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لوم كدلاو لج 9( 


5112ش22, 


بَابُ تَعلي الطلاقٍ بالشّرُوطٍ 


( بَابُ تَعلِيقٍ الطلاقٍ بِالشرُوطٍ ) 
جمعٌ شَرطِء وَتَقدّمَ مَعنَاهُ والمُرادُ هُنَا: الشَّرط اللَعَويُ("2. 
(وهو) أي: التعلي» طَلامًا كان المع أو غيرة: (ترتيب طيءٍ 
غيرٍ حاصِلٍ) في الحال29, من طلاقٍ ‏ أو عِنْقٍ » أو ظهَارِ أو َذْرٍ 


(1) قوله: (والمرادٌ هُنا الشَّرطٌ اللَعَيُ) لأنَّ أنواع الشّروطٍ ثَلاَّ أحدّها 
عَقِليعَء كالحياة للعلم» وشرعيئء كالطهارَةٍ للصلاق» ولُعَويٌّ ك: إِنْ 
دَخَلتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ. 

(؟) قال في «إعلام الموقعين)1'؟: شعلٍ الإمام أحمَدُ عن رججلٍ قال 
لامرأته: أنتِ طلِقٌ إِنْ رَهَنتِ كذَّاء فوجَدَهَا قد رَعَتَنْهُ قبلَ اليمين؟ 
فقال: أخاف أن يكونٌ قد حَيِتٌ. 
قال القاضي : هذا معفرل كك أل قالع إذ كد كعيم مكلك 
ان على ماض . 
ولا يَحمّى ما في هذا الحمل من مخالَقَةٍ كلام السّائل» وكلام أحمدّ: 
ع كلام الشائل» فظاهِد في أَنّه: إِنّما أَراد رهبا تُْشِقهُ بعدَ الهمين؛ إن 
أداةً الشَّرطٍ تُحَلْصُ الفِعلَ الماضي للاستقال» فهذا الفِعلُ مُستقبَلٌ 
يوضع اللْغَةِ والغرفٍ والاستِعمَالٍ. 
وأا كلام أحمدّ: فإنّه لو فَهمَ من السائل ما حملَةُ عليه القاضيء لجر 
بالحنثء ولم يَقّل: أحافٌ. فهو" إِنّما يُطلِقُ هذه اللقطَد فيما عِندَهُ 

[١ع]‏ «إعلام الموقعين) (7075/5). 

[5] في (أ): «فإنه». 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
وتّحوِهٍ (على سَّيءٍ حاصل) أي: مَوجُودٍ في الال ك: إن كُنتٍ 
حاملا فأنت طالِّء وكات كذلِك. (أو) على شَّيءٍ (غيرٍ حاصلٍ)» 
ك: إِنْ دَخَلت الدَّارَ نت طَالقٌ» (ب)لحدف (إِن) امير الْهَمرَةٍ 
وسُكُونٍ الثُونِء وهي أ أدوَاتٍ الشَّوطِء (أو إحدى أَحَوَاتها) من 
قات الشرط الجازمّة» ك: «مَتَى) و(مَهمَا), وغَيرِهَاء ك«إذا» 
ودلو). 

والأيكرة التاق عله ماهوا(" © وَلِدلِك إذا #خلت عليه دوا 

ا 0 شَرطِ)؛ ك: إِنْ قُمتِ فأَنتِ طالِقٌ أو: 

بك نيه الطّلاق . ْ 

0 مع (تأَخْرِه) أي: الشَّرطٍ (بصَريح)» ك: أنتٍ 


فيه توقث» وامتقواة أجربيه ندل على ذلك» وإما وخة هذا: : أنّهِ جعَلٌ 
استدامَة اليَهن رَهنًا كَاسِيِدَامَةٍ الك كوب والشكي والجماع والأكلٍ 
والشري ونحو ذلك» ولمًا كان لهذا 4-7 بهذاء وَسَبَةٌ باستِدَامَة 
التشكاح والطيب ونّحوهماء لم يجزم بالحنث» بل قالَ: أخاف أن 
يكونٌ قد حَيْتٌ. واللهُ أعلم. 

(1) قوله: (ولا يكونٌ المعلّقُ علّيه ماضِيًا) الظاهر أنَّ مُراده: إذا لم تقرن 
«كان» بالشَّرظِء ولهذا قال: ولذلك تَقَلِتُ أدوَاتٌ الشّرط.. إلخ. 
وهى إنما تَقلِبُ الماضى إلى الاستقبالٍ إذا تجدَدّت من ١‏ كانّ) 


و«ديكون). 


َابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 27 
- : 1 اجتتتتك7 77272ب ب و اه 


قَصد) الطلاقي بالكتاية. 

(ولا يَضُرْ) أي: لا يَقَطَعُ التَّعلِييَ (فَصْلٌ يِينَ شَّرطٍ و) بَنَ 
(حكبه) أي: جوابه (بكلام مُتَظِم. ك: أنتٍ طالِقٌ يا رَانِيَةُ إنْ قَمْتِ) 
أوة إذ تمت يا واه فأدت طالق؛ لأ فقيل كنا . 

(ويَقطَعَُ) أي : تليق : (سْكُوثُه) بين شَرطٍ وجَوَابهِ شكوثًا ُمكثة 
كلامٌ فيه ولو قل. 

(و) يَقطغة: (تسبيخة) أي: المْعَلْقٍء بين شَرطٍ وجَرَائهِ؛ (ونّخؤة) 
أي: الُسبيح» كالتهليل: والتٌحمِيدِء والتكبيرء وكلّ ما لا يَكونُ معَهُ 
الكلامُ مُمَظْعَاء فيَقَعْ الطّلاقُ متَجرًا. 

(و) لو قال لامرآيه: (أنتٍ طالِقٌ مَرِيضَةٌ رَفْعَا وَضبا(') أي : 


)١(‏ قوله: (رَفْعَا وتصبًا.. إلخ) فالرفعٌ: على أنه حَبِدُ مُبتدأ محذُوفٍء 
والدملة في 0 النصب غلى الحال» كقديدة: وأنث مَريضّة. 
والنَصبُ: على الحالٍ. 
ولعلٌ وقوعَةُ بمرضها في جانب الرّفع: إذا قَصَدَ كُونَ الواو للجحالء أمًا 
إِنْ قصّدَ الاستغنافٌ. فإنَّ الطلاقٌ قد الال واتديكا البرك كاتنت 
مَرِيضَة حالّة الخطاب» كانَ صادقًا في إخبارهء وإلا كان كاذْيّاء 


والطلاق وقعَ في الحال. فتدبّر. (م خ)5'1. 


[1] (حاشية الخلوتي ) (ه/لاه 1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
برفع «مريضّة) ونّصبهٍ: (يَقَعُ) الطّلاقُ (بمَرَضِها)؛ لوَصفِها بالرض 

حِينَ الوقوع , فهُو في مَعنَّى: إذا مَرِضْتٍ فأنتٍ طالِقٌ. 

(ومن) بقتح الميم» ٠‏ (وأَيٌ) بالتّوينٍ (المُضَاقَةٌ إلى الشّخص: 
يَقَتَضِيَانٍ عُمُومَ صَمِيرِهِمَا) ؛ لأنهُمَا من متخ العْمُوم , (فاعلا) كانَ 
عر نا 5 من قاقت مِنكنٌ؛ أو : ل 

تفغولا) ك:. من أقَمتْهاء أو بتكن أقَمُهاء ؛ فهي طَالِقٌ: فيَعُمٌ مَن قامّت 
مِنَهُنّ في لون ومن أقامّها في الأخيرتّين» كما تَقََضِي (أيّ» 
المُضَافَةُ إلى الوقتِ عُمُومَهُ كقَولِه: أى وق كمف آره اقبقف» 
فأنتِ طالِقٌ» فَإنَّهُ يع يَعُعٌ كل الأوقَاتِ. 


(ولا يِصِحُ) تَعلي طَلاتٍ (إلَّ من زوج) يَصِحٌ تَنجيره من جين 
التّعِيقِ. (ف)مَنْ قال: (إن تَرَوَجتُ) 7 فهي طالِقٌ: لم يَقَع عليه 

إن تزرّج. (أو عَيّنَ» ولو عَتِقتَُ) فقَالَ: إن تَرَوّجتُ فُلانَةَ أو: عَتبقتي 
اند (فَهِي طالِقٌ: لم يَقَع) الطّلاقٌ (بتَرَوْجِهَا) في قَولٍ أكثرِ أهٍ 
العلم”'2. ورُوِيّ عن ابنٍ عبّاسء ورَواهُ الثَّرَمِذي عن علي وجابرٍ بن 
عبد اللو لقو عالى > ع3 تكمته المؤيكدن 3 م طون ين قبل 
3 مشر 4 [الأحزاب: 45]» وَحَدِيثِ عَمرِو بن شعيب» عن اس 
عن جِدٌهِ مَرقُوعًا : دلا تَذرَ لابن آدَمَ فيما لا يَمِلِك» 0050١‏ 


)١(‏ قوله: (في قولٍ أكتّرٍ أهلٍ العلم) خلانا للقُوريّء وأصحاب الرأي» 
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والترمذي1'], وحشتة. وتمن المِسوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ مَرفُوعًا: ولا طَلاقَ 
قبل يكاح» ولا عتقّ قَبلَ ملك). رواةٌ ابن ماجها'!. وَلأَنهُ لو نكر 
الطلاق إذاء لم يقغ» مكذًا تعليقة . 

(وإن قالَ) لامرأة: (إن قُمتِ فأنتٍ طَلِقٌء وهي) أي: المرأةٌ 
(أجتبيَةٌ) أي: غَيد رَوجَةِ لَه (فمرَوَجَهاء ثم قامت) وهِي رَوجَةٌ: (لم 
يَقع) العّلاقٌ المَعلَّقٌ. قال في «الشرح): بِغَيرِ خلافي تَعلمُه . 

العاف بطلاقٍ: (لا فَعلتُ كذًا) مِن قِيَامِ» أو دُحُُولٍ دَارٍ 

وتحووء (فلّم تَبِقَ لَهُ رَوجَةٌ)؛ بأنْ بِنّ من أو مثن» (ثُمّ تَرَوّعَ) امرأة 
(أخرى) فأكتر (وَفَعَلَ) ما حَلّفَ لا يَفعلهُ: فلا يَقَعُ عليه شية. 

(ويَقَعْ ما عَلّقَ روجٌ) من طلاقٍ (بِوْجُودٍ شَرْطِ) مُعَلّقٍ عليهء (لا 
قبلَهُ) أي: وُجودٍ الشَّرطِ؛ لأنّ الطلاق إزالَةٌ ملكِ بنِي على التغْلِيبٍ 
وَالسَرَايَة» أشبة العِثقَ. (ولو قَالَ) مُعَلّقٌ: (عَجُلتُهُ) أي: الطلاقَ 
المُعَلّقَ: لم يتعجل؛ لأنّهُ تَعلّقَ بالشَّرطِء فيس له تَْيرُةُ. فإذا أرَاد 
تَعجِيلَ طَلاقٍِ غَيرٍ المعلقِ: وَفََ» ثُمَ إن وُجِدَ المعلّقُ عليه» وهي 


5 أخرجةه أحمد "55/1١1‏ (ردللاكى وأبو داود »)5١9٠0(‏ والترمذي .)١١8١(‏ 
وصححه الالبانى فى «الإرواء») (١51/ا١).‏ 
1 أخرجه أبن ماجه .)7١ 5/١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (5070). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
يَلحَقّها طَلاقُة وَقَعَ 

(وإن قال) روح عَلَقَهُ: (سَبَقَ ِسَاني بالشّرطٍ ولم ا ِدهُ: وَقَعَ) 
الطّلاقٌ (إِذَنْ) أي: عال إِيقَاعِهِ؛ٍ مُوْاحَدَةَ لهُ بإِقَرَارِه لظ عليه بلا 


د 


0 
بهمة. 
2 
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( فخلٌ) 
(وَأدَوَاتُ الشَّرطِ) أي: الألقَاظ التي يودي بها مَعنَاك0) 
(المُسِتَعمَلَةٌ غالبا في طلاقٍ وعَنَاق) بفتح العين» (سِتٌ) وجي : (إِنْ) 
بكسرٍ الهمرّة وششكونٍ التُونِء (وإِذّاء ومَتى» ومّن) بقتح الميمء 
زوأئ) بقح الهمرّةٍ وتَشْدِيدٍ الياء» كلما - وأمًا مَهْمَاء ل وأنّى » 
وحَيثُمَاء ولوء ونَحؤُهًا: فلم يَغلِب استِعمَالّها فِيهِمًا-. 
(وهي) ل كلما (وَحَدَهًا: للتكرَار). بيخلااف «مَتّى)2"0؛ 


(1) اعلّم: أنَّ الأدوَاتِ» من جَهّةِ إفادةِ التُكرَارٍ وعَدَّمِهء على قِسمَين: 
أَحَدّهّما: ها يُفَيدةُ؛ وهو: «كلّما» فقّط. 
والثاني : ما لا يُفِيدُه؛ وهو: باقيها!'. 
ومن جِهَةٍ التّرَاخِي والمّوريّة» على قِسمَينٍ أيضًا: 
أعذغما: ما تكو الاي مشرطين: عَم اقورة» وعدم تريها. 
ويكونٌُ للفوريّة بشرطٍ واجدٍ: نِةُ المُوريّةء أو قَريتتُهاء وهذا القِسِمْ هو 
«إن) فقط. 
وثانيهمًا: ما يكوثٌ للتّراخي بثلاثة شروظط: عَدَمُ (لم)؛ وعدَمُ نيد 
الفوريّة» وعدم قريتتها. ويكونٌ للفوريّة بشرطٍ واحدٍ: وَججودُ «لم»» أو 
نيه قُورء أو قَرِينَةٌ» وهو: باقي الأدوات. (عن)1". 

(؟) واختار أبو بكر أن «متى» تُفيدُ التُكرَارء كقولٍ الشاعر: 


د 


يبعا 


. في (): باقي الأدوات)‎ ]١1[ 
.)581١/5( 7؟] «حاشية عثمان)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
0 - 033377-77 


لان ولمم م لطم فهيّ ا : كل و5 فت ٠‏ فَمَعنّى : كما 


وأا «مَتّى )2 فه: اسم رّمَانٍ 0 . فلا 
تَقعَضِي ما لا يَقَتَضِيَانِه» واستِعمَالّها للتكرار في ب تعض الأَحيَانٍ لا يَمتَعُ 
استعمَالّها في غَيرِوء ك: إذاء أو: أي وَقتِ. 

ووكاية أي: أَدَوَاتُ الشَّرطٍ الشّتٌء (ومَهمَا) و«عَيثُمَا» (بلا 
لغ" أو) بلا (نيَةِ فور أو قَرِيتته) أي: المَورِ: (للتّرَاخِي)؛ لأنّها 
ُخلِصٌ الفعل للاستقهال في أي وَة قتِ مِنهُ وُجِدَء فَمَد حصّل الجَرَاءُ. 

١و‏ كُلٌّ الأَدوَاتِ (مَعَ لَمْ: للفؤرٍ) لا مَعَ نيةِ ناخ أو قَرِيئةِ. 

إل إِن”"2): فَهِي للتَرَاحِي ولو اقترنّت به 58 (معَ عَدْمِ : ني فور 
أو فَرِيتيه): وأمّا مع ني المّورِ أو قَرِيتيه» فهي لَهُ. 

(ف)لو قال لِرَوجْتِهِ: (إن) قُمْتِء (أو: إذا) قُمتِء (أو: تى) 
قُمتِء (أو: تهما) 5 قُمْتِء (أو: قن) قامت منكنء (أو: أدَكنٌ 
قامّت, فطالِقٌ: وَقَعَ) الطّلاقٌ (بقيام) الروجَةَء أي : عَقِبَهُ» وإن بَعْدَ 
القِيَامُ عن رَمَنِ التَّعلِيِقٍ) إن لم تكن نيه َورٍ أو كَرِيئئه. 


متى تأيه تَعشُو إلى صّوءٍ نَارِهِ.. البيت. 
)١(‏ قوله: (بلا لم) وينّجهُ: أو نافٍ غَيرهَا!'". 
252 قوله : (إلا إنْ) واختارٌ القاضي ١‏ أنَّ «إذا) كذلِك» وهو قو قولٌ أبي 


[1] التعليق ليس في (أ). 
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دولا يقغ) عي طَلقَةٍ (يتكرْرو) أي: القيام؛ لانحلال العليق 
بالأو» إلا مع كلما 3 ع يتكوره ؛ لِمَا سَبَقَ . 

(ولو قُمْنَ) أي: نِسَاوًة الأرتعُء (أو أقَام الأرقع في) قوله: 
(أبتكن) قامت فَطَالِقٌ» (أو) في قَولِهِ: (مَن قامّت) نكن طالقٌ» 
(أو) في قَولِهِ: (مَن أقذئها) نكن فطَالق: (أو) في تُوله: ايحن 
أقمنّهَا) طَالقٌ: (طَلْقَنَ) كُلهنَ؛ لتَعيقِهِ المثلاق على فِعلٍ القيا 
ريه ول علي ال الإقامَةٍ في الأخريين» وقد وُجِدَ المعاّق عليه في 
0 . وكذا: عتقٌّ 1 ش 

لع : ( يدن لم أَطا اليوم فضرَائّهَا طوَالِق» ولّم 
يَطأ) واحِدَةً منهُنٌ في يُومِه : (طَلْفْنَ) كُنّهْنَ (ثَلاثًا نَلان2"0)؛ لأنَّ كل 


1 قوله: (ثَلاثًا نَلانَا) بيانُ ذلك : أنه إذا لم يَطَأْ واحِدَةٌ فقّد وُجِدَ التُعليقُ 
فيهاء فتطلقُ كل واجِدَةٍ من صَرائعَا طَلقَةَ ولا تَطْلِق هي . وكذلِكٌ: 
إذا لم يَطَأ ثانيةٌ» فإنّها تَطلقُ كل واحدّةٍ مِن ضرائرها طَلقَةّ ولا تَطلق 
هي. وهكذا. 
فبتّركِ وَطءٍ لأولى : تطلّقُ الثانيةٌ» والثَّالئةُ» والرابعةٌ؛ طَلقَةَ طَلقَة. 
وبركه في اَن : تطلق اله والَابعةٌ؛ طَلقَينٍ طَلَِينَء وفي الأولى 
فإذا لم يَطَأُ ثالية: طلَّت الرَايعَةٌ ثَلانَا والأولى والثانهةٌ ينين ثنقين. 
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واحدَة مِنهُق لها ثلاث صَرَائَِ لم يِطَأنٌ فيتالها مِنهْن ثلاث طَلْقَاتِ. 

(فإن وَطِىَّ) في تومه (واجدة) منهْنَ ققَط: (فقلاث) تَمَعْ بها 
(بعَدَم وَطءٍ صَرَائْرِهَا) يُصِيبُها من كل صر وَلَم يَطَأَهَا طَلقَةٌ (وهنٌ) 
أي : ضَرَائوْهَا يطلْنَ (يِتينٍ بنتَين)؛ لأنَّ لكل مِنهْنٌ صَئَينٍ لم تُؤط. 

(وإنْ وَطِىَّ) في يَومِهِ (ثُنتّين) مِنَهُنٌ مط : (فتِنتَانٍ ثنتَانِ) تَقَعَانٍ 
بالمَوطوءَئَين؛ لعَدّم وَطءٍ صَوَْهِمَاء (وهُمَا) أي: اللََانِ لم تُوْطَآء 
علنان (واجِدَةَ واحدّة)؛ لأنَّ لكل مِنهُمَا صَدَةَ ةلم تُوطاً. 

(وإن وَطىَ) منهُنّ في يَومِه مِهِ (ثلانًا : وَقَعَ بِالمَوطْوْءَاتٍ فَقَط واجِدَة 
واجدَةً)؛ لأَنَّ لكل مهن ضَعَةٌ لم ُوْطَأء ولم يَقَع بالتي لم تُوطأ شَيءٌ؛ 
لّهُ َس لها ضَةٌ لم وما 

وإن وَطِىّ الأرّع في يَومه: لم تطلّق واحِدَةٌ مِنهُنٌ. 

(وإن أطلَقَ)؛ بأن قالَ: أيدَكَنَ لم أَطَأْ فَصَرَائِدَهَا طَوَالِقُ200» ولّم 


ويرك وَطءٍ الرابعة: تطلّْقُ الأولى واتَانِيةُ طَلقَةَ طلقَة. فيكملٌ 
طَلافَهُمَا1!؟. 

)١١(‏ قال المصنَّفٌ في «شرحه) : وإن أطلقّ؛ بِأنْ قال: 4 1 اط الييَومَ 
ولا بَعدَم أو: 4# 9 ع لم أطأ مدان فضاثها طوالِقٌ . انتهى . 
فمَعنى الإطلاقٍ هُنَا : أنْ لا يُقَيَدَ يُقَيّدَ عَدَمُ م الوَطعٍ بِزْمَنِ مُعيّنِء بل يأتي بما 


موق 


يَعْمٌ جميع الم عق . وهذا ظَاهِد؛ لأنَّ ذلك قَرِيتَةُ على إرادةٍ التَّرَاخي» 


[1] ينظر: «حاشية الخلوتي» 5/١‏ 0). 


بَابُ تَعلِيقٍ الطلاقي بِالشُرُوطٍ 6 


ا م 56 ١‏ 
يقيّد بِرّمَنِ: ( تقيّد بالغخرا 00 لِقَرِيئة التَّرَاخِي ) وي استحَالَةٌ وَطيِهنٌ 


لو 1 : 37 ع لم َأ أبدا . فإن مات وَلَمَ يَطأ واحِدَةً مِنهُنٌ: 
طَلْفْنَ ثَلانًا ثَلانًا صِيلَ مَوتِه. وإن وَطٌِ بَعْضَّهُنّ: فعَلّى ما سَبِقَ2©"0. 


فلا يَرِدُ أنَّ «أيّا) مَعَ ١‏ «لم) للقور؛ لما ذَّكرنًا. 
وصوَّرَ منصُورٌ البهوتيٌ في «شرحه)..إلخ- وردَّةُ بما في كلام 
الخلوّتي -. ( عثمان )!'1. 
)١(‏ قوله: (تقيّدَ بالغمر) أي: مره وعُمرِهنٌ» فايَهُنّ مات» طلة- 
ايده طلقة طلقة وان ماقت أعيي ذكت للك روزن اباك ره طلقة 
كُلْيَ كايلا3"؟ في آخر جءٍ من حياته. 
إن قيل: كف يتقَكِدُ بالغمرء مع أن «أيّ) مع «ولم) للمَؤْرِ؟ . 
قلت : نعم هّن للقَورِ» لكنْ فِيمَا يُمِكِنُ فيه المَورُء وما لا يتأنّى ذلك» 
وقد قال في «الإنصاف): أنّها تكونٌ مَعَ «لم) للقَورء ما لم تَقُم قريئة 
على عدّم إرادّتِه» والقَرِيئَةٌ هُنا: الاستِحالة. فتدبّر. (م خ)ل"!. 
وقريئةٌ التراججي هُنا: استحالةٌ ول ءط؟! الأريّع مَعا. ( حاشيته )[”1. 
؟) قال في «الشرح)'' ': وإن لم يُقيّدَهُ ل وَقتٌ الطّلاقي مُقَكِدًَا 


17] (حاشية عثمان» (584/5). والتعليق ليس في (أ). 
[3] سقطت: ( كاملا) من .)١(‏ 

[*] «حاشية الخلوتي») .)١78/8(‏ 

[4]) سقطت: «وطء) من (أ). 

[5] «إرشاد أولي النهى» .)١١70/9(‏ 

5ع (الشرح الكبير) (؟585/7). 
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ؤولر قال» لباه أو غَيرِهًَا: كلما أكلت قات أو تدعق 
وتحوّهاء (فأنتِ طالِق» وكُلّمَا أكلتِ نِصفٌ ز الال أو # نمك تتاعت 
وتحوهاء (فآنتِ طالقء فَأكَلَتْ (ُمَانَة أو تُتّاحَةٌ وتحرّها: 
الوك » 1 دِ صِمَةٍ النْصفٍ مَدَتَينِء وؤُجودٍ صِفَةٍ الكامل مََه 

(ولو كان مدل لها أ يزها) ك: إِنْء أو: إذاء أو: مَتَى أكأتٍ 
كَائَة فأنتِ طالِقٌ . .و : إِنْ» أو : إذاء أومتى أكلتِ نصفٌ اا 
فأكلّت ذُمَانَةَ: : (فيِنتَانِ) طَلقَةُ بصِمَةٍ الكاملٍ, وطلقَةٌ بصِفَةٍ النُصفٍء ولا 
على بالتصني الآتر» لأنَ يلك الات لا عضي اللكراز. 

إن نَوَى نِصمًا مُفْرَدًا عن الدُمَّانَةِ من غَيرِهَاء وثّمٌ قرِيئة 5: وفع بأكلها 
طلذة باك , 


بعُمرِهِ وعُمِرِهِنٌ ) دهن مات. طلَقّت كل واجِدَةٍ من ضرائرِهًا طَلقَة 
طللكه وإذاماقك أعرع تاك اكه وإذاماك فوع الله كلو فى بير 
جُرْءٍ من حياته . 

(1) قوله: (فقَلاثٌ) وفي «الإقناع» : أَنّها لا تَطلُقُ ثَلانا إلا إذا أكلّت مي 
حباتهاء فإنْ سقط مِنها سيم لم تَطلّق غَيرَ طَلقَةٍ واحِدَةٍ. 
ولعل محل ذلِك: في المدحُولٍ بهاء أمًا غَيدها فإنّها تين بأكل 
الّصفي الأَوّلِ. (م خ)1'". 


0 «حاشية الخلوتي) )١55/5(‏ . والتعليق ل ليس في (أ). 
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(وإنْ عَلَقَهُ أي : الطّلاق (على صِفَاتٍء فاجتمَغنَ جتَمَعْنَ ) أي : الصّعَاتُ 
زفي عين) واجدق (ك)قولِهِ: (إنْ رَأَيتِ رَجُْلًا فأنتِ طالق» وإن 
رَأَيتِ أسوّدَ فأنتِ طالِقٌء وإن َأيتِ فقِيهَا فأنتٍ طالقٌ» فرت َل 
أسوّدّ فَقِيهًا: طَلَقَت ثَلانا("2)؛ لأنَّ الطّلاقَ علق على كل من هَذِْهِ 
الصَّمَاتِء وقد وُجدّت» أشهة با 0 وُجدت في ثَلانَةِ أعيَانٍ. 

و إن قال لامرأيه : (إن لم صَلّفْكِ فأنتِ) طَالِقٌء (أو) قال لَها: 
ِنْ لم أُطَلُْكِ (قَصَوَئُكِ طالِقٌ » فَات أحَدُهمَا) في الأولى» (أو) مات 
(أَحَدُهُم) في الَانيةِ: (وقع) الطلاقٌ (إذا بَقِي من حَيَاةٍ المَيّْتِ) 
مهما أو مِنهُم (مَا لا يَتَيِعُ لإيقاعو"2) ع الطلاق ؛ لِمَوَاتِه 


)١(‏ قوله: (طلّقَت ثَلانَا) قالهُ الأصحابٌ . وقال الشيحٌ نَم قي الدّين: لا تلق 
إلا وَاحِدَة 2 َم الإطلاق . 
واختار أيضًا: أنّها تطلّقُ واجِدَةٌ في قوله: إِنْ أكلتٍ رُمَانَة.. إلخ1'1. 
ويتّجهُ احتِمال: لا إِنْ كور «رَجْلَاه في الحالاتٍ اتَّلاثِ. 
( خطه)!"1. 

(؟) قوله: (ما لا يَتّسِعٌ لإيقاعِه) فإذا مات الرَّوجُ فقّد وُجِدَ الثَركُ مِنهُء وإذا 
مانت هىء أو صَجَتّها فى الثاني فكذَلِكَ؛ لأنَّ طلاقها فا بِمَوتِها. 
١م‏ خ)1"] 


[1] «الإنصاف) (؟١1514/5).‏ 
[؟] الاتجاه من زيادات (ب). 
[9] (حاشية الخلوتي) .)١510/5(‏ 
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بالعو . وفي الثَانِة: إذا مانّت الصََّة فَقَد فات الطّلاقُ الذي تَنلٌ به 
يَمِينُهُ وهُو طَلاقُ المَحلُوفٍ عَلَيهاء ولا يَقَعْ ما دَامَ القت مُتّسِعًا 
لويقاعه ؛ لذن «إِن) تَرَاخِي » فَلّهُ تَأَخِيدةُ ما دَامَ وَقتُ تُ الإمكانٍ» فإذا 
بَقِيَ ما لا ينع حصّل اليَأْسُ منة. 

(ولا يَرتُ) مُعَلّقٌ رجه (بالًِا) مِنهُ بهذًا التَعليق» كما لو أبَانّها عند 
مَوتِها؛ لانقطاع الرّوجِيّة. 

(وكرلة) يني إن مَاتء كما لو أباتها عند مَوتهِ يلا سُوَاليها. 

وكذًا: إِنْ لم أَترَوّخْ عَلَيك فأَنت طالِقٌ ثَلانًا. نَضّا. 


5 - 


(وإن توى) بقوله: إن لم أطلفكِ وتحووء (وَق1) ” مُعينًا : تَكَلّق به . 


لمك في الأولى» أو تعى ما لمكا إِيقَاعٌ طلاقٍ فيه في الثاني ولم 


وفي «شرح الإقناع)1'1: أنه إِنْ كان هُو المَيِتَ قَقّد فاتٌ الطّلاقٌ 
بِمَوتِه. وَإِنْ كانَ المحلُوفٌ علَيهَاء فقّد فاتٌ طَلاقُهاء فتَطلْقُ صَدَنّها . 
وإن كانت الصَّدةٌ فقّد فاتٌ الطّلاقُ الذي ينكل به يمِيئهُ» وهُو طَّلاقُ 
المحلُوفٍ عَلَيها. 

وفي (ا لغاية) : وينَّجهُ: لا بمجددٍ موت الضَّجة؛ خلامًا لظاهرهمال'. 


[ (كشاف القناع) .)507/١5(‏ 
8 دغاية المنتهى» (37/7؟). والتعليق ليس في (أ). 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشرُوطٍ - 
لك 18 


ومن عَلَّفَ لَيَفعَلَنٌ شَّينَاء ولم يُعيّن لَهُ وَقنَا بلفظه ولا نِينه: فعَلّى 
التّرَاخي ؛ لأنَّ لَفطَهُ مُطَلَقٌ بالنّسبَةِ إلى الَّمَانِ كُلّهِء فلا يتمَهدُ بوقتِ دُونَ 
آخرَ. قال تَعالى مُخيرًا عن السَاعَةٍ : قل بل وق تابستكم رسباً: +]. 

(و) إن قال : لامرأته : (ققى لم) أَطَلَقتِ فأنتٍ طالِقٌء (أو: إذا ل 
َطَلُْكِ فأنتِ طالِقٌء (أو: أيٍّ وَقتٍ لم أَطَلَفْكِ فأنتِ طَالِقٌ, أو) قال 
نِسَائِهِ : (أيدكُنَ لَ) أَطَلفُهَا َه طالِقٌ» (أو) قالَّ لَهُنّ: (مَن لم أَُلْْهَا 
فَهَِ طَالِقٌ» فَمَضّى رَمَنْ َن يمك إيقاغه) أي: العطلان (فيه» وم ييفقل) 
أ : لم ِطَلْفْهًا : (طلقت)؛ لاقيِضَاءٍ ذَلِكُ القَوريّة» حيثٌ لا نِيِهَ ولا 
َرِينَة ناخ . 

(و) إن قال لامرايه: (كُلمَا لم أَطَلْفْك أنتٍ طالقٌ, فمَضَى ما) 
أي: رَمَنٌ (ِيُمكنُ إِِقَاعُ ثَّلاثْ) طَلَقَاتِ (مُرَتَبَةَ أي: واحِدَةً بعد 
واحِدَةٍ (فيه) أي: الدّمَن الماضيء (ولّم يُطَلْقْهَا: طَلَقَت ثَلانًا)؛ 
لاقتِضَاءِ ١‏ كُلَّمَا) 00 ومَعَ الم المَوريّة . 0 للذّوّلِ : قَولهُ 
كال ل كل ماه ند و 5د 4 لمر ع 

تَقنَضي يكرا الطّلاقي بتِكرَارٍ الصَّفَةِ وهي ا طَلاقِهِ لّهاء (إِنْ 
دَخَلَ بها. ِل كن دَخَل بوك ؤياتك ائداه (الأولّى) فلا 
يدها ما بَعدَّهًا. 


007 جز البلبلبلبلببلل- ‏ ب7ت0ته١80‏ 8 كته 


(فضخلٌ) 


(وإن قال عَامَيّْ) أي : غيرُ نَحْوي! قل الام بو أن قيعت بفتح 


الهَمرّة- فَأَنتِ طالقٌ: فهو (شَرط) أي : تَعليقٌ . فلا تَطلقُ حتّى 
تَقُومَ (كيته ) أ الشّرطٍ) بدأن) المَغتُوحة الْهَمرَّة» 3 من 
تَخويٌ<"©؛ لأنَّ العَامّ لا يُرِيدُ بهِ إلا الشَّرطَء ولا يعرف أنَّ مَعبَاهُ 


التَعلِيلُ» ولا يُرِيدُهُء فلا يَنقِتٌ لَهُ حكم ما لا يَعرٍفُهُ ولا يُرِيدُهُ كما لو 
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قوله: (عَامّيّء أي: غَيرُ نَحْوِيٌ) وهو مَنشوبٌ إلى العامة الذين هم 
خلافٌ الخاصَّةٍ؛ٍ لأنَّ العامّةَ لا تَعرِفٌ العلمء وإِنّما يَعرِقُهُ الخاصّةٌ 
فكلٌ واجدٍ عاميٌ بالسبَةِ إلى ما لم بُحصّل عِلمَه وإن حصّلَ عِلمًا 
سِوَاةُ. قاله في «المطلع)! .١'‏ 

قوله: (ولو من تحويٌ) قال «م خ)1": وفيه تظك؛ لأنَّ «أنْ) المفتُوحة 
الهمرّةٍ لا تَحتَمِلُ في انحو الشَّرطّء فكيف يُقبَلُ ينه ما لا يَحبَمِلَهُ 
لفظه؟1. اا 

قلت: في تنظير «م خ) نك !؛ لقوله في «الفروع» و«الإنصاف» 
وعَيرهما: وإن قالَ: أنتِ طالقٌ أنْ قُتِ. بقح الهمرّة: فشَرطٌ من 
عاميٌ كنيته. فجعلوا نيتَهُ أضلا"!. ْ 


«المطلع) ص .)4١7(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
«حاشية الخلوتي ) (ه/مت0ل). 
التعليق ليس في (أ). 
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نطق بصَرِيح الطلاق العربي أعيِيّ لا تعر 


دوإن قالَهُ) - أي : . فكت بفتح الهَمرةِ- (عارفٌ بِمُقتَضَاةٌ) 


أي : التُعبيل: طَلَقّت في الحال» إن كان وُجِدَ2'0. قاله في «الإقناع» 
وغَيرو- وقد كر ما فيه فى «الحاشية)20-؛ لأنَّ «أن» المَغُوحة 


2000 


00 


قوله: (إِنْ كان وُجِدَ) قَالّه ابن أبي مُوسى ومن تابَعَةُ. 
ولا فَرقَ عِندَ الشّيخ تقِيّ الدينٍ ب ين أنْ يُطلقها لع مذ كورةٍ في اللَّمْظٍ 


لشي هك خورف فإذا تبيّنَ انتِمَاؤُهاء لم يَف الطلاق . 


وأَفتّى بذلك ابن عقيل في (فُنونهِ) فيمن قِيلَ لَهُ: رَنَت رَوجَفُكٌ . فقَال: 

هي طالقء له تق آنها لم تن ؟: أنها لا تطلق. وجعل العتت 

كالشَّرطٍ اللّظِيٌ وأولى . انتهى 

وقال القاضي : تَطْلْقُّ مطلقًاء سواءٌ دخَلّت أو لم تَدخُل. وهو ظاهِد 

«المنتهى) . 

قوله: «دخلت أو لم تدخل»؛ لأنّه كل ولخو انرا 

قوله: (وإن قالهُ عارف بِمُقتَضَّاه) أي : التُعليل» طلَقّت في الححالي. قال 

في «الإنصاف»: يعني -أي: صاحِبُ «المقنع»)-: إن كان وُجِدَ. 

قال: وقال القاضي : تَطلْقُء سواء دَحلت أو لم تَدحُلء من عارفف أو 
غير ه. وقال ابن أبي مُوسَى : 0 كن دَحَلّت قبل ذلك؛ 
لكلد نما عاقيا لله فلا يقت الطلاقٌ بكذيها. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
عد لتعليل» فمعتاة: أنتٍ طَلِقٌ أَنّكِ قُمْتِء أو لِقَِايكِ قال تعالى : 
0 عَلَيَكَ 3 امك 4 [الحجرات: /11]» وقال: وخر شال 
هَدَا © © أن دَعَوَا دمن وداه [مريم: .]31-9٠‏ 
(أو قالَ) رَجُلّ لامرآته : (أنتِ طالِقٌ إِذْ قنْتِ) : طَلّقّت في الححالٍ؛ 
أن (إذْ) للتعلِيلٍ. 
(أو) قالَ: أنتِ طالِقٌ (وإنْ قمْتِء أو): أنتِ طالِقٌ (ولو قَمتِ: 
طَلَقَت في الحالٍ)؛ لأَنَّ الوَاوَ ليست جَوَابًا للشَّرطِء فالمعتى: أنتِ 
طالِقٌ قُنتٍ أؤ لا. 


لاد ب ا او ال تي ا 
ين أنه لم تَرنِ: أنّها لا تَطلوُء وجعل الشجت كالشّرطٍ اللفطيّ 

أل ا نتهى! ' .١‏ 

لكن يَردُ عَليه : ما تقدّمَ فى «الخلع) فيما إذا قال الأبُ: طلّق بنتي 

وأنتٌ بَريِمٍ من صَدَاقِهاء فَطَلَمَهاء وفّع الطلاقٌ رجعيّاء ولم تَصِح 

البراءةٌ؛ حيثٌ لم تكن أُوْنّت للأب» فلم يُقِيمُوا السَبَب مَقَامَ التاق 

بل فَقُوا ييتهُما. 

ويمكنٌ الفرقٌ : أنه لََطَ بالب هُناء فكانّ كالنّظِ بالشَّرطِء وفيما 

تقدّمَ لم يلفِظى فهُو كما لو لم يَلفِظ بالشّرط. (ح م ص)5'1. 


[] انظر: «الإنصاف) (5537/55). 
[؟] «إرشاد أولي النهى» .)١١71/9(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
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(وكدًا): تَطلّقُ في الحالٍ بِقَّولهِ : (إِنْ) قُمتٍ وأنتِ طلِقٌ» (أو: لو 
قفت وأنت طالقٌ )4 لأنّ الواو لا فضات يها الشرط. 

(فإن قال: أرَدتُ) بقولي: وأنتِ طلِقٌ (الجَرّاء): ذُيّنَ» وقُبل 
حكما. (أو) قال: أردثٌ بِأَنْء أو: لو قُمتِ وأنتِ طالِقٌ (أَنَّ قياقها 
وطلاقها شَرطَانٍ لِشَيءِ) كعتت عَبيوء أو طلاقٍ صَدّتِهاء أو ظِهَارِمَاء أو 
نَذْرِِ (ثُمّ أمسسكت) عن ذَلِكَ: (ذُيّنَ» وقُبلَ) ينه (خكمًا)؛ 
يَحتَمِلُهُ لفظه وهُو أَعلَمُ بما نَوَاهُ. 

وإن صَدَحَ بالجرَاءِء فقّال: إن قُمتٍِ وأنتِ طلِقٌ» فَعبيِي خ3: لم 
عق عبد حلى تقوم وي طايق ؛ لأنَّ الوَاوَ هنَا للحَالٍ» كقَولِهِ تعالى : 
مولا تدلو الصَيْد وَأسم 4 [المائدة: 45]ء «لا تَمَّرَيُوَاْ ألصّكرة 
وَأنشرَ شكرئن 6 [الساء: 4]. 

وكدًا: إِنْ دَحَْتِ الدّارَ طالِقًا فأنتِ طالِقٌء فإن دلت وه طالِقٌ: 
طقن اعوت: وإلا قلا. 

وكذًا: إن دَخَلْتٍِ الدَّارَ مَرِيضَةَ أو: صَائِمَة» أو: مُحَرِمَةَ وتَحوّةٌ 
فأنتِ طلِقٌ: لم تَطلّق حتّى تَدْجُلّها كذلِك. 

(و) قَولهُ: (أنتِ طلِقٌ لو قُمْتِء ك)قَولِهِ: أنتِ طَلِقٌ (إِنْ 
قهت) .فلا تطلق حى تَقُومَ ؛ لأنَّ «لو» يُستَعمل شَرطيَةٌ كدإِن). 

(وإنْ قال) لامرأته : (إنْ دَخَلْتَ الذَاوَ فأنت طَالقٌ وإن دَخَلَتْ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادةات 
صََئُكِ. فمتى دَخَلَتِ الأُولَى) الدَارَ: (طَلَقَت)؛ لِوْجودٍ الصّفَة 
حلت صَينُها أو لا. و(لا) تَطلَُ الأخرى) بدُحُولها الدّار؛ لأنّه لم 
يُعَلّى طَلاقها (بدُحُولِهَا) . 

(فَإنْ قَالَ أَرَدتُ جَغل الثّاني) أي: وإِنْ دَخَلَتْ صَوَتَكِء (سَْطًا 
لطلاقها) أي: الأولى (أيضًا)؛ أن أَرَادّ: وإن دَخَلَثْ ضَبَتْكْ فأنتٍ 
طَالقٌ؛ .فدَخَلَتِ الأولّى وال ري (طلَقَت) الأُولى (ثنتين)» طلقة طلقة 
بدُحُولِهاء وطَلقَةَ بدُحُولٍ ضَدتَها. 

(وإن قال: أَرَدتُ أن دُخُول الَانِيَة شَرط لطلاقها) أي : التَّانية ؛ 
بأن راد : وإِنْ دَحَلَتْ صَتُكِ فهي طَالِقٌ : (ف) الأمد (علّى ما أَرَاةَ): 
َييُمَا دَخَلَت طَلَفّت. 

(و) إِنْ ثَالَ: (إنْ دَخَلْتِ الدّانَ ون وَخَلَّتْ هذه فأنتِ طالقٌ: لم 
تطلق) * تقول ليا كلك داله ِدُخُوَلِهِمَا)؛ لأنّه جَعلَ دُحُولَهُمَا شَوْطًا 

(و) لو ألحقّ سَوْطًا بِشَرطٍ فقَالَ: (إن قُمْتٍ فَفَعَدْتٍ) فأنتِ طالِقٌ» 
(أو): إث كت ْم فدتِ) فأنتِ طالق: لم تطلق حتّى توم نم تتغد؛ 
لاقيِضَاءٍ «القَاءِ) واثُعٌ م للتركيسه. 

(أو) قالَّ: (إنْ قُمتِ مَتى فَعَدْتِ) فأنتِ طَلِقٌ: لم تَطلّق عَبّى 
تَقُومَ ثم تَقغدَ. وفيه تَظو! لأنّهُ من اعتِراض الشَرطٍ على الشَّرطِ 
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فيَقتضى تأخِيرَ المتَقَدّم وتقدِيم المتأمحرء كما في نَظَائرهِ» لا أن 
كين على ذف القَاءِ أي: إن قمتِ فَمَتَى فَعَدْتٍِ قَأَنتِ طالِقٌ. 
(أو) قال (إن فَعَرْتَ إذا قمْتِء أو) قالّ: إن فَعَدتَ زلف لقع 
كانت طَالِقٌء (أو: إنْ قدت إن قُمْتِ فَأَنتِ طالقٌ: : لم تطلق حَتَّى تقو 
م تقغد4)©'0 لما سَبَقَ من أَنَّهُ مِن اعتِراض الشَّرطٍ على 0 
(وإنْ عَكس ذَلِك) فَقَالَ: إن فَعَدْتٍ مَقُمتِء أو: إن مَعدتٍ نُعٌ 
فكت أو: إن قدت ففق فيكت أو : إن قمث إذا قفذت: أو: إن 
فم فق قعذت» أو إن فحت إن فعدت : (لم تطلق حتّى تقغد كم 
تَقُومَ) ؛ لأنه عل القكود شَّرطًا ِتَعلِيقٍ الطّلاقٍ على القِام. والضَّرطٌ لا 
بد أن يتَقَدّمَ المشروط . ْ 


)01 قوله : (حتى تَقومَ ثم تَقعُدَ) قال «م خ)1'!: إلا في قوله: «أو إن قُمتِ 
متى مُعَدتٍ) فإنّها على على التكتن ين الاق تركاة الأوى إسقاطها بين 
ذَلِكَ المكلٌ؛ فإنَهِ قد صرح بها بَعْدُ. 
قال «م ص» في «حاشيته)7"!: وسوّى المصدّفٌ بِينَ: إن قُمتِ مَتَى 
قَعَدْتِ. وبِينَ: إن فَدتٍ متى قُمْتِء في عدم وقوع الطلاقٍ حتى تقوم 
ف تففد؟1 ولم يسيقة إلى ذلك في «القروع»ع ولا في «الإنصاف)» 
ولا في «التنقيح) با يعابر لصرات فى رار وسالين مان تزف 


3 (حاشية الخلوتي) .)١077/5(‏ 
[؟] «(إرشاد أولي النهى» .)١١077/9(‏ 
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وو إن قال: (أنت طالق إن فمت وقعدت؛» أو): أنت طالث ذل 
قُمْتِ وقَعدتٍ: تَطَلّقُ بِوْجُودِهِمَا) أي: القِيام والقُعُودٍ (كيقَمَا كانّ) 
أي : سَوَاء صَبِقٌ العام الفقرئ آر تلش غك أن الوَاوَ لا تَقتَضي تَرتِيبًا . 
ولا تَطلّقُ بِوْجودٍ أَحَدِهِمَا؛ لأنَّ الوَاوَ للجمع» فلا تَطَلَقُ قَبلَ 
وجُودِهما. 1 

(وكإنْ قالَ: (إنْ قُمْتٍ أو قَعَدْتِ) فأنتِ طالقٌ: تَطلقُ بؤجودٍ 
أحدهما؛ دن أو لأحدٍ الأمويف: 


(أو) قالَّ: (إِنْ قُمتِ وإن قَعَدتِ) فأنتِ طالِقٌء (أو) قَالَ: أنتِ 
طالِقٌّ (لا قَمْتِ ولا فَعَدْتِ: تَطلْقُ بوْجُودٍ أَحَدِهِمَا)؛ لأنَّ مُقتضّى ذَلِكَ 
تَعلِيقُ الجرَاءٍ على أحدٍ المَذ كورين. 

(و) لو قال: (إن أعطيئك إن وَعَذْتَكَ إن َأَلتِنِي فأَنتِ طالقٌ: لم 
تطلق حتّى تَسأَلهُ ثُمّ يَعدَهَاء ثم يُعطيها)؛ لأنّهُ جَعَلَ الثاني شَرطًا في 
الذي فشكنا والدرط يتَقَدّمُ المشؤوط؛ قال تعالى: مولا 
يَمَعَ نضح إن أنَدثُ أن أَنصَحَ لك إن كن لشي أنه لتويك 4 
زهود: 94]. فك قال: إن سأيي فوَعَدْتَكَ تأعطكك نأنت طالقٌ. 
وَسَوَاءٌ كات أدَاةٌ الشَّرط «إذا» أو «إِنْ). 

(و) إِنْ قال : (كُلّمَا أجتبثء فإنٍ اعْمَسَلْتُ من حَمّام فأنتِ طالِقٌ» 
فَأَجِنَب ثَّلاثًا) من المَدات» (واغْمَسَلَ مَرَةَ فيه) أي : الحمّام : (فَطَلقَة) 
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«وتقغ) الطلاق (ثلاثا مع فِعْلٍ لم يَترَدّد مَعَ كل جَتَابَِء كمَوتٍ 
ريد وللويية ودُحُولٍ الدّا وقدُوم الحَاحٌ . 
فلو قالع كلها الكت رمات يد فأنتِ 0 تأبقت: تلدث 


على عدّم إرادَةٍ تكرير الثّاني. 

ونان اقلطم نمت والقام يد عواء متأحْرِ) فقَالَ : إن دَخَلتَ الدَّارَ 
أنتِ طالِقٌ: (ف)هُو (كبقائْها2"0) فلا تَطلّقُ حتّى تَدحُلّهاء لإتيانه 
برف الشَّرطِء فدلٌ على إرادةٍ التَعلِيقء وتّقدِير القَاهِ كَقَولهِ: من 
يَعمّل الحسّئات الله يشكدها. 

ووكوة أن يكرة عدف المَاءَ على نِيةِ التّدِيم والتَأخِيرِء كأنّهُ قال: 
أت طالقٌ إن 5خلت الذات: واتهها أمكة لصحي كا العَاقِلٍ وصَونُةُ 


)١(‏ قال ابن نصر الله: لو قالَ: إن دَخَلتِ الدَّارَ طَلَفْتِء فهل تَطلّق 
بالدُشول؟ ب 00 : طَلّقْتِ . هل تَطلّق؟ وعِبارَةٌ 
المصدّفٍ فيما مضّى ئ تَقِتَضِي أنّها تَطلّق» فإذا طلقّت بِذْلِكٌ مُتَكَرَاء 


تت 
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( قَصْلٌ في تَعلِيقِهِ ) أي: الطّلاقٍ ( بالحيض ) والطفر 

ذا قال) لاابه: وإذا خضت :قأنت طَالِقٌ: يَقَعُ) الطّلاقُ 
(بأوله) أي: الحيض (إن تَببنَّ) كُونُ الدّمِ (حَيضًا)؛ لَوْجودٍ الصّفَةِ. 
ولذْلِك كم بأنَّهُ حيض في منع الصّلاةٍ والصّوم . 

0 كل عينا وراك نض عن أل الغيض: لم يَقَع) طَلاقٌ ؛ 

وعد تررك اقل ترم بدت زوج ستل ليم 

(ويَقعٌ) الطّلاقٌ (في)مَا إذا قالَ: (إذا حِضْتٍ عَيضَةً) فأنتِ 
طالِقٌ: (بانقطاعِه) أي: دم عيصّةٍ مُستقبَلةٍ بَعدَ التٌعليق؛ لأنّهُ عَلّقَ 
الطلاقَ بالمرّة الواحِدةٍ 0 وهي الححيضَّةٌ الكامِلَةُ. قال في 
«المبدع): والظاهه : أنه ليد 

(ولا يُعتَدٌ بحيصّةٍ عُلّقَ) الصّلاقُ (فيهَا) بل يعمد ابتدَا الخيضّة 
واققاذها بعت التمليق فزت اس ار م 
تَطهَُ َم تحيضٌء ثم طهر لأنّها هي الحيضّةٌ الكاملة. 

زو) إن قال : كلها حضث؟ فأدت لاله : طَلقّت إذا شَرَعَت في 
الحيضّةٍ المستقبلة» ولّم تُحسب من عِدَّتهاء مم تَطلْقُ ثانةً إذا شَرعحت 
في الثَانِيةِ. وكدًا: تَطَلَقُ الثَالئَةَ إذا شَّرَعَت فيهاء ويُحسَبَانٍ من عِدَّتِها. 
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عِدتِها. 

فمَِفُوعُ عِذَنُها : بآخر حَيضَّةٍ رَابِعَةٍ) ؛ لأنَّ التجعيّةٌ إذا طَلَقَتء 
تت على عِدَّةٍ الطّلاقٍ الأول كها يان 

(وطلاقة) أ القاثل لامرأنه : كلم حضت فأنت طَالِقٌ» (في) 
حَيصَّةٍ (ثانية) وثالة: 91 بذعي ) ؛ أنه لا أر لهُ في تطويل العِدَّةِ؛ 
لأنّها تُحسَبُ منهاء بخلافه في الأُولَى؛ إذ لالسمتيين الوا و كبن 
تقَدّم . 

وأقاعن قال اندي كاها يعطنت. غيطة عادت ظالك؛ ككل 
طلاقِهِ غَيدْ بِدْعِت ؛ لأنَهُ إِنّمَا يََعُ عِندَ انقِطاعِه. 

(و) إن قال: (إذا حضت نصف عَيضّةٍ فأدت طالقٌ. فإذا مَضَتَ 
حَيضَة) مُسكقَةٌ (تببنَ 2 ليصفها) أي: عِندَ نصضٍ حَيضَّتها؛ أنه 
علق بالتفيان + ول يفف إلا بؤْجْودٍ الجميع؛ ؛ لأنَّ أيَّامَ الحيض قد 
تَطولٌ وقد تقض ويُحكمُ بوفُوع الطّلاق ظاهرًا بمُضِيٌ نصفٍ 
عادتِها؛ أن الظّاهِرَ أنَّ حيضّها على الشوَاء والأحكَام تتَعلّقُ بالعادة. 


(ومَتَى اذَّعت) من عُلَقَ طلاقها بحيضها (حَيضّاء وأنكرٌ) رَوبْجها 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حيضّها : (قَقولّها) بلا يَمِين7"©؛ لأنّها أمِيئَةٌ على تفسِها؛ لقُولِهِ تعالى : 
ولا يِل َنّ أن يَكْنْمَنَ مَا حَلقّ أنَهُ ف: أَنَحَامهنَ) [البقرة: +1]. 
قِبِلَ: هُو الحيضٌُء والحهلٌ("©. ولولا قَبولٌ قَولِها فيد لَمَا حَوْمَ عَلّيها 
احاح كود فى مررصوي ٠‏ كقّوله تعالى : + ولا كَكتمُوأ 
الصّهكددَة 6 [البقرة: +ممء لَمّا غوع كتعاتياء ذل على لوليا ولك 


) 0 توجها: (إن أضمَرتٍ بُْضِي فأنتِ طلِقٌ» وَادَّعَنْهُ) 
إعيعاء فصو وأكيكاء ليا رتالف كله لا يعرف إلة يق 
و(لا) يُقبل وهر على روج (في ولادّة) عَلَّقَ طَلاقَها عَلَيهاء 
واتكدهاء أله قد يدف من غَيرِهًَا. (إِنْ لم يُقِوٌ بالحَمْل”"). فإن أَقَ 


)١١‏ قوله: (بلا يمين) قال في «المبدع)1'؟: في ظاهر المذمّب. 
وفي «الإقناع)ل"!: مع يَمِينِها. 

(؟) قوله: (قِيلَ: هو الحيضُ والحملٌ) قاله ابن عبّاسء واب عُمر 
ومجاهِدٌ» والشعبئ؛ والحكمء والرَبيعٌ بن 1 والضكَاك 
وغيدهم1"؟. 

(9) قوله: (ولا في ولادَةٍ إن لم يُقِرَّ ِالحَمْلٍ) هذا قولٌ القاضي وأصحابه. 

[3] «المبدع) (00/5”؟). 


3 «الإقناع» مم 
[*] انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (191- .)1١91١6‏ 


َابُ تليق الطلاقٍ بِالشُرُوطٍ 3 
١ 2 5-1‏ 


به: رجح قُولها . 

(ولا) يُعجلٌ قَولُها عَليهِ (في قِيَام» ونَحوِهِ), كمُدُوم زَيدِء وكلامه» 
ودُحُولٍ ذَارِء وتَظائرهِ. فإذا عَلَّقَ طَلاقها على شَّيءٍ من ذَلِكَء أو على 
غتيق الغنة كدعا فقرة: لذن الاسل ياك اليد 

(ولو أَقَوَ) رَوحٌ (به) أي: بما عَلّقَ علَيهِ طلاقها: (طَلَقَتء ولو 
أنكرتة) الرّوجَةُ؛ مُوَاحَدَةَ لَهُ بإقرارو» كما لو قالَّ: طَلَئقُها. 

مو( إن قال لامرأته : (إذا طَهُدتِ فأنت طَالِقٌ» وهي حائض) عِندَ 
التّعِيقِء (فإذا انقَطعَ الدَّمُ): طَلَقَت. نضا لقَولِهِ تعالى: 96 


وفي «الإقناع): ويققل قله : فى عَدَمِ الولادّة؛ أن الأصلّ عَدَمْها 
وَبَقَاءكُ النُكاحء ولا تخمّى غاليال'!. ْ 
)١١(‏ قال ابنٌ 5-5 في «طبقاته)1"!: نقَلتٌ من بعض تَعالِيقٍ الإمام أبي 
العئاس ابن تَيَمكةً» :هما لقَلَهُ من «الفنون») لابن عَقيل: حادثّةَ ربل 
حلّفٌ على رجت بلاق التََّاثِ: لا فَعلتِ كذًا. فمضّى على ذلِكٌ 
مُدَّةٌّ ثم قالّت: قد كنت فَعَلقُة. هل تُصِدَّقُ مع تكذيب الرّوج لها؟. 
أجات ابن أبي مُوسَى: تُصدَّقء ولا يَنفَعْهُ تكذيئة. 
وأجاب الشيحٌ أبو محقد: لا تُصدَّقُ عليه والشّكاخ بحاله. 


[13] انظر: «كشاف القناع») 65/15). 
[؟] «ذيل طبقات الحنابلة) .)59/١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
تَفرَنوهُنَ حو يطهرد يهن 4 [البقرة: لم أي : يَنْقَطِعَ دَمُهُنّ . ولأنة هن فك 
لها 7 الطامرات فى ومجوب الطهارة والصّلاةٍ والصّيَامِ وصِحََةٍ 
المطوافة: ولأنيا لقنت حائضاء فوَجَب أن تكونٌ طاهًا؛ إذ لا 
وأسطة: 

(وإلا) تكن حائضًا - حِينَ التعِيق» (فإذا طَهْرَتْ) أي : انقَطْعَ دَمُها 
(من حَيضَةٍ مُستقبلّة): طَلَقَت؛ٍ لأَنَّ أدوّاتِ الشَّرطِ تَقتَضِي فعل 
ُستقبلاء ولا يُفَهَمُ مِن الكلام إلا ذلك فتعلَقّت الصّفَةُ به. 

كوا عضيل التنايش أتعا السيضه المستقيلة» تقل تطخ 15 
طَهْدٌ كما تقدّم أؤ لا للغوفي7)؟ لم أقف عليه2©. 


)200 أن هذا لا يُسئى طَهًا عُرفَاء وإن كان عليه 11 

)١(‏ الظاهِئ: الوقُوعٌ. وهذا تظيد ما لو زادّتٍ المُدَّة والحالَةٌ هذِه» بل 
وى ؛ لأنَّ الطهر لا يَحمَاجُ إلى تُكرَارء بخلافٍ الحيض. 
والحاصِلٌ: أنّها متى طهّرت من الحيضّةٍ طُهرًا شرعيّاء وقَمَ الطلاقٌ» 
سواءٌ زات مُدَّةُ الحيضّةء أو نَصضتء أو لم تَرِدْ ولم تَنقُصُء اللهمٌ إلا 
أن يُنَاقَشٌ في صُورَةٍ زِيادةٍ الحيض؟ والظاهٌِ: أَنَهُ ينبي على التُكرَارٍ إن 
فلنا به تاق محؤوه القفاريية 111 


17] التعليق ليس في (أ). 
[؟] ما تقدم من التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته) وصدره 


ب«وفي حاشيته) يشير إلى «حاشية الشرح» . 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 27 
- ا 


(و) إن قال ا 0 
حدك: فكدبها : طُلّقت وَحدَّها) أي: دُونَ ضََتِها؛ لأنَّ قَولّها مَقبُو 
على تَفيِها دُونَ صَجَتِها م 0 
بعيط نه :كلقن أيطناه ولى ا قلاف 

غ0 إك قال لامرأئيه : (إن حِضْتُمَا فأَنتُمَا طَالِقَتَانِء وَاذّعَتَاهُ) أي: 

غت كل ِنهُمَا أنّها حاصّتء (ضْصَدَّقَهُمَا: طَلَقَنَا)؛ لإقرَار بؤقُوع 

الطالاق على لشيه: 

(وإن أَكَدَبَهُمَا: لم تَطلْقَا) أي : لم طق واحدَةٌمنهُمَا؛ لأنّ طلاق 
كل مِنهُمَا مُعَلُقٌ بحيضها وحيض صُوّتِها. وَإقرَارٌ كل مِنهُمَا على 
ضَدّتِها غَيرُ مَقَبُولٍ. 

(وإن أكذَّبَ إِحَدَاهُمَا: طَلَقَت وَحدها)؛ لأنَّ قَولَها في حقها 
مَقئُولٌ» والرّوج صَدَّقَ صَبَتَهاء فقّد وُجِدَ الحيصُ مِنَهُمَا بالنّسبةِ إليها 
ولم تَطلّق المُصَدَقَةُ؛ لأنَّ قَولَ صَدتها غَيدُ مَقَبُولٍ في حقّهاء ولم 
يُصَدَّفها الزوجخ. 

ع : قالَ لِنِسَائه الأرَع: إن حِطْشنٌ فاش طْوَالِقٌ . 
(فادّعَيئَهُ) أي : اذّعَى الاربَّعٌ الحيض» » (وَصَدَّقَهُنَ قَهُنَّ) الرّوحُ: (طَلْفنَ) 


استظهّر عثمانُ عَدمَ الوفوع ؛ لأنَّ الطلاق من قبيل الأيمانِ» ومبنامًا 
على الغرف!!!. 


[1] (حاشية عثمان) (7537/5). والنقل عنه ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ حرا 


ىاش 


كُلّهنَ؛ لوْجْودٍ الصّفَةِ وجي حي الأَرتِعِ حَيثُ صَدََْنَ عله 

(وإِنْ صَدَّقَ ثَلانَا) مِنَهُنٌ : (طَلَقّت المُكَدَّبَةُ َه) وحدهاء لول وها 
في حَيضِهَاء وقّد صَدّقَ الرّوج صَوَاحبَهاء فقّد ود حيصٌ الأرتع في 
عَقّهاء بخِلاف المُصَدَّقَاتِء فإنَّ قَولَ المكذي عه تقول لون 


- 


(وإن صَدَّقَ دُونَ ثَلاث: لم يَقَع سَيءٌ)؛ لأنَّ قَولَ المكذّبَةِ غيد 
مَقُولٍ في حَقٌّ غيرها” 2 . 

(وإن قال) لنسّائه الأرتع: (كُلَّمَا حاضّت إجناكة» َضَرَانُها 
طَوَاُِء (أو) قال لَهُنَ: (أيتَكنَ حاضّت).: أو: من حافك يدكق 
(فَصَرَائُها طَوَالِقُ ايام أيه اأعيت كَُّ مِنهُنّ الحيض» 
(وصَدَّقَهُنَ: طَلَفْنَ كاملا) أي : ثَلانًا ثَلانَا لأنَّ كل واحِدَةٍ لَّها ثلاث 
ضرَائرَء فيأتيها من كل مِنهُنٌ طَلقَةً. 

(وإن صَدَّقَ واجِدَة) مِنَهُنّ» وكذَّب ثَلانَا: (لم تطلق) المُصَدَقَةٌ؛ 
أنه لا يُعبلُ قَولْ ضَرَائْرها علّيها. (وَطَلَّقَ صَرَائُها طَلقَةَ طَلقَة مِن 
ضَدَتَهِنٌ المُصَدَّقَةِ؛ لديوتِ حيضها بتصديقِهًا. 

0000007 : (طَلَقََا طَلقَةَ طلقَة)؛ لأنَّ لكل مِنهُمَا 


كذ 


)١(‏ وإن صدّقَ واحِدَةً أو اثتتين» لم تَطلّق واحِدَةٌ مِنهنَ؛ لأنّه لم يوجد 
الشَّرط؛ لكونٍ قَولٍ كل واحدّة مِنهنٌ لا يُوجَدُ إلا في تفسها!'". 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بَابُ تَعليق الطّلاقِ بِالشرْوطٍ : 
_- ع زع 


0 سل اللحر كيه أن لكل مهما 
(وإت مدق تلانًا) مِن المع (طلْقُنَ شة تين ثنتين)؛ أن لكل 
مِنهُنٌ ضََئَينٍ مُصَدَقتينِ» (و) طَلَقَّت (المُكَذَيَةُ دن ؛ أن لها ثلاث 


ضُرَائِرَ مُصَدَّفَاتِ . 

(و) إن قال لام أيه : (إن حِضئمَا حَيضّة 
بشُرُوعِهِمَا('2 في حَيِضَتَينِ)؛ لأَنَّ 507 حيضّةٍ واحِدَةٍ مِنهُمَا مُحالٌ» 
فيَلعُو قَولَهُ: حَيضّة . وكأثة قال ؟ إن حضقها وابنها طالتقان. 

وف يق عه أَحَدُمًا لاوطاقاق الأ يكيس من اواعةة 
لآن الخيطة الوايمدة ينها ا ك3 فكاثة قال إن حضقها كل 
واشةة عيوة داهم الاق 

الاي تُطلقَان بخيضّةٍ من إِحَدَاهْمَاء على ع حر م 
لؤُرُ وَالْميمَات > . 


4 
م 


عيصّةٌ) ذأكمًا طالقّكان : (طَلْقَعا 


دكي 


)١‏ وهذا الوجهُ اختيار القاضي. قال في «الفروع»: والأشهَدُ: تَطلَقُ 
١ 8‏ 
بشروعهما! .١‏ 

(؟) وهذا الوجةٌ اختيارٌ الموفّق» والشَّارِح. وصكححة في «الإنصاف». 
وقدَّمَه في «الفروع». 


['] انظر: «الإنصاف) (؟55/١581).‏ 


حاشية أبا بطي شر ح مُنتَهم الارادات 

57 شية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 

القالك» لذ تهقته قله كعااق واعدة ونهاء ولو سامكاة آنه تعليق 
بمستحيا » فلا يَمَعُ ك: إِنْ صَعَدَنّمَا الشفاء. 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 27 
- ّ 7 


( قصل في تَعَلِيقِهِ بِالحَمْلٍ والولادةٍ ) 

(إذا قالَ) لامرأته: (إِنْ كنتِ حاملا فأنتِ طالِقٌ, فبَانت حاملا 
زَمَنَ حَلِفٍ: دق العلا (منة) أي: مِن زَمَنِ الحلِفٍ؛ لؤمجود 
الصمّة. ويتيكة أنّها كات حايملة؛ بأن تلد لذون مد ة أشهّرٍ من حَلِفِهِ 
1 أو 1 أربع سِنين» ولّم تُوطَأ بَعدَ حَلفِهِ. 

(وإلَا) يتين كونُها حاييلا حِينَ عَلفِه؛ بأنْ وَلَدَمَهُ لأكثر من أرتع 
سِنِينَ من حَلفه: لم تلق ؛ عَم وججودٍ الصّفَّة2"0. 

(أو وَطِىّ بَعَدَُ) أي : الححَلِفٍء (ووَلَدَت لِسنَّة أشهْرٍ فأكثرَ مِن أَوَّلٍ 
وَطبِهِ: لم تطلّق)؛ لإمكانٍ أن يكونّ الحملُ من الوطءٍ بَعدَ الحَلِفٍ» 
والأصل اه المضعة: 

(و) إن قال لَهَا: (إن لم تكوني حايلا) ذأنك طَالِقٌ : (فبالعككس) 

من التي قَبلّهاء فإذا ولَدَت لدُونٍ سم أَشهرٍ مِن حَلِفٍ: لم تطلّق. وإن 
أت يع أريع سيق : طلقع» لضفن أنها لم تكن بنايلة. 

وككذاه إن ولتت لكت ون يزه أخؤريين ونه نع الكلفي» لأنّ 
الأصلّ عَدَمٌ الكمل عيتة. وهذا أذ لعجي والككاو ساق وذ 
الأصل بقاء المصعة فل ##ول بالشك. 


)١(‏ وإن أنّت به لأكثر من سِئَِ أشهْر» ولأقلَّ من أريع سنينَ» ولم تكن 
يوط » تبينًا وفُوعٌ الطلاقٍ مِن حين اليمين؛ لتَبيّن وججودٍ الصْفَةٍ. 


1 5237 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ويَحرْم وَطْؤُهَا) أي : وَطمٌ رَوجَةٍ قَالَ لَهَا: إن كنت حايلاء أو: 
إن لم 5 حايلا» فأ ل قن «قبل استبرَاءٍ فِيهِمَا) أي: صُورَتي 
الوئباتِ والتّفي ؛ لاحيفال أن يكو الطّلاقٌ وَقَعَ. 

(و) يَحوْمُ وَطِؤُهَا (قَبلَ زَوَالٍ رِيَةِ)» كانيقاخ طن وكركيهء (أو 
ظَهُورٍ حَمْلٍ في) الصُورَةٍ (الثَّانية) وهي: إن لم كن عايا” قَأنتِ 
طالقٌّ؛ لاحتتال أن تحمل بن الوطءٍ بعد الكل فيظهر أن الم لطلاق لم 
يَقَع» وقد كان ١‏ وَقَعَ 016 ذَرِيعَةَ إلى إباحة عد الغيدم 

وأمًا في الأُولَى : فِيَحِرُمٌ قبل زَوَالِ رِيبة» وبَعد ظهُورٍ حملء (إن 
كانَّ) الطلاقٌ (بِائتا) نَضَّاء وإلا جارَ؛ لأنَّ وَطءَ التجعيّة مُبَاحخ» 
وتحضّل به الوَّجِعَةٌ 

(ويتحضل) استبرَاء: (بحَيضَةٍ وار ار مقا أو ماضِيَةٍ لم 
يَطُ َعدَهًا) أي : الماضية؛ لأنّ المقضود مَعِرِفَة بِرَاءَةِ رحمها. 

فال السمل وان اشن عيضهاء اركح لضاف من لهل تعر قل وان 
َم يُوبجدء أو حَفِي علَيهنٌ: انتْظِر علَيها يِسعَةَ أشهْرٍ عالِتٍ مُدّةٍ الحملٍ. 

(و) إِنْ قالَ لَّهَا: (إنْ) عَمَلتٍ فأنتِ طلِقٌء (أو: إذا حَمَلتِ) 
نت طالق و امتى حَمَلتٍ فأنتِ طَالِقٌ ونّحوّةُ: (لم قَع) الطلاقٌ 
(إلا ب) كفل (ه مُتَجَدَّدِ): بخلافٍ الْحَمْلٍ الموجود ؛ لأنّهُ عَلَّىَ طَلاقّها 
على ومجود أمرٍ في رَمَنِ مُستَقبَلٍ» فلا تَطلَقُ يؤجوده قَبله 
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(ولا يَطُؤُمَا (إِنْ كان وَطِنَ في طَهْرٍ حَلِفِهِ قبل حيض)؛ لاحَيِمَالٍ 
أن تكون عهلت. 

(ولا) يَطَؤُهَا (أكثر من مَرّةٍِ كل طهْرِ)؛ لجَوَازِ أن تَحمِلَ منها إن 
كان الطلاقٌ بائنًا . 

الإ ص ل لام 
يي ا القن م 
وصفه الانولة ولم تُوبجد الأنُوَةُ فلم تطلى أكتد من طلقَة. 

(و) إِنْ وَلَدَت َس 2 مَعَ ذَكْرٍ فأكتَرٌ: فيَلاثُ) طَلَقَات 
تَمَعُ يتان بالأنتَى فأكتر وواحِدَةٌ بالذَّكَرٍ فأكتر؛ لَوْجُودٍ شَرطٍ 


التّعلِيقيرٍ 


(وإن قال) لَهَا: (إن كَانَ حَمْلكِ) دكا فَآنتِ طالقٌ طَلقَة ون 
كان أَنتّى فأنتِ طالقٌ التِين» فَوَلَدَتهُمَا: لع اتطاق: 

(أو) قال لها: إن كاد (ما في بَطنك) ذَكرًا ََنتِ طالقٌ واجدَةٌ» 
وإن كان أنقّى قَأّنت طالِقٌ انين . (قَوَلَدَنْهُمَا) أي ا وق : (لم 
تطلق)؛ لأنَهُ جَعلَ الذّكر أو الأُنقى حَبما عن الحملٍ» أو ما في البَطن» 
ا لست سار 

يَقّع المُعَلّقُ؛ عَدّمِ وجُودٍ سَرطِهِ. 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 
(ولو أسقَط ما) في المِثَالٍ الأَخير؛ بأن قالَ: إن كان في بَطيِكِ 
و ذأ عالق واجقاء و كان في نيك أ أت طق عله 


(وما عُلّقَ) من طَلاقء وعِتقء وَغَيرِهِمَا " ا : يَقَعْ بإلقَاءِ 


م 


ما تَصِيرُ به أَمَهَ أَمّ وَلَّدِ) وهُو ما ث تبدّن بين فيه بَعضُ تلق إِنسَان» ولو حََفِيًا؛ 
لأنها وَلَدتَ ما يُسمّى وَلَدَاء له بإِلقَاءِ عَلَقَدِ وَمُْضْعَة؛ لأنها | تسق 
وَل ويَجورُ أن لا تَكونَ مَبدَأ حَلقٍ إنصانٍ» فلا يَقَعُ الطلاقٌ بالك . 


5 ه 
5 


(و) إن قال لامرأته لان ؤلدت كنا ؛ ف)أنتِ طَالِقٌ (طَلقَةٌ و) 
إن دلوت (أنقّى: فيأنت طالقٌ ثنتينٍ) ) ُوَلَدَثهمنا : : (قَتَلاتٌ بمعّة ) 
أ ل يسبقٌ أحَدّهُما الآحَرَ طَلقَةٌ بالذَّكرِ 
واثنَتَانِ بالأنتّى ٠‏ ولا تنه تَنقَضِي عِدَّنّها ِذَنْ بذَلِك؛ لأن الطلاقَ يَقَعُ عَقِتِ عَقَبَ 
الولادّةٍ 

(وإن سَبَقَ أَحَدُهُمَا) أي : : الوَلَدَينِ الآحَرَ (بِدُونٍ سِنَّةِ أشهّر: : وقح 
ما عَلَّقَ به) أي: الشابق. فإن سَبَقَ الذَّكد: فطَلقةٌ 550 


فَطَلمَتَانِ. 
(وبانّت ب)الوَلّدٍ (الثَّانِي7©) مِنَهمَاءٍ لانقِضَاءٍ عِدَّتِها بو» إن لم 


1: 


)١١‏ قوله : (وباتت بالثَّانِي) هذا المدْمَّبُ . وقال ابن حامدٍ: تَطِلّقُ بالثّانى 
أيضًا: 
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(ولم تطلّق به) أي: الثاني ؛ لانقِضَاءٍ العِدَّةِ به» فلا يَلحَمُّها 
الطّلاقُ؛ ك: إِنْ عت فأنت طالقٌ. و(ك)قوله: (أنتِ طلِقٌ مَعَ 
انقِضَاءٍ عِدَيِكِ)؛ لومجوب تَعَقّبٍ الوقوع الصّفَةً. 

(و) إن سَبَقَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ (بِيِئّةِ أشهْرٍ فأكتر وقد وَطَِ بَينَهُمَا) 
أي: الوضعينٍ: (فتَلاث) طَلَفَاتٍِ تَقَعْ؛ لؤمجوب العدَّةٍ بالوطءٍ بَتهُمَا 
فالدّاني حمل مُستَأَئَفٌ؛ إذ لا يُمكنْ”" ادّعَاءً أن تَحمِلَ بولَّدِ بَعَدَ وَلّدِ. 

(ومتى أشكلٌ سابقٌ) من وَلدَينٍ مُتعاقين ) كر وألقى 4 فلم يدر 
أميق الذكوع كلاق ايده فقطه برقيق الأ أو شك الأُنتّىء 


ونقّل ابن منصُور: هذا على نِيّةِ الل إذا أرادَ بذلِك تَطَلِيقَة وَإِنَّما أرادَ 
ولاذةٌ واحِدَةٌ. وأنكر قولٌ شفيان: إِنّهِ يق عليها بالأَولٍ ما عُلّق بهء 
وبين بالثّانى ولا تطلق به. كما قالة الأصحاث. 
قال ابن رجحب في «القواعد): ورواية أبن منصور أصحٌ» وهو 
المنصُوصٌ» واختارةٌ الشيحٌ تقيئٌ الدّين؛ لأنَّ الحالف إِنَّما حلّف على 
حمل واجِدٍ وولادَةٍ واحِدَّةٍء والغالث أن لا يكونّ إلا ولدًا واجدًا. 
وتمامّه فيه. ذكره فى (القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة)!!!. 
وكذا عند الشيخ» ومن تبعه : لو ولدثهُما معّال'!. 

)1١(‏ قوله: (إذ لا يُمكنُ..إلخ) أي: من وَطءٍ وَاحِدَةَ1"1. 

[1] «ذكره في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة» ليست في (أ). 

[؟] انظر: «الإنصاف) (؟5957/5). 

[*] التعليق ليس في (أ). 


تت 
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فطق ثين» وتبيئ بال كر'2: (قطَلقَةً) تََعْ (يتقين, ويلُر ما رَاد)؛ 
للسَّكُ في الَانية. والورَحٌ أن يَلتَرِمَهُمَاء لاحيمَالٍ - سَبِق الأنتّى . وا 
دك خُنتّى » فقِياسَة: كد اله وَيلشو نا راو لكك فيه» والوَرَحٌ 
التِرَامُةُ . 

(ولا فرق بِينَ مَن تَلدُةُ) مِنهُمَا (عَيًّا أو مَيْنَا) ؛ 
وقد وُجِدَت ولأ العِدَّةَ تَقَضِي به وتَصِيدُ به ا 

(و) إن قال لها : (إن وَلَّدتِ ذَكَرَينِء أو: أنتيين؛ أو: حَيّينء أو: 
يتين ) ٠‏ فأنت طَالِقٌ: فلا جِنْتٌ ب)ولادَةٍ (ذَكَرٍ وأنتّى» أحَدُهُمَا فقط 
عي )؟ لذ القة َّ تُوجَد. 

(و) إن قالَ لّها: (كُلّمَا وَلَدذْتِ) فأنتِ طَلِقٌء (أو رَادَ: وَلَدَا) 
َقَالَ: كُلَّمَا وَلَدتَ وَلَدَاء (قأنت طَالِقٌ, فوَلَّدَت ثَلاثَةَ) أولادٍ (مَعَا) لم 


نُ الشّرط ولادَتُةُ 
و 7 
و - 


ل 
لأعة أء وليل 


ورم 
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يَسبقٌ أَحَدُهُم غَيرَه : : (فتلاث) طلقّات: لتَعدَّدِ الولادّةٍ بتَعَدّدِ الأولاد؛ 


عه ده ا 


أذ ديهم قرارة بقع يكل ولاك طلقة طَلقَةٌ ؟ لأنّ ا للتَكرَارٍ. 
(ف إن ولدث نونة (مْتَعَاقِِينَ) واحدًا بعد آحَرَ: (طلقت بأَوَلٍ) 
طَلقَةّ (وبِنَانٍ) طَلقَةَ (وبانت بِكَالثْ) ولم تطلق به؛ لانقِضَاءٍ العدّةٍ 


بوّضعه . 


)١(‏ ولعل من إشكاله: ما إذا كان حُنشى مشكلا. فَإّهُ ممحتملٌ لكونه ذكرًا 
أو أنثى» فيقع المحمّقُ فقّطء وهو واحدةٌ. فليحوّر. (م خ)!١1.‏ 


]١[‏ (حاشية الخلوتي» (188/5). والتعليق ليس في (أ). 
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(وإنْ وَلَدَتِ اثتين) مُتَعاقِتينِء (و) كان (زَادَ: للسئةِ)؛ بأنْ قال: 

كُنّمَا وَآَذْتِ فَأنتِ طالِقٌ للشئة: (فَطلقَة”" بطَفْرِ) من نِقَايِهاء (ثُمَ) 

طَلقَةٌ (أخرى بَعدَ طَهْرٍ من حَيضَةٍ)؛ لأنَّ هذًا هو طَلاقٌ الشْبَّة» كما 


ب 


مه 


(1) قوله: (فطَلقَةٌ.. إلخ) هذا فيما إذا قالَ: كُلّما ولذتِ. 
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تت 


ل ةس على ش ني لازلات 


( فَصْلٌ ف تَعلِيِهِ ) أي: الّلاقٍ ( بالصّلاق ) 


(إذا قَالَ) لامرآتهِ: (إنْ طَلَقدْكِ فآَنتِ طالِقء كُمَ أوقعة) أي: 
الصّلاقَ عَلَيها (بائئًا)؛ بأن كانَ على عِوَض»ء أو كانت غَيرَ مَدحولٍ 

بها: (لم يَقَع ما عُلقَ) من طَلاق؛ لأنّهُ لم يُصادِف عِصمَةٌء (ك)ىما لا 
يَقَعْ طَلاقٌ (مُعَلُقَ على حُلّع)؛ لوجوب تَعَقْبٍ الصّمَةٍ الموضوفء 
3 لذ يلكفيا طلاق. 

(وإن أوقَعَهُ) أي : الطلاقء هُو أو وَكيله فيه (رَجْعِيًا) : وَقَعَ يُنتَانِء 
لق بالتباخروء والأمرى بالظفقه لال عدن قطليقها كرطًا لطلافياء 
فقك انوك الشركة 

(أو عَلََهُ أي : الطّلاقَ (بقيامهاء ثم ْم بؤفوع طَلاقها)؛ بأنْ قال 
لها: إن قُمتِ فَأنتِ طالِقٌ ثُمٌ قال لها : إن وقح عليكِ طُلاقي كَنتِ 
طالِقٌء (فَقَامَت) رَجِعِيّة: (وقع ثِنتَانِ), طَلقَةٌ بقيامهاء وطَلقَةٌ بوفوع 
َلاق عيها بؤمجودٍ الصف وجي قجامها. 1 

(وَإنْ علّقَهُ) أي : الصَّلاقَ (بقيامهاء ‏ ْم بطلاقه لها)؛ بِأَنْ قال: ! 
قت تأت طالة قال الها إن لمك ذانث. طالقة فقاقت: 
قواحةة ابيا له تطأق بتَعليقِه على الطّلاقي؛ لأنّهُ لم يطَلفُها. 

(أو) ع ابيا * ثم (بإيقاعه)؛ بِأنْ قال لها: إِنْ قنت فأنت 
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طالِقٌ ثُمَ قال لَها: إِنْ أوفَغتٌ عَلَيكِ طلاقي فانتِ طالِقٌ (فَقَامَت: 
أواعية 03 اميا ولا تَطلقُ بتعليتٍ الإيماع ؛ أن شَرطَهُ لم ننه 
لم يُوقِع عليهًا طلاقًا بَعدَ التعلِيق3©. 

دان عَلَقَهُ) أي : الطّلاقَ (بطلاقِهاء ذ ثم بقِيامها)؛ بِأنْ قال: | 
ليك ادك طالِقٌ نَم قال : إن قّعَتِ فأنتِ طالِقٌء (فقَامَت ان 
واحِدَةٌ بقيامهاء وأخررى بتطليقها الحاصلٍ بالقيام؛ لأنَّ طَلاقها بومجودٍ 
الصّقَةِ تَطليقٌ لها. ْ 

(و) إن قال لها : (إنْ طَلّفئُكِ فأنتِ طَالِقٌء ثم قال) لَهَا هَا: (إِنْ وَقَعَ 
عَلَيكِ طلاقي فأنت طَالِقٌ؛ نَم نَجُرَّهُ) أي: طلاقها (رَجْعِيًا)؛ بأَنْ 
كانتت دل بها فطلقها دُونَ ما 7 بلا عِوَض: (ففلاث)» 
واحِدَةٌ بِالمُتَجَرِء وائئتانٍ بِالتَطلِيق والوقوع. 

(فلو قال: أرَدثُ) بقولي: إذا 05 فأنتِ طالِقٌ (إذا طَلَّفنْك 
طَلْقْتِ") بما أوقَه عَلَيكِء (ولّم أَرذ عَقدَ صِفَةٍ: ذُيْنَ)؛ لأن 
مُحتملٌ» (ولّم يُقَلُ) مِنهُ (خكما)؛ لأنّهُ خلافٌ الظَاهِرٍ. 

(و) إِنْ قال لِمَدحُولٍ بها: (كُلّمَا َلَقَئكِ َأَنتِ طَالِقُ» ثمٌ قال) 
نّها: (أنت طالِقٌ : فِعَانِ) طَلقَةٌ بالمتجزء وأخحرى بالُعليق. ولا تَطْلّقُ 
أكثر؛ لأنّ التَطلِيقَ لم يُوجد إلا مَوَةَ. 


0 


(1) إذ الذي حصّل بِوْججودٍ القيام: وُقُوٌ, لا إِيقَاعٌ. 
(0) «طلفتِ) كتصرء وكرع- طلاقًا. 
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(و) إِنْ قال لّها: (كلمَا وَقَعَ عَليكِ طلاقي فأنتٍ طالِقٌء ثمَ وَقَعَ) 
عَلَيِهَا طَلاقُهُ (بِمُبِاشَرَةِ)؛ بأنْ قال لّها: أنتِ طلِقٌء (أو سَبَب)؛ بأنْ 
كان علَّقَُ على سَّيءٍء فَوٌّجِدَء سَوَاءْ كانّ تَعلِيفَهُ بَعدَ قَولِِ لهَا ذلِكَ أو 
َبلَهُ: (فلاثٌ)؛ لأنّ النَانيَدَ طَلقَةٌ وقّعت عَلَيهاء فَتَطلّقُ بها الكَالئَدَه (إنْ 
وَقَعَت) الطلقَةُ (الأولّى» و) الطلقَةُ (الثَانِةُ رَجعِتينِ)؛ لأنَّ الا لا 

(ومن عَلَّقَ) الطلاق (الثَّلاتَ بتطليق يَملِك فيه الوَجِعَةَ)؛ كأنْ 
قالَّ: إِنْ طَلَمَمّكِ طلاقًا أُملِك فِيهِ رَجْعَمَكِ قَأنتِ طالِقٌ ثَلانَاء (ثُمَ طَلَقّ 
واجِدَة) أو انين » وهى تدخول ه201 (وَقَعَ العٌلدث2"0)؛ لأنّ 
اميتاع الوَّجِعَةٍ هُنَا لِعَجزِهِ عَنهاء لا لِعَدَم ملكها. 


رس 


(أو) قالَ لها: (كُلّمَا) وفع علَيكِ طلاقي ذأ طق قبل ثلاناء 


)١‏ قوله: (وهي مدخُول بها) وإن كان قبلَ الدّحُولٍِء يَقعُ ما نجّرَهُ من 
الطلاق فقطءى دُونَ المعلقٍ ؛ لعدّم وجحودٍ الصّفة؛ إذ الطّلاقٌ قبل 
الدَّحُولٍ لا ويلك فيه التجعة. 

(؟) قوله: (وقع القّلاثُ) كان الأؤلى أن يقول: وقع ثلاثٌء أو: وقّع ثلاثّاء 
لأنَّ كلامَة يُوهِمْ أنَّ الذي يمَعْ هو الَّلاثُ المعلّقَةُ مع أنّهِ إِنّما أوقّع 
أولا3'؟ واحِدَةٌء ثم تقم الثّلاتٌ ين الثّلاثِ المعلّقّق» على قياس 
«الشريجيّة) . 


[1] في ): مالا . 
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أو إن وق ليك طلاني أت ملق قله ف قال) ها: وأنت 
طالِقٌ: فتَلاثْ؛ طلقَة) منهًا (بِالمُتجَرِء وتتمّثها من المُعَقِ, ويلفو 
3لا0ا»لا#سون وز رق محر ني هدر دده قا 


(1) قال في ؛الفروع)1': ون قال: إن لمعك أو: وقع عليكِ طلاقي» 


0 
] 


1 
5 


وقيل: المعلّقُ. وقبل: اللمنجن مُمَ تيثها من المُعلّقٍ. 

وفي «التثرغيب): اختارةٌ الجَمِهُورُ» وجزمٌ به في (المُستوعب») عن 
أصحاينا]1"؟. وأوقع ابنُ عَقِيلٍ المُنيُرٌء وألعى غيره. وقيل: لا تطلّق. 
قال في «الاختيارات)1 ': وإذا قال: إذا طَلَّقئُكَء أو: إذا وقَعَ عَليك 
طلاقي» فأنتٍ طالِقٌ قبلَهُ ثلانًا. فتعلِيقُةُ باطِلٌ» ولا يقَعُ سوى المُنكرة. 
وقال اب شريج: ينحسع باب الطلاق. 

وما قال كسد في الإسلام! ولم يْفتِ به أحدٌّ مِن الصَّحابة» ولا 
الكاتعين ولا أحد ين الأبقة الأريطة: وأركرا»! عهرة القلساء على 
من أَفتى بها. 

ومن قلّد فيها شخصّاء وحلّف بالطلاق بعدّ ذلِك؛ مُعتقِدًا أنه لا يَقمٌ 
عليه لاق يهاء لم يقّع عليه طلاقٌ في أظهَرٍ قولي الغلماِء كمن 
«الفروع») .)١١9/9(‏ 

ليس في الأصل من | لتعليق سوى ما بين المعكوفين» والتعليق كله مما نقله العنقري 
فى (حاشيته) . 


«الاختيارات) ص (558). 


في (أ): «ولكن». 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

فو جب عن أن يتع» كما لو لم يعية هده الطكة. ولِعُمُوم النُصُوصٍ» 
9 الطلاقي المعلّقٍ قَبلَهُ بَعدَهُ هُ محال لا يِصِحُ الوَصفُ به فلكت 
الصّفَةُ ووَقَعَ الطّلاقء كقوله : إذا طَلَمَئْكَ فأنت طالِقٌ ثَلامًا لا تَلرَمْكِ . 

(وتُسَمَى هده العشالة (السْريجيّة 26 لأنّ أبا العتاس بِنّ فرج 
الشَّافِعَىَ 0 فخ قال فيها: لا تطلق. فقَالَ: لا تَطلَقٌ أَبَدا ؛ أن وُقُوعَ 
الواحدّة يَقتَضِي وُقُوع نَّلاثْ قَبلّهاء وذلِكٌ يَمنَعْ وقُوعَهاء فإثباتها يُوَدّي 
9 تفيهاء ذ فلا تتهت. ولأنهُ يْْضِي إلى الدَّْرِ؛ لأنّها إذا وَفَعَتء وَقَعَ 
قبلّها ثلاث فيمتيغ وتُوئها. 

وجوائة: اإلغاغ وقبلكوه كها ميق: 

وقال ابن عَقِيلٍ: تَطلْقُ بِالمُتيْزِء ويلقُو المُعلَّ؛ لأنَهُ طَلافُ في رّمَنٍ 
ماضن "ار 

(ويَقَعُ بمن) أي: بِرَوجَةٍ (لَم يَدخُل بها) وقالَ لّها ذلِكَء الطلقَةُ 

(و) إن قال لامرأيهِ: (إنْ وَطِمْكِ وَطَأْ مباحا) فأنتِ طالقٌ قبل 


أوقعةٌ بفيمن يعتقِدُها أجنيية» كانت في الباطِنٍ امرأّة» فَإنّها لا تطلق 
على لطبي 

)١١‏ قال في [الانساف 11 وهو قِياسٌ نص أحمدء وأبي بكر في أن 
الطلاق لا يقعٌ في زمّن ماض. وقَدَّمهُ في «النظم»). 


5] «الإنصاف) (؟7/5.ه). 
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َلاناء (أو) قال لّها: (إِنْ أَبتتّك) فأنتِ طالِقٌ قَبلَهُ ئلاناء (أو): إِنْ 
(فْسَحْتُ نكاحك”2) قأنت طالِقٌ قَبِلَهُ ثَلانّاء (أو: إِنْ ظَاهَرتٌ منك) 
أنتٍ طالقٌ قبل لاما (أو) قال لجعية يْةِ: (إنْ راجَغدكِ فأنتٍ صلق قَبلهُ 
َلانّاء ثُمَ وْجِدَ شي مان 8 الطلاقٌ : (وَقَمَ الَّاثُء ولَعَا 
قله : َبِلَهُ)؛ لما تقد في التي قَبلّها. 

قال في د وقيل: 0 إن أبنك» و فشك 
52-5 بل تَبِينُ بالإبانة والمسخ. انتَهَى 

فظَهَرَ من كلامِه 0 : بتك و: فكت ركاعك: 
على القَولٍ الأول وإذا لم تبن به» فلا إشكال في وقوع الاق( 


١‏ المُرادُ بقوله: (إِنْ أَبَبتْكِء أو: فسَحْتٌ نكاحك) أي: قُلتُ لك هذا 
اللّفظ . فَإِنّها لا تَِينُ بدء فيَمَُ الطلاقٌ المُعلّقُ عليه. بخلاف قوله: إذا 
بنتء أو: إذا انفسَمٌ نكاحك!'!. 

2 ووجة عدم الإبانة: حمْلّهُ على معنى أَنَّه قال لها هذا اللّمْظَء أي: لفظ : 
«أبنك)»)» أو لفظ: «فسختٌ نِكاحك). كما أفضَح عنةٌ في «شرح 
الإقناع)1'؟. 
يعني : لا أنّه1"" عَلّقَهُ على إبانَةٍ لمققض أو فسخ وُجِدَاء ولعلّ هذا هو 
المُرادُ بقَولٍ الشارح: «بخلافٍ قوله: إن بنتِء أو انفسَحٌ يكاحك.. 

[1] التعليق ليس في (أ)» وانظر: «كشاف القناع» .)55710/١(‏ 

[5] (كشاف القناع) .)7510/١5(‏ 

] في (أ): دلأنه . 


1 ه٠‎ 0 


لمعل عله مع إِلَاءِ قله : َبِلَهُ. بخلافٍ قَولِه: إن هته أو انفَسَحَّ 
يكَاحك, فَأنتٍ طالق قبل لاماء ؟ اا 
نكاها لمُققَض ؛ فلا تَطلق؛ بلإبائةٍ ّم للطلاتي محل يق 

(و) إن قال الإحتى امرائيٍ :كلما فت طق فت طالق» ف 
قال مثلة للصَّدق 5 تَ ثم طَلّقَ الأولَى) فقَال لها : أنتِ طَالِقٌ: (طَلَقَت 
الصّرّة 0 وَاحِدَةً بالصٌّمَة وجي طَلاقٌ وى (و) طَلَقَتَ 
(الأُولَى ثة نتن ) ) وَاحِدَةٌ بالمُباشَرَة: وواحِدَةٌ بالصّمَةِ؛ٍ لأنَّ وقوعه 
بالضوة تطلِيقٌ؛ لأنٌ التعليق ووجوة الصّمَة تليق . 

(وَإن طَلّقَ الصّرة) أي: المَقُولَ لها ذلك ثانيا (فقط0") أي: ولم 
يطَلْق الدُولّى يَعدّ أنْ قال لَّهُما ذلِكَ: (طَلَقَنَا) أي الأولى وَالثَّانية 
(طلقة ةَ طلقَةَ)» الدُولَى بالصّفَة لكايه بالتَّجِيزِء ولا يَقَعُ بها بِالتّعلِيقٍ 
56 لأنَّ طَلاقَ الى وه قَعَ بِالتَّعلِيقٍ السَابق على تعليق طلاقي 
الثّانيَةَ لم يَحَدَّتْ يَعدَ تعليق طلاقي التَانِيَة طلاقها . 

(ومثل ذلِكٌ): لو قَالَ من لَهُ رَوجَْانِ حفصّةٌ وعَمرَةٌ مبَلا: (إن) 

إلخ». قالهُ الخلوتي!!؟. 


)00 قوله : (فقط) بخلااف ما إذا نجّزة لهماء فَإنَّه يقَعْ م بالأولى ثلاث 
وبالثّانية يُنتانٍ. فتدثر. ١م‏ خ)["] 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي» .)١35/5(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
5 ] « حاشية الخلوتي») (ه/له09). 
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50 ا “لز عاض قا ار ان اتن ل 0 
طلقتٌ حفصّة فَعَمْرَةٌ طالِقٌء (أو: كلمَا طلقتُ خفصّة فعَمْرَةَ طَالِقٌ ثم 
قال: إنْ) طلقتٌ عَمرَة فخفصّة طَالقٌ» (أو: كلما طلقتٌ عَمرَةَ 


أ “رت عه م د ده 3 2 5 8 0 
طلقت ثنتين» وحفصّة طلقة. وإنْ طلقّ خفصّة فقط: طلقا طلقة 


؛ لما تقدَّمَ. 

(وعكس ذلك : قَولَهُ لعمرَة: إن طَلقَْكِ فَحَفْصَةٌ طالِقء ثُمٌ) فول 
(لحفصة: إِنْ طَلْقْكِ فعمرَةٌ طالِقّ. فحفصةٌ هُنا: كعفرة مُتاكَ)» فإن 
قال لعَمِرَةَ: أنتِ طلِقٌ: طَلَقَتْ طَلقَتَينِ بِالمُبَاشَرَةٍ والصّفَةِء وطَلَقَتْ 
عنصا واعذة. بوذ على غقظة ابذاك لم يلع يكل ينهها لا طق 
حفصةٌ بالمباشَرٍَ وعَمِرَة بالصّمةا"©. 


(1) وقال ابن عقيل في صُورةٍ: (إنْ طلّقتُ حفصة فعفرَةُ طالِقٌ» أو كلّما.. 

إلخ): أرى متى طُلقّت عمرةٌ طلقَةٌ بالمباشّرة» وطلقَةٌ بالصّفةٍ: أن يق 
حفصّة أخرى بالصّغةٍ في حقٌ عفرة» فق الثّلاثُ عليهماء وأنَّ 

قولَ أصحاينا في : كُلّما وقّع عليكِ طلاقي فأنتٍ طالِقٌ. وؤجد رجعيّاء 
تفع الات يُعلي استيقاء اثلاث في حي عَمرَة؛ لأنّها طلَّت طلقة 
بالمباشّرٍء وطلقَةٌ بالصّفةء والثََّة بوقُوع الثانية. وهذا بعينه مومجوة 
في طلاقي عَمرَة المعلّق بطلاق عضيل 

في كلام الشارح هنا تَطوة"1. 

[51] «الإنصاف) (؟١7/95١0).‏ 

[1] التعليق ليس في (أ). 


مُنتهى الإرادات 


ربخت نع نض الت 
(و) إن قال الأرتع) رَوجحاته : يدك وَقَعَ عليها 7 
فصَوَاحِبُها طَوَالِقٌ» 3 نَم أوقعَهُ) أ الطّلاقَ (على إِحدَاهُنّ 
الأرتع: (طلْقنَ كا ملا) أي : ثلاث مَلاماء لأَنهُ إذا أُوقَعَهُ 0 
ل لقت كل واحدةٍ من صوَاجبها ووه عليها 
فال عل واج من ايها ا 0 طلقانتك: 
(و) إن قال لِنِسَائهِ الأريع : (كُلّمَا طلّقَتُ واجدةً فعبدٌ) من عَبِيدٍ 
١خ‏ و كلما طَلَّقْتُ ( ثنتين » فاثتان) من ء بِيل عبيدٍي ران رو 5 
طَلَّقَتُ (ِثَلانَء فمَلاثَةُ) من عَبيدي أحرَائء (و) كُلَّمَا طَلَّقَتُ (أربَعًا 
فأربعَةٌ) من عَبِيدِي أحرائ» (ثُمَ طَلَقَهُنّ ولو مَعًا)؛ بأن قال لَهُنّ: أنثْنّ 
طَوَالِقُ : (عََقَ حَمِسَة عَشَرَ عَبِدَ2'(1)؛ لأنَّ في الرّوجَاتِ أرب صِمَاتِ: 


م 


3 تراد وسومة عو كيذ قالنا؟ إله أن ككرة له ول مهد ينا 
يد ]١1‏ 
7 
وقبل: يعيِقٌ عِسْرُون. وهُو قول أبي حنيقّة ؛ لأنَّ صَِةَ الدَّاثِ وُجِدَت 
مرَةً ثانيةَ بضمٌ الثاني والثَالِةِ إلى الرابعة. قال الشارح: وكلا القولين 
غيرُ سَدي 
قال في «المغني): ويَحَمَوِلٌ أن لا يَعتِقَ إلا أربعَةٌ كما لو قال: كُلّمَا 
أعتقتٌ أربعَةٌ فأَربَعَةٌ أحرارٌ ؛ لأَنَّ هذا الذي يَسبقٌ الى أذهَانٍ العامة1'!. 


[1] ليس في (أ) من التعليق سوى ما تقدم. 
[؟] انظر: «الشرح الكبير) (؟؟//ا١51: .)51١9‏ 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 2 
2 2 ده 


هُنٌّ أَربَعْ فيعتِقُ أريَعةٌ» وَهُنٌّ 00 لي 0 0 وهْنَّ اثتَتَانٍ 

وتو تكاج وبين بوَاحِدَةٍ واجدّء ويقائية لايد 7 فيها صِمْتَينِ 
ا 700" لس قُ بِتَالتَة ا لذنها واحِدَةٌء 
وهِي مع الأولَى والثّانيَة تلات ويعيق قُّ برَابعَة سَبِعَة أن فها ثحت 
صَِاتِ هِي واحِدّةٌ» وجي مع اَل اثتَانِء وهي مع اثلاث التي قبلا 


أربَغ 2" , 
(وإِنْ أتى) ا (بدل) 00 (كلْمَا ب)قَولِهِ: (إِنْء أو نَحوهًا) 
كدمَتى ) و«إذا) و«وحيثمًا )ء كمّوله: ؛ إن حافك والعدة: فعَبدِي خخ 


ويْنتين فائَانٍ» ا فتَلانةٌ وأربعًا ل ثُمْ طلّقَهُنٌ ولو مَعًا: (عَتَقَ 


(1) قوله: (أو تقول.. إلخ) قال في «المغني)1'؟: وهذا أولى ين الأوَّلٍ؛ 
كذ قله لابت و ذا لاق الو فى قبن الأرلن» ولخصفة ادي 
في غير الثَالِنَة والرابعة. 

(؟) وهذا مشئ على ما تقدَّم» وهو أنه إذا علّقّه على صِفَاتِء فَاجِتَمَعنَ في 
عَينِ واحدّة» طلَقّت بالجميع » و كنا لو قال إن رايك وكاة انث 
طالق: وإن رأيت كقيهًا فأنت طالق» وإن رأيت أسوة فأنت طالق. 
إلخ!". 


[1] «(المغني) .)455/١١(‏ 
[] انظر: «حاشية الخلوتي» .)١94/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
حم فيك الج يط 


عَشَرَةُ'2) أعبِدٍ؛ لأنّ غَيرَ كلما لا يَعَعَضِي التكرار. 

(و) إِنْ قال لامرأيه: (إِنْ أتاكِ طلاقي فأنتٍِ طَالِقٌء ثم كتب إليها : 
إذا أنَاكِ كتابي فآَنتِ طلِقٌ» فَأنَاهَا) كتابهُ (كاملاء ولّم تنمح) منه 
(ذِكْرُ الطّلاق : فيِمَانِ)» طَلفَةٌ بتَعلِيقَهَا على الكتابء وطَلقَةٌ بتَعليقها 
على إتيانٍ الضَّلاق؛ لأَنّهُ أتاهًا بكتابه إليها المُعلّقِ علَيهِ الطّلاقٌ. 

فإن أنّاها بَعْضُ الكتاب وفيهِ الطّلاق» أو أَنَاهَا كله وقد انمحى ما 
فيه ذِكُد الطلاق منة: لم يَمّع سَّيءٌ كما لو ضّاع0©؛ لأنّهُ لم يَأتها 
طَلاقُةُ ولا كتابة» بل بَعْضُّهُ. ولا يت الكتابُ إلا بشَاهِدَين 


46 وقيل: يَعتِقٌُ أربَعَةٌ . قال في «المُووع) : ومُو أظهّد والمذَهَبُ : يَعتِقُ 
61 1 
قال في «الإنصاف»: وتقدّمَ اختيار الشَّخ تَقِيٌ الدّينِ في تدَاحُلٍ 
الطنتاك» عند كر إن أ كلت :ؤقالة فأنت طالق» وإن أ كلي يصضت 
فكائة فأنت طالق )> وأنها لا تطلق كناك إلذ واجيدة1". 

؟) قال في «الكافي) و«الرعاية) : فإنْ أتامًا وقد ذَهَ'َتَ حَواشْيه» أو مُحِيَ 
ما فيه سِوّى الطّلاقِء طَلَقّ. وإن ذهب الكِتَابُ إلا مَوضِع الطّلاق» 


فوجهّان! '!. 


3 ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
[؟] «الإنصاف) (؟019/59). 
وعم «الإنصاف) (؟05017/9). 


َابُ تعليق الصّلاقٍ بِالشُرُوطٍ 2-1 


ككتّاب القاضي. ويكفي أن يَسْهدَا عندَها("©. 
(فإن 0 ا طولي. إن اد لاني أَنتِ لق ات 


رد مِنةُ رقو 1 لطُوره. 
(ومّن كتَبَ) لامرَأته : 0 قَرَأْتِ كتابي فأنت طالِقٌ فَفْرِىَ 
عليه : وقَعَ) الطّلاقُ (إنْ كائت أَُمَيَة لا تقراً؛ أن هذا هُو الذي يُرَادُ 
قرافي 
(واِلَ) تكن أُمية بل قات (فلا) تَطلُ بقرَاعَةِ برها عليها0"©؛ 
لأنّها لم تَقْراَةٌ والأصلٌ استِعمّال اللٍْ في حَقِيقَتَه ما لم تَتَعَذّر. 
ومن حَلَفَ لا يقرا كتات كُلان» ففرأ في تفيهء ولم يكرا شَفْتَيه 
به: حَنْتٌ؛ لانصِرَافٍ يمِينِهِ إلى ما يَعرِفُهُ النَّاسُء إلا أن يَنوِيَ حَقِيقَة 
الْقَرَاءَة فد موق إل بها. 


)١(‏ قال أَحمَدُ: لا تَتَرَوّخْ حبّى يَشَهّدَ غنذها شهودٌ عُدُول؛ شَاهِدَانِء لا 
حامِلٌ الكتاب وَحَدَةُ. 
)١(‏ قال في «الفروع)1'': وقَعَ إِنْ كانت أي وإلا فوَجِهَانِ في 


«الترغيب). 


1 «الفروع» فيك" 


دَات 
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(فَكَل في تَعَلِيقِهِ بِالحَلِقِا"' ) 


(إذا قَال) لامرأنه : (إِنْ حَلَفتٌ بطلاقك فأنت طَالِقٌء ُمَ 3 
أي : طَلاقها (بما) أي : مّيِءِ (فيه حَثٌّ) على فِغْلٍ» ك: 0 
الدّارَ فآنتِ طالِقٌء أو: أن طَالِقٌ لأَقُومَنٌ: طَلَقَتَ في الححالٍ . 

(أو) عَلْقَه بمَا فيه (مَنْعٌ) من فِغلٍ» ك : إِنْ قُعتِ فأنتِ طالقٌ: 
طلّقّت في الححالٍ. 

(أو) علَّقَهُ بما فيه (تصديقٌ حَبَرِ)» ك: أنتِ طلِقٌ لَقَد قفتِء أو: 
أنَّ هذًا القَولَ لَصِدْقٌء وتحوة: طَلَقّت في الحالٍ. 

(أو) علَّقَهُ بما فيه (تكذِيئة) أي: الكبرء ك: أنتِ طالِقٌ إن لم يكن 
هذًا القَولُ كَذْبًا: (طَلَقَت في الحالٍ)؛ لؤْجودٍ الحَلِفٍ بِطَّلاقِها 
تعؤزاة لعا فد بن الغدك المقطود بالغلني: وقن العيث أو الفعة أو 
التأكيدٌُ. وإن كان في الحَمِيقَةِ ب تَعيمًا» أن اللفظ إذا تعد خملة على 
العفيقة يِل على مَجازه ِقَرِيَةٍ الاستِحالة . 

و(لا) تَطلْقُ من عَلَّقَ طلاقها بالحَلِفٍ به (إنْ عَلَقَهُ مَضِيتتها ")2 


وم سلث سحلت علناء وس و ككين1". 
(؟) قوله: (لا إِنْ علقه.. بِمَشيئيها) أو حيضء أو طهر. قال الشيحٌ 
تفي الذّينِ: وين الأصحاب من لم يَسكنٍ غير هه الثلاثة. واخكاز 


.)5 «القاموس المحيط) : « حلف». والتعليق ليس فى‎ ]١1[ 


بَابُ تَعليقٍ الطّلاقٍ بِالشُرُوطٍ 00 
أو مَشِيعَةِ غيرها قَبلّها0"©. 
(أو) عَلَقَهُ رهما أو طَهْر". أو طلوع الضَّمسِء أو قُدُوم 
الحَاجٌ» ونَحوه"") ره ومُبُوب الرّيح) قبل اغرود أنه 
تَعلِيقٌ مخض ليس فيه مَعنّى الحلضٍ. 
(و) إِنْ قال 57 : (إنْ حَلَفْتُ بطَلاقِكِ) تَأنتِ طالِقٌء (أو) قال 
لها: (إنْ كَلَّئكِ فأنتِ طالِقٌ, وأعادة) لَهَا (مَرَ أحرى: (قَطَلقةٌ) ؛ 
أنَهُ حَلِفٌ أو كلامٌ. (و) إِنْ أعادَةُ (مَرَتَينٍ : فتنتَانٍ)» وإن أعادةٌ (ثَّلانًا : 
فَتَلاتُ) طَلَقَاتِ؛ٍ لأنَّ كُلَّ مرةٍ: يُؤْجَدُ فيها شَرطٌ الطّلاقِء وَيتعَقِدُ 


العمل بكرف المتكلّم وقصده في مسئّى اليِمينء ونه موبجث7"! 
نُصُوصٍ أحمَدَ وأصوله . 

)١١‏ قوله: (قبلها): أي : قبل المشيتيا". 

(؟) تعليقٌ الطّلاقي!"! بمشيقيها: تمليكُ» وتعليقُهُ على الحيض: طَلاقٌ 
بِدعَدٍ» وتَعليقُهُ على الطهر: طَلاقُ سُئَّة فلا يُسمّى ذَلِكٌ حَلِمًا. 

05 قوله: (أو طلُوع الشّمسٍ.. ونحوه) فهذا شَرطْ مَحضٌ لا حَلِفٌ» في 
أَصحٌ الوَجهّين. 
والوّجةُ الثاني : هو حَلِفٌء فَتَطلّقُ في الحال. وهو مذهَبُ أبي حنيفَّةٌ 
لعمانة أبن الخطابن. 


1 في (أ): «بوجوب). 
["] التعليق ليس في .)1١(‏ 
7*]) سقطت: «الطلاق» من (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 

س1 ساسع سامت 

(ما لم يتقصد إِفَهَامَها("2 في) قَولِهِ: (إنْ حَلفْتٌ) بطلاقِكِ فأنتِ 

طالِقٌء فلا يَقَعْ بخلافٍ ما لو أعاده مَن عَلَْقَهُ بالكلام بِقَّصدٍ 
إفهَامبها("2؛ لأنَهُ لا يَخْرِج بذلِكَ عن كونه كلامًا. 


يشو الالصله اهو . 

١؟)‏ قال في (بدائع الفوائد): 17 قال لامرأته : أن طَالِقٌ لا كلتك 
وأعادةُ؟ فقال بَعضُ أصحاب أحمد: إِنْ قَصَدَ إفهامهًا بالثّاني» لم 
يَقَع» وإن قصَّدّ الابِتدَاء» وَقَعَ المُعلّقُ بالثّاني . 
قال ابن عَقيل: هذا حَطَأً لأنَّ الثاني هو كلام لها على كل حالء 
سوا قصَدَ الإنياة أو الأعتاءه ورتما اتكوت. بحسألة إذا قال + إن 
عَلّفتٌ بطلاقكِ فأنتِ طالِقٌ» وأعادّة: فِإنٌ التّفصيلَ كما ذَّكرت . فأكًا 
الكلام» فَهُو على الإطلاتٍ يَتَناوّلٌ كل كلام مخصُوصء بخلافٍ 
الحَلِفٍء فإنّهِ لا يكونُ حَلعًا. 1 ْ 
والصّوابُ : القّولُ الأَوّلْء وهذا القَرقُ حََالت ! فَإنّهِ إذا قَصَدَ إفهامَهَاء 
فلّم برد إلا الِمين الأُولَى» ولم ثرد به الكلامَ المَحلُوفٌ عليهء فتحريئة 
به تَحنيثٌ بما لم يُرِدْهُ الب وبسَاط الكلام ونث يَدُلانِ على أنه إِنّما 
أراد: لا كلَّمتّكِ بعد المي مُفْرَدَةٌ كات أو 'فكؤرة شما كلمها 
الكلامَ الذي حلّفَ عليه وإنّما أَفْهَمَهًا يميه فلا قَرقَ تيتها وتَيهً 
كسالة الكاني: 


[1] التعليق ليس في (أ). 


- ِ- 8ه 


قال في «الفروع»: وأخْطاً بَعضُ أصكايتاء وقالَ يها كالأوتى . 
ذَكْرَةُ في (الفنون). 

(وكبين غية تدخول بها) إذا أُعَادَهُ: (بطلقة), فلا يَلحمّها ما 
يَعدَمَاء (ولم تَتعقِد تتعقد يَمِيئُهُ القَانِيَةٌ و) لا (الغَالِتَةُ) في كسألة (الكلام) 
في عير دول بها( ©؛ لأنّها تَبِينُ بشُرُوعِهِ في كلايهاء فلا يَحصُلٌ 


ونا قر امه رن اليغرت لذ كرن انا إلا مدن 

فِقالُ: إن كان القَصِدُ سَوْطًا في اعتِار المحلُوفٍ عَايه؛ لم يَحِنّثْ في 
الموضعين» وإن لم يكن شرا فيه» فيتهخي أن يحنت في الموضعين؛ 
فأمًا أن يُجعَلَ القَصدُ شَّرطًا في أحدهما دُونَ الآخَرِ فلا وَجة له1'1. 
والله أعلم1"؟. 

)١(‏ قوله: (ولم تتعقد..إلخ) قال في «الفروع»: ويَنوجَة: أنه لا فَرقَ تيتها 
وبِينَ مَسأَلَةِ الحَلِفٍ السَابِقَةَء فإمًا أنْ لا يَصِح فِيِهِمَاء وهو أظهَن 
82 وما أن يَصِحّ فِيِهمَاء كما سَبَقَ مِن قَولٍ أَحمَدٌ. 
أَكَا الترِقَةٌ بِينَ مَسأَلَّةٍ الحَلفٍ ومَسأَلَةِ الكلام» كما هو ظاهِدٍ كلام 
دين عل ازيم لون لخ العفقه واللض تتقتزيه ول يدون 
صَبَحَ بِالتَّفرقَةِ. انتهى ْ 
وفي أثناءٍ كلام لابن رَبجحب: فإذا وَقَعَ الطلاقٌ بالإعادةٍ ثانيّاء فهّل 
تَنعَقِدُ به يَمينٌ ثانيةٌ» أم لا؟ فيه وجهان: 


[1]) سقطت: (له) من (أ). 
[] «بدائع الفوائد) .)١٠١57/9(‏ 


25 22ت 12 ند 


غوات الشرظ إل وهم بان .يتفاكاف تسالة العزق» تعفد بيك 
الثَايية؛ لأنها لا تَبيقٌ ين . فإن تَروجها بَعْدُء ثم حلّف 
بطلاقها ١‏ لقت لوجود لحل بالق في كح اشاب . 
وو لو قال لامرأئيه: (إن حَلَفت بِطَلاقِكُمَا فأنثمَا طالِقَتَانِء 
وأعادة0 2 : وَقَعَ بكُل) مِنَُمَا (طَلقَةً)؛ لما سَبَقَ. 
(وإنْ لم يَدْخْل بإِحَدَاهُمَا) أ العرين» (فأَعادَهُ بَعْدَ) أن وَقَعَ 
يكل مديها طلقة : (قلا طلاقَّ)؛ لأنَّ الحلفَ بطلاقي التائّن غَيدْ مُعتَدٌ 


3 
(ولو نَكَحَ البان» ثم حلّفَ بطّلاقها: طَلَقنَا أيضًا طَلقهَ طَلقَة)؛ 
لانمادٍ اليم اَي في حَمَّهِمَا جمِيعاء واكيفَءً يؤجودٍ آخر الصف 


في الشكاح؛ لِيَقَعَ الطّلاقُ عَقَبَةُ. واستشكا 197 كما أوضَّحيه 


أحدّهُما: لا تَنَعَقِدذُ وهو ون القاضي في (الجامع) ومن لَبِعَة . 
والوجةٌ الثاني : تَنَعَقِدُ الِيَمِينُ» وهو اختياز صاحب «المحرر)؛ بناءً 
على أنَّ الطلاق يَقِفُ وقوعَهُ على تمّام الإعادوا'١.‏ 
01١١‏ قوله: (وأعادّه) ينبي أن يُقيّدَ بكونه لا للإفهاء!"!. 
(0) فكيف يمَعُ هذه التي جدَّد نكاعهًا د وإِنّما حلّفٌ بطلاقٍ 
ضَبتها وهي بائِنٌ؟!. ولذلك اختار الموقّقُ وغَيئه: لا تطلقل". 
[1] انظر: الإنصاف» (48/157 0). والتعليق ليس في (أ). 


["] التعليق ليس في (أ). 
[*] انظر: « كشاف القناع») ميض والتعليق ليس في 09. 


بَابُ تَعِيقٍ الصّلاقٍ بالشُرْوطٍ 


فى (الحاشية)0©) 
وو إن أتى زه كلها يتل إذين يه أن قال كلها علمك 
بطلاقكمًا فَأنثُمَا طلِمَتَانِء وأعادة» وإِحَدَاهُمَا غَيدِ مَدحُولٍ بهاء ثم 


آ 


أعادة حال بَينُوتَيِهاء ثُمٌ ع كع التائّقء وأعادة: طَلَقَعَا (قلذتا0")) مَلاناء 


)١(‏ عبارته في «الحاشية)1' 1 امي عليه : أن طلاق كل واحِدَةٍ مِنهُما 
مُعلّقُ بشَرطٍ اللِفٍ بطّلاقِها وطلاقٍ صَدتهاء فكلٌ واحدٍ ين الحلقين 
عن تقرط طلا كل هته وعوهاء لكا اد لد يد بين الخلين 
بطلاقها في رَمَنِ تكونٌُ فيه أهلًا لوقوع الطلاقء كذلك الحَلِفُ 
بطّلاقٍ ضوتها؛ لأنه جر لشَرطٍ طلاتي تفسِها؟. 
ع بأنّ وجو الصّفَةٍ كُلَهَا في التّكاح لا حاجة إليه» ويكفي 
ومجودٌ آخرها فيهء فيَمَعُْ الطلاق فل 0 
قال ابن صر الله: ولم يتعقّب شَّيحُنا- يعني: ابن ربحب- هذا 
الجَوَاب. ويلرَمُ مِنهُ: أنّه لو قال: إن أكلتٍ هذا الوغيفٌ فأنتٍ طالِقٌ: 
ثم أباتهاء فأكلّت بعضّةء ثعَ أَعادمًا إلى نكاجهء فأكلّت بقيتّه: أنّها 
قال شيحُنا رحمه الله: وذكرَ صاحِبٌ «المحرر» في تَعليقهٍ على 
«الهداية) : أنَّ هذا هو المذَهَبُء سَواءٌ قُلنَا: يكفي في الحنث وُجُودُ 
بعض الصّفَة أو لا. انتهى . 

(؟) قوله: وبِكُلُمَا بَدَلَ إِنْ ثَلانًا..إلخ) لأنَّ اليَمينَ الأُولى لج 0 


[1] (إرشاد أولي النهى» .)١١80/9(‏ 


تب 


للق 72ج لقتنت نام اساءه اس الداامات 
(طْلقَةَ عقب حَلِفهِ نانياء وطلقتِينٍ لما تكح الاي نَ وحَلّفَ بطلاقها) ؛ 
ِعَدَم انجلالٍ اليَمِينٍ الأول الثاني لأنَّ «كُلّمَا» للتكرار» والْيَمِينُ 
القَانِيَةٌ مُنعَقِدَةٌ فاليَمِين لتَلئَةَ التي تكقلك. بعلفة على الفتجدد 
بكاحها شط للهِين الأولى الثاني فيَمَعُ بها طَلقَتَانِ بخلافٍ (إِنْ) 
ِإِنَّ الفعزة الآرال القر بالثَانِية؛ ِعَدَم اقتِضَائِها التُكرَار. 

(ومن قال لِرّوجَتَهِ حفص وعَمرَةَ: إنْ حَلَفتُ بِطَلاقِكمَاء فعمرَةُ 
طَالِقٌّء ثمٌ أعادةٌ: لم تَطلّق واحِدَةٌ مِنَهُمَا)؛ لأنَّهِ حل بطلاقٍ عَمِرَةَ 
وحدّهاء لا بطلاقهمًا. 

(ولو قال بَعدَهُ: إِنْ حَلَفتُ بطَلافِكماء فحفصّةٌ طالقٌ: طلقّت 
عَمرَةٌ)؛ لِحَلِفِهِ بطَلاقِهِمَا بَعدَ تَعلِيقٍ طَلاقِها عليه 

(نْمَ إنْ قالَ) بَعدَهُ: (إن حَلَفتُ بطَلاقَكُمَاء فعمرَةٌ طالِق: لم تطلق 


باليمين الثاني لأنّ «كُلّمَا» ٠‏ تكو والعبيق. الكانيا بافيق. شكرة 
لين الله التي تككلت يِحَحلِفهِ على التي جَدَّدَ اها شَّرطًا لليمِينٍ 
الأولى وَالتَّانِيَقَ بقع ب طلقَتانِ لذلك» بخلاف ما لو كان التعليق 
إن إن التيمين الأولى تَحل بالنَاِية؛ لِعَدَمِ اقتيضّائِها التُكرارء مَتبقَى 
اليَمِينُ الثَانيَةَ فقّطء فإذا لعافم يرك القالية نذا أ 


الَانِيَةَ قَانَحَلّت أيضّاء وتبِقَى الثَلِئَة. (م خ)1١.‏ 


خرّى » وُجِدَ 0 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/0 .)50١5 27١‏ والتعليق ليس في (أ). 


بَابُ تَعليقٍ الطّلاق بِالشرُوطٍ 57 
3 منَهُمًا)؛ لِمَا سَبِقَ2"'0, 

ثم إن قال) بَعَدَهُ إن علدت بطلذفكهاء فعففة فحفصَّةٌ طالقٌ : طَلَقَت 
حفصّةً) وَحدَها؛ لما م2©0. 

(و) إِنْ قال (لِمَدحُولٍ بهما: كُلَّمَا حَلَفتٌ بطَلاقٍ إِحَدَاكُمَا): 
اعد ب ع م فأنثُمَا 
طالِقَتَانِء وأعادة: طَلَقَنَا يتين ثنتّين)؛ لذد لك علث يطلوق. كل 
ل بَحَلفهِ بطّلاق 
الأخوين كذلك. 

(وإِنْ قالَ) لَهُمَا: كُلّمَا حَلَفتُ بطَّلاقٍ إحداكماء أو: واحِدَةٍ 
٠ 000‏ (فهِي) طالِقٌء (أو) قَالَ: (فصََّتُها طالقٌ. وأْعَادَةُ: فَطَلقَةَ 
لفق رك مناه لأ معلقة يطوق رةه لها اقتضى طَلاقَهًا 


كحدذهاء وها لق يلاها إلا مول وله تللق إل طلقة 
(وإن قال) لا كلع لفت بطلاق إحتاكهةه أو واحِدَّةٍ 
نكما (فإِحَدَاكُمَا طَالِقٌّ) وأعادة: (فَطَلقَةً) تَمَعُ (بإحدَاهُمَا تُعيّنُ 


0 


امل©ه بن أنه لم يَحلِفٌ بطلاقهماء وَإِنّما حلّفٌ بطلاق عَمْرَةَ وَحدّهاا'. 

0غ وكلنا أَعادَّةٌ لامرأة طَلَقَت الخو إلى أن ع تلان . فإن كانت 
إحداهما غيرَ مَدَحُولٍ بها » فطَلّقَت مَكَمَّ لم تطلق أخرى» ولم تطلق 
الأعيى بإعاقود ياك (1 لبن بقلت بطادقياة لكريها باقا؛ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
بقْرعَةِ) كما لو قالَ: إِحداكمًا طالقٌ. 

(و) إن قال (لإحدَاهُمًا: : إن عَلَفْتُ بطلاقٍ صَرتِكِ » فأنت طَالِقٌء 
ثمٌ قالَهُ للأخرى) أي : ال لََا ل ما قال للأولَى : (طلَقَتِ الأولى) ؛ 
لِحَلِفِهِ بطلاق صَدَتِها . (فإن أعادةُ للأُولّى : طَلَقّت الأخرى)؛ لما مة. 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 2 
ا 2 


( فَصْلٌ في تَعلِيقِهِ بالكلام, والإذْنِء والقِرْبَانِ) 

مر القَافِء مَصدَرٌ قَرِبَ» بكسر الوَاءِ. 

زإذا قال) لامرآيه : (إن كَلْممكِ فأنتِ طالِقٌ, فتَحَقّقَىء أو رَجَرَها 
قَالَ: تَتحي, أو: اسكتي. أروالزعه غود اند داك سبي 
املد ؛ طلقت ما لم هو غينة: وكذا شيعه لكي بشووء فقَال: 
العافق عليه لكة الوه حمق تق لك كلها 

(أوقال لها) بعد لمعت بالكلام: (إن مت فأنتِ طالقٌ: طَلَقّت) 
لِك وإِنْ لم تَقُع؛ لأنَهُ كلام خارخ عن اليمين» (ما لم يَو) كلامًا 
س0 أي #خيددله الكلام» أو تدك مُحادتَيَهَاء أو الاجيماع بهاء 


و 


(و) إِنْ قال لها: (إِنْ بَدَأتك بكلام فأنتٍ طالِقٌء فقالت) لَهُ: (إنْ 


)1١١‏ قال في «المغني) و«الشرح»: ويَحَمَيِلُ أن لا يَحمّتٌ بالكلام المُتّصِلٍ 
يتمبيه؛ أن إياة به يدلُ3'؟ على إرادة الكَلامٍ المنفَصِلٍ عَنهَا. وصوَبة 
في (الإنصاف)5"1. 

)١(‏ فإِنْ نَوَى كلامًا بعد كلابي1'' هذَاء أو ينوي ترك مُحادتّيهاء أو ترك 
الاجتماع بهاء وتحوَ ذَلِكٌ فلا تَطلّقُ حتّى يُوجدَ الشّرط . 

سقطت» ويه يدل من و01 


[؟] «الإنصاف) (؟80/955ه0). 
[1] كذا في النسخ. ولعلها: «كلامه). وانظر: «حاشية الخلوتي) .)5٠١8/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بَدَأتُكٌ به) أي : بكلام» (فَعَبدِي خحُو: الت يَمِينْهُ ) ؛ لأنها كُلْمَتةُ 

9 ؛ فلم يكن كلاه لها عد انِداء» (إن لم تكن) له (يئة) ؛ بأَنْ نُوى 
الك ل دعا بكلام مَكةٌ أخرى . 

(ثُمَ إنْ بَدَأََهُ) بكلام: (حيئّت) أي : عَمَقَ عَبدُها؛ لؤْجُودٍ الصّفَة. 
(وإن إن أها) يكلم مد ترنها: إن بَدََنّكَ بكلام فُعبِي *ك: (انحلت 
َمينُهَا)؛ لعا سَبَقَ . 1 

(وَإنُ 57 أي: طلاقّهًا (بكلامهًا رَّيدَا)؛ كأن قال لَهَا: إِنْ 
كَلَّمْتِ رَيدًا فأنت طالِقٌ (فَكَلّمَتة0")) أي: ريدَاء (فلم يَسمّع) رزَيدٌ 
كلامها؛ (لِعَفلَة) رَيدِء (أو شَغْدِ)بٍ عَنَهًا (وتحوه) كخفض صَوتِها 
أو صِياحء وكات منهُ بحيثُ لو رَفْقت صَوئَها سَمعَها: حَيتٌ. 

(أو) كلَّمَتهُ (وهُو) أي: ريد (مجئُونٌ””". أو سَكرَانُ”") غَيدُ 
مصرُوعين”*». (أو أْصَمٌ يَسمَعُْ لّولا المَانِع): عَيِت؛ لأنّها كَلَمَتهُ. 


01 أو سلّمت عَلَيهء حَنِتّ. فإنْ كانّ أَحَدُهُما إمامًا أو مأُومًاء لم يَحِنَثْ 
بتسليم الصَّلاةٍ إلا أن سن اتا 

2 ببح كاونهار ناه في #الإشاع 0 

0 فإن كلَّمَتَهُ وهي ا 0 

(؟) فلا حِنتٌ يكلام المصرُوع. 

[] «حاشية الخلوتي» .)٠١3/0(‏ والتعليق ليس في (أ). 


زع «الإقناع» (ع/؟ ١د‏ ه). 
راع «الإقناع» و« ده). 


َابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 27 
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(أو كاتبئة) أي: ريدَاء (أو رَاسَلَتُ ولّم يَنو) مُعلّق (مشافهَتها) له 
بالكلام: حَِتَ؛ لأنَّ ذلِكَ كلامٌ؛ لقَولِهِ تعالى: هرما كن لبَشَرِ أن 
يُكَلْمَهُ هد َه إل ويا أو و من ورآي حاب 5 رَْسِلَ رسلا [الشورى: 
١هم.‏ ولأنَّ ظاهِرَ اليَمِين مِجْرَائها لِرَيدِء ولا يَحصّل مع مُواصَلَيه 
بِالكتَابَة والمُراسَلَة . 

فإن أرشكت إنشانا يشال أهلَّ العم فويعياة اد خرينن نجه 
الشول فَسَأل 5 عَليه : م 0 لذأنها لم تَقصدة هُ بإرسالٍ 
الوَسُولٍ . 

(أو كُلّمت غيرَةُ) أي: غَيرَ رَيدٍ (ورّيدٌ يَسمَغء تَقصِدة به: 
خَيث)؛ لأنها قَصَدَئْة وأسمعثة كلامهاء أشبة مالو خخاطئة . وكذا: لو 
بام عطي ١١‏ ليع كادف ادلم لقويةةر 

وله فتف :زان كلَّمنهُ) أي: رَيدَا (مَيِنَاء أو غائاء أو مُغْمَى 
غليو"2)3: أو نائمًا)؛ لذن التَكلِيم فِغْلٌ يتَعَدّى إلى المُكلّمء فلا يَكونُ إلا 
8 حَالٍ يُمكِنهُ الاستِمَاعٌ فيها. ْ 

(أو) كَلَّمنْه (وهي مَجئُوتَةٌ), فلا حِنْتٌ؛ لأنّها لا قَصِدَ لَها. 

وأو أشازت إليه) أي :» زيدء لأن الإشارة ليشك كعلذتا موعًا 


)١1(‏ قوله: (أو مُعْمّى عَليه) بخلافٍ السكرَان؛ فإنّهِ يَشْعْرا'. 


3] انظر: «حاشية الخلوتي» .)5١١/5(‏ 


الي ةاش على ني لازلات 


(و) 0 قال لامرآتيه : (إن كَلَّمتُمَا رَيدَا وَعَمَْاء فأنتُمَا طالِقَتَانِ 
فكلّمت 1 واسده) ينتعا وواصسقامه أن كلمت واعدة يدا 
ال عدي عَمًْا: (طَلَقَتَا0"))؛ أنه عَلَّنَ طَلاقهُمَا على كَلابها لَمُْمَاء 
وقد جحد؛ أشنة قرلة؛ إن يتما كفا ونَحوّه. 

(لا إن قَالَ) لامرأتيه: (إنْ كَلَّمْتُمَا رَيدَا وكَلَّمْثُمَا عَمرًا) فَأثْمًا 
طَالِقَئَانِ وكلقت كل واسدة واجدًا: فلا يَحِنَثُ (حتّى يُكُلّمَا) أي : 
لمان (كُلا مِنهُمَا) أي: ين رَيدٍ وعمرِو؛ لأنّهُ عَلّقَ طَلاقَهُمَا 

(و) إن قال لامراته: (إِنْ خالفتٍ أمري فأنتِ طالِقٌ فتَهَامَاء 
فَخَالقَتهُ ولا نيْه) لَهُ تُخَالِفٌ ظاهرَ لَفْظه: (لم يَحتَثْ0", ولو لم 


)1١(‏ قوله: (طَلَقَتَا) فيكونُ هذا مِن توزيع المجملَةِ على الجملَةِ» وهو: أن 
يقابل كُلُ قد كامل بقَردِ يُقايله. ‏ 
ونا قراه : «إن كلما يدا وكلَممُمَ عشرا» فهذا من توزيع الأقادٍ على 
الأفراد» وهو أن يُورّع كل َه من أفراد الججمةِ على جميع أفراد الجمأة 
الأخرى. وقيلَ: لا تَطلْقَانٍ حبّى تُكلّم كُلّ واحدَةٍ مِنهُما الِجُلَينِ. قال 
الشارح: وهذا أَؤْلَى» وهو أظهّرُ الوجهين لأصحاب الشافعك!'. 

)١(‏ قوله: (لم يحتث) وفاقًا للشافعي. وقيل: يحتَثٌ مُطَلَقَاء جرّمَ به في 
«المنور)» وقَدَّمّه في «المحرر)؛ وانختاره ابن عبدومر!"] 

[1] «الشرح الكبير) (5؟/047). 


[5] سقطت: «واختاره ابن عبدوس» من (أ). 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 2 
ِ ا 


- -ه 5 56 


وى مُطلَقَ المُحالقَةِ: حت . وقباشها: لو قَالَ: إنْ القت تَهبي فأ: 
طَالِقٌّ. فاه فَحَالَفَيهُ . 
(و) إن قال لها: (إنْ خَرَجِتٍ) بِعَيرٍ إذ فى فت تِ طَالِقٌء (أو زَادَ: 
)6 فقال : إن خَدحت َدَةٌ (بقير إِأْنيء أو: إلا بإِذْنِي» أو: حتّى 
آذَنَ لك فأنتِ طالِقٌ فحَرَجَت ولَم يَأَذن) لّها في الحُووج: طَلَقَّت؛ٍ 
لؤْجُودٍ الصَّمَةٍ. 


(أو أذِنَ) لَهَا في الحَؤوج ثم نَهَاهَا), ثُم حرجت ولّم يَأَذْن بَعدَ 


يعرف حَقِيقَتَهُمَا) أي: الأمر والئَهي ؛ لأنّها خالَمّت نَهيَهُ لا أمرةُ. فإِنْ 
نتٍ 


رقال أبن الحطاب: إِنْ لم يعرف عَقيقَة الأمر والتهِي » حَيتٌ. قُلتُ: 
وهو قويٌ جدًا. قال في «القواعد الأصولية) لعل هذا أ ب إلى 
التّحقيقٍ والفقو1'؟. 

وفي «الاختيارات)1"!: إذا قال: إِنْ عَصَيتِ أمري فأنت ظالِقٌ. ثم 
براسات صر سا 
أو عاجزةٌ: يَبَغِي أن لا يَحتّث؛ لأنَّ هذا الثّركَ ليس عِصيانًا. 

وذ أفرنها أنه يون ال شرق » بأذ ركو :ا تفرك بالكووي ربيخ فلك 
لقُْمُود. فلا حنتٌ عليه؛ لحمل التِمين على الأمرٍ المُطلق؛ لا على 
تطلى الأمر» والمتذوث ليبق عأقونا ب أئزا لالةاء وز الأول به 


أمرًا مُقيَدًا. 


1ع «الإنصاف) (؟؟/01:5). 
؟] «(الاختيارات) (ص559). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
تهيه: طَلَقَت207©؛ لحُؤوجها بَعدَ تهيهاء بلا إذنه؛ لأنَّ هذا الحرُوج 
ِمَنزِلَة خوج ثانٍ. 

(أو أذِنَ) لها في الحُؤوج (ولم تَعْلّم) بإذنه» فكرجت: طَلَقَت؛ٍ 
3 بؤذة بثو الأملقه ول يلها 

(أو) أَذِنَ لَهَا (وعَلِمت) وحرجتء (ثُمٌ خرجّت) نيا (بلا إذنه: 
طَلَقَتء لخؤوجها) بلا إذنه. 

و(لا) يحنت بحُوُوجِهًا (إنْ أَذِنَ) لَهَا (فيه) أي: الموج (كُلّمَا 


له با أن ا بإذنه ا 


)0١(‏ لأنَّ «حرت)» نكرة في سياقٍ الشَّرطِء وهي تَقَتَضِي العُمُومَ. قاله في 
«الاختيارات). فقّد صِدَّقَ أنّها خرجت بير إذنْه. 
زاد في «الإقناع»: إلا أن ينوي الإذنّ مكو َيأَذَّنَ لها فيه» ثم تخد 
بَعذٌّء فلا جنتٌّ» أو يَقُولَهُ- أي : الإِذْنَ موة- بلفظه ؛ بأن تقول : إن 


ححرَجتٍ إلا بإذني مَيَة. فإن أَذِنَ فيه مر لم يَحنّث بِحُزُوجها بعد بغي 


[1] (كشاف القناع» .)5454/١5(‏ 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 
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ثم خَرَجَت ): قلا حِنتٌ» نخلامًا للقَاضي2"0, وجَعَل الفستنتى فيحلوقًا 
ليده" 

(و) إِنْ قالَ لَها: (إِنْ خَرَْتٍ إلى غَيرِ حَمّام بلا إذْنِي فأنتِ طالِقٌ» 
فخَرَجَت لَهُ) أي: للحكام (ولِقيرِ): طَلَقَت؛ لأنّهُ يَصْدُقُ عَليها أنّها 
حرجت لِعَيرٍ الحمّام (أو) شرجَت (له) أي: الحمّام» (ث بَدَا لَهَا 
غَيرْهُ)» كالمسجديء أو دَارٍ أهلها: (طَلَقَت)؛ لأنَّ ظاهر يَمِينهِ متها مِن 
غير الحقام» دكيق مااضااث البد.عية ع كما لو حالقت لفط 


(وقتى قال) من حلّفَ لا تحرج رَوجتْهُ إلا بإذنه» وخرجحت: 
(كنبُ أذِنتُ) في حُوُوجِهًا. وأنكرّت الرَّوجَة: (قبل) مِنهُ (بييْةِ) لا 
بدُونِها؛ لوقوع الطلاتٍ ظاهِرًا؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْ الإِذْنِ. 


0١‏ أي: فكأنّهُ قال عِندَ القاضي: إِنْ لم يأَذّن رَيدٌّ وحَرَجِتٍ فأنتٍ طالِقٌ 


ع # 


فإذا خرجت بَعدَ مَوتِه طَلَّتء عند القاضي ؛ لأنّه قد حصَلٌ كل من 
الخُروج وعدّم الإذن. ( عثمان)!'!. 

(؟) قوله: (وجعلَ المستتى.. إلخ) المستننى : إِذْنُ رَدِء فكانَ إذنُ رَيدٍ 
06 علّيه؛ فكأنّهُ قال: إن لم يأدّن لكِ رَيدٌ بالحُؤوج فأنتٍ طلِقٌء 
فإذا مات فاتٌ فَتَطَلّقُء كما لو حلَفٌ أَنَّه يضربُ تذا فاك قرة 
ل شروب ايض عن الدرف الا 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[] التعليق ليس في .)١(‏ 


712 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(و) لو قال لامرأته: (إن قَوْبتِ) بِضّعٌ الواو22 (دَارَ كَذَا فأنتٍ 
طالقٌ: َقَعَ) الَّلاقُ (بوْقُوفِها تحت فتاثها) أي: الدّارِ المَحلُوفٍ 
عَلَيهاء (ولُصُوقِها) أ المرأة (بجدارهًا) أ الدّار 

(و) إِنْ قالَ لَّهَا: إن قَرِِتِ دَارَ كَذًا (بكسر رَاءٍ قَرِئْتِ : لم يَقَع) 
عِلَيهِ طَلاقٌ (عَتَّى تَدخُلّها("©) أي: الدَّارَهٍ لأنَّ مُقَتَضَاهُمَا ذلِكٌ . ذكرَهُ 


)١(‏ وفي «الصحاح» : قدب الشيك» بالضَّمْء يَقَدبُ» أي : إذا دنا وقَرِبتُة 
بالكميرء أَقرَبةُ قُربَانًا: إذا دَنَوتُ مِنهُ. انته 1١3‏ 
والفرقٌ بَيتهُما بالاعتبار؛ فإن قَصَدتَ قُرب الشَّيءِ منكٌء قُلتَ: 
قَوبت- بالضِّعْ- قُرْيًا. وإن قَصَدتَ قُرَبَكَ منهء قُلتَ: 0 
بالكسر - قُرَانَاء وهو لاف ما تَعَلُوهُ سحا (م خ)1"! 
ولع ذكر الجوهري قرب ب بالكسيرتم بمعنى : دحل . قال ابنٌ قُندْسِ: 
قعل ذلك عُرفٌ خاصٌ. 
وفي (القاموس) رت الجوهري! '. 

(؟) قوله: (وبكسر رَاءِ قَرِبتِء لم يَقَع .. إلخ) قال ابن المقرئ: سَمِعتُ 
الشَاشِيع 5 إذا قِيز1؟: لا تَقربء بفَّتح الوَاءِء كان معتاهُ: لا 
مف بالقغن وإذا اث بالط حساك لا تذث مناه العو 


[1] «(الصحاح»: (قرب). 

[1'] (حاشية الخلوتي) .)5١8/5(‏ 

[*]. التعليق ليس في (1]. 

[] في الأصل: «قال الشاشي إذا قيل»). 


بَابُ تَعليقٍ الطَلاقي بِالشُرْوطٍ 
ِ- - +7 / 


فى (الروضّة» واقِتصَرَ عليه فى «الفروع )2200 وهو كلام الشاشى: كما 


1 000 
د كرتة في «الحاشية) . 


وماضي المفتُوح : قَرِبَء بالكسر من باب: عَلِمَ يعلَم. والمضحُوم : 
قَوبَء بضمّهاء من باب: ظوف. (م ح ص)1'1. 

0 قال في «الفروع»: وإن قال: إن قَرِبْتٍ دَارَ أبييك فأنت طالقٌ»‎ )١( 
الوا لم يَقَع حتّى تدخُلها.‎ 
وإن قال: إن قَوْبتِء وقَعَ يوُقُوفِها تحت فنائهاء ولْصُوقِها يجدارهاء‎ 
لأنَّ مُقتَضَاها ذلِك. ذكرة في «الرّوضة)1"!.‎ 


9 © 


3 (إرشاد أولي النهى» .)١١87/7(‏ 
؟] «الفروع» .)١7/3(‏ والتعليق ليس في (أ). 


---555 تاه 


0-5 في تَعلِيقِهِ بِالمَشِينّة )2 أي : الإِرَادَة 


(إذا قَالَ) لامرأِه : (أنتِ طلِقٌ إِنْ) شْعتٍء (أو: إذا) شِعتِء (أو: 
افيا ونه (أو: أنى) شع كيه( أين» ‏ شِعتء (أو: كيف) شِعْتِ 
(أو: حيثُ) بنِعتٍ» (أو: أي َقتٍ شعت فشَاءت) بلفها لا ليها 
(ولو) كانت (كارقة): وَقََ قع؛ وجو الصّمَةٍ. 

وعِبِارَتُهُ في و و(التنقيح) : «مكرمَة("2). وما ذكرَةُ 
الفصثق هر الصوات. 

(أو) كانت مَشِيتَُها (بَعدَ تَرَاخْ, أو بَعدَ رُجُوعِه) أي : الرُوجٍ عن 
تَعليقهِ بها : (وَقَعَ) الطّلاقٌ؛ له إزالةٌ ملك عُلقَ على العَشيَة» فكانَ 
على التَرَاخِيء كالعتق. والتّلِيقُ لا يَيطلُ بتجوعه عَنه؛ لَِرُومِه 

وإن قَيْدَ المَشِيقَة بوَقتِء ك: أنتٍ طلِقٌ إِنْ شِعتٍ اليومّ» أو: 
الشّهرَ: تَمَعَدَتَ به فلا يَقَعْ ا 

و(لا) يَقَعُ (إِنْ قالّت: شِئتُ إِنْ شِئْتَ) ولو شَاءَ (أو): شِْعَتُ (إنْ 
ل ليغ تليق على 


1 
19) قولهظ'!: (ولو مُكرَهَةً) قال في «الإقناع)!"!: وهو سَبِقَةٌ فلم . 


]١1[‏ في : «على قوله في التنقيح». 


[] «الإقناع» وط/حوم. 


َابُ تعلق الصّلاقٍ بالشرْوٍ 0 


وكدذًا: شِفْتٌ إن طَلَعَتِ الشمش» وتحؤة» نضّاء وتَقَّلٌ ابن المُنذِر 
السام ده لله لم موجد ينها عيقة إنخا وعد يننا تعليق 
مَشِيعيها بشَرط» وليس تَعلِيقّها بذْلِك عشيقة. 

(و) إن قال لها : (أنتٍ طالِقٌ إِنْ شئت وشاء أبوك) : لم يَقَع حَتَّى 
يَشَاءًا. (أو) قال لَهَا: أنتِ طالِقٌ إِنْ شَاءَ (زَيدٌ وعمرُو: لم يَقَع حتّى 
يَشَاءَا) ولو شَاءَ أَحَدُهُمَا قُورَاء وَالآحَو تَرَاجِيًا: وقَع؛ لوْجودٍ مَشِيَتهِمَا 

(و) إنْ قال لّها: (أنتٍ طالِقْ إِنْ شاءَ ريد فشَاءَ) رَيدٌ» (ولو) كان 
(مُمَيْرَا يَعقِلّها) أي: المَشِيقةَ جيتهاء (أو) كان (سَكَرَانَء أو) شاءً 
(بإشارّة مَفَهُومَةِ ممّن حَرسَ” “© أو كان أخرّسّ) فشَاءَ بإشارَةٍ 
مَفهُومَةٍ: (وقَعَ) الطلاقٌ؛ لِصِحُيهِ من مُمَيرٍ يَعقِلُ وسَكرَانَ» ومن 
الخو بالإشارّة. 

ورَدّهُ المُوَقّقُ والشَّارِحُ في الشكران("؛ بأنَّ وُقُوعَه مِنهُ تَْلِيظ 
علَيهِ؛ لِمَعصِيته» وهُنا التَغِيظٌ على غَيرِهء ولا مَعصِيَةً ممّن غُلْظ عَلّيه. 
فق إن حَرِسَ بَعدَ يَمينه» لم تطلق. جزم به في «(المقنع»)» 

و(الوجيز)!'! 
(؟) وجِرَّمَ في «الوجيز» بعدّم الوفوع, وصككحه في «التصحيح)1"! 


3 «الإنصاف) (؟58/59ه). 
3؟] «الإنصاف) (11/55). 


تت 


ب+7 حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 

و(لا) يَمَعْ الطّلاقٌ (إِنْ ماتَ) رَيدٌء (أو غات, أو جُنَّ» قَبلَها) 

(ولو قَالَ) لامرآته: أنتٍ طالِقٌ (إِلَا أنْ يَمَاءَ) قُلانُّء (فمَات) 
لان (أو جُنَّ أو أَبَاهَا) أي: المَشِيقة: (وَقََ) الطلاقٌ (إِذَنْ0))؛ 
أنه أُوفَعَ الطلاقء وعَلَّقَ َف بشرظ له يوجد: 

(وإن خَرِسَ) فلانٌ» (وفهمت إِشَارَثةُ : فكنطقه)؛ لقيامها مَقَامَه. 
قُلتُ: وكذًا كتابئثةُ. 

(وإن تَكحرَ) طَلقَةٌ فقّال: أنتٍ طالِقٌ طلمقَة إلا أن 0 
يَشَاءَ رَيدٌ ثَلانّاء (أو: عَلَّقَ طَلقَةٌ) فقَالَ: إِنْ قُّمْت فأنت طالِقٌ طَلقَةٌ 
(إلَّا أن تَشَاءَ هيء أو) يشَاء (رَيد لاثاء أو) تر رَأو عَلَقَ (ثَلانًا)؛ بأن 
قالّ: أنت طالِقٌ ثَلامّاء أو: إِنْ قُمت فأنت طالِقٌ ثَلانّاء (إلَّا أنْ تَشَاء) 


3 


وَاحِدَةٌ (أو): إلا أن (يَشَاءَ) رَيْدٌ (واجدّة, فشَاءةت) هِىء (أو شَاءَ) 


(الإدكوه : (إذَا) أي: سين الجدو لجُنُونِء أو الموتء أو الإبَاءِ. وهو مُشكل في 
الأَخيرَين ! وكانَ الظاهه : أنه لا يَفَعْ إلا عند اليأس مِن المشيئّة» 
وبمُجرَدٍ الجبُونٍ أو الإبَاءٍ لا يَحصُلُ اليَأسُ؛ لاحيِمَالٍ الإفاقدة'!» 
واليْضَّى بعدَةُ؛ إِذِ القَوريّةٌ ليست بشَرطِء على ما يأتي في كلام 
الضّاِح. (م خ)1"! 


[13] في (أ): «الأمائة» . 
[؟] (حاشية الخلوتي» (7/5؟5). 


َابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 57 
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ريد (ثَلاثاء قي المسألة (الأُولَى : وَقَعَت) الثَّلاتُ2©0؛ لدجو 
شَّرطِهاء (كَوَاجِدَةِ) أي: كما تَقَعُ طَلقَةٌ واحِدةٌ إن ا 
وَاحِدَة (في) المَسألَةَ (الثَانية)؛ لأنّهُ َه مُقئَصَى صَيعَته . 


(وإن شَاءَت) بنعَينِء (أو شَاءَ) ريد (ثنتَين) أي: طَلقَتينِ في 
المسألين : وفكم لولم بغاا) أي: هي وَرَيدٌ؛ 1 5 يَقْل: إلا أن 
(و) إِنْ قال لّها: (أنتٍ طالِقٌ وعبيي خُدٌ إِنْ شاء ريد ولا ييَهِ0"') 
للقائلٍ تُخالِفٌ ظاهِر لّفظه. (فَشَاءَهُمَا) رَيدّ أي: الطّلاقَ والعئق: 
ووقها)» لوغري الشند وله يشائواء بأن ل ينا كيقاء أو كه 


)١‏ قوله: (فشاءت هيء أو شاءً رَيدَ ثانا في الأولى: وقعت) وهذا من 
المفرّدّات . 

(5) قوله: (ولا نية.. إلخ) ظاهِدْ اللّفظء كما أَفادَهُ الشارخ : يََتَضِي أنه لا 
بد من مشيقةٍ الأمرين مَعَاء؛ٍ بأَنْ يَشَاءَ ريد الطلاقّ والعتقّ معَاء فيمَعْ 
ذلك. 
والنيةٌ المحَالمَةٌ لذلكَ الظَاهِرٍ: أن ينوي المتكلّم بقّولِه: إن شاء زيدٌ» 
أي: إن شاء الطلاقٌ وحدّة» أو مع غَيرِوء وق أو3'؟ إن شاء التق 
وحدّه. أو مع غيرهء وقَعَ. فحيثٌ نَوَى المتكلّمم ذلكء ُِلَ به. والله 
علي وعفيان +10 

[1]) سقطت: «أو) من (أ). 

[؟] انظر: «حاشية عثمان» .)5١7/4(‏ والتعليق ليس في (أ). 


تب 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإارادات 

57 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراد 
أَحَدَهُمَا مَقَط: (لم يَقَع سَيءْ)؛ لأَنّ المعطوف والمعطوفٌ عليه 
كَشَيءِ واجدء وقد وَلِيَهُمَا التّعلِيقُ» فتَوَقفَ الؤقوحٌ على مَشِيمَتِهماء ولا 
تَحصُلٌ بِمَشِيةٍ أَحَدِمِمًا. 

(و) إِنْ قال لها: (يا طالِقُ) إن شاء اللهُ: طلَّقّت. قالهُ في 
«الترغيب». وقَالَ: إِنّهُ أؤلّى بالوقوع من قَولِه : أنتِ طالِقٌ إِنْ شَّاءَ اللهُ. 

(أو) قال لها: (أنتٍ طالِقٌ) إِنْ شَاءَ اللهُ: طَلَّقَت20. (أو) قالّ: 
(عَبدِي خرٌ إِنْ شَاءَ اللة): عَتَقَ. 


حك . (أو قالٌ): أنت طَالِقٌ إلا أنْ يَسَاءَ الله أو قال: عَبدِي حك (إلا أن 
يَشَاءَ الله أو) قالَ: أنتٍ طالِقٌ (إنْ لّم) يَشَأْ الك أو: عبدي حو إن لم 
يَشَأُ الل (أو) قال: أن طالقٌّ ما لم هنَأ الله أوه عَبدِي حُدٍ (ما لم 


)١(‏ قال في «الاختيارات»: وإذا قال لروجبته: أنتِ طالِقٌ إن شاءً الله. 
وقَصَدَّ- بقّوله : إن شاء الله- : أَنَّهِ لا يَقَعْ بهِ الطلاقٌ» لم يمع به الطلاقٌ 
عند أكثر العلماء. 
وإن قصّدَّ به: أنه يَقَعُ» وقال: إن شاء الله. تَثبِيئًا لذلِك» وتأكيدًا 
لإيقاعه, وقَعَ عِندَ أكثر العلماء. 
ومن العلمَاءٍ مَن قال: لا يَقَعُ مُطَلَقَاء ومنهم!'' من قال: يَقَعْ مُطلمًا. 
وهذا التفصيلٌ الذي ذكرئَاةُ هو الصّواث1"]. 

[] سقطت: «مَن قال: لا يَقَعُ مُطَلَقَاء ومنهم) من (أ) والتصويب من «الاختيارات»). 

[؟] «الاختيارات) ص (57). والتعليق ليس في (أ). 


َابُ تعليق الطّلاق بِالشُرُوطٍ 2 
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يَشَأُ اللهُ: وَقَعَا) أي: الطلاقٌ والعتقُ. نَضّا0'©» وذَّكرَ قَولٌ قَتَادَةَ: قد 
الله حادق عية 1ذ0 فى ولآلة تبلق على ما لاعيين إل علية 
فطل كما لو عَلَْقَه على هَيءٍ من الفستسيلات. وله إِنشَاء نحكم في 
5 فلم ير اقح بالعفيكة كانم والتكاحى ولانة يقلة يه إذ غاة 
اللشء تَأكِيدَ الووع . 00 

(و) إِنْ قال لها : (إنْ قُنت) فنك طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّء (أو) قال 
لها: (إن لم تَقُومِي فَأَنتِ طَالِقٌ) إِنْ شاءً الله (أو) قالَّ (لأَميهِ) مَبَلَا: 
إن كمكم 5 إن ل تثوبي: فأنتِ (حُحَدَةَ إِنْ شَاءَ الله أو) قال 
لامرأنه : (أنتِ طالِق) إن قُمتِ إن شَاءَ الله» أو: أنتٍ طالِقٌ إن لم 
ار أنتِ طالِقٌ لَتَقُومِينَ إنْ شَاءَ الله أنه أنتِ طالِق 
لاه قفت إن شاء اللة» دأو قَالَ لأمَته مَتَلا : أنثت (خدَة إن قُمت) إِنْ 
شَاءَ اللُء (أو): أنتٍ حُدَةٌ (إِنْ لَم تقُومِي) إِنْ شَاءَ الله (أو): أنتِ 
خدةٌ (لَتَقُومِينَ) إِنْ شَاءَ الل (أو): :نت هدة وذ فبيت إؤغاة الله 
فإنْ نَوَى رَدَّ المَشِيئَةِ إلى الفِغلٍ: لم يَقَعْ) الطّلاقٌ (به) أي: بفِعلٍ ما 
ا أو كرك ماعلق غلى قعل أن الطلاق 62 تبي 

تَعلِيقٌ على ما يُمكنٌ فِعلهُ وتدكة» فسَمِلَهُ ُمُومُ حديث ابن مُمَر 


)20 وهذا مذهَث مالك » واللسيكة: والأوزاعين . وعن أحمدٌ: لا يَقَعَانِ وهو 


قول أي حنيفَةً» والشافعك! '. 


[1] انظر: «الشرح الكبير) (5؟/557). 


77 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
مَرَفُوعًا : «مَن حَلّفٌ على يَمِين؛ فقّال: إن شَاءَ الله فلا حِنْتٌ علّيه) . 
روا اليمة إلا قا كاروار 

وتحن أبي هُرَيرَةَ مَرفُوعًا: «من عَلّفَء فقَالَ: إِنْ شاءً الله لم 
يَحَتّثُ). رواةٌ الترمذيٌ» وابنٌ ماجحهظ"!؛ وقال: «قَلَهُ ثُنْيَاةُ) . 

فإذا قال لّها: أنتِ طَلِقٌ لَعَدْخْلِنَ الدَّارَ إن شَاءَ الله: لم تطلّق» 
دلت أو لَّم تَدُل؛ لأنّها إِنْ دَحَلّت فقّد فَعلّت المَحلُوف عليه؛ وإِنْ 
لم دحل عَلِممَا أنه تعالى لم يَضَأَهُ؛ لأنَّهُ لو سَّاءهُ لَوْجِدَء فَإنَّ ما شَّاءَ الله 
كاقوونا لمييقا ريدن 

وكذًا |: أنتِ طالِقٌ لا تَدَخلِي الدَّارَ إن شاء اللهُ. 

(وإله ينو رَدّ المَشِيعَةٍ إلى الفغل؛ بأنْ 5 ينو شَيقَاء أو رَدُّها 
للطّلاق» أو العتتيء أو إليهمًا: (وَقَعَ) الطّلاقٌ» أو العِتقء كما لو لم 
كر الفعل. 

قال في «الشرح): وإِنْ لم تُعلّم ننه فالظاهِد رُبجوعّه إلى الدَّخُولٍ 
يَحَقِمِلُ أن يَرجِعٌ إلى الطَّلاقٍ 

(ومن حَلَفَ) بطلاتي أو غَيرِهِ (لا تفل) كدًا (إِنْ شَاءَ رَيد: لم 


»)5١١ه( وابن ماجه‎ .)١591( والترمذي‎ »)451١( )٠١*/8( أخرجه أحمد‎ ]١[ 
والنسائي (58759). وصححه الألباني في «الإرواء» (8101؟).‎ 

؟] أخرجه الترمذي »)١555(‏ وابن ماجه (4 ١١؟).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
اه 5). 


بَابُ تَعليقٍ الطّلاقٍ بِالشْرُوطٍ 1 
تَتعقِد يَمِيئُهُ حتّى يَشَاءَ) ريد (أنْ لا يَفعلَهُ) الحَالِفُ؛ لِتَعليق حَلِفِهِ على 
ذلك. 

(و) إِنْ قال لَها: (أنتِ طالِقٌ لِرضًا رَيدِء أو): أنتٍ طالِقٌ 
لِ(مَشِيئيه) أي: رّيدء (أو) قالَّ لّها: (أنتٍ طَالِقٌ لِقِيَامكِ, وتحوه), 
كة ضوائك وااقاضكه أوه شيع شاك أو: سِمَيِكِء وشبهه: 
(يَقَعْ) الطّلاقٌ (في الحال)؛ لأنَهُ إيفَاعٌ مُعَللُ علد (بخلاف قَولِهِ) : 
أنتِ طلِقٌ (لِقُدُوم رَيدِ) فلا تَطلقْ حتّى يَقْدَمَ رَيدٌ؛ِ لأَنَّ الام فيه 
لدبت تظيزها في قَولِهِ تعالى: أَِرٍ الصَدة دلوك 
[الإسراء: 78]. 

(أو): أنتِ طالِقٌ (لِعَدِ) فلا تَطلّقُ حتّى يَأتِي العَدُء (وتّحوو), 
ك: أنتِ طالِقٌ لِحيضِك» وهِي طاهِقء فلا تَطلُقُ حبّى تَحِيضٌ؛ لِمَا 


حلام 


مامه 


مسق 

(فِنْ قال2'0 فِيمَا ظاهرَة التعلِيلٌ)» ك: أنتٍ طالقٌ لِرضًا رَيدِء أو: 
قبايك» وتحوة: (أَرَدْثُ الشَّرط) أي: تَعلِيقَ الطّلاق: (قُبلَ) منه 
(نحكمًا)؛ لأنّ لفظة يسكبئة: فلا تطلخ حك توعد الفعلّنٌ عليه بَعَدّ 
التعليق؛ لأنّه يُستعمَلٌ للتّعِيقء ك: أَنتِ طالقٌ للشْئّدَء أو: البدعة. 


- 


(و) إِنْ قال لّها: (إن رَضِيَ أبوْكِ قأنتِ طالِقٌء فأبى) أَبُومَاء أي: 


1 


)١‏ قوله: (فإنْ قال.... إلخ) مُمَمَضَى ما سبَقٌ: ولو كان ذَلِكَ القاثل عَالمًا 
بالعرييّة . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
قال لا أرضّى بذلِكَء (ثُمَْ رَضِي) بَعدَ إِبَائِهِ: (وَقَعَ) الطَلاق؛ لأَنَّ 
الشَّرطٌ مُطلَّقٌء فهُو مُتراخ. 

(و) إن قال لها: (أنتِ طلِقٌ إن كنت تُجِبِينَ أن يُعَذَبَكِ الله 
بالتّارى أزاة إن كت إتضية العلل ووه إن كرت لغضية 
(الحَيَاة, ونَحوَهُمَا) ك: الحُبن و: العام الي و: العافية (فَقَالَت : 
ىك التَّعَذِيتَ بالتّارء (أو) قالّت: (أبغِضٌ) الجِنَّةَ أو > الحيّاةً» 
وَنَحوَهُمًَا: (لم تطلق إن قَالّت: كَذَّبْتُ20. ولو قَالَ): إن كنت 
تُحثية تُحِبِينَ بقَلبكِ أن يُعَدْبَِكِ الله بالثارء أو: إل كدت خضي نَ (بقابكِ) 
الجلة وتحدهاة لامحالة ذلك عاذة: كقوله+ إن كنت تَعتَقَدِينَ أن 
الجَمَلَ يَدحلُ في وم الإبرة» فأنتِ طالِقٌء فقَالّت: أَعتَقِدُة؛ فإنَّ عاقلا 
لا يُجَوْرُةُ فَضْلَا عن اعيقَادِو فإنْ لم تَقُلْ: عَذَبْتُء فقَالَ القَاضِي : 

وجَرّمَ به في «الوجيز)» فقال في «التنقيح) : لم تطلق إِنْ كانت 
كادي : 

وفي «الإنصاف): والذوى أنيا 9 تصلق إذا كاتك تعقلةء أو 


)١١‏ قوله: (إن قالت: كذّبتٌ) ولو قال- كما في «التنقيح)-: إن كانتت 
كاذْبَةٌء لكان أولى ؛ لأنَّهُ لا مفهُوءَ لقَولِهِ: «إن قالّت: كَذَّبتُ) على 
القَولِ الذي جعلَةُ في «الإنصاف» المذهَت. (م ص)1!. 


[1] (إرشاد أولي النهى» .)١١87/7(‏ 
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ب 
7< 
د 


كات كاذية وقو لم0 
وإن قالَ: إِنْ كنت تُحِبِين» أو: تُغِضِينَء رَيدَاء فأنتِ طلِقٌء 
حيري به : طَلقتء وإن كُذَيتٌ: 
وولو قال) لامرايه: (إنْ كان وك بات ا طَالِقٌ: 
فَقَالَ: ما وَضِيتُ, ؛ ثم قال: رَضِيتٌ: طلقَت)؛ ! لتَعلِيقِهِ على رضًا 
مُستقبل» وقد وُجِدَ. 
و(لا) تَطَلّقُ (إن قال) لَّها: (إِنْ كان أبُوكِ رَاضِيَا به) أي: بما 
عليه فأنتِ طالقٌّ. فقَالَ: ما رَضِيتُ» كم قالَ: رَضِيت؛ لأنهُ 
ما 539 
(وتَعلِيقٌ عِتق) فِيمَا تَقَدّمِ : (كطلاقٍ)؛ لأنّ كلا مِنهُما إرَالَةُ ملك . 
(ويَصِح) تَعلِيقْ عِتْقٍِ (بالمَوت) وهو التَّدبِيرُ؛ للحَبَرِء بخلافٍ 
تَعلِيقٍ طلاقٍ بموتٍء وتَقَدَّم. 
© اختار ابن عَقَيلٍ: عدم 206 الطلاقي إذا قالّت: : أحث أن يعدي الله 
بالارء والقودة لقي جد كرة غن لعفن ب لسغن ويه العامة اير 
القيّم في ايده ئع الفوائد) . 
32( لو قات «أزية أن لاق . فَمَالَ إن كدق رمدي اد إذا أرَدتٍ أنْ 
أطلقك ؛ فأنت طالقٌ. 
فظاهِر الكلام: يقتضِي!'' أَنّها تطلّقُ بإرادةٍ مُستقبلَة. 


0 سقطت: ( يقتضي ) من‎ ١3 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
جر كلتك ”ات 


ودَلالَةٌ الحالٍ: تَقتَضِي إيقاعَة ؛ للإرادّة التي 3 حبرتة بها. قاله في 
«الفنون). ونصرّ الثاني في الإعلام المرتموا 

ومعلةء تكونيق طالماء إذا دلت قَرينةٌ - من غضّب» أو سُوالٍ - على 
الحالٍ دُونَ الاستقجال. ( حاشيته )1'1. 


2 © 


[1] (إرشاد أولي النهى» .)١78/7(‏ 
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( فَصْلٌ في مَسَائِلَ مُتَمَركَةٍ) 
مِن تَعلِيق الصّلاقَ بِالشّرُوطٍ 
(إذا قالَ) لامرَأته : (أنتِ طالِقٌ إذَا رَأَيتِ الهلالَ» أو): أنتِ طَالِقٌ 
(عِندَ رَأَسِهِ) أي : ا (وَقَعَ) الطّلاقٌ (إذا رُوْيَ) الهلالٌ منهاء أو 
من غَيرِهاء (وقد غَرَبَت7"") الشّمسٌ(0"©» (أو تَمتِ العِدّة0") بتَمام 
الشَّهرٍ قَبلَه ثَلاثِينَ رقا الأن قل الهلالِ في غُرفٍ الشّرع الله 
بأَوَلِ الشَّمْرِ لعديث: «إذا رَلّكُم الهلالَ فصُومواء وإذا ريثمو 


)١(‏ قوله: (وقد غرَبّت) ظاهدة: أنّها لو رأثهُ قبل العُوبٍ» لا يَقعٌ الطلاقٌ» 
وصرّح به في «الإقناع)» قال في «شرحه)! '؟: لأنّ هلال الشهر ما 
كان فى أَوَلِه . 

(؟) ولوقُلَا: إن المرئيّ تَهارًا- ولو قَبلَ الرّوالٍ - لليلةِ المقبلَِ» نَطَرًا للغرفٍ 
اللوفي ايناد ع ٠٠م‏ ار 

(5) قوله: (أو تمّت العِدّةٌ... إلخ) عطفٌ على «رُوْيَ)» بمعنى: أنّها 
تَطلَقُ في الصُورَئَينِ بأحدٍ أمرين: 
أحدُهّما: رُوْيَةُ الهلالٍ بَعدَ العُروب. 
وثانيهمًا: تمامٌ العدَّةٍ ثلاثين. ( عثمان)1'!. 


[] (كشاف القناع» (؟5١/55").‏ 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي» (5/؟57). والتعليق ليس في الأصل . 
[] («حاشية عثمان» (670/4). والتعليق ليس في الأصل. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فافطط و11 والقواة» ويد ة البعض» وخضول العِلّم لاضيف لك 
الحالفٍ إلى غرف الشّرعء كمّولِه: إذا صَلَّيتِ كَأنتِ طالِقٌء فإنَهُ 
يَنَصَرِفٌ إلى الصّلاةٍ الشرعيّة لا الذّعَاء بخلاف رُؤْيَةَ نحو رَيدِ؛ أنه 
لم ينثت لها عُوِفٌ يُخَالِفٌ اللعَة. 

7 تَطلْقُ يؤيَة الهلالٍ قَبلَ العُوبٍ. 

(وإنْ نَوَى العِيَانَ) ب" كسر العَينِ؛ قضةة عايق» أ تومن تعايقة 
الهلال» أ إدرَاكهُ بحاسّة سَّةٍ البَصّر خاضا و ينها أو قر غَيرِهَا (أو) 
نَوَى (حَقِيقَة رُؤْيتها : قبِلَ) منةُ (لحكمًا)؛ لأنَّ لَْطَهُ َحتَمِلة فلا تَطلق 
حتّى تََاهُ في الَانيَةِ» ول يُرَى في الأولى. 

(ومُو هلال) أي: : يُسكى بذلِك: من أوَلٍ الشهر (إلى) ليله (ثَالقةٍ) 

مِن الشَّهِرٍ رم قمة) بعد الثالتة3"»» أى + يضقي كهوا.. كلو تو 


هه 
ان هو هم هه رو 


حقيقة زر يها لَهُء فلم ثَرَهُ حتّى أقمَرَ: لم يَحنَثُ. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1': لو لم رَ الهلالٌ حت أقهوء. لم تطلق. 
وهل يُقمِد بَعدَ ثالمّةِ- - قَدَّمَهُ في (الرعاية الكبرى) - أو بِاسِيِدَوَاتِه» أو 
هر ضَوئه؟ فيه لاق أقوالٍ. 
قال القاضي: لا يَبِهَمُْ ضَووُهُ إلا في اللْيلَةٍ السابعة. حكاةُ عن أهل 
اللْعَقَ وأَطلَقَهُنٌ في «الكافي): و«المغني»)» و(الشرح)» و(الفروع». 
07] أخرجه مسلم )7/١١0(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه )17/١١1(‏ من حديث 


أبي هريرة . وانظر ما تقدم كلت ). 
[] «الإنصاف) (؟5/5لاه). 
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(و) إن قال لَهَا : (إنْ رَأَّيتِ رَيدًا فَأَنتِ طالِقٌ» َرَأَتهُ) مطاو عَدَّ (لا 
مُكرَهَة ولو) كان ريد (مَيْنَاء أو في مَاءِء أو زرجَاج) وتّحوه 
(شَفَافٍ0'": طلقَت)؛ لؤجود الصَمَة بقِيقة يها . فإِنُ كان الرْجَاحُ 
غيه كناف وكانٌ فيه: لم يَحنّث ؛ دُويتها آ لهُ للخائل. _ 

(إلّا مَع ني أو قَرِيتة) 5 نَخصٌ الدُوٌ يك بغان» هلد تطلق إذارا: 


(ولا تطلقٌ إِنْ "أت حَيَالهُ فى م مَاءِ أو) في (مؤاق, أو جَالْسَتةُ 
َه إلا أن تكون نَيِنُه أن لا تَجِتَمِعَ به: فحت إِنْ 


(و) إِنْ قالَ: (من بَشَّرثيِيء أو: أخبرتبي بقُدُومِ أخي. فهي طالِقٌ, 
فأخيرَة) به (عَدَدُ) اثتتانٍ فأكتّد مِن نِسَائه (مَعًا : طَلَقّ) ذلك العَدَّدُ؛ 
لوقوع لَفظَةَ «مَن) على الوَاحِدٍ فأكثّرء قال تَعالّى: '#فَمَن يَعَمَلٌ 
مِتَمَالَ در م | يَرَمْيه [الزلرلة: /م. 

(وإلا) يتشرتف أو نخورلة مَعَاء بل مُرَثَّبَاتِ: (فسَابقَةٌ صُدّقت) 
تطلقٌ؛ لأنّ التَشِيرَ حَبَدْ صِدْقٍ كيد به بَضَرَةُ الؤجه من سُرُورٍ أو عَمْ 
والكود الكاذنة ومااجمة 1 المُخبر» وجودةُ كعدمه. 

(وإل) تُصَدَّقٍ السابقَة : : (فأَوَلُ صَادِقَةِ) م: مدق تطلق؛ أن الشّدورٌ 


(1) الشَّفٌء ويُكسَرْ: النُوبُ الَقيق. جمغة: سُهُوفَ. وشَّفٌ النُوبُ يَشِفٌ 
شُقُوقًا وشَّفِيقًا: حك افيه 


فَائْدَة): لو ا 1 طلقدرك بن كذا فأنك .طالق) فذق 


ع 


لا يُقَالُ: الي لا يبيج ميا فكي تطلق؟ لأنَّ المعتى: إن 
عَصَلّ لَّكِ الظّنُ بكدًا.. إلخ, والخضولٌ قَطعِ فينيخ قَطيًا 
رفاك قي شين امسلل رن له كردي مف 
نضا لِعَدَمِ إِضاقَةِ الفغلٍ إليه 
(أو) فَعَلَهُ (مَجئوتاء أ 
مُعَطى علّى عَمَلِهِ. 00 
(و) إِنْ فَعَلّهُ (ناسِيًا) لِحَلِفِهِء (أو جاهلا) أَنَّهُ المحلوف عليه» أو 
الحِنتٌ به كمن عَلَفَ لا يَدخُلُ دَارَ رين فدَحَلّها جاهِلا أنّها دار 
تيده أو الحنك إذا كشل. 
لسار ا 0 
يَبِيعْةُ ولت و كالب بواقة صر ساي يلت ني طلا روعي انط 
اد ؛ الغبيرة (يظن صدق بيط كن علق لأ تدك 
كَذَاءٍ ظانًا أنّهُ لم يَفعلَهُ (فبَانَ بخلافه: يَحَنَثُ في) عَلِفٍ ب(طلاقٍ 


و مُعْمَى عَلَيهى أو نائمًا: لم يَحّث)؛ ل 


019 لوقال: إن كانت امرأتي في الشوقٍ فعبِي خرٌ. ثم قالّ: وإن كان 
عَبدِي في الشوقٍ فامرأتي طالق . وكانًا في الوق عتّقّ العبدٌُ» ولم 
تطئق المرأة؛ لأنَّ العبد عقق بالنّظٍ الأوّل» «كلوييق لقا الوق غيد. 


بَابُ تعليق الطّلاق بِالشرُوطٍ ل 
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وعِتقٍ)؛ لأَنَّ كُلّا مِنهُمَا مُعَلّقٌ بشَرطِء وقّد وُجدَ ا تَعَلقَ به حق 
ديق ؛ كالإتّلافٍ» (فقط) أي: دُونَ اليَمِينَ الم فْرَق فلا يَحِنَثُ 
فيها. نضا(“ ؛ لأنَّهُ محضٌ عق الله تعالى» فِيَدحُلُ في حَدِيثِ: (عُفِي 
لأمي عن الخّطأ والنسيان)1'؟. 


)١‏ وعن أحمد: لا يَحِنَتّ في الجميعء ويَمينُهُ باقيدٌ. وقدّمه في 
«الخلاصة) . ْ 
قال في «الفروع) : وهذا أَظَهَذ . وصدّبه في «الإنصاف). واختارة 
الشيخ ته تقي الدّينِ» وقال: إِنَّ رُوَاتَها بِقَدرِ زُوَاةٍ التَّرِيقٍ . قال : هو قُولٌ 
إسحاق» وأحدٌُ قَولَي الشافعئ» بل أَظهَّرْمُما!'!. 
قال في (الاختيارات»: وإذا حلّفَ : لا يفقل سيق ففَعلّه ناسيّا يميه » 
أو جاهلا بِأنّهُ المحلوفٌ علّيه» فلا حِنْتٌ عَلَّيه» ولو في العَمَاقٍِ والطّلاقِ 
ع باقِيةٌ . وهو روايةٌ عن الإمام أحمَدَ» ورُوانُها بقَدْرِ رُواةٍ 
روكش اد تن قله نم7 + تفليدًا لمن أمقاف أ 24 مُقلدًا لعالم 
مشت؛» مُصيئًا كان أو مُخطنًا. 
قال: ولو حلّفٌ على شَّيءٍ يَعبَقِدُهُ كما حلّفٌ عَلَّيهء فتبِيّنَ بخلافه. 
فهذِه المسألَةُ أولى بعدّم الحنثِ مِن مسألَةِ عل المحلُوف عَلَيه ناسيًا 
أو جاهلا. 1 


[] تقدم تخريجه .)5١8/1١(‏ 
[1] انظر: «الإنصاف» (087/77). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(و) إنْ لف عن سَيءٍء (ليفعَلَنَهُ), ك: ليَقُومَنَّ (فتركة مُكرَهًا) 
على تركه: لم يَحنَث؛ لأنَّ الثَركَ لا يُضَافٌ إليه. (أو) تَرَكَهُ (ناسِهّا : 
لم يَحتّث)» قَطَعْ به في «التّنقِيح). 

ومُقَتَضَى كلام م كك في طلاقٍ وعِتْقٍء كالتي قَبلّها. 
وقَطّعْ به في «الإقناع» . 

وقد يُفوَقُ: أن التَركَ يكت فيه التَسيانُ» فيغشو التَحوْرُ منه. 


(ومن يَمتَِعُ بيَمِيبه) أي: الحَالِفٍء كرّوجيهء ووَلَدو وَغُلامِه 


"١ 


4١ 


ف بعر عبر 
٠‏ 


وتحوهم» (وقصد) بيمينه (مئع4ُ230: كهْوَ) أي : كالحالفيٍ. فممن 


وقد ظنّ طائفَةٌ من القُقَهاءِ أنه إذا حلّفٌ بالطّلاقِ على أمر يََمَقِدُهُ > 
لق عه كلاه 1ل يضق أ انون بهذا عط 4 جر 
الخلافٌ في مذقب أحمد1'؟. 

نه قوله: (وقصد منعه) فإِنْ لم يقصد مَنعَهُ؛ بِأنْ قال: إِنْ قَدِمَت رَوجَتي 


بِلَدَ كذًا فهي طالِقٌ. ولم يَقصد منعهاء فهُو تَعَلِيقُ مخضٌء يِمَعْ 


13] «الاختيارات» ص (7717). والنقل عنه ليس في الأصلء؛ وهو مما نقله في (ب). 
وعلى هامش الأصل بخط مغاير لخط الشيخ» وكذا على هامش (أ) ما نصه : قال في 
«الشرح الكبير): وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق. وهذا 

505 5 5 ب اق 5 ضع ايض 000 هه ص 
الي ار الله تعالى مولي مَيْتِحكم جتاح فيا أخطاتم 2 ولكن ما 
00 لوفكم 4 . وقال النبئ مَلِةّ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» ولأنه غير قاصد للمخالفة» فلم يحنثء كالنائم والمجنون» ولأنه 
أحد طرفى اليمين فاعتبر فيه القصدء كحالة الابتداء بها) . انتهى . 


بَابُ تَعلِيقٍ الطلاقٍ بِالشرُوطٍ 2 


م 


حَلّفَ على نحو رَوجَتِه : لا دحل ذَاَا فَدَحَلَتَهًا ناسِية» أو جاهِلَة 
يَمِيهُ» فعَلّى ما سَبَقَ: يَحِنَثُ في طلاقٍ وعتقٍ فَقَط. 

وإن قَصَدَ أنْ لا يُحالِمَةُء وفَعَلَهُ كُوْمًا("©: لم يَحِبَتُ. قاله في 
«الرعايتين)» و«الحاوي)» وغير هم . ذَكَرَهُ في «الإنصاف). 

وإذ غلت غلى قن لا يفخ شمف #أجتو».وذي خلطانة 
عَيِتٌ بِالمُحَالَفَةِ مُطْلَقًاا"©. 

(و) إِنْ علّفَ (لا يَدعُلُ على فلانٍ تينَاء أو) لف (لا يُكَلْمُْ 
أو) عَلفَ (لا يُسَلّمْ علَيه) أي: قُلانٍء (أو) حلف لا (يُقَارفُهُ حتّى 
يَقضِيَةُ) حَمَّهُ (فَدَحَلَ) الحَالِفٌ (بَِينَا هُو) أي: فُلانٌ (فيه) ولم يَعلّم 
بدء (أو سَلَّمَ عَلَيه) ولّم يَعلّم به» (أو) سَلَّم (على قوم هُوَ) أي: قُلانٌ 
(فيهم ولم يَعلّم) الحَالِفُ (بهء أو قَضَاهُ) لان (حَقَّه فقَارَقه فخرج 


ِقُدُوها كيف كانّ» كمن لا يَمتيِعٌ يتمينه. ( شرح إقناع)1١‏ 

ولع قوله: (وفعله كزها) مقتضّاة: أنه بك إذا قعل تبخناما طلقا ولو 
ناسيّاء أو جاهالًا. ( حاشيته)1'1. 

(؟) قوله: (حيْتٌ بالمخالقةٍ مُطَلَقَا) أي: في صُورَةٍ العمدِء والسّهوء 
والإكواوا", 

[1] (كشاف القناع» .)©70/1١7(‏ والتعليق ليس في (أ). 


["] (إرشاد أولي النهى» .)١١85/1(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في (أ). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
رَدِينًا ؛ أو أَحَالُ) فُلانٌ (به) أي : باه (فقَارَقة ظنًا ممه أنه بَو: حَنْتٌ) 
احالف ؛ لِفِعلهِ ما حَلّفَ لا يَفعلُ قاصِدًا لَه (إِلّا في السّلام) قا شام 
عليه أوعلى وم شو زيهمء ولم يملم بوه (و) إلا في (الكلام) ؛ أن 
غلت أ يكلف ؛ فسَلَم علَيء أو على قوم هُو فيهمء أو كَلَّمَهُم ولم 
يَعلّم بهو: فلا حِنْتٌ؛ لأنّهُ لم يَقَصِدْهُ بسلامه أو كلامه. 

(وإنْ عَلِمَ) الحَالِتُ (به) أي: المَحلُوفٌ عَلَيهِ (في سَلام) أو 
كلام ؛ أن عَلِمَه فيهم» (ولم َنْوِهِ) بالسّلام 3 الكلام» (ولم ستيه 
بقَلبِهِ: حَيِتٌ)؛ لأنّه سَلّم علّيه عالمًا بدء أشبة ما لو سَلَّمَ عليه مُنفَردًا. 

(و) إن عَلَف (ليَفْعَلنٌ سَينًا 2" يبك(١2‏ حتَّى يَفعَلَهُ جَمِيعَهُ7"©)؛ لأنَّ 
لين تَناولت فِعل الجميع» فلم يي الب قن خلت: ياخلة 
الغيف: لم ييه حبّى يَأْكُلَهُ كله أو عَلَف لَيَدحُلَنٌ الدّارَ: لم يد حبّى 

(و) إنْ حلّفَ عن شسَيءٍ (لا يَفعله» أو) حلّفٌ على (مَن يَمتَبِعُ 
يميه كرّوجَةٍ وقَرَابةِ) لا يفل سَّينَاء (وقَصَدَ مَنعَة) من فِغلهء (ولا 


415 يات الميخ تيد - 5+ يمل » وتبحل - يواه وها يقال + تروت وبررت: 
البهِ: الصّدقٌ فى اليمين» وتُكشدة'؟. 
)١(‏ قوله: (حَتَّى يَفْعَل جَمِيعَةُ) بلا نزاءع1'. 


13] التعليق ليس في (أ). 
[] التعليق ليس في .)١(‏ 


َابُ تَعليق الطّلاقِ بالشُرُوطٍ 

ِ- ِ- اله 
يّة) تُخالِفُ ظاهرٌ لَفظ4ء (ولا سَبَبَ ولا قَرِيتة) تَقِئَضِي المَنعَ من 
بَعْضِهِ » (فقَعَل) الحالِفٌ» أو العيعا رف عَلَيه (بَعْضَهُ )2 كفن بعلف 
ويد ان بَعْضَة30 : 0 م 
00 3 بَعْضي 0 , أن الكل لا يكرك 
بَعْضّاء والتعض لا يَكُونُ كُلّا. 

وسَبَو ل ل ل 
20 . والفعتكث تمئوع من الووج ين التسجد. 

(فمن حَلَفَ على مُفْسكِ مأكولا) كبقاتة أو تاسوه رلا كله 
ول آلقاف وله أمشكة: فأكل بَعضّاء ورَمَى الباقي)» أو أمسشكة: لم 
يتحئث؛ لأنّهُ لم يأكلة كله ولم يلقه كله ولم يمبيكة كله 


(أو) حَلَّفَ (لا يَدحُلُ دَارَاء فأَدخَلَهَا بَعضّ جَسَدِهء أو دَخَلَ طاقّ 


2000 لو حلق: لا شادكتك قلانًا . ففَسَحَا الشركة وبقيتت يَيِتَهُما دُيونٌ 
مشر كل أو أغياة: قال أبن الغياس » أفقيث بأد لهمي تَحَلٌ بانفساخ 
عَقَدِ الشركة 


ينوي جميعَة» اختارَةُ الخرق» وأبو بكرء والقاضي واممعال 


[1] أخرجه أحمد (9*/؟95 9911 5). 
[؟] أخرجه البخاري (2555 47 »)5١‏ ومسلم (7317) من حديث عائشة. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
بايها: لم يستة+ لأ لم يدشاها بنسان: 

(أو) حَلّف على امرةٍ (لا يلت تَوبَا من غَزْلِهاء فلس لَوبَا فيه منه) 
أي : غَدْلِها: لم يَحنّث؛ لآنة كله ابن هم خزلهاة 

(أو) علّفَ: (لا يَعْرَبُ ماءَ هذا الإناء. فشَرِبَ بَعضّة): لم 
يَحِنّث؛ لأنَهُ لم يَشْرَبْةُ» بل بَعضّهُ. 

(أو) حَلَّفَ (لا يِيعُ عَبِدَهُ ولا يَهَبْهُ)ء أو يُؤْجِرْهُ وتحؤة, (فَبَاعَ, 
أو وَهَبَ)» أو آجَرَء ونَّحوَّةُ (بَعضَة). أو باع بَعضَّهُ ووَهَب باقيه: لم 
يَحتث؛ لأنهُ لم يَبعْة كله ولاوفية كله: 

(أو) علَفَ (لا يَستَحقُ عَلَيَ فلانٌ شين فَقَامَت بيت على 
الحَالِفٍ (بسَببٍ الحَقّء من قرضء أو نَحوهِ)؛ بأن شَهِدَت أنَّ الحَالِفٌ 
اقتَرَضٌ مِنهء أو ابتاع مِنهُء أو استأَجَرَ منه (دُونَ أن يَقُولا) أي: 
السَّاهِدَانِ: (وهُو) أي: الدّينُء باق (ِعَلَيهِ: لم يَحَنَث)؛ لإمكانٍ 
صِدّقِه بدّفع الحقٌء أو بَرَاءَتِهِ مه ويُحَكمُ عليه بما شَّهِدَا علّيه به؛ لأنَّ 
لصيل 4# 

3 0 ماءَ هذًا التّهرِ فشَرِبَ منه): حَيِتٌ؛ 
ِضَرفٍ يَمِينِه إلى التعض؛ لاسيحالة شْربهِ جمِيعِه. 

0 : تن حََفَ لا يكل الحُب» أو اللّحء وأرل يمدت العاف أ 
العسَل» وتَحوَةُ من كل ما عُلْقَ على اسم جنس » أو اسم جمع. 
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لللل7خللللللسسطططسمسم وه أحت 
فِيَحِتَتٌ بالك لتعض . 


وإن. علق لا يندت عن ماك الوات» فشرت من ثهر يأخد هنة: 


2 
23 - 


(أو) حلّفَ على امرأةٍ (لا يَلِسُ من غَزْلِهاء فَلَبِس قَوبًا فيه منهُ) 
أي : غَزلها: (حَيِتٌ)؛ لأنَّهُ لبس من غَزلِهاء بخلاف ما لو قالَ: تُوبَا مِن 
غَْلِهاء وتَقَدّمَ. 

(و) إن قال لامرأتِهِ: (إنْ لَببستُ قَوبَاء أو لم يَقُلَ : تُوبَا)؛ بل قَالَ : 
إِنْ لست (فَأتِ طالِقٌء وتَوَى) تَّوبَا (مُعيَا: قُبلَ) منهُ (خكمًا)؛ لأنَّ 
لفظَه يَحتَمِلَهُ» وصِدْفُةُ مُمكنّ, (سَوَاءْ) كانَ حَلِقُهُ (بطلاقي أَم بيره). 

(و) إن علّفَ (لا يَلبِسُ تَوبَاء أو لا يَأكُلٌ طَعَامًا اشترَاة) أي: 
النّوبَء (أو نَسَجَهء أو طَبَحَهُ) أي: الطَعَامَ (زَيدٌ فَلَبسَ) الحالِكُ 
نوا نَسَجَهُ هُو) أي : ريد (وفيزة)؛ خيت. (أوع ليس كوبا أو أكلٌ 
طُعَامًا (اشْتَرَيَاةُ) أي : ريد وغَيدِةُ» (أو) لَبِس تَوبَاء أو أكل طَعَامًا اسْتَرَاهُ 
(زَيدٌ َِيرهِ): حَيتَ. (أو أكل) الحَالِتٌ (من طَعَام طَبَخَاُ) أي: ريد 
وعيدهُ: (حَنِثٌ)» كما لو حلّفٌ لا يَلبِسُ من غَرلٍ فُلاتَةَ فَلَبس تَّوبًا مِن 
غَلِها وغَزلٍ غَيرها. وكدًا: لو عَلَفٌ لا يَدجُلُ دار قُلانِء فدَحَلَ دارا لَهُ 
7 


1 3-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وإن اشترى غيرُه) أي: رَيدٍ (سَينًا2"9) انقَرَدَ بِشِرَائه» (فخَلَطهُ) 
أي: الحَالِفٌ أو غَيدةُ (بما اشترَاةُ هُوَ) أي: رَينٌ20, 55 التالف 
من (أكثر مما اشترى شَرِيحُه: حَِت)؛ لأنهُ أكَلَ مما اشتراة ريد يَقينا. 

(وإِلا) يَأكُلُ أكثّر مما ان تَرَاةُ غيرُ زَيدٍ : (فلا) جِنْتَّء سَوَاءِ أكل 
قدد عا لفتزى شريكة أو ذوقه» لأذ الأسل بقاك المصعة» ول بيط 
الحِنّْثّ. 

(و) إن علّفَ (لا بث عِندَ رَّيدِ: حَيثَ ب) حكيه عِندَهُ (أكثر 
للَْلِ)؛ لأَنّهُ يُسَعّى مَبِيئَاء بخلافٍ نِضْفٍ اليل فما دُوتهُ. 

و(لا) يَعْنَتُ (إن خَلف لا أَقَمتُ َه حل اليل أو خلق لا 
يتغيدة: بؤلؤاة) أى: كل اللَيلء (فأقَامَ) عِندَهُ (بَعْضَهُ) أي : اللْيلء 
ولو أكثَرَةُ. 

(ولا) يَحِتَتُ (إن حَلّفَ لا بَاتَ) ببَلّدِء (أو) لا (أكلَ ببَلَدِء فيَاتَ 
أو أكلٌ حَارِجَ بُنيَانِهِ) أي : البَلّدِ؛ لأنه لم يت أو يأكل فيه. ويحتك إن 


5١‏ قال في «الإنصاف»: امول والضرِحَُ والشلّم والصلخ على مال ؛ 


95 ل" ] 
سمراعء ٠.‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). 
] «الإنصاف) (2397/577). والتعليق ليس في (أ). 
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أكل أوؤثالك وتستحدهاة كله يعد عنهاء ولو كان خارِجهًا قَرِييَا مِنهَا 
عاذ 


6648 


ولو قَال: إن كائت امرآتى فى الشوق» فعبدي خُة: وإن كان 


عَبدِي في الشوقيء فامراتي طالِقٌء وكانا فيه: عَمَقَ العبد» ولم تطلتي 
العرأةٌ؛ لأنَّ العبدَ عَمَقَ بِاللْفظٍِ الأَوّلِء فلم يَبِقَ لَّهُ بالشوقي عَبدٌ. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
( بَابٌ: التَأوِيلُ في الحَلِفٍِ) بطَلاقٍء أو غَيرِهِ 

(وهُو) أي: التَأُوِيلٌ: (أن يُرِيدَ) مُتكلّع (بِلَفظٍ ما) أي: مَعتى 
(يُخالِفُ ظاهِرَة) أي: اللَّمْظِ. 

(ولا َفغ) تأُوِيلٌُ في حَلِفٍ (ظالِمًا) بِحَلِفِه؛ (لِقَولٍ رَسُولٍ الله 
كد «يميثك على ما يُصَدَّفُكَ به صَاحِيِك)) رَوَاهُ مُسلمٌ» 
وأبو عار ااه ون خريك أبي هُرَيرَةَ. وفي لّفظِ لَهُ: «اليَمِينُ على نية 
المستحلفي)!"١.‏ 

فمن عِندة خَق: وأنكرة .فاستسلقة الحاكم. عَلَيده فأول: 
انصَرَفّت يَمِيئهُ إلى ظاهر الذِي عَنَاُ المُستخلفء ولم يتمع الايق 
تأوِيل؛ لتلا يفوت المَعتّى المَقصُوةدٌ بالتّحلِيفٍء ويصِيرَ التَأَوِيلُ وَسِيلَة 
إلى بجحدٍ الحُقُوقٍ وأكلها بالتاطل. 

ونباخ) الأريل (لقيرو"©) أي: غير اقيم عطلوقا كات» أ 


© قال فئ «الفروع)!'!: ويجوز التُعريض فى المخاطبة» عير ظالم» بلا 
حاججة. اخحهارة الأكقد. 
وقِيلٌ: لا. ذكرَةُ شيكتاء واستارة؛ لأنّه تدلييق كتدليس | لمبيع » وقد كرة 
أحمدٌ التَّدلِيسَء وقال: لاب يُعجبني » ونَضّهُ : لا يجوز التُعريضُ مع الي لِيَمِيرٍ 8 
[1] أخرجه مسلم »)50/1١78*©(‏ وأبو داود (5575). 


53 أخرعجة مسلم .)5١/١565(‏ 
[5] «الفروع» (١١/ه).‏ 


باب : 


التأويلٌُ في الحلفٍ بطلاقٍ » أو غيره 
/ 


10 انا ولا مظلوغاء رُوِيَ أن مُهَنّا والمَدُوذِيٌ كانًا عِندَ الإمام 


0 
] 
1 
5 


بايا ران برد ساب 


ىو 


ونقّل عنه 0 لا يَرَى ن ايأ إلا بما يجوز فقالَ | ِنْهُم 
يقولُونَ: إِنْ قال لامرأته وهي على دَرَجَةٍ: إن صَعِدتٍ أو تَرَلتِ 
فأنت. طالقٌ ‏ قالوا؛ تحمل ؟. قال: أليسن هذا حيلةٌ؟ هذا هو الحقثٌ 
قال ابنُ حامدٍ وَيوةُ: جملَةُ مذهبه: لا تجورٌ الحبلُ في اليَمين» وأنَّه لا 
يخرّج مِنهًا إلا بما ورَدَ به سَمعٌ؛ كنِسيَانٍِء وإكراوء واسيثتاءٍ. قالهُ في 
«الترغيب»» وإنَّ أصحاتيئًا قالوا: لا يجورٌ التَحِيْلُ لإسمَّاطٍِ حكم 
اقيم ول لط يكل لمؤوذيٌّ: «لعن النبِيّ ل الملل 
والمحثل [2ع1"1, وقالت غائقة : لعن الله ضحت العوقء لقّد احقال 


ام ام 


حت 5 1 

قال شِ «الإنصاف)»: ويجورٌُ التُعريض في المُحاطَبةٍ لغَيرٍ ظالم باد 
حاجّةٍ» على الصّحيح من المذمّب . اختارةٌ أكثد الأصحاب. 
وقيل: لايَجورٌ. ذكرَة الشيحٌ تق الدين» رحمه الله تعالى» واختارة؛ 


.)١١/1١١( «الفروع»‎ 

سقطت: (له») من (أ) والتصويب من (الفروع». 

تقدم تخريجه .)١75/8(‏ 

التعليق ليس في الأصل . ويلاحظ أنه سيأتي ما يفيده منقولًا عن «الإنصاف» وإنما 
أثبت النصين زيادة للفائدة باختلاف المصدر. والله أعلم. 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
أحمَدَء مُمَا وجماعَةٌ مَعَهُمَاء فجاءَ رَجُلَ يَطلْبُ المَؤُوذِيٍّ» ولم يرد 
المؤوذيٌ أن ا لل كر 
ها هُنَاء وما يَصنَعٌ المَدُوذِيٌٍ ها هُنَا؟ يُرِيدُ في كه ولم يُنكوةُ 
ل ولألة عليه الفلام كات مترخ .ولا يكول :إلا ع1 
ومنة0"©: (إِنّا حامِلُوكَ على وَلَّدِ النَاقَقو1"]. 


آنه تدلييه 1 كتدليس المبيع؛ » وكرة الإمامٌ أَحمَدُ رحمه الله 
التَدلِيسٌ» وقال: لا يُعجبني . انتهى!*!. 

0 رُوِي أَنَّ مُهَنًا بن يَحبى قال للإمام أحمَدّ: إِنْي ريد الخُروج - يعني 
لفرَ إلى بَلّده - وأحك أن تسيسى الشرة الذيدن: تأسنبعة |1 7 
رأ يعد ذلك فقَالَ: ألم تقُل: إِنَّكَ ُرِيدُ الحُروج؟! فقال لهُ مُهَنًا: 
قُلتُ لك إِنّي 4 الخُروجٌ الآن؟ فلم يُنكد عليه. ( خطه ). 

(5) قال أنسٌ: جاء رَلٌ إلى النبئ يل فقَالَ: يا رسول الله احأني . فقال 
7 الله يَلِةِ: (إنّا حامِلُوكَ على ولَدِ نَاقَةِ» قالَ: وما أُصِتَعُ بوَلَد 


3 أخ رجه الطبراني في «الكبير) (459؟2)0 و«الأوسط» »)59١‏ و«الصغير» 
(79). وأخرجه أحمد 2)858١( )١85/١5(‏ والترمذي )١990(‏ بشّطره 
الثاني . وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١0775(‏ 

[] أخرجه أبو داود (/433)» والترمذي )١991١(‏ من حديث أنس. وصححه 
الألباني . 

[*] في (ط): (لانه ليس»). 

53] «الإنصاف) 08/56). 


بابٌ : التأويلٌ في الحلفٍ بطلاق , أو غيره 


(فلو حَلّف آكل مَعَ غير و تَمرَاء أو نَحوَةُ) مما لَهُ نَوَىء كوخ 
ومشيشء على العَيرِ: (لكُمَيْرَنّ نَوَى ما أكلتَ, أو) حلف: (ِلتُخْبرَنَ 
بعَدَدِهِ) أي : عَدَهِ نَوَى ما أَكُنْتَء (فَأفرَدَ) المحنُوفٌ عَلَيهِ (كُلَّ تَوَاقِ 
متهاء قينا ذا علن» : مير فى ها كلقع وأوغعة الحارف 


3 
2 


عليه : الكررة يعقاو كرف ما أكلق» :ومن واد ب إلى عَدَدٍ 3 
اغرل» ترى وما أكل يه أى ايها 02 ل وتاك 


الثّاقَة؟ قال: «وهل تَلِدُ الإبلَ إلا التُوفٌ). رواه أبو داود 

0 مثل اراس يي‎ )١( 
الألتد كلك نف مدني ل‎ 
إن كان ذلِكٌ نيتَهُ ِالحَلِفٍ» لم يَحتّث ؛ لأنّها فَعَلَت ما حلّف عَلَيهِ . وإ‎ 
نؤى الإخهار يكمُئتِه» من غير زيادةٍ ولا تتقصء حَِتَ ؛ لأنّها لم تَفعَل ما‎ 
حلّف عَلَيه. أو يُطلق فلّم يَنو سينا مِمًا سَبَقَ من الأمرين» حَيِتٌ؛ لِأنَهُ‎ 
.1"1) حِيلَةٌ . وكذلك: جميمٌ المَسائِلٍ الآتية. ( شرح إقناع‎ 

(؟) قال في «الإنصاف»: واعلّم أَنَّ غات هذا التاب مَبنِئٌ على التُخلْصِ 
ما حلّفَ!"! عليه بالجيّل. والمذمَبٌُ المنصُوصٌ عن أحمد بن 
حنبل: أن الحيَلٌ لا يجورٌ فِعلّهاء ولا يد يهَا. 
وقد نص أحمدٌ» رحمه الله تعالى» على مسائل: 


[] التعليق ليس في (أ). 
[7] (كشاف القناع» .)807/١7(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[*] في (أ): (التخليص لما حلف»). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم ٠67‏ بعس ح---++٠٠٠|‏ > حت 


0 
] 
1 


5 


من ذَلِك: أنه إذا حلّفَ ليَطأنّها في نهار رَمَضَانَء ثم سافْرَ ووَطِقَها؟ 
فنِصّهُ: لا يُعجبني ذلك؛ لأنَّهِ حِيلَة. وقال أيضًا: مَن احتَالٌ بحِيلَةٍ) 
فهُو حانِثٌ. 

إلى أن قال1": فال ارق حامق وطينه: ميلة عذهيه: أله لا يجوز 
التَحيْلُ في اليمين» وأنّه لا يَخِرج منها إلا بما ورد به سَمعٌ» كيسيان» 
وإكرّاو» واستئتاءِ. قالهُ في «الترغيب». وقال: قال أصحائنا: لا يَجورُ 
التَحهْلُ لإسقَاطٍ كم اليِمين» ولا تَسقْطْ بذَلِكٌ. 

ونقَلَ المؤوذيّ: لعن رسولٌ الله يل المُحلّلَ والمُحلّلَ له1". 
وقالّت عائسَّةٌ: لعن الله صاحب العرق» لقّد احثال حتّى أكل. 
إن أذ قال 1 فيو لشرطب وقول أميحابة, 

قال وذكر أبى الحطابف وسبافة كنيزة من الأسحاب جرال ذللف: 
لزاع يلك فاو كير 

إلى أن قال: قُلتُ: الذي يُمَطمٌ بهِ: أنَّ ذلك ليس مَذهّاة"" للإمام 
أحمَدَء مع هذه النُصُوص المُصرّحَةٍ بالجدث» ولم يَرِدْ 5 
يخالفها. اندي 2ك 


في (أ): «ولا يَيْدْ بهَا. ثم ذكر نصوص أحمد ثم قال قال ابن حامد ..). 

تقدم (5/8؟١١).‏ 

فى (أ): «ولا تسقط بذلك - إلى أن قال: فهذه نصوصه وقول أصحابه - إلى أن قال: 
قلعة الاي فطع يه أن ذللق يعد التسحيل ليدن تمقهيا .6 

.)١12/955( «الإنصاف)‎ 


بالا التأويلٌ في الحلفٍ بطلاقٍ , أو غيره 


(أو) علّف: (لَيَطْبِحَنٌ قِدرًا برطلٍ ملح ويَأكُلُ منهُ) أي: مما 
طْبَحَهُ بِرِطلٍ ملح (فلا يَجِدُ) فيه (طَعْمَ الملّح, فَصَلَقَ بهِ بَيضًا 
وأكَلَهُ): لم يَحنَثْ. 

(أو) علّف: (لا يَأْكُلُ بَيضَّاء ولا تُقَاحَاء ولَيأَكُلَنَ ممًا في هذا 
الوعَاءِء فوَجَدَه بَيضًا وتُقَاحَاء فعَمِلَ من البتيض ناطِفَاء ومن من التقاح 

فوالابوا الي لوستم انوا في الاي وان يسارلا لاا 
فيقث انكيلك: كلم يَظهّر طغْمهء كما يَأتي «الأيمان). 

(أو) حلّفَ (من على سُلَّم : لا نَرَلْتُ إِلَيكِ) أَيهَا الشفْلى, (ولا 
صَعِدْتُ إلى هَذِهِ) الغلياء (ولا أَقَمتُ مكاني سَاعَةَ فترَلّتِ الغلياء 
وصَعِدَتٍ الشفلى» وطلع أو نرَلَ أو) حآفَ من عَلَى سل : (لا أَقَمتُ 
َل ولا تَرَلْتْ ونه ولا صَعِدْتُ فيد فالتقلَ إلى سلّم آخَرَ: لع 
يَحِنَثْ في الكلٌ)؛ لِعَدَم عرد ارم 1 مع جِيلَة9») على قَصدٍ 
التُخَنْص من اللضي0"©, (أو) إلا مع (قصدٍ). من علّف: لَتُحْبِرنٌ 


)1١‏ أن ينوا !! حال الهِمينٍ التُخلْصَ بما ذَكرَء بل يُطلق مثّلاء فَإنّه لا ييدُ 
بفِعل سَّيءٍ مِن ذَلِكَ حِيلَةَ على التُخلْصء كما يُفَهَمُْ مِن عبارة 
«الإقناع)1"] 


واه قال المكوذع لأحعد: الهم يقُولُونَ لمن قال لامرأته وهي على دَرَجَةٍ 


0 في (: بأن لا ينوي»» والتصويب من ١(ب).‏ 
[؟] التعليق ليس في الاصل . 


- 5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بعَدَدٍ وى ما كت وقصدُة الإخجاز كيه بلا زيادة ولا تْصٍ: لم 
يه إلا ذلك ولا يه بالجيلة بنها سَبَقٌ؛ لما تفدة: أنّ اليل غيد سائةة 
في شَيءٍ من أُمُورٍ الدّينٍ. 

(أو) مَع (سَبَبِ) يَققَضِي إرادة مَعرفَةٍ نحو الكميّةِ بلا زِيَادَةٍ ولا 
نَقْصِء فَتصَرِفٌ اليِمِينُ إليه» كما لو نَوَاهُ. 

(و) إِنْ لف (لفْعْدَنّ على باريّةِ ببيته, ولا يُدخِلَهُ باريّة فأَدخَلَهُ) 
مي ا ا ا 

ابن )؛ لححصّول الاريّة بتبته 0 

(و) إِنْ عَلّفَ من يمَاءٍ: 9 َقَمثُ في هذًا المَاءِء ولا خَرَجِتُ 
منه» وهُو) أي: المَاءُ (جَارٍ: لم يَحِتَثْ)» أَقَامَ به أو حرج منة؛ لأنّه إِنّما 
يَقِفُ أو يَحْرْجُ من غَيره. 

إلا بقَصدٍ)؛ بأذ قضة أن لاتتيعر ولا يدوع عى العا لفطلا 
(أن) 1" جعي9") ينس ذلك« حك 


سُلّم : إن صَعِدتٍ أو نَرَتِء فأنتِ طَلِقٌّ. فقالوا: تُحمَلُ عنةء أو تُنقَلُ 

عنة إلى سُلَّم آحَر؟ فقّال: أليس هذا حِيلَةٌ هذا هو الحنْتُ بعيندة'؟. 

"1 

»© وجرّمَ في «الإقناع») عدم جنئِه في مسالةٍ البار لم 


9؟) قوله: (إلا بقصدٍ أو سَبَب) وقال في «الإقناع): فإن كان جاريّاء لم 


7 سقطت: «بعينه) من (أ). وتقدم التعليق (ص0179). 
[7] التعليق ليس في (أ). 


بابٌ : التأويلٌ فى الحلفٍ بطلاق , أو غيره / 
3 ع 2 / 


(وإن كان) المَاءُ (رَاكدًا: حَيِتٌ. ولو خُمِلّ مِنهُ مُكرّمًا)؛ لأنَهُ 
يُمكِنْهُ الامتتاعٌ : دل يكى لكرةا شي حَقِيقَة"2. 000 


يَحتّث إِنْ نَوَى ذَلِكٌ الماء بعينهة'!. 


قال في «شرحه): كذا في «المُقيع» وغَيره. وفي (المُنتهى): لا 

يحبك إلا يتصق أو تهت اليس 

فعلى كلام «الإقناع»): حك مع الإطلاقي. وعلى كلام صاجب 

«المُنتهى ») : لا يَحِيَكُ1"!, ْ 

وقال ابن ربحب: قِياسُ المنشوص: أنه يحتَتُء لا سما والغرف 

يَشْهَدُ لهُ» والأيمان مَرجعُها إلى الغرفٍ. 

ثم وجحدتٌ القاضي في «الجامع الكبير) ذكر نحو هذا. انتهى 
)١(‏ قال في «الإنصاف)1*!: قوله: ون كان واقِمّاء حمل مِنهُ مُكرمًا)» 

هذا قَولُ أبي الخطاب» وجماغة كثير 

والصَّحيحٌ مِن ن المذمهَب : أنه يَحِنَتُ ؟؛ ؛ لأنّه حيلةٌ » كما تقدّم . وقدّمه في 


إسةا 


00 


3 


«الفروع». انتهى 
وعبارة «الفروع)1*: وقيل: يُحمَلُ من راكد كرماء فلا حِنْتٌ. 


1] في الأصل: ييمينِه) . والتصويب من ١‏ كشاف القناع). 

[5] انظر: «كشاف القناع) (5١10/8/1؟).‏ 

[*] انظر: «حاشية الخلوتي) (559/5 .)١‏ والتعليق في (أ): («خخلاقًا للإقناع ؛ حيث قال: 
لا يحنثء في الإقناع: لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه قال في شرحه: فعلى 
كلامه: يحنث مع الإطلاق . وعلى كلام صاحب المنتهى : لا يحنث . انتهى قوله) . 

3] «الإنصاف) 18/59). 

.)١5/١١( «الفروع»‎ ]5[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ل حر :ةة ل ل لستت77ص#7ق7”077#تتتاتتا 0 
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00 


قالَهُ في «شرحه ) 

(وإن استحلفقَهُ ظَالِم: ما ِغْلانٍ عِندَكَ وَدِيعَةٌ وهي) أي : وَدِيعَةُ 
لانٍ (عِندَة فَ) كلف و(عتى) أي: قَصَدَ (بماء الذي”") فكان 
قالّ: الذي لِغْلانِ عندِي ا (أو نَوَى غيرَها) أي : ما لَهُ عِندِي 
وَدِيعَةٌ غَيُ المَطلُويَة» (أو) نَوَى ما لَهُ عندِي وَدِيعَةٌ في مَكانٍ كذًا (غيرَ 
مكانها؛ أو استَنتَاهًا بقابه)؛ بِأنْ تَوَى ليس لَهُ عِندِي وَدِيعَةٌ ل 


الى . 'قَدَل أنّ المقدّة عند يحلك: 
وعبارة (المقنع» ووشرحيةظ"1: .وَإِنّْ كان الماك واققاء لحيل مه 
مُكرَمًا؛ لعلا يُْسَب إليه فِعلُّ. ( خطه). 
)١١‏ قوله: (قاله في شَّرجِهِ) قال «م خ): وكان غنض شَيكتا: الثرةذك 
عَلَيه؛ لأنّه يلرَمُ منه أن لا يُوجَدَ مكرة أضلا. انتهى1"!. 
قلتٌ: لعل مُرادَةُ: إذا حمل مُكرَمًا غَيرَ الإكرَاهٍ الحقيقئ؛ لقوله في 
«الإنصاف): والصّحيحٌ من المذهب: أنه يحتّثٌ؛ لأنّه حِيلدًا". 
(؟) قوله: (فعنى بمَا : الذي) أي : قَصَدَ أنها اسم متوضولٍء لا أنّها نافيةٌ . 
قيكلة الى شوتف ار لك يكذ نكا بعلت بالطّلاق : لعَصْدَقنه 


وخافقت» فتَقُول: سَرَقَتٌ ما سَرَقتٌ . وتَعنى بوما): «الذي)1*] 


[1] (الشرح الكبير) (5؟8/5١).‏ 

1 «حاشية الخلوتي ») (د/ده 5). 

[*] التعليق ليس في (أ). 

5] ما تقدم من التعليق مما نقله العنقري في « حاشيته) . 


بابٌ : التأويلٌ في الحلفٍ بطلاقٍ , أو غيره 


المَطُنُوَةٌ : (فلا حِئْتَ)؛ لأنَّهُ صادقٌ . 
(وكدًا: لو استَحلَقَهُ) ظَالِع (بطلاق» أو عَمَاقِء أن لا يَفْعَلَ ما) 
أي: سَّينًا (يَجُورُ ْلَه أو) استحلَمَهُ ظَالِع أَنْ (يَفعَلَ ما) أي : سَّينَا (لا 
يَجُورٌ) لَهُ فِغلُء (أو أَنّهُ لم يفعل كذَاء لِسَيءٍِ لا يَلرَمْهُ الإقرَارُ به 
فحلفَ) بالعّلاق ثَلانَاء (وتَوى بقولهِ: طالِقٌ: من عَمَلٍِ) ا 
كخياطة وغَزْلِء لا طَالِقٌ من عِصمَيه. (أو) نَوَى (بِقَولِهِ نَّلانًا: ثَلانَة 
يام ونَحوّة)» كن يَنْويٌ بقَولِهِ: طَالِقٌ: من وَثَاقِ. 
(وكَدًا: إن قالَ) لَهُ ظالِع: (قُل: رُوجَتِي) طَالِقٌ إن فَعَلتُ كدَاء 
(أو) قالَّ لَهُ ظَالِ: ُلُ: (كلّ روجَةٍ لي طالِق إِنْ فَعَلْثُ كَذَّاء ونَوَى 
رَوجَتَهُ العميَاَ, أو اليَهُودِيّة أو الحَبَشِيّة ونّحوّه) كالدوميّة» (أو 
ََى) بِقَولِه (كُلّ روجَةٍ تَرَوَجْمُها بالضّينٍ ونّحوه) كالهئدء (ولا 
زَوجَة) للحَالِنٍ على الصَّفَةِ التي نوَاهَا في الأُولّىء (ولم يعَررّح بما 


وإن حلّفٌ أَنَّ حمسةً زَنَوا بامرأةٍ: فلم الأَوْلَ القَعلُء والثّاني الوجمء 
والثَّانِتَ الجَلدُ» والوابع نِصفٌ الجلدا'!, والخَامِسُ لم يَلرَمْهُ سيق 
الأول ذِمِيء والثّاني مُحصّتء والتَالِتُ حدٍ بكزء والرَابع عَبدٌ 
والخامِسٌ حربيٌ . ((ح عضن 1 


سقطت: «والرابع صف الجلدِ» من (أ). والتصويب من «إرشاد أولي النهى). 
[؟] (إرشاد أولي النهى» .)١1807/7(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
نَوَاهُ) م من الصَّينِ ونّحوه: : لم يَحتثُ. 

(وكدًا: لو نَوَى إِنْ كنت فَعَلْتُ كذًا بالصّينِء أو نَحوه من 
الأمااكن التي لم يفل فيها): قلا حت . 

(وكدًا): لو قَالَ لَهُ ظَالِمٌ: (قل: نِسَائِي طَوَالِقٌ إن كنت فَعَلتُ 
كذَاء وتوى) بِنِسَائِهِ (تتاته» أو تَحَوَهْنٌ): كأَحَوَاتِهِ وعمّاته: لم 


ينه 
3 


(ولوقال) ل له ظَالِمٌ : كل ما َلك بهء ققّل: نَم أو) قال لَهُ: 
اليد 0 أَحَلفُكَ بها لازمة لك قُلّ: َعَم فَقَالَ: نَعم, وتَوَى) 
بِقَولِهِ : َعم (بَهِيمَة لاي يَحِنَثْ . 

00 لو قالّ لَهُ: (قل: اليَمِينْ الَِي تُحَلْفْبِي بها) لازِمَةٌ لي» 
(أو) قَالَ لَهُ: قُل: (أَيمَانُ البِيعَةَ لازقة لي) إن كنت تعليك دا وقد 
عله وتحوه (فقَالَ وتّوى) بالِمين (يَدَهُ أو) بأَيمَانِ التيعةٍ (الأيدي 
التي تُبِسَطُّ عِندَ التيعة) أي: مبايعة َعَةٍ الإمام بالخلاقةٍ: لم يَحنث. 

(وكدًا): لو قَالَ له: «قل: اليَمِينُ يمِيني» والنيهُ نيك وى 
بيتمينه : يَدَهُ وبالنئة) من قَوَلِه : والنية يلك 00 . قاله في 
«الصحاح) أي: المعل من اللّخم) النّيءِ: لم يَحنَّثْ 

(وكذًا): لو قَالَ لَهُ: ُ: (قَلٌ: إِنْ فعلتٌ كذًا لوعي علق قاور 
أمّي» ونؤى بِالظِّرِ: ما يركبُ من حَيلٍ وتحوها) كيعَالٍ وحمير: 


بابٌ : التأويل في الحلفٍ بطلاق » أو غيره 
اس 


ل 

(وكذا: لو) قال لَهُ: قل: ِنْ مَعَلتُ كذًا فأنا مُظاهِدٌ من رَوجتِي» 
وَدنَوَى بِمُظَاهِرٍ) قائلًا : (انظر ينا أسَدٌ ظَهْرًا): حت 

(وكذا): لو قَالَ لَهُ: (قّل): إِنْ لم أكن فَعلتُ عَذَاء (وإلَا فَكُل 
مملوكِ لي حُرٌ) وكانّ فَعَلَهُ (وتَوَى بالمملوكِ: الدّقِيقَ الماثوت 
بالريكه أو السَّمْنِ): لم حا 
(وكذا: لوتَوَى بالخرٌ: الفغل الجَمِيلَ» أو الرّمْلَ الذِي ما وْطِىّ) : 
فلا حِنْتٌ . 

(و) كدًا: إن قال لَهُ: قُل: إن فعَلتٌ. كذا فجاريتي دق 3 
فجَوَارِيٌ حَرَائْك أو: فَمَمَالِيكي أحرَار» فقَالَ ذَلِكُء ونَوَى (بالجارية : 
السَفِيتَة» أو: الرّيحَ, أو) نَوَى (بالخرّة: السَحَابَةَ الكثيرة المطرء أو: 
الكرِيمة من الثُوقيء و) نَوَى (بالأحرّار: البقُلء و) تَوَى (بالحَرَائِر: 

(ومن حَلَفَ) بالل تعالّى, أو طَلاقِء أو عِدْقِء (ما فُلانٌ هُنَاء وعَيّنَ 
مَوضِعًا لَيِس فيه) فُلانٌّ: (لم يَحتّث)؛ لأنَّهُ صادِقٌ. 

(و) من عَلَفَ (على زَوجَتِهِ لا سَرَقْتِ مِنّي شين فحَاَتهُ في 
وَدِيعَةٍ: لم يَحتث)؛ لأنّها أيست بِسَرقَةٍ (إلّا بنية) ؛ بأنْ نَوَى بِالسَرقَةِ: 
الجِيَائَة» (أو) ب(سبَب)؛ بأن كان سَبَبُ يَمِينِهِ خجيّاتتها. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
و م ليَعثِدَنَ الله عِبَادَةً يَنفَرِدُ بها دُوَنَ جَمِيع الئّاس في وَقتِ 
تقيد بها؟ بد بالطوّافٍ وخدَة أسبوعًا بَعدَ أن يُخْلَى لَه القطافة:, 


بَابٌ : الشَّكَ في الطلاق 5 


(بَابٌ : الشَّكْ قي الضّلاقٍ) 
الشّكُ عِندَ الأأضولئيت : الترذدُ تبن أمرين لا تجح لأَحَدِمِمَا على 
اليا 
(وهُو هُنا: مُطَلَق التَرَدّه) بين وُجُودٍ المشكوك فيه مِن طلاقٍ أو 
و 1 كرطةه وعديف فيَدحُلٌ فيه : الحاكه والوَهغ0" . 


(ولا يَلرَمُ الطلاقٌ (بِشَكُ فيهء أو) شَّكُ (فيمَا عُلّْقَ عَلَيه) 


العَلاقُء (ولو) كان المعلَّقُ عَلَبهِ (عَدَمِيًا0©) ك: إن لم يَقُمْ رَيدٌ يَوم 


(1) وفي اللَّةِ:ه ضِدٌّ اليقين1'. 

322 الوَهمُ : من خَطْرَات القَلب» أو: مَر جو طرفي المترّدّدٍ فيه . 
( قاموس)!'!. 
[وقال شيحُّنا: لو قالّ: عَلِيَ الطلاقٌ مِن ذَرَاعِي. فَإنَّهُ يلعُو: «من 
ذِرَاعي) . ويَقَعْ عليه الطلاقٌ . (م خ)1". 

02( وقيل : يَلرَمْهُ مع شَرطٍ عَدَمِيٌ» نحوّ: لقّد فعلتٌ كذاء أو: إِنْ لم أفْعلَه 
اليومَ. فَمَضَىء وشَّك في فعله. 
قال في «الإنصاف)!*!: لو علقّ الطلاق على عَدَمِ شَّيءٍ) ولك في 


[1] التعليق ليس في (أ). 

[؟] «القاموس المحيط) ص .)١١5/8(‏ 

[*] ما بين المعكوفين ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري في «حاشيته». وانظر: 
(غاية المنتهى) (؟7077/5). 

.)5 ١/58١ «الإنصاف)‎ ]5[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
كذاء فروجتي طالِقٌّ» وسَّكّ في قيَامِهِ في ذَلِكَ يد 
حِنْتَ ؛ لأنَّ الأصلّ بََاءُ اليصمَةٍ إلى أن يَنْبتَ المُزِيل» كالمُتَطَهٌرِ يَشّكُْ 
في الحَدّث. 

والأُصلُ فيه: حَدِيتٌ عبد الله بن رَيدٍ: أن عليه السَلامُ سُيِلَ عن 
البَجْلٍ بُحَيِلٌ إليه أَنهُ يَجِدُ الشَّيءَ في الصّلاةِ؟» فقَالَ: «لا يَنصّر 
حتّى يَسمَعَ صَونًا أو يَجدَ رِيحًا) مُتَّقَقُ عليه1''. وحَدِيثٌ: مما 
ينك إلى ما للا ا 

(وسْنٌّ ترك وَطءٍ قَبلَ رَجعَةٍ) إِنْ كان الطَّلاقُ رَجِْيًاِ حُرُوججا مِن 
الخلاف. (ويباح) الوَطءْ (بَعدَهَا) أي: الوَجِعَةٍ 


ومجوده» فهل يَمَعُ الطلاق؟ على وجهين: 
الطقياه ب رمو اج رن ساقي رالمترويه ااصر 
بَقَاءُ لقم وعَدَمُ وُفُوع الطلاقٍ . 
الثاني : يمَعُ. ونقَلَ مهنا عن أحمد ما يدل عليه. وجزم به ابن أني 
موسى» والشيرازيٌّ» ورِجحَهُ ابن عَقيلٍ في «فنونه). 

)01 في إبرادٍ «دع ما يَريئِكٌ إلى ما لا : يَريئْكَ) : فيه نَطَد؟! وإنما يَحتَحٌ به 
من قال: تمامُ الدع قَطعٌ الشكُ بهاء واليرَامُ الّلاقي1؟1. 


١ 


35 


[3] تقدم تخريجه .)571١/1١(‏ 
[57]- تقدم تخريجه .)١57/1١(‏ 


[*] التعليق ليس في (أ). 


تاتٌ : السَّكُ ف الطّلاة 
العتف العم 0 


61 


0 «فَمَن 0 الشَّبِهَاتِء فقّد استبرا لدِينه وعرضه») 

(أو) قَطْعُْ شك : (بعقّْد) جَدِيدٍ (أمكن)؛ لِتَيدّنِ الحِلَّ؛ لاحيَمَالٍ 
الؤقُوع. 

وإ لمكم بطل وله عثةء يأن كان المشكرك نه متها 
لو ها ماك ٠‏ (فقَطمْ الشَّكُ (بقْرقَةِ متَيقََةِ) : تَمَامُ الوّع؛ (بأن 

يَقُولَ: إن لم تكن طَلْقَّتء فهِي طالق)؛ لملا تبقَى مُعلْقَةَ متووكا 
وَطُؤُهَا بالتّحوُج منه. وتتى لم يطلا : لم نحل لِغيرِِ. 

(ويُمتغ حالِفٌ لا يَأكلُ تمر وتحوّها). كَرَمَائَةِ أو جَورَةٍ 
(اشتبهت بغيرها: من أكل واجِدَةِ) مما اشْتبَهّت به؛ لاحيَمَالٍ أن 
تَكُونَ المحلُوفٌ عَليها. (وإنْ لم تفتغة) أي: الححالِف (بذلِكَ) أي: 
بأكله واحِدَةٌ مئّا اشتبهّت بوء (مِن الوّطء”'2)؛ لاحتِمَالٍ أنَّ المأكولٌ 
غيققاه وزقية لئاح تاي وطاة يثول بالشاك» 

ولو حَلَفَ لَيََكلَنٌ هذه التّمرةَ مدلًا: لم يتمق يده حتّى يَعلم أنه 
)1١(‏ قوله: (وَإنْ لم تمتغهُ بلك من الوّطء) خلاقًا للخرقيّ. وقال أبو 


الخصّاب: هي باقيةٌ على الجلّ إذا لم يتحمّق أنّهُ أكلّهًا. وهو ظاهِر 
كلام كثيرٍ من الأصبحاب!"! 


[] تقدم تخريجه (101/4). 
[؟] «الإنصاف» ١0/580‏ 5). 


أكَلّهاء أو يَأكلَ ما اختلطت به كَل من التّمر. 

(ومن شَّكْ في عَدَدِهِ) أي: الطّلاق الواقع علَيهِ: (َتى على 
اليقينِ) وهُو الأَكَلُ؛ لِمَا سَبَقَ 

(ف)مَن قال 55 ويك ا 53556 طَلقٌ 6 وك 
وججهل)؛ أن يَعْلّم عَددَ ما طَلَّقَ 000 01 . : (فَطَلقَة))؛ أنه 


01 وهل إذا علِع أنَّ ريا لم يُطِلّقء يَتَعَقِدُ الطّلاقُ ويَلكُو قَولّه: ١‏ 
إلخ) زأؤلا؟. 
قال شيححنا : الَاحِد : أنّهِ يَتعقَدُ ويلع فونه : ( بعَدّدٍ.. إلخ)]1١؟,‏ كما لو 
نَوَى الإحرَامَ بمثل ما أحرم به رَيدّء وتبيّنَ أنَّ يدا لم يُحرِمْء في أنه 
يَنعَقِدُ ويَصرفةُ لما شاء. (م خ)1"1. 

(؟) فإِنْ لم يكن ريه طُلق رَوجَمَهُء وقَعَ واحِدَةٌ؛ قِياسًا على ما إذا أحرَمَ 
بمِثلٍ ما أَحَرّمَ ربد ثم تين أنه لم يسرع وإلة يذ الإخرام إذل", 

() قوله: (فَطَلقَةٌ) أي: كما لو لم يُطلّق ريد بالكاية ؛ لكلا يحأَوَ لظ إيقّاع 
الطلاقٍ عن وقُوعِهِ؛ حملا لكلام المكلّفٍ على الصّحَةٍ الممكتة) 


وصّونًا لهُ عن اللغو. ( تاج البهوتي )1*1. 


[1] سقط ما بين المعكوفين من الأصل» والتصويب من «حاشية الخلوتي». 
[؟] (حاشية الخلوتي») (5517/5). والتعليق ليس في (أ). 

[] التعليق ليس في الأصل . 

[4] ١حاشية‏ عثمان» (871/4). والتعليق ليس في الأصل . 


بَابٌ : الشَّكْ في الطّلاقٍ م 
(و) إن قال (لامرآتيه: إِحدَاكُمَا طَالِقٌء وثَمَ َنويّةٌ) ؛ بأن توق 

ُعيَْةً منهُمَا: (طَلَّقَت) المنوية؛ لأنّهُ عيتها بنيتهء أشبة ما لو عَيتها 

بلَفظه. فإن ادّعَت إِحَدَاهُمَا أَنَّهُ عَتَامَاء وقال: إِنَّمَا عَتَيثُْ صَدَنّها: 


ُقولَهُ؛ لأنَّ نيتَهُ لا عرف 3 من جهّته. 

(وإلا) ينو معيقة : (أخرجت) المُطلَقَةٌ مِنَهُمَا (بقرءَة2'2) نضا 
لوك عن غلز» روزن عباس » ( كُمْعَيئَةِ مَدسِية مئيبيَة"2) أي : كَمَن طَلَّقَ معيقة 
نم نّسيهاء هُميرٌ بقرعَةٍ. 

(وكَقَولِهِ عن طائر"” : : إن كان عوابا ينفضا طالقء وزلة» يكن 
عُرَابَاء (فَعَمْرَةُ) طالقٌ وذّهب الطَائ (وجهل) أَغْرَابٌ أُمْ غَيده؟: 


(1) قوله: (أخرجت بِقْرعَة) نص عَلَيه. وقال مالِكُ: يَطلّقيَ بجميعًا. 
وقال أبو حنيقَةَ والشافع: لهُ أن يختار أيَْهْنَ شاءَء فَيُوقِعَ علّيها 
الّلاقَ111. 

(؟) قوله: (كمّْعيّئَةٍ مَنسيَةٍ) قال الموّقُ : والصّحيحٌ : أن القْرعَةَ لا مدل 
لهاغنن وسييتان علد جريقاء كنا ل النغروت أحلة بلحيكة: وهو 
روايةٌ عن أحمدء وإليها مَيلُ الشَّارِح1"! 

(6) قوله: (وكقوله عن طائر.. إلخ) قال في «الإنصاف)17: فهي 
كالمنسيّة» خلافًا ومَذْهَبًا. 


[1] (الشرح الكبير) (5؟/57). 
[؟] «الإنصاف) 8/550 4). 
[*] «الإنصاف) 037/59). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
5 


بِقرَحٌ يَينَهُمَاء فتَطَلّقُ من أحرجتهًا القرعَةُ؛ٍ لأنهُ لا سَبِيلَ إلى مَعرفَةٍ 
المُطلّفَةِ مِنهُمَا عَيِنَاء فهُمَا سَوَاءٌء والقُرعَةُ طَريقٌ شَرعِيَ لإخراج 
السجيول. 1 

وإن هاكاء أو إحتاهعاء وكان تو المُطَلَفَة: علخ درل الأعيس 
أنه لم يَنْوهَاء وَوَرتّهَاء أو للحيّة» ولم يَرِثِ المَيتّة. وإن كان لم ينو 
إِحدَاهُمًا: أقرع. 

(وإن مات) قَبل الفْرعة: (أقرَع وَرَقَنَ'')؛ لِقِامهِم مَقَامَه. 

(ولا عأ أي: يحرم وَطِؤُهُ إِحَدَاهُمَاء ودَوَاعِيهء (قَبِلَهَا) أي: 
القعَةِ إن كان الطّلاقُ بائنا؛ لوقُوع الضّلاقٍ بإِحَدَاهُمَا يَقِينا فِيَحَتَمِلٌ 
أن يُصادقها. ْ 

(وتَجبُ التَفقَةُ) للرّوجْمَينِ إلى القُرعَةِ؛ لأَنَّهُمَا مَحبُوسَتَانِ لِحَمّهِ في 
كم الو جئة. 

(ومتى ظهَرَ) بعد زوج القْرعَةٍ لإِحَدَاهُمَا (أنَّ المُطلَّقَةَ غيدْ 
المُخرَجَة) بالقرعة2©0؛ بِأنْ ذكرَّها بعد نسيّانه: (رُدَتْ) المخرَجَة 


1١ 
1١ 
1 
ص‎ 
م‎ 


15 وك ماتكاء أو إنحداقندا» وكان توى المطلقة: سل لورقة الأخرى: أنه 
لم يَنوهَاء وَوَرِتْهاء أو للحيّةء ولم يرث الميّتة. وإن كان لم ينو 
١ 5 900 20‏ 
إحداهّماء أقوَع. (م خ ١١!)‏ 
5 5 ع 5 ع عه 2 و 5 5-3 9 
١؟١)‏ قوله: (ومتى ظهَرَ.. إلخ) أي : بأن أخبرَ المطلقٌ بذلك» أو تذكرَ مَن 


[1] (حاشية الخلوتي ) (د/دره ؟0). 


بَابٌ : الشَّكُْ في الطّلاقٍ 527 

اتيجهاء لآل لم بتع علو طلاتد يها يري زلا تازه والفْرعَةٌ لا 
حك كم لها مع الذّكْر. فإذا عَلِمَ اله ا 
يشو ا ل ليه» كمّا لو 


ا مُحرَجَةٌ بقُرعَة فلا بُردُ إليه؛ تعلق حَنٌ خيرِه بهاء 
فلا يل قله في إِبطَالِهء كسائر الحُمُوقٍ. 
(أو) ما ل (يُحكم بالقْرعةٍ)» أو يُمَرُِ الحاكم بَيتَهْئ0©؛ لأنّها لا 


وقَعَ بها الطّلاقُء فلا ثُرَدُ إليه إذا تزوّحت» أو حكع حاكع بِالقُرعَةِ؛ 
لأنَّ قولّه لا يقل على غَيرهء ولا يُنَقَضُ به حكم الحاكم. 

فأمًا لو أمكن إقامَةٌ البيتة على ذَلِكَء وسَّهدَت أنَّ المَطلّقَةَ غَيد 
المخرجة: فقال الشيخ (م ص»: رُدَّت إليه وإن تزوحت» أو كم 
بِالمّرعَةِ أي : أن غك الحاكم لا يُعْيّدُ الشي عن صِفتِه باطنًا. 


(عتمان )10 
)1١‏ قال أحمدُ في روابَ يَهَ الميمونئٌ ي: إذا كان له أريغ يسقه فطأق واجقة 
مِنهُنٌ» ولم يَذْرِ أيْتَهْنٌ طلّق؟: يُقرع بَنهُنّ. 


فان وكنت القرع على وبعكقم فم 25ن» دقال »علو حلط البو والتى 
ذكرَ أنّها التي طُلّقَ يَمَعُ الطلاف علّيها. فإن تزوّحت, فهدًا سَّيِءٌ قد 
م فإن كان الحاكم أقرَع بَيتَهُنّ فلا أَحِبُ أن ترجع إليه؛ لأنَّ 


[] (١حاشية‏ عثمان) (57/4). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَّهى الإراقات 
كن الأرج زظهاء كسار الشكرقات. 

(و) مَن قالَّ (لِرَوجَتَيهء أو أَمَتَيهِ: إحدَاكمَا طَالِقٌ) غَدّاء (أو: حر 
غَدَّاء فَمَانَت إِحَدَاهُمَا) أي: الرَّو + عواراككي نار لديا 
عَنْهُمَا)؛ٍ أن بات مِنهُ إحدّى الرُّوجَتَين أو باع لا كيت ب دوه 
إحدّى الأمقينه (قَلَهُ) أي : العَدِ: (ؤقع) الصّلاقُ أو العتقٌ (بالبافية) إذا 
دَحَلَ اعد لأنّ المَيئة وق ذال ملكة نيا قل وقنت الرتو ابت 
محلا للطّلاق ولا للعتق» اح والوده انيه عه واتحنبية: إحذا كما 
طَالِقٌ» أو لأميه وأجنيئة: إِحدَاكُمَا خحوة. 

(ومّن ذَثٍَِ بنتَا من بَنَاتِهِ انم مات وججهلت) المْرَوّجَةٌ: (حَرْمَ 
الكلٌ)؛ أن كل لوق فق يحكيل أن تكوة عن السؤعة, 

وتَقَلَ حبلٌ: يُقر, عو ينّهْنّ أصايّتها القُرعَةٌ فهي رَوجَتْهُ . ون مات 
الزّوج فهي التي تَرِنهُ. 

(وقن) لَهُ رَوجََانِء حفصَّةٌ وعَمْرَةُ و(قال) عن طائرٍ: (إِنْ كانَ 
عُرَابَا فحفصّةٌ طَالِقٌّ. وإن كانَ حَمَامَاء فعَمِرَةُ) طالِقٌ. ومَضّى الطَائِد 
(وججهلَ) جدشة: (لم تطلق واجِدَةٌ مِنْهُمَا) أي: عفصَةٌ وعَمْرَةٌ؛ 


الحاكع فى ذلك كد منة: 
وقال أبو بكر وابنُ حابي تان اندر اااعولا أرجع اليو واييةة ينؤيما: 
أن الثانية حرمت بقوله» تنه هُ إن مات» ولا نيان ؟. 


[1] «الشرح الكبير») (07/77). والتعليق ليس في (أ). 


بَابٌ : الشَّكُ فى الطّلاق 2-7 
- - اا لظت 


لاحتِمَالٍ كر لض ع ولاعفافاء والأصلّ غذه البعدت» فلا يدول 


قِينُ الكاح بالشّكُْ بالشَّكُ 
(وإن قال) عن طار : (إن كانّ عْرَابَاء فرَوجتِي طالِقٌ ثَلانَا أو) 
قالَ: ف( أَمَتِي حُرَةٌ وقَالَ آخَرُ: إنْ لم يكن غُرَابَاء مِْلهُ) أي: فروجتي 
طالِقٌء أو: أمتي حُرَةٌ (ولّم يَعلّمَا) الطَائِر عُرَابًا أم غيرَهُ: (لَم يَطلُقَا('») 
أء روجا مماء ا يَعتِقَا) أي : أُمتَاهُمَاءٍ لأنَّ الحانِتٌ مِنهُمَا غَيدُ 
مَعلُومٍ» فلا يُحكم با : لحِدْثِ في عق أَحَدِهِمَا بعينه؛ لِبقَاءٍ يَقين نكاجه. 
وعلّى كُلّ مِنهُما التَقَقَهُ والكسوَةٌ والشكتى . 
(ويَحْرُمٌ عَلَيهمَا الوَطع”") وواعِيه؛ لِحِنْثِ أَعَدِهمَا بَقِينٍ 
ولعيو ادا ندعل يرق الكل أده عار كيك فى العلاس ار نيد لا 


019 قوله: (لم تطلقَا) واخحتار اب عَميلٍ» والحلوَانِئ» وابثّه في (التبصرة»)» 
والشيحٌ تَقَيٌ الدينٍ: وقُوعٌ الطلاقي من به في «الروضة)» فَيُقَرَعٌ . 
وذكَرَةُ القاضي المنصُوصٌ. وذكرَ بعضُ الأصحاب احتَمَالا يَقَتَضِي 
وقُوعَ الطلاقي بهمّا. قال الشيحٌ تَمَ الدّين: وهو ظاهِدٍ كلام الإمام 
عقت وكوي وهنا ف كول ودال انا أل شيية 2 

)١(‏ قوله: (وحرْمَ عَلَيِهِمَا الوَطءْ) وقال الشافعئ» وأصحابٌُ الأي: لا 
يحرم على واجِدٍ مِنهُما وَطْءٌ امرأيه؛ لأنّه محكومٌ بِبقَاءٍ يكاجوا"! 

[] انظر: «الإنصاف) (07/953). 

[] «الشرح الكبير) (773/59). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
إل مَعَ اعتقاد أحدهمًا م الآخر). فل" يحرم مُ على مَن اعتَقّدَ 


2 


حَطأ رَفِيقهِ وَطءُ رَوجَيِهء أو أمَيد؛ لقي الجلٌّ» وبَقَاءَ الروجِية أو 
الماك 

وان أ كل ينها آله الكايك» طلقك: زوعفافها» وعترن 
َمَتَاهُمَا؛ لإقرَارِهِمَا على أَنفْسِهمًا. 

وإِنْ أَقَهَ أَحَدُهُمَا وَحَدَهُ بذلِك: 
أعووها قو النققه لاك قثرلة: 

(أو) إِلّا أن (يشتري”" أَحَدُهُمَا أمةَ الآحَر: فيقرَع بَيتَهُمَا) أي: 
الأَمَتِينِ (جِيتئِذٍ)» فَعيقُ من حَرَجَت لها القُرعَةّ كمن أعبّقَ إحدى 
أَمََِه رتفي 

وله الفلا إن خمفت . القرعة لي كانت أَمَتَهُ. وَإِنّْ خَرَجَت 


و 


ادي : فَوَلاوُهًا مَوقُوفٌ حنّى يَتَصَادَقًا أنه لأخرهها؛ لذن كل منقها 


: أذ 


خِدّ بإقرَارهِ. وإن اذَّعَت امرأةٌ 


5: 


1 


)١(‏ قوله: (أو يَشْتَري) ظاهِد هدًا: صِحَةُ التبع لأحدهما. وعلى قياسه: 
صِكْمُه لَيرهما. 1 
ول يأ تَحريمٌ الوَطءٍ وعَدَّمُه في المشتّري إذا كان عالمًا بالححالٍِ؟ 
تأل. 
واستظهرَ شَيحَُا: الحرمَة؛ لأنّه ليس على يَقينٍ من حِلّ وَطيِها بهلكِ 
اليمين. (م خ )1 5. 


3 (حاشية الخلوتي) (5717/5). 


بَابٌ : الشَّكُ فى الطّلاق 


لا يدعب 


(وإن كانت) أمدَ (مشتركة بين مُوسِرَنْنِء وقَالَ كل مِنهُمَا) أي 
الشريكين: عن طائرٍء فمَالَ أَحَدُهُمَا :إن لم كن | قتي خزاء 
وقال. الأقف إن كان 0 فتصيبي خُدٌ : (عَتقَث) 5 (على 
أَحَدِهِمَاء وَيُمَيَرُ) من عَتَقّت عَايهِ (بِقْرعَةٍ)؛ ليَعْرَمَ قِيِمَةَ نَصِيبٍ 
شَرِيكد» والولاءٌ لَهُ 
١‏ إِنْ قال (لامرأَتِهِ وأجتبيّة: إحَدَاكُمَا طَالِقٌ): طَلَقَت امرألة. 
كدًا: لو قال لِحَمَاتِهِء ولّها بدت غَيرُ زَوجَيهِ: : بيتك طالِقٌء (أو قال: 
ملي طالقٌّء واسمُهُما) أي انان والأسيفة وفلفي» لقت 
امرَآتهُ)؛ لأنّها مكل طَلاقِِء ولا يَملِكُ طُلاقٌ 0_0 
(فإن قال: أَرَدتُ الأجتبية : دَيّنَ) أي : صُدَّقَ فِيمَا بَينَهُ وبَينَ الله؛ 
لاحتِمَالٍ صِدقِهِ ولَنْطهُ يَحتَمِلّه . (ولم يُقبل) منهُ ذلِكَ (حكمًا)» فَلا 
يَحكغ لَهُ به القَاضِي(2؛ لأنهُ لاف الظَامِرِ؛ لأنّ الأجنبية ليست 
محلا لِطَلاقِهِ (إلا بقَرِيئَة) تَدُلٌ على إرادة الأجنبئة: كتفع ظَالِم» 
وتَخَلْصٍ من مكؤووء فيْقبل محكمًا؛ لِوْجُودٍ الدَلِيلٍ الصَّارِفٍ إلى 


الأجتكة َك جتبيّة. فإِنْ لم ينو رَوجَتَهُ ولا الأجتبكة : : طلقّت زوعلة؛ لما تقَدّمَ. 


2.20 وقال أُصِحَابٌ التأي : يقل منة؛ لأنّ كلام ؛ ٍِ انار 


[1] التعليق ليس في (أ). 


للك 7:7 .تت نانم ادا هه اعم ددا عات 

(وَإنْ ناّى) عن لَهُ رَوجَعَانِء هِندٌ وعَمْرَةُ (من امرآتَيه جِئِدًا) 
وَحَدَهَاء (فأجاتتة) رَوجَمْهُ (عَمِرَة أو لم تُجبة) عَمرَةُ. (وجي 
الحَاضِرَةٌ) عِنَدَهُ دُونَ هندِ» (فقَال: أنت طالِقٌ يَظيُها) أن عَمرَة 
(المُتَادَاةَ أي: هِندًا: (طَلَقَت) مِندٌ (دُونَ عَمرَة2"0)؛ لأنَّ المُنادَاة 
هي المَقصٌودةٌ بالطلاق» فَوَقََ بها كما لو أجابتة» وعَمرَةٌ لّم يَقصِذها 
بالطّلاق0 , 

(وإنْ عَلِمَها) أي: المجيبةَ (غَيرَ المُنادَاةٍ: طَلَقَتَا) أي: طَلَقَت 
الخناداةٌ؛ لأنّها المقصودةٌ» والممجيبةٌ؛ لأنّهُ واجهَهًا بالطّلاقء مع عِلمِهِ 
أنّها عَيُ المتادَاة (إِنْ أَرَادَ طَلاقَ المُنادَاة) وهي هِندء (وإِلَا) برذ 
طَلاقَ المُنادَاةِ: (طَلَّقَت عَمِرَةٌ)؛ لما تقدّمَ (فَقَط) أي: دُونَ هِندِ 


505 رإمجاب الزأي. ا 

(؟) قال أحمدُ في روَاية ا في رججلٍ لَهُ امرأتَانِء فقّال: فُلانَهُ» أنتِ 
طَالقٌ. فَالتَمَتَ فإذا هي ع غَيدُ التي حلّفَ عليها؟ قال: قال إبراهِيمٌ : 
تَطِلّْقَان والحَسَنٌ قالّ: تطلَقُ التي نوّى. قيلٌ لهُ: ما 0" أنتٌ؟ قال : 
تَطلْقُ التي نوى1"! 
وقال الشافعئ : تَطِلّقُ المُجيبَةٌ وحَدَمهَاء لأنّها مُحَاطَبَةٌ بالطلاقي1. 

[1] (الشرح الكبير) (5؟5/١7/1).‏ 

[] سقطت: «قيل له: ما تقول أت ؟ قال: تطلق التي نوى) من 09 

[9] «الشرح الكبير» (9/1/59). 


بَابٌ : الشَّكُ في الصّلاقٍ 57 
وي الْمُنادَاةٌ؛ لأنيا غَيدِ مُواجَهَةِ بالطّلاق» ولا مَنويّة به2"0. 

(وإن قالَ) روج (لِمن) أي: امرآةٌ (طَنّها رَوجَتَه: فُلانَهُ) وسَكَى 
زَوجَتَهُ (أنتِ طالِقُء أو لم يُسَمّها) أي: رَوجَتَهء بل قال لمن طَنَّا 
رَوجَمَهُ : أنتِ طالِقٌء من غَيرٍ أن يَقُولَ: قُلائهّ (طلّقَت رَوجَتْه) ؛ اعتهارًا 
بِالقَصِدٍ دُونَ الخطاب. 

(وكدًا: عَكشها)؛ بأن قال لِرَوجحيه» ظانًا أنّها أجتبةٌ : أن طالِقٌ: 
فتَطلْقُ؛ لأَنّهُ واجَهَهًا بصَرِيح الطّلاق20, كما و لعا رَوجْمَةُ. ولا 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1': وإن قالَ: عَلِمِتٌ أنَّها غيدهاء وأردتٌ طلاقٌ 
المنادّاة» طَلَقّتا معًا. 
وإن قال: أَرَدتٌ طلاق الثانية» طلَّقّت وحدَمَاء بلا خلافٍ أَعلمّه. 
( خطه). 

اه وَيُطِلَثْ الْمَرق د بَينَ هذه المسألَة» ويِينَ المسألة السابقة» وهي : : ما إذا 
ناى هِندًا فأجابتهُ عَمِرَةُ؛ إذ تقد أنه لا يَقَعُ إلا بهندا'؟. 
وعلّلَ الخارع عدم وقوع الطّلاق بعمرةً بقَولِهِ: ونّما لم تَطلق عمرَك 
على الأصَحٌّ ؛: ليه لم يَقَصِذها. انتهى. 
فانظر هدًا مع وُججودٍ عدم القَصدٍ في الصّورَتين. فليحوّر. 
كد 

[1] «الإنصاف) 55؟/7/). 


0] في (أ): (بنية). 
[] (حاشية الخلوتي) .)١55/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ل ا 


لت ده قي كلد لا يَزِيدُ على عَدَم إرَاقة الطلدق: 

(ومئلة) أي : اللاي : (المسق) يما تَقتّمَ» فالحكم فيه كالطّلاق؛ 
لأنَّ كلا مِنهُمَا َال ملكِ ينبني على التُغلِيب والسرَاية 

قال أحعد» قبن قال : باغلا أت خة+ يموق عَبدة الذي توى: 


وفي «المنتكحب): أو نَسِيَ أَنَّ لَهُ عَبدَاء أو رَّوجَةّ فبَانَ لَهُ. 

(ومن أُوقَعَ برَوجَيِه كلِمَة وسَّكْ هَل هِي) أي: الكلِمَةٌ (طلاقٌ أو 
ظهَاذ؟ لم يرم شَيءٌ) ؛ أن الأصلّ عَدَمُهُمَاء ولم يَتيقن أَحَدَمُها. 

(وإن هَك) روج : (هل ظاهَرَ) مِن رَوجَتِهء (أو حلفٌ بالله تَعَالى) 
لا يَطَؤُها؟ (لَرِمَهُ بِحِنْثْ) بأن وَطِتَها: (أدتّى كَفَارَتيهِمَا) وهُو كمَارَةُ 
الجين عالله تعالي 1كلك الققي 1ه روما كر ترك قروم وار عوط 
أغلد 


1 ١ 


0 0 


وقال في «الإقناع )171 !: ولو لَتِ امرأنّه فظنّها أجنبيَةً» فقال: 
مسي باك وم 
«الشرح)؛ لأنَّه لم يُرِدْهَا بذلك. وصححححةُ في «الاختيارات». انتهى . 
وهذا خلافٌ ما في «المنتهى). 

قال ابن عَقِيلٍ وغَيرُه : العمل على أَنَّهُ لا يقَعْ. وجزمٌ به في (الوجيز»» 
واختارةٌ أبو بكر. وهو ظاهِدُ ما قدَّمَه في (الشرح)» و(المغني»» 
وصحمحه في (3 تصحيح المحرر). 


3ع «الإقناع» وع/رهه). 


كِتَابُ الوَجْعةٍ 


-_- 
522 
0 
ا 
0 
0 


ل اليا 


(وهي)» أي: الدَجْعَةٌء بالفتح: ذ فغل المرتجع م ة واحِدَةً» فَلِهّذًا 
الاش على عتكية؟, 
وشَّرعًا: (إعادّةٌ مُطْلَقَةِ) طَلاقًا (غيرَ بائن: إلى ما كانت عَلَيه) قَبلَ 


لد 0 عَقَدِ) أي : يكاح. 


20) 


00 


جِمَعُوا عَلَيها؛ لقَولِه تعالى: مإ وَيمُولَمنَ أن رَيَهِنَ في دَلِكَ» 


والدوايةٌ الثانية : يَقَعُ . جزم به ابنُ عَقيلٍ في «التّذكرة)» و«(المنور). 

قال في «تذكرة ابن عبدوس): 5 ولم يُقبل حكمًال'! 

.١"1)فاصنإ(‎ 

وفَغلة: لعَدرَةِء كجلمسةٌ وفِعْلَةً: لِهَيمَةِء كجلْسَةٌ 

قال الأزهري: الرَجِعَةٌ بَعدَ الطّلاتٍ: أكمَد ما يُقَالُ: بالكشر. والقعخ 
ويقال: جاءتني رِجعَةٌ الكتاب» أي: جوابه. ولعلّه إنّما قيلت 

لسر لكون المر كف َحَعَةٍ باتِيةً في حال الارتجاع بَعدَ الطلاق» فهي 

كالدٍجِعَةَء والجلسة. 

وأمًا بالتَظرِ إلى أَنّها فِغلُ المرجع مرَة واحدّةٌ فهي بالقتح» فلهذا انمق 

لاس على القّتح. (م خ)57. 


1 في (أ) : «والمنور. إنصاف. خطه). 
[] «الإنصاف» (75/53). 
[*] (حاشية الخلوتي) (575/5). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
[البقرة: 574+ وَحََدِيثٍ ابن عُهَرَ حِينَ طلَّنَ امرأهء فقَالَ 3 َك : 
( مو شه . روا ست » وغيزو1١؟‏ . وطَلّقَ الي يك حفصّة» ؛ 
راجَعها. رواةٌ أبو داود» والنسائئ» وابنٌ ماجحهل"؟. 

وقال ابن المُنذِر: أَجِمَعٌ أهل العِلم على أنَّ الت إذا طلَّقَ دُونَ 
التَّلاثْء والعَبدَ دُونَ الاثنتين: أن لَهُمَا الِجعدٌ في العِدَّة. 

(إذا طَلَقَ 10 طامدةء ولى فعا يمملة» أن الفبعة إسفاكع 
وهو 7 لا وَلِيْهُ. لكن ظاهِرٌ «المُبدِع) تخالفه» كما ذ كرثة 5 
«حاشية الإقناع). ْ 


: قوله: (إذا طلق.. إلخ) عُلِمَ: أنَّ للوجعَة أريَعَة روط‎ )١( 

الول أو الكلوة يها وكرث الطادق عن يكاح صَحيح. وكوثة 
ترفعا بلك . وكوثهُ بلا عوَضٍ . فإن فُقِدَ َعضهاء » لم نصح الدَجِعَةٌ . 
ولا تققتط أن بريد إصلذخاء والآية أَريدَ بها التتحضيضٌ على 
الإصلاحء والمَنعٌ من الإضرَارٍ. (ح م ص)1". 

قال في «الفروع»: وقال شيحُّنا: لا يُمَكنٌ مِن الوجعة إلا من أرا 
إصلاحاء وأمسَكٌ بمعدذوفٍ . فلو طلّق إِذنْء ففي تحريمه الثِوَايَاتٌ . 
وقال+ الراك يذل ضلى أله لا سلكةه وله لى أوتداءالر وقوه كمالر 


.)5/9/١( وقد تقدم‎ .)؟/١‎ 51/1١ أخرجه البخاري (١١781ه)» ومسلم‎ )١ 

!نذا لحك 2 )) ومسلم ز 05-6 م ع( 

[؟] أخرجه أبو داود (*578)» والنسائى (555715)» وابن ماجه (5١١؟)‏ من حديث 
عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» 05 .)5١‏ 

5] «(إرشاد أولي النهى» .)١١91/7(‏ 


كِتَابُ الوَجْعةٍ 


(مَن دَحَلَ) بهَاء (أو خلا بهَا('2؛ في نكاح صَجيح). طَلانًا (أكَلَ 


من ثلاث أو) طَلَقَ (عَبذٌ) من دَلَ أو حَلا بهاء في كاح صَحِيح» 
طَلقَةَ (واجدّة بلا عوَضٍ) من المرأقء ولا غَيرهاء في طلاقٍ الك أو 
العَبدِ» (فله) أي : المطلتي» خدًا كان أو عدا في عِدَّتِها: رَجعَةٌ 
وظاهدة: راوياة ذو هم روي 


الح مَجِبُونِ) طَلَقَ بلا عرض دُونَّ ما يَملِكةُ وهو عاقِلٌ» ثُمٌ 


من (في عِدَّتِها: رَجْعَتُها ولو كرهتٍ هتِ”") المَطَلقَة ذَلِك؛ لِقِِام وليه 


000 


062 


6 
]"[ 
1 
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طلَّقَ الباينَ. ومن قال: إن الشَّارِع مَلَّكَ الإنسَانَ ما حَدَمَةُ عليه» فقّد 
0 قن .لاع 

تناقض . انتهى" ". 

قوله: (أو خلا بها) هذا ظَاهِرُ كلام الخرقيٌ . قال في (الإنصاف)1'1: 
نصّ عليه وهو المذمَثء وعليه جماهيد الأصحاب . 

وقال أبو بكر: لا رَجِعَة بالحَلوَةِ مِن غير دُخُولٍ . انتهى . وهذا قول أبي 
حنيفة وصاحبيه » والشافعن ف الجديد. 

قال في «المبدع): وشَّوْطُ المرئجع: أُهلِيَةٌ النّكاح بئفسِه. 

فخَرَج ب:(أهلية) : المرئدٌ وب:(تفييه) : الصَّبِيٌ » والمجتُونُ» 0 
طُلّقَ فَجج15"؟ فلوليه الوَجِعَةٌ على الْأصَحٌء عَيتٌ يجورُ لهُ ابتِدَاءُ 
7 [] 

التكاح : 

«الفروع» .)١5١/4(‏ والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري في ١‏ حاشيته) . 
«الإنصاف») (؟/7/9). 


في (: «من يجن) . والتصويب من «المبدع) . 
«المبدع» .)4١5/7(‏ والتعليق ليس في الأصل » وهو مما نقله العنقري في ١‏ حاشيته) . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مَقَامَه؛ ححشيَّة القَوَاتِ بانقِضَاءِ عِذَّتِها. 

إن لو بكق كتغل أن عاد يباه ول ربد لأ لا عذة غلبهاء فل 

وكذا: إن كان التكاح فاسِداء كيلا وَلِيكْ أو شُهُودٍ نمع فهه 
الطلاقٌ بائثاء ولا وبعة؛ لأنها إعادةٌ 2 6 فإذا لم تَجل 
0 يعنت أ3 لذته بالسيعة 

0000 ثتتين؛ لأنّها لا تَحِلّ لَهُ حبّى 

ا غيرَةُ) كما يأتي» فلا رَجِعَةَ. 

وكدًا: إِنْ كان الطَلاقٌ يعرض» كله باع مفيي :ب العرة 

من الروجء ولا تحضا ذلك مع ثَبُوتٍ الرّجعَة. ولم يُعببد رِضَاهَاء 
لظاهر الأية.ولأنها إسناك للهرأة بخكم الرّوجِيَة فلم يُعتَبوْ رضَامَاء 
كالبيع رَمَنَ هار المجلِسٍ . روات تر على خزوار 
على أمق (أو أَمَة) على أَمَة أو أَمَدَ مَةَ (على خرّة)؛ لذنها اسَيِدَامَةٌ 
للتكاح» لا ابتِدَاءٌ لَهُّء (أو) كائت الوجهيّة أَمَدَّ و(أَبَى سَيْدٌ) رَجعتّهاء 
رأ كنت نبي جهِيَةُ صَِيرَةً أو مَجِنُونَة وأبَى (وَلِيّ) رَجِعَتَها؛ لأنّها لو 
كائّت خححوَةٌ مُكلفة» لم يُعتَبَهِ رضَامَاء فكذا سَيدُها أو وَلِيها. 

ولا يُشتَرط في الرَجِعَةٍ إِرادَةٌ الإصلاح, والآيَةٌُ: للتحريض على 
الإصلاح, والمّنع من قصدٍ الإضرَارٍ. 


كاب الدجْعَة 
امه كه ١‏ 


وتَحصّل الرَجِعَة : (بلفظ : راجغتها, و: رَجَعْتَها و: ارتجغثها. و: 
أمسكثها,ء و: رَدَدْتَها, وتحوه), كى: أَعَدْتُها. لْؤْرُودِ السئّة بلفظ : 
«الوجعَةٍ) في حَدِيث ابن عُمَرَ واشتهّر هذا الاسمٌ فيها عرفًاء فمُسَمَى 
تجفعة ) والغرأة محمكة, وَوَرَدَ الكتَابُ بِلَفظِ : «الرَدٌ) فى قَوَلِهِ تعالى: 

ون ىَّ رهن 4 البقرة: 578]» وبلفظ : «الإمساك») في قوله: 
ما تسوه يفيه [البقرة: 058١‏ وقولهِ: م« وَإِمْسَاك مَعروفٍ 
البقرة: 9079]. وألحقّ به ما هُو يِمَعنَاهًا. 

(ولو رَادَ: للمَحَبّةِ, أو) رَادَ: (للإهاتة)؛ يأنّ قال راخعلياء 
ونَحوَّةُ؛ للمَحبّة. أو : رَاجَعتّهًا ونَحوّةٌ: للإهائة. وكذا: لِمَحَبّتي إِيّاكِ 
أو: إهانَيكِ؛ لأنّه أنّى بالرَجِعَةٍ وتيّنَ سَببها. 

إلا أنْ ينوي رَحِعَتَها إلى ذلِكَ) أي: المَحَبَةَء أو الإهانّة (بفرَاقه) 
إيَاهَاء فلا رَحِعَة؛ لخصّول التَضَادٌ؛ٍ أن التجعة لا ثُرَادُ بالفِراق2©. 

2 0 2 0 اه و 8 2 5ه ؟ 

و(لا) تحصل رَجِعَة بقولٍ مُطلقٍ: (تكختثهاء اأو: تَرَوَجّْها” )2 

(1) وإن قالَ: أرذثٌ أنّي كنت أهيئك» أو: أَحِيْكِء وقد رَدَدْتُكِ بفِراقي 
إلى ذلك - أي : للفحجكة أو الإهائة-, فليسَّ بِرَجِعَة ؛ لحصّولٍ 
القضَّادٌ؛ لأنَّ الرجِعَةً لا ثُرَادُ بالفواق1١5.‏ 

)0 وقيلٌ: تحصّل الوَجِعَةٌ ب«تَكحُْهَا» ونحوه. قال في «الشرح)!"!: أومأ 
إليه أَحمَدُء واختارَةٌ ابن حامدٍ. ( خطه). 

[] (كشاف القناع») .)5١١/١5(‏ 

[؟] «الشرح الكبير) (5؟5/١81).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
أنه كتاية» والوجعةٌ استباعةٌ بُضْع مَقصُودء فلا تَحصّلٌ بكتاية» 
كالتكاح. ْ 

(وليس من شَرطها) أي: الرَجِعَةٍء (الإشهَاد) عَلَيهاء لأنّها لا 
مقر 00 قَبُولٍء كسائرٍ محقُوقٍ الرُوج. 

: لا تقر إلى وَلِيّ ولا صَدَاقِء ولا رضًا المرأو» كما مد 
ولا 00 إتحفاقاء. أن نحكم الوجعيّة حكمُ الأوجات' اليف 
مساك؛ لِقَولِهِ تعالى: هادا بصن أجلن دَمَسكوْهُنَ بمَغرُونٍ أو 
فَرِفُوهْن بمعروف6 [الطلاق: 5 5 تَشَكْتَ التكاخ بالطلقَة 
وانعقّدَ بها سَجَبُ رَوالِه فاليَجعَة ترِيلٌ سَعَنَهُ وتَقطغ مُضِيّهُ إلى البيئوئة» 
فلم تَحمج إلى ما يَحمَاحٌ إليه ابتِدَاكُ الشّكاح. 

(وغنة) أي: الإمام أحهد: ورشايى ي يُشتَرط لصِكّة الكجعة 
الإِشْهَادُ عَلَيها. ْ 

(فععَلَى هذه الرْوَايَةِ: (تَبِطلُ) الرَجِعَةٌ (إِنْ أوضّى) الرّوحُ 
(الشهُودَ بكتمانها)؛ لِمَا رَوَى أبو بكر في «الشافي» بسَئدِه إلى 
ب ته رلا عَلانِيةَ» ورَاجَعَها وام واترال لوكين 
أن يِكتُمَاهًا الرَجِعَةَء فاختَصَمُوا إلى عَلِيَء فَجَلَدَ 
وَاتّهَمَهُمَاء ولم يَجِعل لَهُ عَلّيها رَجِعَةَ. 

(والرّجعيّة وله زوعة فييك الاوك متها ما شتلكة يقن ل بطلنهاء 


1 


فَجَلّدَ الشَاهِدَينء 


)١(‏ قوله: (وعنه: بلى) وقَاقًا للشَّافعِيَ في أحدٍ قُولّيه. (خطه). 


كِتَابُ الرَجْعةٍ 


ف(ِيَصِحٌ أن ثلاعنَ» و) أنْ (تطلق, ويَلحَقَهَا ظهَارُه وإيلاؤٌةُ)؛ ويَرِتُ 
ونكانحها باقء فلا تأمنُ رَجِعَتّه. لَكِنْ لا قَسْم لَهَاء صَدَعَ به المُوَقُقُ 
وزو . 

(ولها) أئ: الكجحيّة : (أن تَتَشْكاف ( أ تَتَعةض (له) أي 
لعطلقها؟ يأن ثرية تفكنها: 

3 لجا أيضاء أن (تتَريّنَ) لَهُ كما تََرَيّنُ النّسَاءُ لأزوّاجهنٌ؛ 
لإباحتها لَهُء كما بل الطّلاقي . 

(ولَهُ) أي: المُطْلّقٍ : (السَفَرُ) بالتجعيئّة عي 3 (وَالحَلوَةٌ بها ؛ وَوَطُوُها)؛ 
لأنّها في كم الّوجاتء (وتَحصّل به(") أي: بِوَطيِه لَّهَا (رَحِعَيهاء 


)١(‏ قال في «الإقناع»7" ]: ولعلة قرا عن أطلق. أي: من أطلق القول بأنّ 
الرجعيّةٌ رَوجَةٌ. 
وقال في «الإنصاف»1"!: ظاهِو قَولِهِ : والرجعيّةُ رَوجَة : أنَّ لها القَسْم. 
وهو ظاهِد كلام أكثّرة"' الأصحاب.. ثمٌ ذكرّ تَصريح الموقق 
؟) ظاهِدَةُ: ولو كان الوَطْءٌ مُحرّمًا. «قواعد). (م خ). 
ومُققضّى قَولِهم: الترعٌ جِمَاعٌ: أنه لو علّقَ دُونَ ثلاث بِوَطِيِهَاء نُعْ 
[0] «الإقناع» (0/9ده). 
[] «الإنصاف) (26/58). 
[] في (أ): (كثير من). 
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ولو لم يَنوها("") أي: الوَجِعَة بالوطءٍ؛ لأنَّ الطلاق سَبَبُ رَوَالٍ 


0) 


1 
0 
1 
5 


وَطِىَء فَإنَّه يقَعُ رَجعيًا. 
والتّرحٌ جِمَاعٌ مُفَحصّلٌ به الوجِعَةٌ . وبه صرح شَيحُنا في «(شرحه)!١‏ 
في «باب الإيلاء) . ١م‏ ع1" 

وقال مالك لأ محضل الفجعةٌ بالوطع إلأا بالقة» أي + يكة الرجقة 
بالطءِء وهذا اختيازٌ الشّيخْ. ومذهَبٌُ الشافعئ: لا تحصل رَجِعَةٌ 
بالقَول. وهو ظَاهِرُ كلام الخرقيّ' ''. 

قال في «الاختيارات) : قال أبُو الئاس : الويف قود ارده وك 
وهُو إحدّى الرّواياتِ عن أحمَد. والشَّافِعِيْ لا يَجِعَلّها رَجِعَة ومُو 
روايةٌ عن أحمد. 

ومالك يجعلها رَجعةً مع ال وهو رواية أيضًا عن أحمَدَء فيبيخ وَطءَ 
الفجيكة إذا قَصَدَ به الفجعة ..وهذا أعدلٌ الأقوال. وأشههها بالأضول. 
وكلامٌ ابن أبي مُوسى في «الإرشادٍ) يَقكضِيه. 

لا نَصِحٌ الجِعَةٌ مع الكتمان بحالٍ» وذكرةٌ بو بكر في «الشَافِي). 
وروي عن أبي طالِبء قال: سألّتُ أحمَد عن رججلٍ طلّقَ امرأتة 
ورَاججعهاء واستكتم الشُهُودَ حتَّى انقَضَتَ العدّة؟ قال يُغدَقٌ بيتهُماء 
ولا رجعة لهُ عليهاا*!. 
سقطت: «في شرحه)» من (أ). 
«حاشية الخلوتي) (2”5075/5 775). 
ب فى وار سيا هدم ياوق» ووملهب العناقيى: الامدسا رنجمة إلا بالقول , تان 
«الاختيارات) ص .)١07(‏ والنقل عنه ليس في الاصل. وهو مما نقله العنقري في (حاشيته) . 


كتَابٌ الرّجْعَةٍ 17 
اليلكء ومَعَهُ خِيَانٌ فَتَصَدْفٌ المَالِكِ بالوطءٍ في مُدَّتِه يَمتَعْ عَمَلّه 
كوّطءٍ البَائع الم المَبيعَةَ في مُدَّةٍ الجِيَارء في قَولٍ. 

و(لا) تَحصْنُ رَجعثها بكار طَلاقِها أنه ماف لِوْججودٍ + 
الكِجِعَة . 

ولا تحصّل الدَجعَةُ (بمُباشْرَةٍ) اليجهِيةٍ دُونَ المَرج» (و) لا بِ(نَظرٍ 
لفرج). 

(وكدًا: حَلوَةُ لشَهرَةِء إلا علَى قَولٍ0') أي: رِوَابةِ. قال 
(المُتَقَحْ: احمَارَهُ الأكتّرُ). انتهّى. قِيَاسَا على إلحاقها بالوَطءٍ في 
تكمِيلٍ المَهرِ» وؤججوب العِدَّةٍ. 

(وتصِحٌ) رجعةٌ: (بَعدَ طهر مِن) عيصّة (نَالِتَةِء ولّم تغتسل7") 


0 2 0 2 ف ام اأعاه ممم 
نضا . وروي عن عَمَرَ)» وعد » وابن مَسعُودٍ؛ لان أثرَ الحيض يَمنَعُ 


ع1 


4 في 


١‏ عح« 


)١(‏ هذا هو الصَّحيحُ. واقتصّرَ عليه في «الإقناع). ( ع)1'1. 

(؟) هل المرادٌُ: حُصُوصٌ العْسَلٍِء أو ما يَشْمَلُ التيعم لعَدّم الماء؟ فلئحوّر. 
ع . 

2 تيوك الدِجعَة قبل العْصْلٍ: مِن مُفْرَدَاتِ المذمَب. 
ومن أحيلة رؤاية لعوى + ليبق لذ يقتي بنة القطاخ الثمه اعفاره أو 
الخطاب . 00 


3] (حاشية عثمان) (87/4©). والتعليق ليس في الأصل.. 
[؟] (حاشية الخلوتي») (ه/لة 7 ت0). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الرّوجٍ الوَطْءَء كما يَمَعْهُ الحيض» فيَحرم مُ وَطؤُها قَبِلَ الْعْسْلٍ» » فوّجَبَ 3 
أن يَمِنَعَ ذلِكَ ما يَمتَعْهُ 2 3 الخيضع ولو حجنت ما أوجية الخيض» كماقيل 
انقطاع الدّم. 

وتَنَقَه 4 يَقكةٌ بَتيةُ الأحكام» مِن التَّوَادْتْ» الاق العاف والتّفقة 
وغيرها: بقاع الدّم ويأني في (العدّد) . 

رو صخ الدَجِعَةٌ: (قَبلَ يه وَل متأَخْر) ِنْ كاتت حاما 
بِعَدَدِ» وقبل خوُوِجٍ بَقَكَةَ ل لِبَقَاءِ الِدّةِ. 

و(لا) تَصِحٌ رَجِعتُها (في ردَّة) مُطَلْقَد أو معت لأنّ الؤجعة 
استباعةٌ بُضْع ممقضودء فلا نَصِحٌ مع الرَدةِه كد كيكاح. وكذا: بَعدَ 
إساام رَوجَةٍء أو زوج غير كِتَايية . 

و(لا) يِصِحٌ (تَعلِيقها) أي : الجعةٍ (بضَرطٍء ك) مقَولِهِ لّها: (كلْمَا 


قال في «الإنصاف») : ظاه؛ ال وَايَ الأُولَى : أنَّ له رَحِعَتَهَاء ولو فتطت 
في العْصْلٍ بينين» حبّى قال به شَرِيكُ القاضي عَشرينٌ سَنةً. 
وذكره اب القيم في «الهدي) إحدّى الرّوَايَاتِ . قال الزركشيٌ : وهو 
ظَاهِرُ كلام الجرقئ وجماغة!'١.‏ 

قال في «الإقناع)1 *!: ظاهِوةُ: ولو فقطت في الغُسلٍ اتيز .+ 
(١‏ خطه). 


[] «الإنصاف») 550/58١‏ ). 
5ع «الإقناع» وعرتحه). 


كتَابُ الع 5-7 
طَلْقدكِ قَقَّد رَاجَعيُكِ)؛ لِمَا سَبِقَ. 

(ولو عَكسَة) فقّالَ لوجي : كُلّما وَاجَْفكِ ققد طَلَفْدك: (صَعٌ) 
القتليقء ووطلقكة) كلما راعفياة أله طلاق تعاق بصت 

(ومتى اعَتَسَلَث7"') رَجَمِيَةٌ (من) حَيصّةٍ (التَةِ» ولّم يَرتَجغها) 
قَبلَهُ: (باتثء ولّم تَجلّ إِلّا يبكاح جَدِيدِ) إجماعًا؛ لمَفهُوم قَولِهِ 
تَعالى : 3# ويعو لمن أ ردصن ف ك4 [البقرة: /7؟]» أي : العدَّةِ. 

(وتَعُودٌ) إليه الرَجمِيّةٌ إذا رَاجَعَهاء والبَائِن إذا تكحها: (علّى ما بَقَِي 
من طلاقِها(”“, ولو) كان عَودُها (بَعدَ وَطءٍ روج آخَرَ) غَيرِ المُطَلّقِ 
في قَولٍ أكابر الصَّحابَة مِنهُم عُمَقٍ وعَلِتٌ؛ وه وتعاذ» وعمنات يق 
محصّين» وأبو هُرَيرَةَ» ورَيدٌء وعَبدُ الله ب عمرَ. ولأنَّ وَطءَ الثاني لا 


)١(‏ قوله: (ومتى اغتَسَلّت.. إلخ) وهل إذا رَاجَعَها في أثناءٍ العْشْلٍ تَحِل 
له أو لا؟. 

توقفٌ فيه الشيحٌ «م ص»» واستظهَرَ صِحََةَ الوَجِعَةٍ» وأشارٌ إلى ذلك 
في شرحه) بقّوله: «ولم يَرتَجغها قَبِلَهُ)؛ إذ الظاهد: أن مُرَادٌَةُ : قبل 
تمامه. قاله الخلوتي1!!. 

؟) وعن أحمد: ترجمٌ إليه على طلاقٍ ثلاث. وهو قول ابن عَُمرَ وابنٍ 


عبّاس» وهو مذهبٌ أبي حنيفَة. ( خطه)['1. 


[3] (حاشية الخلوتي) (5ه/0/5؟). 
[] التعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته) ورمز له بوح ش 
منتهى ) . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

يُحمَاحُ إليه في الإحلالٍ لِاذّوّلِ» ٠»‏ فلا يُكَيِدِ محكم الطّلاق» كوّطء ال لشبهّة 
وَالسَيدٍ . ولأنّهِ تَرويجٌ قَبلَ استِيقَاءِ النَِّاثْء أشبة ما لو رَجَعَتٌ إليه قَبلَ 
وَطءٍ الثاني . 

(وإن أشهد) مُطأقٌ رَجيًا (على رَجعيها) في المِنّوء (ولم تعلّم) 
هي (حَتَّى اعِتَدَّثْ وتكحث مَن أصاتها) ؛ ثم جاءً واذَّعَى رَجْعَدَ قبل 
انَقِضَاءِ عِذَّتَهاء وأَقَامَ البَنة بذلك» وقبلّث : (وُدَثْ إليه” لكي لبو 


أنّها توغفةه ون يكاخ الثاني فَاسِدٌ؛ لتَرَوّجِهِ امرَأة في يكاح غيرِه. 
(ولا يَطَؤْهَا) الأوّلَ إِنْ أصاتها الَّاني (حَتَّى تَعتَدّ) من وَطءٍ الثاني ؛ 


(وكذا: إِنْ صَدَّقَاهُ) أي: الرُوجٌ والرّوجَةُ في أَنّهُ رَاجَعَها في 
عدتهاء عيثٌ لذ بيه 421 لذن تَصِدِيقَهُمًا أَبلَعُ مِن إِقامَةٍ البيّتة. 
(وإنْ لم تَتثِث رَجَعَقَه) بيد (وأنكرَاة) أي: أنكر الرّوجُ والرّوجَهُ 
نه رَاجَعها: رد قَولّ)؛ لِتَعلّقٍ حَقٌّ الرّوج الثاني بهاء والتّكاح صَحِيحٌ 
في حَمَهِمًا. 
(1) قوله: (رُدَّت إليه) هذا الصَّحيحٌ من المذهبء وهو قولٌ أكتّر القُقَهَاءِ. 
وعن أحمد: إن دحل بها الثاني » فهيّ امرأنّه وتبطل نكا الأَوّل. 


رُوي ذلك عن عُمرَ رضي الله عنه. وهو قول مالِكِ. ( خطه)111. 


[1] انظر: «الشرح الكبير») .)٠١7/5(‏ والتعليق ليس في الأصل . 


كباب الدجعة 
لعفف ف دا 


١ 


(وإنْ صَدَقَهُ) الرّوج ( الثاني : : باتث منة)؟ لاعترافه بِمَسَادٍ تكاجهع 
وعَلَيهِ مَهِدها إِنْ دَحَلَ أو تلا بهاء وإلا فَنِضْفَة؛ لأله لا يَصِدّق غَليها 
في إِسقَاطٍ حَقّها عَنهُ. ولا تُسَلُمُ المرأةٌ إلى المُدّعِي ؛ لأَنَّ قَولَ الثاني لا 
يُقتل عليهاء بل في حَق تّفسِه فقَط. والقول قولها بعَيرِ يَمِينِ. قاله في 
«الإقناع) . 

(وإنْ صَدَقَنهُ) المرأة: : (لم ثقبل على) الؤّوج (الثّاني) في 0 
تكاحه (ولا يَلرَمها 7 مَهْرُ الأول" لَهُ) أ دول ؛ لأنّه استمّة لها 
بالدخول: (لكنْ مَتى بانَثُ) مِن الثاني : (عادّث إلى الأَوْلِ بلا عَقدِ 

0 مات الأول قبل بيد بَينُونَتِها من الثّاني» فقَالَ المُوقَقُ ومن تَبِعَه : 
يَنَغي أَنْ تَرِنّه؛ لإقراره بروجيتها وتصييتها له. 

وإن مات : 316 ينها الأَولُ؛ لِتَعَلَقٍ ع الثاني بالإث. 

وإِنْ مات الثاني : 56 تل هي ؛ لإنكارهًا صحّة يكاجه. 

قال الزُركَشِيُ : ولا فك الأزد من ترويج أخيهاء ولا أربَع 
سِوَاهًا. 

(ومن اذَّعَتْ انقِضَاءَ عِدَّتها) بولادَةٍ أو غَيرِهاء (وأمكن)؛ بأن 


)١(‏ وقيل: يلرّمُها مهد للأوَّلٍء اختارَةُ القاضي؛ بناءً على أَنَّ ُروج البضع 
5 مُتَقَوٌةٌ م. ( خطه)!'1. 


1 التعليق ليس في الأصل . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
لى ا من يكن القِضَاوُها فيه: (قُبِلَث2"7) دَعَوَاهَا؛ لِقَولِهِ تعالى : 
وول بح أن تكنتن ما حَلقّ أله ف َرَحَامهنَ #6 [البقرة: 578]. 
قيل: هو الحيض» والحهل . فلولا ول قولِهنَ لم يحون بكتمانه. 
ولأنّه أمد تَخقصٌ المرأٌ بمَعرِقتِهء فُبِلَ قولّها فيه كالئيّة من الإنسَانٍ 
عيثٌ اعشيدت:. 

ون لّم يَمض ما يُمكنٌ انقِضَاءٌ عِدَّتها فيه: رُدَ قَولُها. إن مضّى ما 
يُمكنٌ صِدْقُها فيه» ثُمَ ادَّعَتَهُء فإِنْ بَقِيِتْ على دعوَاهًا المَردُودة: لم 
تُقبل. وإن اذَّعَت انقِضَاءَها في العَدّة كلياء أو فيعا تمكة ينها 

و(لا) تُقبَلُ دَعوَاهَا انقِضَاءَ عِدَّتِها (في شَّهِرٍ بحيض, إِلَا بيْنَةِ) 
2 ؛ لقَولٍ شرَيح: إذا ادَّعَت أَنّها حاصّت ثَلاتَ حِيَض في شَّهِرِء 
وججاءةت بِيٍَْ ين النْسَاءٍ العْدُولٍ من بطائَة أهلهاء من يُرصى م صِدْقَه 
وعدلة أنه أت ما حرم علمها الصّلاةٌ من الطَْثْ» وتَعْتِلُ ين 
وه وتْصَنَّيء كَقّد انقَضَتْ عِدَّتُهاء ولا قبي كاذبة. فقَالَ لَهُ عل : 


)١‏ وإن لم يُمكن انقِضَاءٌ عِدَّتها فيما ادَّعَتهُ» ومَضَّى ما يُمكنٌ صدقها فيه 
نظرنًا: فإن بَقِيت على دَعَوَاهَا المَردُودَة» لم تُسمّع» وإن ادٌّعَتَ 
انقِضَاءَها في الهدّة كلياء أو فيما يُمكنٌ فيهاء قُبلّت. (م خ)!١!.‏ 


[1] (حاشية الخلوتي» (7/8/5؟). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


« حاشيته ) . 


لع دع 6 للتت ‏ بلللاااااا777 0 11 اد 


قالون. ومعتاة بالقويقة: أصَبك وأحصنت. 

وَإِنّما لم نُصَدَّق في ذلِكَ مع إمكانه؛ لنُدرَتِه» ببخلافٍ ما زادَ على 
الشهر. 

(وأقَلٌ ما) أي : زَّمِنٍ (تَقَضي عِدَّةُ خحرّةٍ فيه بأقرَاءِ : تسعَة 
وعشرُونَ يَومَا) بليليها(", (ولّحطة”"©)؛ لما سبق أن الأقراء 
الجهض. وأقلهُ: يوم وليلة. وأقلٌ الطهرٍ ين الحَيضّقَين: ثَلانَةَ عَشَرَ 
تولك وكرنه انها مخ انين الصور واللّحطَةٍ؛ لِتَحَققٍ انقطّاع الدّم. 
وحبيثٌ اعثْيرَ العُسْلُء اعثيرَ لَهُ لَحطَةٌ أيضًا. 

(و) أقلّ ما تَقَضِي فيه عِدَّةٌ (أمَةِ: حَمِسَةَ عَشَرَ) يَومَا بلََالِيها 
(ولّحظة)» وسَوَاءٌ في ذَلِكٌ الفَاسِقَةٌ والمَرْضِيَةٌء والمُسَلِمَةٌ والكافرةٌ؛ 


1) قوله: (وأقل ما تَقَضِي عِدَه خُرّةٍ فيه.. إلخ). قال في «الشرح»: 
وذلكَ أنْ يُطَلقَها مع آخرٍ الطهرء ثم تَحيضٌ بَعدَهُ يَومًا وليلةٌ ثم تطهر 
ثَلانَةَ عشَرَء ثم تَحيضٌ يَومًا وليلَةٌ» ثم تَطِهُرَ ثَّلانَهَ شر ثم تحيض 
وقاوزاة بكر تور لسنةه رت بها طلا اخيش 
ثم قال: ومن اعتبر العُشْلَء فلا بُدَّ مِن وَقتٍِ يُمكنٌ العُسل فيه بعد 
انقِضَاءٍ الحيض. (ح م ص6 ''. 

(؟) وقال الشافعئ: لا يقل قَولُها في أقَّ من اثتّينٍ وثَلائين يومًا ولَحطَتَينِ؛ 
لأَنهُ لا يُقصوٌُ عِندَهُ في أقَلَّ من ذَلِكٌ. 


13] «إرشاد أولي النهى» .)١١5:/7(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
مح با سي ا و 
(ومن) أي: أي مُطَلَقَةٍ رَجِعيْةٍ (قالّت ابِتِدَاءً) قَبنَ دَعوّى روجها 
رجتقها: (انقَصَثُ/ عِدّتي) الت نه قُلتُ: أكثّر من شَهْرٍ 
(فقَالُ) زوجيهاء كك راجفقك» وأكرثة): تقرلياء لأنّ ذعواها 
انقِضَاء عِدَّتَها إِذّنْ مَقَبُولةٌ» فصَارَت دَعَوَاهُ الوَجِعَة: بَعدَ انقِضَاءٍ عِدَّتَهاء 
فلم ُقبل. 
(أو تَدَاعيا مَعَا)؛ بِأَنْ قالّت: انقَضَتْ عِدَّتي. وقال الرُوحٌ: 
رَاجَعتكِ في رّمَنِ واحِدٍ: (فالقَّولُ (قَولُها"2. ولو صَدَّقَهُ سَيْدُ أمة) 


والجتلدك 4 هنا مَبنِيٌ 0 0 ع 0 لي وفي القّرءِ؛ ما 
هُوَ؟. ( خطه)1'1. 

)١(‏ قال في «الإنصاف): متى : القَول 2" فْمَعَ يَمِينِهًا عِندَ 
الحرقيٌ » والمُصِئّفٍ . وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي». 
وقال القاضي: قِياسٌُ المَذْمَبٍ: لا يَجِبُ عليها يَمِينٌّ. وهو روايَةٌ عن 
أحمدّ» ذكرها في «الرعايتين»» والز ركشي . وكذا لو قُلنَا: القَولُ قَولُ 
الروج. 
فل الأكل: لو لكلكء لم يفك فض غليها بالذكول . قالهُ القاضي وغَيده . 
قال أبو محقد: ويسكيل أن ترد البميق على الرّوج: قال : وهو عذهّك 


[1] (الشرح الكبير) .)١١١/57(‏ 


كات التجعة 
حك ل 1 ١57‏ 
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تعد تضاء لان قر ليا ايه تمن إبطال عق الرُوج” '“. وَإِنْ صَدَّقَتَهُ 
وكذَّبَه مولاها: لم يُقبل إقراذها في إِبطَالٍ عق السَيِد©. وإنْ عَلِمَ 
صِدْقَ الرّوج: لم يَحِل لَهُ وَطؤُهاء ولا تَرويجها. 

(ومتى رَجَعَتْ) عن قَولِها: انقَضَتْء عَيتُ قُيِلَ قَولُهاء ولم 
روخ : (قبلَ) تجوعهاء (كجخد أَحَدِهِمَا التكاع) إذا ادَعَاهُ الآحَن 
ثم ُمْ يَعترفُ به) أي : التّكاحء مُنَكدة : فيِقَجلٌ منة كما لو لم يَسَبِقَةُ 
إنكار. ْ 

(وإنْ سَبَقَ) روح رَجَعِيَةٍ (فقَال) لَهَا: (ارتَجَعتّك, فقَالت: 
انقَضَتْ عَِدَّتي قبل رَحِعَتِكَ ) وأنكرها: (فَقَولَهُ) ؛ لِسَبِقٍ دعوَاةٌ الوَجِعَة 
إخجارها بانقِضّاءٍ عِدّتِهاءِ والأصل بَقَاوُهاء ودعَوَاهًا ذلك بَعدَ دعوؤى 


و 


الرّوجٍ اليَجعَةً تَقصِدُ بهِ إبطال > حقه فلا يُقبَل منها. 
لشافعت1١".‏ الذي يَظهَرُ من كلامهم: أنّها لو لم تُصدَّقهء ولم شدكرء 
بل قالت: لا أدري: أنه لا يُقََلٌ قَوله 
1) لعدم قَصِدِعَا إيّاها''. 
)2ع لأنَّ حىّ السيِدٍ تعلّق بهاء وحلف له بالقطاء عِدَّتهال'!. 
3 
3 انظر: «الإنصاف) (7/57ا١١).‏ 


["] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
( فَشلٌ) 

ون طَلَّقَهِا) أي : الرَّوجَةَ ححهةً كانت أو أَمَدَّ روج (خرٌ ثَلاناء 
أو) طَلَمّها روج (عَبد نتن ولو عَتَقَ) قَبلَ انقِضَاءِ يدّتها: (لم تَحل لَه 
حت يََأها روج غيرُْ) في يكاح صَحِيح قال ابن عباس: كان الول 
إذا 6 قّ امرأتّه» فهُو أَحَنٌ بِرَجْعَتِها وَإِنْ طلقها كما فتَسَحّ ذلِكَ د 
تعالى : 8# اَلطّلقٌ عََّنَانَ 6 [البقرة: 0555 إلى قَوَلِه : قن طَلَقَهَا 5لا يل 
2 غ1 بد عل 00 يا غَيْرَةٌ)ه [البقرة: .00]. رواةٌ أبو دَاودَ 
َالتّسَائِئ! '. وعن عائِضَّةَ قاأت: جاءت امرأةٌ رِفَاعَةَ يي إلى الخبيخ 
يل فثَالت: كنثٌ عِندَ رِفَاعَةَ القُرَظيٌ فطلَقَنِي» بت طلاقي» 
فترّوّجِتٌ بَعدّه عَبدَ الرتحمن بن الرَّيير- بكسرٍ موحد من تّحت- 
وَإِنَّمَا م مع مئل هُدية الوب ؟ فقَالَ : «أثْرِيدِينَ أن تَرجعِي إلى رفاعَة؟ لاء 
ي حَبَّى تَذُوقي عُسَيلَتَهُ و عُسَيلَتَك ) رواة الجماعة1"؟. 


وعن ابن ُمَرَء قال : سيل النيئ يف عن الول يُطَلقُ امرأه لاما 


17] أخرجه أبو داود »)5١55(‏ والنسائي (55557). وصححه الألباني في «الإرواء» 
0809 6). 

[؟] أخرجه البخاري 5775 0٠207)؛‏ ومسلم »)١577(‏ والترمذي »)١١14(‏ وابن 
ماجه »)١33737(‏ والنسائي (7”7/80). ولم أجده عند أبي داودء ولم يرقم له المزي 
في «تحفة الأشراف) .)510/١5(‏ وتقدم تخريجه )٠١١/8(‏ 


كِتَابُ الج 


فيترَججها اغره فُعْلقُ البابَ وثُرخي 0 ثمٌ يُطلقّها قبل أن يَدحُل 
بها هل تيل لؤول؟ قال: لا > فى دون الغسيلة). زواة أحهدء 
والنَّسَائِك1 ', وقَال: «لاء عَتّى يُجَامِعَهًا الآحو1". وعن عائِسَةٌ 
مَرقُوعًا : (العُسَيلَةٌ: هي الجا ع170. 

(في قَبْل) ؛ د الوطع الفطيد كرغ لأ يكرن في غَيرِوء (معَ 
انتِضَارٍ) ؛ لكخديت العشيلة؟ لاني ل تَكونُ إلا مَعْ انتِشَارٍ. 

(ولو) كان الرّوح الوَاطِئٌ (مَجِنُونَاء أو حَصِيًا) مَع بَقَاءِ ذَكرِوء (أو 
نائمّاء أو مُغْمَى عليه" وأَدخَلَتهُ) أي: ذكره (فيه) أي: في فَرجهّاء 
مع انتشَارِه؛ لوججودٍ عَقِيقَةٍ الؤطءٍ من روج أشبَة حال إفاقَيهِ» ووجودٍ 


حك ابنُ المُنذِر: أنها لا 0 وقال في «المبدع) بعد تَقلِه: 
ويَحمَمِلٌ محصول الحل؛ للغهوم. نقلَهُ الشيحُ في «حاشية الإقناع)1*! 


03] أخرجه أحمد (837/8) (2777)» والنسائي (5 5١‏ 7). وقال الألباني في «الإرواء» 
:)50١87(‏ ضعيف الإسناد. وانظر: (الإرواء») كا تحت حديث .)١1881/(‏ 
[؟] أخرجه النسائي (5415). 
[؟] أخرجه أحمد (88/40*) (15881). وقال الألباني في «الإرواء» :)5١89(‏ 
صحيح المعنى . 
5 راض بي الإقناع) (455/7). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

أو) كان الرّوجٌ النايى (ذِمَيَاء وهي ؤَميةٌ)؛ لحلها لَه 5 
النطاعها الأزل> ولو لعا : 

(أو) كان (لَم يُنْزِلَ)؛ لما تقَدّم: أن السَيلَةَ مي الجمَاعٌ. 

(أو) كان لم (يَبلُغْ عَشْرًا)؛ لعُمُوم محقٌ تنكم روجا 2 

(أو) كان حِينَ وَطليه (ظطَنّهَا أجتيةً)؛ لوجودٍ حَقِيقَة الوطءٍ من 
زوج في يكاح صَحِيح. 


2 


(ويكففي) في جِلّها: (تَغييبُ الحَشَفَةِ أو) تَغييث (قَدرِها) أي: 
الحَشّمَةَ (من مَجبُوب) الحَشَّمَةِ؛ٍ لأنّهِ جِمَاعٌ يُوجِبُ العُشْلء ويُفِسِدُ 
الي أشبه تَغييت الذكر. 

(و) يكفي في لها : (وَطءٌ مُحَرّمْ لِمَرَض) الزوجة» أو الزوجء 
(و) وَطءٌ مُكَرُمٌ (رسضيقٍ وَقتِ صَلاةٍِء وفي مَسجدٍ. و) في حال مَنع 
اليّوجَةٍ تفسها؛ (لِقَبض مَهْرِ) حال (وتّحوه("2), كقصدٍ إضرَارِمًا 
بوَطءٍ؛ لِعَالَةٍ ذّكرِه وضِيقٍ فَرجِهاء لأَنَّ الحرمّةَ في هِذِهٍ الصُّوَرٍ لا 
لحت فيها لمن الله تعالى. 

و(لا) يُحِلّها وَطء مُحَم (لحيض””: أو نِقَاسٍء أو إحرام» أو 


,1١1)عورف( يوْحَدُ منهُ: تحريمٌ وَطيهاء وهي مسالةٌ عَزِيرَةٌ غريبةٌ.‎ )١( 


22 قوله: 5 لحيض ) قال في «القاعدّة الخامسّة والخمسين»: ولا عِبِرَة 


13] التعليق ليس في الأصل. 


كِتَابُ الوَجْعةٍ 
١.‏ 
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صَوم فرضء أو) في (دُبْرِ أو نكاح باطِلٍ أو فاسِدء أو رِذَةٍ)؛ لأن 
لحري في عزو الشور لعنتى لبها لعن الله تغالى, بولأة الجاع 
يي الل : عي 
تنكم ا كد اضر 
(أو) أي: ولا يكفي في 8 الفطلقة كاذنا وَطوٌها (بشيقة: 
بلك يَمِينٍِ)؛ لقَولِهِ تعالى: ملحي تكح رَوَجًا عَرم4 . وهَذَانِ لَيسَا 
برَوج. 
(واذ كاتت) المُطَلْفَةُ انا (أْمَةَّ فاشترَامَا مُطَلَقّها : لم تَجل) ل 
9 خى لكخ رركا غَيرَه؛ للآنة. وَيَطْوُهَاء للحديث. 
(ولو طَلَّقَ عَبدٌ طَلقَة ثُمَ عَمَقَ) قَبِلَ انَة: (مَلَكَ قَيِمَةَ نَاثْ)؛ لأنّه 
بحل الوطءٍ ولا عَدَمِه يعني : في حصول!' الَّجِعةٍ به. فلو وَطِقَها في 
الحيض أو غيروء كان رَجِعَة. انتهى . 
قال «م خ): وحيئئدٍ فيِطلَبُ القَرقٌ بين الرَجعةٍ والتُحليل» 
مفحواء كما مناه بأد لا يتحضل بد التحليل. اس 51] 
واخحجار الغوققُء والشارم: أن وعلأعا في الحخيض وصعووا "اثوايا: 
وَالمَنصُوصٌ خلاقه. ( خطه)1*1. 


3 في (أ): (يعني وحصول). 
['] (حاشية الخلوتي) .)58١/5(‏ 
[*] سقطت: «ونحوه» من (أ). 
[4] انظر: «الإنصاف) .)١178/95(‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
في حال طلاقٍ التَانَة خحّء فاعثير حال إِدَنْء (ككافر) حر (طَلّقَ) 
رجه (ثنثين» فم رُقّ) بعد سبيهء فتَملِكَ التلَِة ولَهُ أن يترؤجها قبل 
أن تكح روجا غَيرَهُ؛ لأَنَّ الطَلقَتِين كاتَتًا غير مُحَرّمَتَين فلا يتغْير 
خكئهُما بما طَرَأَ بَعدَهُماء كما لو طَلّقَ ابد يُطين دم عَقَقَء فليسن لَهُ 
أن يها حبّى تكح روجا غَيرَه؛ لوقوعهما مُحَرٌمَتَينِ 
(ومّن غات27 عن مُطَلَقَيه نََانَّ كُمٌ حص ا ا 
53 مَن أصابهاء و) أنّها (انْقَضَت وخ وأمكنّ) ذَلِك؛ بأنْ 
مَضَّى زَمَنٌ يتّسِعُ لهُ» وكدًا: لو غابّث عَنهُ» ثم عَضَّرَتْ» 50 
لِك : (فلَهُ نكاحها إذا عَلَبَ على ظَنَّهِ صِدفها(")؛ لأنّها مُوْتَمَتَةٌ على 
تَفسِهاء وعلّى ما أخبرث بهِ عن تفسهاء ولا سَبيل إلى مَعرِقَةٍ ذلك 


2 0 


)١(‏ قوله: (ومّن غابٌ.. إلخ) فال عد عه حَقيقَة هذه العَيبَة» ما هي ؟ ولم 
أَجِدْهُم صرَحُوا. (فروع ). 

0 قوله : (فَلَهُ نكاحها ..) قال في (الشرح)1'1: في قولٍ عام أهلٍ العلم» 
مِنهُم الحَسَنٌء والأوزاعئء والثَّوريّء والشافعي» وأبو مُبيدِء 
وأصحابٌ التأي . 
فأمًا إن لم يَعرف ما يَغلِب على ظَبّهِ صِدقُهاء لم يَحِلّ له يكانحها. وقال 
الشافعيٌ : له وكاشهاة ما رن 1 والوَرَعٌ : أن لا يَتككها. 
( خطه ). 


[1] (الشرح الكبير) (7؟/7؟1١).‏ 
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٠. 


حَقِيقة إلا من جهّتهاء فوجَتب الجوعٌ إليها فيه الام بانقِضَاءٍِ 
عِدّتِها. د لم يلي علي حال انها 1 له وكاهيا» لأن 
الأصلّ النحرِيمُ» ولم يُوجَدُ ما يَنْقّلٌ عَنهُ. 

و(لا) يَجُورُ له نكاحها (إنْ رَجَعَتْ) عن إخبارها بِذَلِك 0 
غقن) عبهاء لرَوَالٍ الخْبَرٍ المبيح لهُ. (ولا يُقبَلُ بَعَدَهُ) أي: العقد 

(فلو) تروّحث مُطَلَقَةُ ثلَانَا بآحَرء ثُمَ طَلَمَهاء وذّكرت للأَوّلٍ أنَّ 
الثاني فيان ور كديها الثاني في وَطء: فقَوَلَهُ) أي الثاني زفي 
تصِيفٍ مَهر) . إن لم يَخْل بها . (وقولها) في وَطءٍ (في إباختها للأَوّلٍ) 
إلا إِنْ قال الأول : أنا أعلم ألدما أضافياء نقذ فول 2 جز اكذة لذ 
بإقرَار لان عاق وا قدت تقمه وقال : قد فلج ع كيك 15 قبا 
تيه وتِينَ الله؛ لأنّه إذا عَلِمَ حلّهاء » لم تَحوُم بِكَذِبهء ولأنّه قد يَعلّمُ في 
المُستَقهَلٍ ما لم يَعلَمْهُ في الماضي . وإِنْ قال : ما أعلم أنه أصاتهاء لم 
تَحوِمْ عليه بذلِكَ؛ لأنَّ المعتبر في حِلَّها لهُ خيد يتلق .على خلثد 
صدقهَاء لا حَقِيقَةُ الجلم . 

(وكدًا: لو تَرَوَحَتْ) امرآةٌ (حاضرًا وفارقهاء وادّعَتْ عام 
إاهاء (وهو متكزها: فول في تنصيفٍ مهرء إن لم يقد ؛ 
وها في لها لمطلقها نلاثاء وؤجوب المدة حليهاء وحن ما يلثها 


حاشية أبا بطي: شح مُنتَه الأرادات 
بالوطءٍ. وكذا: لو أنكر أصلّ التّكاح. وِلِمُطَلّقِها ثَّلانًا يكاحها إِنْ 


أنها 


(ومشل) الصُورَةٍ (الأوّلَةِ)» وهي : ما إذا ذَكَرَثْ مُطَلَمَةٌ لان للأوَلٍ 


تكححتٌ من أصابهاء وانقَضَّتٌ عِذَّنّها: (لو جَاءَتْ) امرأةٌ 


(حاكمّاء وَاذَّعَتْ أنَّ زّوجَها طَلْقَهاء وانقَضَت عِدَتُهاء فَلَهُ ترويججها) 
بشَّرطِه (إِنْ ظَنّ صِدقها(", ولا سِيّما إِنْ كانَ الرّوجُ لا يُعرف0"©)؛ 


0 


00 


] 1 


0 
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قال الشيخ: كمُعامَلَة عَبدٍ لم يُعلّم عِتقُه. قال: ونَصّ أَحمَدُ أنه إذا 
كنت إليها: أنه طلقَها لم تترؤج حتى ينبت الطّلاق. 

وكذلك: لو كان للمرأة زوج مععووفٌء فادّعت أنه طلّقَهاء لم تتروج 
بمجدد ذلك بِائََاقٍ المسلمين. ( خطه)1١1.‏ 

وقال في «الإقناع»: وكان3" الرُوج مَجهُولاء ولم تُعيئه. 

قال في وشرسهة بعد أن تقل عيارة والاغهيارات»: وولو قالت: 
تروبجني فُلانٌ وطلّقَيِء فهُو كالإقرارٍ بالمالٍ وادّعَاءٍِ الوَقَاءِ. 
والمذمّث: أنه لا يكونُ إقرارًا) . 

قال شارِحٌُه: فعليه كن المصنّفٍ: (إن كان الروخ 0008 ل 
يفيك :ولذلك قال في (المبدع) و(المنتهى) وغيرهما: لا سيّمًَا إن 


كان الرّوحٌ لا يُعف1"!. 


«الإقناع» (9/لاكه). 
2 ): «ولو كان). 
«وكشاف القناع) .)571١/١(‏ 


كْتَابُ الرّجْعَةٍ 


١55 / 


1 


أن الإقَارَ لِمَجهُولٍ لا يَصِحُ. وأيضًا: الأصل صِدَقُهاء ولا مُتَازع. 
والإقرَازٌ لِمُعيّن إِنّما ينبت الحقٌّ إذا صَدَّقَ مُمَةْ له2"0. 


.١ '!) وينّجهُ: لو حصّرَ رَوجٍ وأنكرّ الطلاق؛ لم يُقهل. (غاية‎ )١( 


] 
]"[ 
1 
5 


مسألة : إذا سهِدَ عليه بطلاق تلاث» ووُجِدَ معَهًا بعد وَادَّعَى العَقدَ 
ثانا بشْوُوطِهء يُعبَل منة. وتوف الشيخ!'! فيهاا"". 

ويتوجَةُ من هذه المسآلة: أن يبل منة ذلك يلد غُريقء لا بتلّده. 
] 


(فروع ) 
+ + د 


«غاية المنتهى) (791/5؟). 


مراده: الشيخ الموفق ابن قدامة. 
انظر: (غاية المنتهى) (؟/١791؟)2‏ «المبدع» 6 
انظر: (الفروع») »)١51/4(‏ والمسألة ليست في الأصل» وهي مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المولى 


( كتَابُ الإيلاء ) وأحكام المُولِي 


وو إفْعَالٌ من الأ عَشدِيد المثاة الحيئة لقال ل: آلى يُولي إيلاءً 
وليه . وجحممٌ الألية: : ألايَا. قال ابن قُتَيبَة : مُولُونَ يبن يمآ ]بهم 6 [البقرة: 
اك لف2003 يقَالُ : البشعيع امرانى أؤلي إيْلاءَ» إذا علّفَ لا 
لعامتيار الا وا 

يحرُمُ) الإيلان؛ لأنّهِ يَمِينَ على ترك واجبء (كَظِهارِ)؛ لقَّولِه 


تعالى : ممَلنمم م لِقُولُونَ مدحكرًا مِنَ الْقَوَلٍ ونا 4 [المجادلة: ؟]. 
(وكانَ ك( مِن الإيلاع» والظَهَارٍ (طَلاقًا 7 الجاهليّة)» ذ كرَهُ 
بجماعةٌ. وذَكْرَهُ آحَرون في ظِهَارٍ المرأة مِن رَّوجها. ذكرَةُ أحمَدُ في 
الظَهَارِ عن أبي قِلابَدَ وقَعَادَة. 
(وهُو) أي: الإيلام. سَوعًا: (حلف زوج يُمكِنهُ الوَطك بالله 


(1) قال ابن عبئاس: م« لِلَّذِنَ يُولْوْنَ: يَحلِفُون1'!. حكاةٌ عنةُ أَحمَدُ. 
( خطه ). 

مه في نقلٍ أحمَدّ عن ابن قُتيبةَ نَظْوٌ! . والظاهد: أنَّ أحمدٌ حكاهٌ عن ابن 
عئاس» كما هُناء فلعلُّ ساقِطً من أصل التّسحَةٍ. وقرير الشيخ 
نا ب 

() قوله: (وهُو: حَلِفٌ1"! روج.. إلخ) اعلّم: أنه يُسْتَرَطُ لصكحة الإيلاءٍ 

[1] أخرجه سعيد بن منصور ( 71/5- تفسير) . 


[؟] التعليق من زيادات ١ب).‏ 
[9]) سقطت: «وحلف» من (أ). 


5-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ةلت عض نت رات 
تعالى» أو) ب«(صفيه("2) أي : الله تعالى» 5 الزحدن» والرّحيمء 
وت العالميق» وكاغيمة ؛ (على ترك وَطءٍ رّوجَتِهِ) لا أَمَيهء أو أجتبئة 
(المُمكن جِمَاعُها في قبل أَبَدَاء أو يُطْلِقُ أو فوقَ أربعة أشهّْرٍ) 
مَصَرْحًَا بهاء (أو يَنويهًا)؛ بأ صلق أوال اماه وينوي قوق لك 


ار 


200 


0 
][ 


وسَوَاءٍ حَلّفَ في حال الرْضًَا أو غَيره وَالرُوجَةُ مدحُولٌ بها أؤ 
أرهة شؤوظء أشاة إليها المُصئّفٌ في التُعريشٍ» وحن نذكوها على 


00 5 2 ظ ا 001000 5 0 < ع 
الآوّل: أن يكونَ ادن يُمكِنْهًا !١‏ الوطئء بخلافٍ نحو عِنْينِ. 
الثانى : أن يتحلقٌ باللهمع أو صِمَّةِ مِن صفاته» لا يتذرء أو عتق» أو 
طلاقيء أو ظهارء أو صدقَةٍ أو حَجٌء أو تحريم مُباح. 
الثالِثُ: أن يَحَلِفَ على تَركِ الوَطءٍ فى القُبْلء لا فى الذَّبْرء أو ما دُونَ 


الرَابعٌُ: أن يَحِفَ على أكثّر من أربَعَةٍ أسْهْرِء صَريحًا أو كناية. 
وقل ذ كد هذه الشؤوط صاحِبٌُ «الإقناع)» ولمكذ أن #وخد من 
التعريضٍ شرط امس وهو: أن تكونَ الروجَةٌ يُمَكنُ وَطؤُّهاء بخلافٍ 
نحو رَثْقَاَ. (عثمان)1"!. 

قوله: (باللهِ أو بِصِفَته) هذا من مُفْرَدَاتِ المَذمَب. فلا يكونٌ مُواهِ 


في (أ): (عليه) . 
«حاشية عثمان) (851/4). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام الولي 


- 
0 
ب 
- رج 


لا نَضَّاء وتأتي مُحَتَرَرَاتٌ هذه و الفيُود. 

0 4 رع 
والأَصلُ فيه: قَوله تعالى : مابَِينَ مُولُونَ من ضَلِهمْ ريص أَرَيْعَةٍ 
شمر 6 الايد [البقرة : الفح" وكات أبن بن كعب» وابنٌ عباس يَقَرَآنِ : 

(للسقون» تكان 1 رت 

قال ابن عباس : كان أهلٌ الجاهليّة إذا طَلّتِ الوَجُلٌ من امرأته شَّيعَاء 

يت أن تعطية ل أذ يَقَرَبَها السَنَةَ والسَتَتِينِ والتَّلاتٌء فيَدَعُها 
ا ل اه » فْلَمًا كانَ الإسلامٌ جَعَل اللهُ ذلك للمُسَلِمِينَ 
أربعةً أشهر» ورت هنو اليك1©. 

وقال سَعِيدُ بن المْسَيٌبٍ: كان الإيلاء ضِرَارَ أهلٍ الجَاهِليّة حنّى 


(ويَترَئّتُ حُكمُة) أي : الإيلاءِ: (مَعَ خِضَاء) رَوج, أي : قطع 


(و مع (جب) يذ فل لفو دتيانوي 1 تنج يناما 
يُمكِنُْ الجمَاعٌ به. 


زو خخ زعارض) بزوج؛ أو رَوجَةٍ (يُرجَى زَوَالَهُ كحبس. لا 
عَكسه) فلا يَنيِتٌ حكمة مع عارض لا يُرجَى زَوَالَه بأُحَدِهِمَاء 
بِالحَلِفٍ بتَذرٍء أو ظِهَارِ وتَحوهما؛ كأنّ يفول : إن وَطِئتُكَ فعبدٍي 


مق أو: لله علي كذاء أو: نا حك فظوي نوتسو 


[1] أخرجه البيهقي )"1١/7(‏ بتّحوه. 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 
(كَرَئْقِ)» وَجَبٌ. 
(ويطِلهُ) أي : الإيلاَ: ( جَبُ) ذكره (كُلّه) بَعد | يلائه ؛ لذن له 


يَصِحُ مَعَهُ ابتِدَاءُ سَّيءٍ تع . 3 خَدُوثه دَوامُ ذلِكَ الشَّيءِ. 

(و) تُبِطِلَهُ: (سَلَلْهُ) أي : الذّكر بَعدَ إِيلائهِ؛ لِمَا تقَدّمَ. 

(و) يُطِله: (نَحِوْهُمَا)2» كمرّض لا يُرجى بُزوُهُ (بَعْدَه) أي 
الإيلايء لأنّه لا يُمكنٌ مَعَهُ الوطغ. - 

(وكَمُولٍ في الخحكم). من ضَربٍ المُدّةء وطَلَبٍ الفَةِ يتعدهاء 
والأمر بالطّلاقٍ إِنْ لم يَِء وتّحوه: (من قرَكَ الوَط) في فيل زوجت 
(ضِرَارًا) بها (بلا عُذْرِ) لَه (أو) أي: وبلا (حَلِفٍ) على ترك وَطْءٍ. 

(و) مِثلُ: (من ظَاهَرَ) من امرأيّه (ولم يكَفّر) إِظهّارِه؛ أنه ضَّجَها 
رك ولهها في م بعد مد الموني ؛ فلرمه حكمةُ كمال ف فلك 

بخلقة. لان ا جب أداؤةُ؛ إذا حلّفٌ على تركه. وَجب أَداؤُةُ وإنْ 

1 8 على " كَامقَة» وسائر الواججات. ولأَنّ البمي لا 
تَجعَلٌ غيرَ الواجب ولجنا رات على تركي ولان ووب في الإيلاءٍ 
دع حاخة الغر اه وإذالة ضَرَرِهاء وذلِكٍ لا يَحَتَلِفٌ بالإيلاع وعدمه. 

فإن قِيل: فلا ب بِقَى للإيلاء أت قلِمَ أَفرد يتاب؟. 


و 


56 0000 َرَاء لِدَلالَتهِ على قَصدٍ الإضرارء فيتعلّقُ الحكم به 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المولى 


وإنْ لم يَظهّر مِنهُ قَصدٌ الإضرار. فإنْ لم يُوجحد الإيلائ» احتّجتًا إلى 
دَلِيلٍ سِوَاةُ يد على الفضاوة: 

(وإنْ حَلّفَ) على رَوجَيِه: (لا وَطِئَها2'9 فى دُدْ دَبْر)هًا: لم كن 
مُولِيَا؛ لأنّه لم يَحلِفْ على تَركِ الواجب عليه ولا تود العرأةُ به. 

(أو) عَلّفٌ: لا وَطِعَهَا (دُونَ فزْج, أو) عَلّفَ: (لا جامَعَهًا إل 
جَمَاعَ سُؤْيٍ يُرِيدُ) جمَاعًا (صَعِيفًا لا يَزِيدُ على التقَاءٍ الختاتين: لم 
كن يؤلها) » لكند يمكلة الوط ال انحك عليه باذ موث 

(وإنْ أرادً) بقَولِه: «إلا جِمَاعٌَ شؤع)» كونّةُ 7 الدب أو ذُونَ 
الفرج: صاز قوا): كه 0 تمكلة ها فت مِن الفيئّة 
بالحنث فإ لم تكن لَه : 3 اس 6 

(ومّن عَرَفَ مَعنّى ما) أ لَفْظِ (لا يَحتَمِلٌ غيدة) أي : الوطيء 
(وأتى به) أي: بما لا يَحَعَمِلُ غير الوط (وهُو) قَولّهِ: والله (لا 
كك ): وكدًا: ما يرَادِقُهُ عير العريئة من يَعرِفٌ مَعتاكُ» أو قالَ: والله 


(1) قوله: (لا وَطِتَهَا)ُ كان الظاهِر قَولّه: «لا يَطَؤْهَا»؛ إذ عَلِقُهُ على 
الماضي لا يُنَوهّمْ كوثهُ إبلاء» حبّى ولو قالّ: في قُبل. 
ويُمكن أن يُجات: بأنّ المعنى: وإن كان حَلِفٌ.. إلخ. ويكوثٌ يمن 
يل حكاةٍ الحالٍ الماضيةٍ التي كان قد وََعَ فيها الحَلِفُ على تَركِ 
الوَطءٍ في المُستقبلٍ. وم خع213. 


3 (حاشية الخلوتي) (585/5). 


2-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(لا أدخَلتٌ ذكري) فى فَرَجَكء (أو) قالّ: والله لا أدحَلتٌ (حَشَفَتِي 
في فَرجِكِء و) فَولَهُ (للبكر خاصّة): والله (لا اققصَضْئْكِ0"©) 
بالقاف: صار مُولِيًا. 

فإِنْ قالّ: أَوويت غيرَ الوَطع: (لم يُدَيّنْ مُطلّقًا("))؛ ثّ هذه 


الألقَاظ نَصَّ في الوَطءٍ لا تَحتَيِل خَيره. فإنْ لم يعرف مَعنّى سَّيءٍ من 


: (افتَضَضْتَك): هو بالمَاءِ. قال في «المصباح»): فصَضْتٌ البكارَةً‎ ١١ 
. را على التّشبيه بالحتم‎ 
وقبل: من ققضيك الأولوة + إذا خرفتها.‎ 
وأنَا بالقافٍ فكدَّلِك. واقنصّرَ في «المطلع» على الأخير فقّال:‎ 
بالقَافٍ واليّاءٍ المثنّاة مَوقُء أي: أَرَلْثُ بَكارَتَكِ بالذّكر. ( خطه).‎ 
(؟) قوله: (مُطلَّقَا) أي: لا ظاهوًا ولا باطناء بِقَرِيئَةَ ما بعدّه؛ فإنَّ الأَلقَاظٌَ‎ 
: التي يَصِح بها الإيلاء ثَّلانَةُ أقسام‎ 
أُوّنُها: ما لا يحتَاجٌ إلى ني أيضّاء ولا يُقبَلُ مِنهُ إرادةٌ غَيرِه مُطَلَقًا.‎ 
وثانيها: ما لا يَحتَاحٌ إلى نيَةِ أيضاء لكن يُعبَلُ مِنهُ إرادةٌ غَيرهِ باعلنًا لا‎ 
ظاهرًا.‎ 
وثالتُها: ما يتوقّفٌ على النيّة.‎ 
وقد ذكرّهًا المصِدفٌ!'؟ رحمه الله على هذا التّرتيب. ( عثمان)1".‎ 


1 سقطت: «وثالثها: ما يتوقف على النية» وقد ذكرها المصنف) من (أ)» والتصويب 
من « حاشية عثمان). 
[؟] (حاشية عثمان» (54/4). والتعليق ليس في الأصل . 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المولي 


هذِه الأَفَاظٍ : لم يكن مُوليًا. 

(و) إِنْ قالَ: واللهِ (لا اغْمَسَلْتُ منك؛ أو): لا (أفصَّيتٌ إليك» 
أو): لا (غَضَيئُكِء أو): لا (لَّمَسْتُكِء أو): لا (أَصَبْكِء أو): لا 
(افتَرَشْتُكِء أو): لا (وَطِتئُكِء أو): لا (جامَعئُكِ, أو): لا 
(باضَغْتُكِء أو): لا (باشَّرئكء أو): لا (باعَلئُك, أو): لا (قَرَبئُكِ 
أو): لا (مَسَشئُكِ, أو): لا (أَنَيئكِ: صَرِيجٌ حُكمّاء لا يَحتَاجُ إلى 
نيَةِ)» حيثٌ عَرَفَ مَعنَاهَاٍ لأنّها تُستَعمَلُ عُرْهًا في الوطءٍ. وفي الُرآنِ: 
«ولة كَتَرَوْضَ عي يَطهرزة كَإذا عَلَِرْنَ كأؤُفرك» رابقرة: +دمن 
«إولا يُتْرُوشْك وشم عَنَكمُونَ فى الْمَسَجِردٌيه [البقرة: 1407]» 98وإن 
دوهن من سِِ أن تَمِسوشنٌ 44 زالبقرة: #ممع. وأمًا الوَطئّ 

(ويْدَيّنْ) في: لا اغتَسَلتُ مِنْكِء وما بَعدّه إِنْ قال: أَردثُ غَيرَ 
الوَطءٍ في القُبلِء (مَعَ عَدَم قَرِيَة) إيلاءِء كمّولِه : أرَدثُ بالوّطءٍ: الوط 
بالقثم» أو بالقش» أو الإصدازاة كعلقها بالبده» وكسوم وكل إن 
دئيهء (وله كقَارَة) عليه إِنْ صَدَقَ (باطِتًا)؛ لأنّه لم يَحِنَبُ. 

(و) إن قال لها: واللهِ (لا صَاجَعْتُكِ أو): لا (دَخَلتُ إليك, أو) 
لا (قَرَيْتُ فِرَاضَكِء أو): لا (بثُ عِندَكِء وتَحوّة) ك: لا نِفتُ 


- 


عِندَكِء أو: لا مَسٌ جِلْدِي جِلْدَكِء أو: لا جَمَعَ رَأسِي ورأْسَكِ شَّيءٌ: 
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(لا يَكُونُ مُولِيَا فيها إلا بيب أو قرِيتةِ) إيلاءِ؛ لأنَّ هِذِهٍ الأَلقَاظَ ليست 
ظاهِرَةً ف في الجماع كظَهُورٍ ما قبلّهاء ولم يَرِدٍ النّصِّ بِاستِعمَالِهًا فيه. 

(ولا إيلاءَ: بحَلفٍ) على ترك وَطءِ (بتذرء أو عِتْقِ أو 
طلاقي”"2)؛ لأنّ الإيلاء المُطِلّقَ هُو القَسَمُْ. وِهَدًا: قرا ابن عبئاس» 

وأبيت : ايُقَسِمُونَ) 4 يدل «يُوْلُون). ْ 

دل عليه : قَولهُ تعالى : إن كَآمو ون لله حَفُوُ حي 4 ابقرة: 
. وَانما 0 العُفْرَانُ : في الحَلفٍ بالله تعالى. 

(ولا) إيلاة: (ب)قوله لِرَوجِيِه: (إنْ وَطِتئُكِ فأنتِ رَانيَةٌ)؛ لأنّه 
ليس بخبلني . (أو): إِنْ وَطِتتْكِ (فَللَهِ عَلَيّ صَومُ أفس) لِمَا مر (أو) : 
َلِلَّهِ عَلَىَ ٍ صَومٌُ (هذًا الشَّهْرِ)؛ لأنّه حَلِفٌ بتذر. 1 

وفي (اجسم بعد أت قَدَّمَ أنه لا إيلاءً بحَلِفٍ بلذرة فإن قال | 
وَطِتدْك هلله عَلَحَ أن أَصَلَيَ عِشْرِين ركع كان مُولِيًا. 

(أو) بِقَولِه: والله (لا وَطِنتّك في هذا البلّد أو): لا وَطِيْتُكَ 
(مَخصُوبَة, أو: حَتّى تَضومِي تَفلاء أو): حَبّى (تَقُومِيء أو): حتّى 
يَأَذْنَ وَّيدٌ. فيمُوث)؛ لأنه غَيدُ مُقَدّر بما فُوق أربَعَة أُسْهُرِ ولأمكاة 


)١(‏ قوله: (ولا إيلاءَ بحَلِفٍ بتذرٍء أو عِتق, أو طلاقٍ) وعَنهُ: يكونٌ مُؤْليًا. 
عُبِيدِء وغيرهم. ( خطه .١'!)‏ 


[1] انظر: «الشرح الكبير) .)١58/57(‏ 


كتَابُ الإيلاء وأحكام الُولي 


وَطيِها بدُونٍ حِنْثِ. 

(و) إنْ قال لِرَوجَتِه : (إنْ وَطِتتْكِ فعبِي حر عن ظِهارِيء وكانَ 
ظاهرء فَوَطِىَ: عَتَقَ) عَبدُهُ (عن الظَهَارِ)؛ لومجودٍ شَرطِهء (وإلا) يكن 
ظاهَر (فوَطِىَ: لم يغتق)؟ لأنَّه نما عَلَّقَ عحقَةُ بسَرطٍ كونِه عن ظِهَارِهِ؛ 


ولم يُوجد. 
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جل. للببتلتلنتنتنتب-_-- ”)لله 


( فَضخلٌ) 


(وإنْ جَعَلَ غايته ما) أي: شَّينَا (لا يُوجَدُ فى أربعة أشهّر غالباء 


كقوله: (والله لا وَطِبَئْكِ حتَّى يَنزِل عِيسَىء أو: يَحْرْجَ 
التكدطانين أو الذَائدء ونَحؤةٌ أو يَمُوتَ وَلَذكَ أو تَمرَضِى » أو 
يَمِرَضٌ ريد أو: آتي الهئدَ» أو: يَنزِل الثَّلجُ في الصَّيِفٍء (أو: حَتَّى 
تخبلى(": وهِى آيصة أؤ لا) أي: غَيو آيصَة ”ك0 


000 


0020 


هذانٍ المِثّالان: في التّمثيلٍ بِهِمَا لما ذُكرَ نَظرً!؛ إذ ليس لحرُوج 
الدّجالٍ وثُرُولٍ عيسى عالٌ غلِيةٌ وعد غالية» بمعنى: أن أكثر 
أحوالهما أن يُوجَدَا بعد مُضيئ أربعةٍ أشْهُرء ومن غير هذا الأكثْرٍ العَايِب 
أن يُوجَدَ قَبِلَ مُضِيِهَاء وهو بَدِيهِئ الإشكال. (م خ1'1. 

قوله: (أو تحبلي.. إلخ) حاصِلَه : أنه إذا قال الرّوجُ لرَوَجَيِهِ: واللهِ لا 
وَطِنُكِ حبَّى تحبلي » أي: إلى أن تحملي . فإنّه يَصيرُ مُوليا في لَلاثِ 


0 


ضور 


الأولى : أن تكونَ آيسَةً مُطْلَقَاء أي: سوا كان يَطَأْ أو لا. 

الثانيةٌ: أن لا تكونَّ آيسَةً؛ بأَنْ تكونَ مكن يُمكنٌ حملّهاء لكن قال 
ذلك في طهر لم يُصِبِها فيه. 

الغالتةٌ: أن لا تكوتٌ آيسَةٌ» ويَقُولُ ذلك1"؟ لها في طهر وَطِئْ فيه» لكن 


[] (حاشية الخلوتى) 5957/5١‏ ”597). 
3] سقطت: (ذلك» من (أ)» والتصويب من «حاشية عثمان). 


كاب الإيلاء وأحكام المولي 
: اتلد 


ا «أروكاة اإعاريه حَبَلَّ مُتَجَدَّد2"0): فَمُولٍ؛ لأنَّ الَغَالتَ 


أن لا يُوجَدَ وو الدَّجَالٍ ونُرُولُ عِيسَى ونحؤٌة2 في أربعة أُشهُرء 
000 لا يُوطأٌ مُستجيلٌ» أشبة: لا وَلدّكِ حَبَّى تَصعدي 
السَمَاءً. فإنْ أراق ده حتَّى تحبلي : الشببئة أ لا أْطؤُّكِ لتَحبلي من 
وَطَعِي : قل منة» ولم يكن مُولِيا؛ لأنّه ليس بحَالِفٍ على ترك الوَطْءٍء 
بل على ترك قَصْدٍ الحَجلٍ به أن كا 

(أو) جَعَل غايَّةَ الإيلاءِ فِغْلّها مُحَبَمَاء كقّوله: والله لا وَطِئْتُك 
(حَتَّى تَشْرَبِي خَهْرًا), أو: تأكلي لخم جنزير: فمول؛ لأنّ الممتيع 
شَرعًا يُشْبَةُ المُمتَيِعَ حِسًا. 

(أو) جَعَلَ غايَهُ (إسقَاط مالِهَا) عَنهُ أو عن غَيرِهء (أو) جَعَلَ غايئّه 
(هبتَُ) أي : مالهاء لَه أو لِعَيرِه (أو) جَعَلٌ غَاتتَهُ (ضاعَتَهُ) أي: مالهاء 


يَقصدٌ: أن تحمل مِن وَطءٍ مُتجدّد. 
ونا اق خزلنا في الظورا"؟ الاق لاقل دل خاي شركلا 
يُوجَدُ في أربَعَة أُشْهُرٍء كما أُسلَفّه المصدّفٌ في صَدر عِبارَتِه التي مثّل 
لها بذَلِك» وغيره. ( عثمان )1 1. 
)١١‏ قوله: (أو د َأ ونيه حمل مُتجدّةٌ) راج لقّوله: «أو يَطأ)» 
كان قد وَطِيّهها في ذلك العلهْر. 
[1] سقطت: «الصور» من (أ). 


[؟] (حاشية عثمان» (537/4). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 
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(وتَحوّه).: كإلقَاءٍ تفيها في مَهلكة: (فَمُولِ)؛ لأنَّ إسقَاط مالها 
وَهِبَتَهُ بعَيرٍ رضَاهًا مُحََم. وكذا: إضاعثة» فجَرى مَجرَى جغل غايته 
شْربَهًا الحَمرَ. 

و(ك)قَولِه: والله لا وَطِتّْكِ (حَيّاتتيء أو: حَيَاتَكِء أو: ما 


عِشْتُ) أنَاء (أو): ما (عشت) أنتِ. 

و(لا» يَكُونُ مولا (إنْ غَيَاهُ) أي: ترك الوَطءٍ (بما لا يُطَنّ حُلوٌ 
المُدّة) أي : مُدَةٍ الإيلاءِ (منة) أي : ما عَلَّقَ عليه اليَمِينَ» (ولو خَلّت) 
المُدّةٌ منهُ» (ك)قّوله: والله لا وَطِندْكِ (حَتَّى يركب ريد وتحوة) 
ك: عبّى يُسافِر أو: يتروّع» أو: يُطَلَقَ» (أو) عَا ترك الوطءٍ (بالمُدّةٍ) 
أي: الأربعة أشهّرء (ك)قَولِه : (والله لا وَطِييّكِ أرتعةَ أشهّر» فإذا 
مَضَتْء فوَاللهِ لا وَطِتتْكِ أربعة أشهّْر). أو: لا وَطِئِدُكِ نَلانَةَ أُشْهُرِء 
ونّحوهء فإذا مَضَتْ فَوَاللهِ لا وَطِعَتُكِ أربَعَةَ أشهّرٍ؛ ليها تميتان0 2 
وكُل مها على مُدَّةٍ دون مد الإيلاء. ولأنّه ُمكنة الوط بالّسبة إلى 
كل قبن فاش عَقِت مُدَّتِها بلا حئث فيهاء أشبَهَ ما لو اقتصَرَ عليها. لكن إِنْ 
ظهو بينة كد الفضّائة فكهولء كما سيق. 

(أو قال): والله لا وَطِمْكِ (إلّا بِرضَاكِء أو) : إِلّا ب(اختبارك, أو : 


)١(‏ وقيل: يَصيئ مُوليًا. صحّححه في (الشرح»» أعني في قوله: «والله لا 
وطِندُكِ أربّعة أشهُّر ..إلخ»). ( خطه ). 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المولي م 
إلا أن تختاري, أو) : إلا أ إلا أن (تعَائِيء ولو لَم مَأ بالمجلس”")؛ لله 
يمك وجوده ينها بلا صَرْرٍ علّيها فبوء قلا يَكُوثٌ مولا بد. 

(وإنْ قالَ) لَهَا: (واللهِ لا وَطِيْيْكِ مُدَّمَ أو: لَيَطْوْلَنَ تركي 
لِجِمَاعِكِ: لم يكن مولي عَتَّى يَنْوِي) بذَلِكٌ ترك وَطيها (قَوقَ أربَعة 
أشهْر) ؛ أنه يَقَعْ على القَلِيلٍ والكثير. 

(وإن عق أي : الإيلاءَ (بشَرظِء ك) قَّولِهِ : (إنْ وَطِبَئَُكء فوالله 
لا وَطِتِْء أو: إِنْ قمتِ) فوَالله لا وَطِبمّتِء (أو: إِنْ سْئتِ فوَالله لا 
وَطِندّتِ : لم يَصِرْ مُولِيَا حَتّى يُوجَدَ) شَرطه؛ لأنّه مُعلّق بضَرطء فقتل 
ليس بحالِيء فإنْ وُجِدَ شَرط"2» صَارَ مُوليًا. 

(ومَتى أولّجَ رَائْدَا على الحَضَّفَةٍ في الصُورَةٍ الأول وهي: إِنْ 
وَطِِدّكُ فَوَاللهِ لا وَطِعِتُكء (ولا نِيَة*") لَهُ حِينَ قَولِه ذلك : (حَيتٌ)؛ 
لآ يق العكنة وطق شكث بما اذ عليه فان توى وكا كايك 
على العادّةٍ: لم يَحنَثْ إلا بِالمُعتَادٍ . 


(1 وقال أبو الخطّاب: إن شاءت في المجلسء لم يَصِوْ مولياء وإلا صار 
موليًا. ( خطه). 

(؟) المرادُ بشَرطه: كمشيقيها في قَولِه: إن شِعتء ونّحوهط'". 

2( قوله : (ولا نزيّةَ) أي : د تُعيّنُ إرادَنّه وَطمًّا ثانيًا غَيرَ المتلئّس به . (خطه)1!"!. 


1] التعليق ليس في (أ). 
[] انظر: «حاشية الخلوتي» 54/5١‏ 5). 
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(و) إِنْ قال لامرَأيه: (والله لا وَطِتَئْكِ في السَّةِ) إلا يَوماء أو: 
رةه (أو) قال لهّا: والله لا وَطِتُكِ (سَنَةَ إلا يَوما أو) : إلا (مَوَةَ: فلا 
إيلاء ) عليه (حَتّى يَطَأْ وقد قي فوق تُلنها) أي: الشئةِ؛ لأنَّ يَمِيئهُ 
مُعَلَقَةٌ لضاف نقبليا لذ يكرة حانئء كله لا ويقه بالدطع 0 
الإضاقةٍ حِنْتٌ. فإنْ وَطِىَ والباقي مِن المُدَّةٍ قوق أربَعةٍ أشهُر : صا 
مُوليًاء إلا قلا. 

(ويَكونٌ و من أربّع) رَوجَاتِهِ (ب)قَولِهِ لَهُنَّ: وا لا وَطِنَتُ 
13 واحدّة) 71 (أو): واللهِ لا وَطِنْتٌ (واجدَة فك أنه لا 
يُمكِنْهُ وَطمُ إحدامن بلا حنث» (فيحتثُ بِوَطءٍ واجدَة) مِنهُنٌ (في 
الصُورَتَينِ؛ وتدحَل يَمِينه بعيله'') بوَطءٍ الأُولَى ؛ لأنّها يَمِينٌ واحِدَةٌ فلا 
بعكة لحف فهاء رلدية بل كه يك داق لرماء 

(ويُقبل) منهُ (في) الصّورة (الثَانية وهي: لا وَطِعَتُ واحِدَةً 
نكن : (إرادَةٌ) واحدَة (مْعَيْئَةِ) مِنَهُنٌ كَفَاطِمَةء فيكونُ مُوليًا ينها 
وَحدّها؛ لأنّ أنلة تحكملة بلا بُعْدِ. 


)١(‏ فلا يحتّثٌ بوَطءٍ ثانية» وسقّطّ كم الإيلاءٍ في الباقياتٍ؛ لأنّها يمينٌ 
واحدّةٌ فلا يتكدَر الحِنْتُء فإذا حَنِتٌ مرَةّ لم يحتث أخرى!'!. 
وقيل: يَبِقَى الإيلاء لهُنّ في طلب القَيمَةِ» وإن لم يَحئّث بوَطِيِهنٌّ. قال 
في «المحرر): وهو أَصَحٌ. ( خطه)!'!. 


[1] انظر: «الشرح الكبير) .)١071/59(‏ 
[؟] «الإنصاف) 77/9 1). 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المولى 


(و) يقل منهُ في ثانيةٍ: إرادةٌ واجِدَةٍ (مُبِهَمةِ) مِنَهُنٌ؛ لأنّه نَوَى 
بِلَفظه ما يَحتَمِلُُ (وتَخرْح) المُبِهَمَةٌ مِنهُنَ (بقْرعَةٍ)» فَيَصِيدُ مُوليًا 
ا لالد لا مرججخ يها . 

دو مَن قال لأربع نسَائِه: (والله لا أَطَؤُكُنٌّء أو) قال لَهُنٌّ: 
وَطِتكنٌ: لم يَصِرْ مُولِيَاة'2) في الحال؛ لأنَّه يُمكنُ ا 
حِذْتِ (حتَّى يَطَأ ثَلانَ) مهن (فتتعيْن الباقِيةُ2""2) التي لم يَطَأَمَاء له 
لا يُمكِنْهُ وَطؤُها يلا جنث. 

(فلو عُدِمَتْ إِحدَاهُنّ) بموتء أو | إبائى» واتعلك نبي ربالا 


)١(‏ واختارَ القاضي في ( خلافه)» وابنُ عقيل في «حُمَدِه) : أنه يكونُ مُوليا 
من الجميع بقَوله: والله لا وَِطكُنٌ.. . 
وأصل الوَجِهَينٍ: الرُوايتَانِ في فِعلٍ بَعض المحلُوفٍ عليه : 
فإن قُلَا: يحتّثٌُ بفعل التعضء صارَ مُوليَا في الحالٍ» وانحلّت يميه 
بوَطءعٍ واحدّق» كالأولى . 
وإ قُلنا: لا يحت إلا بِفِعلٍ الجميع لم يصِر مُوليَا حبَّى يَطَأْ ثانا 
تيز سيطة الاين الاير حلي الطتعيع ون المنظييم تحط : 
(5) فيصيرُ مُوليًا من الرَابعةِ؛ لأنَّ المنع حيمدٍ يَصِيرُ في الرابعةٍ مُحمّمًا 
ضَرورَةَ الحنث بوَطئهاء وابتِدَاءٍ المدَّةِ. من «ح). و عل اللا 
0 قوله: : (انحلّت يَميئه) وزال كم الإيلاء؛ لأَنّهِ يُمكنُ وَطمٌ الباقَاتِ 


['] انظر: «كشاف القناع») .)544/8/١5(‏ 


0-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

يَحنَتُ إلا يوطءٍ الأَرتعء فإنْ توج البائينَ: عاد نكم يَمييِهء 
(بخلافٍ ما قَبِلٌ) أي : قَولِهِ : لا وَطِعَتُ كل واحِدَةء أو: وَاحِدَة منكنٌ: 
فلا تَحَلٌ يَمِينّهِ بموتٍ إحداهُنٌ؛ لما تَقَدَمَ. 

(وإِنْ آلَى من واجِدّةِ) من نِسَائِهء (وقالَ لأخرى: أشركثك مَعَها) 
وتحوّة: (لَّم يَصِرْ مُولِيًا من الثَانِية2'1)؛ لأنَّ اليَمِينَ باللهِ تَعالّى لا تَتَعَقِدُ 
إلا بلَفظٍ صَريح مِن اسم الله أو صِفَيِه والتّشْرِيكُ بَيِهُمَا في ذَلِكَ 
كتايَةٌ «بخلافٍ الظّهَارِ) والصَّلاق. فإذا ظاهَرَ مِن إِحدى نِسَائِدِء أو 
طَّقّهاء وقال لأُخرى: أشركتّكِ مَعَها: وَقَعَ بالأخرى كذَلِكَ؛ لأَنَّ 
الظَهَارَ كالطّلاقٍ في الشََجِيزٍ والتّعليق» فكدًا في التَّشْرِيكِ. 


وقوله: (وعاد حكمُ يَمِيبه) لكن لا يَصيئ مولا حتّى يَطَأ ثانا فييصيز 
مُولَيًا مِن الرَابِعَة» كما تقدّم. ( خطه). 

)١(‏ قوله: (لم يَصرُ مُوليًا من الثانية) واختارٌ القاضي أنه يصيدٌ مُوليًا منهاء 
وهو روايةٌ عن أحمدا"!. 
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[1] التعليق ليس في (أ). 
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(فخلٌ) 

(ويِصِحٌ) الإيلاة: من كُلّ روج يَصِحُ طلائه. وبمكثهُ الوط 
(من) تبيلي و(كافر)» وخرٌء (وقِنْ)) ربالغ» »؛ (وَمُميْر) 7ن 
(وسكران)؛ وَعَصْبَانَء (ومريض يُرْجَى بُرْؤُةُ ومن لم يَدحْلْ) 
برو جته . 

و(لا) يَِصِحُ من غيرٍ رَوج؛ لقَولِه تعالى: «لْلَدِينَ يُولُونَ من 
نهم # والقرف سوم 

ولا (من مَجِنُونِ ومُغْمَىئ علَيه)؛ لأنّهِ لا قَصْدَ لَهُمَا. 

(و) لا من (عاجز عن وَطءٍ لِجَبٌ كامل, أو سَلَلِ), أو غَيرِهِمَا؛ 
أنه لا يُطلَبُ مِنهُ الوطءٌ؛ لامتتاعه بعجزه. 

(وَيُصْرَبُ لِمُولٍء ولو) كان (قِنا"2)؛ لدُحُولِهِ في عَمُوم | 


ىد 


)١(‏ واختارٌ الموقَّىُ أنه لا يَصِحٌ إيلاء المميّرء ولا ظَهَارْهُ وسيأتي في 
«الأيمان): أنه يُشترط تكليفٌ الحالِفٍ لومجوب الكقّارة. 
فعلّى الصّحيح من المذهب في الإيلاء: كا أن يُقالَ: يِصِحُ إيلام 
الممثرء وتَتقِتُ لهُ أحكامٌة؛ غَيرَ ووب الكقّارة. أو يقال: حتى 
الكمَّارَةُ؛ لشّبَهِ الإيلاءٍ بالطلاق» من حَيتٌ اخْتِصَاصٌةٌ بالرّوجَات» 
ويَكونُ ما هّنا مُخصّصًا لما أت : (١‏ خطه). 

)١(‏ قوله: (ولو قِنّا) وعن أحمد روايةٌ: أن مُدَّةَ الإيلاءِ للعبدِ سَّهرَانٍ. وهو 
اختيارٌ أبي بكرٍء وقول عطاءء والزهريٌ» ومالك وإسحاق. 


تت 


حا ة أبا - مُنتهى الإرادًا 

ااكقة شية أبا بطين على شرح م وراذ 
(مَدَةٌ أربعة أشهّر من يَمِيبِه)؛ للآيّة. فلا تَمتَقِوُ إلى صَربٍ حاكمء 
كالعِدَّة . 

(ويُحسَبٌ عليه 0 مَنُ عُذْرِه) فيهاء كسَفَرٍ) ومَرّض» وإحرّامء 
وحبس ؛ أن المانِع من جهّته» وقد وُجد دَ التَمكينٌ منها. 

و(لا) يُحسَبُ رَمَنُ (عُذرِها كصِغْر وجُنونٍ, ونشوزء وإحرام, 
ونقاس) ومَرضهاء وحبسها» وسَفْرها. ولا تُضِدَتُ له الْمَدَةَ مع شَّيءٍ 
من هذه الأعذَارِ؛ لأنَّ المُدّةَ تُضرَبُ لامتتاعه من وَطيهاء والمَنمُ هُنَا 

(بخلافٍ حيض)هاء فيِحسَبٌُ من المُدَّوء ولا يَقطغها؛ لقلا يُودّيّ 
ذلِكَ إلى إِسمَاطٍ محكم الإيلاءِ؛ إذ لا يَحْلُو مِن الحيض شَّهْرٌ غاليًا. 

(وان - حَدَتٌ عُذْرُها) في أثتاءٍ المُدّةِ: (اسِتُوْنِقَتِ لِزَّوالِه)» ولّم تَعِنٍ 
على ما مَضَى؛ لأنَّ ظاهِرَ قَولِهِ تعالى: م ترَيْصٌ أَرْيَمَةِ هر [البقرة: 
مضوة يَقَتَضى أنّها مَُوَاليَةٌ فإذا القعافيك بخدّوث عُذُرهاء وَجَبَ 
استعتافهاء كمدَة الصّوم ف الحناية: 

و(لا) تُستَأنَفُ المِدَّةُ (إنْ حدَتَ عُذْرْةُ) في أثتائها؛ لأنَّ المَانَع من 

(وإن ارتدًا » أو ) ارتدٌ (أَحَدَهُمَا » بَعدَ دُخُولٍء ؟ نم أسلّمَا) في العِدَةٍ 


وقال أبو حنيفة+ إيلاة الأعة نضت ايلو الشوق و خطه 131 


[1] (الشرح الكبير) (5؟/188١).‏ 
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إن كاه (أو أسلم) من اركث يديينا (في العدّة: ١‏ ستُؤنفتِ المُدَّةُ) 
كدًا: إِنْ أُسلَّمَ كافِرَان» أو رَوْحُ غير كتاييّةِ» بَعدَ دخولٍ» في العدَّة 
(كمّن بانَثْ) في المُدَّةِ (ثمّ عادّت في أثتائها) أي: المُدَّة سَوَا 
بات بفَسخء أو طَلاق» أو انقِضَاءٍ عِدَّةِ مِن طَلاقٍ رَجْعِنَ؛ لأنّها 
البَينُونَةٍ صارت أجتيةٌ من فلَمًا عادّ وتَرَوجَهاء عاد ححكم الإيلاءٍ مُندُ 


تروط 


» فَاستُوْنِفَت المُدَةٌ إِذَّنْ. 

(وَإنْ طُلَقَت رَجِعِيًا في المُدَّةِ) أي: مُدَّةٍ التَريْص: (لم تََشَطِغْ) 
المُدَّةٌ (ما دَامَت في العِدَّةٍ) نضا نضا لأنّ الكجعيّة جعِيّة على تكاحهاء وهمي في 
محكم الرّوجَاتٍ. 

(وإنْ انقَصَتٍ المْدّةٌ) أي: مد الإيلايء (و) قد حَدَت (بها 

0م بَعدّها (يَمِنَعُ وَطأها): كإحرّام ونِمَاسِ: 5 يلت طَلَبَ 
الفيقة) بكسر القَاءِ؛ 0 مُمِتَنْعٌ من جهَّتِهاء فطلبها به عَبَثٌ 


)١(‏ قوله: (وبها تُذرٌ.. إلخ) أي: سَواءٌ كان حيضًا أو غَيرَهُ لكنْ يُشْتَر 
بابر ا لو توا 
يَحدّتٌ يَعدّها؛ لأنّ العُذرٌ- عَيرَ الحخيض - إن وُجِدَ في المدَّةء قَطَْعَهاء 
كما تقدّم. 
وأا الخيضٌء فلا يُشترط أن يُوجَدَ بعد المُدّة. كما تقدّم: أذ 
تُحِدِسَثْ على المُولي من مُدَّةٍ الإيلاءٍ. نبّه عليه الشيخ رم ص)1" 
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نافد 


[1] التعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وإِنْ كان) العُذّرُ (بهء وهُو) أي: العُّدُ (ممًا يَعْجرُ به عن الوّطءٍ) 
كالمَرَض» والإحرام: (أُمرَ) أي: أُمَرَهُ الحاكم (أن يَفِيِءَ بِلِسَانِهء 
فيقُولَ : متى قَدَوْتُ جامَغئك)؛ لأَنَّ القَصدّ بالقيقة ترك ما قَصَدَهُ من 
الإضرار بالإيلاءء واعِِدَارْهُ يَدُلَّ على تَركِ الإضرّار. 
(ثُمٌ متّى قَدَرَ) أن يُجامع: (وَطِىَ أو طَلّقّ)؛ لرَوالٍ عَجِرِهِ الذي 
ر لأجلوء كالدّين يُوسِدُ به المُعسِد. 
ولا كمّارَةَ ولا حِنْتٌ في المَيقَةِ باللّسَانِ؛ٍ لأنّه لم يَفعل المَحلُوفَ 
عليه» بل وَعَدَ به. 1 

(وَيُمْهَلُ) مُولٍ طُلِت فَيقهُ بَعدَ المُدَّةِ: (لصَّلاةٍ فُرضء وتَعَدّ 
وهَضْم طَعَامِء وتوم عن تُعَاسٍء وتَحَلّلٍ من إحرام» وتّحوو)؛ كفطر من 
صَوم واجبء ودُحُولٍ خلاءٍء ورججوع إلى تَبتِهء (بِقَذْرِهِ) أي: بقَدرِ 
الحاجحة تقطل لأثء الغادة ْ 

(و) يُمَهَلُ مُولٍ (مُظَاهِرٌ: لِطَلَب رَقَبةِ) يُعيِقُها عن ظِهَارِهِ (ثَلاتَة 
أيّام) ؛ لالد وبي رزلا تمهل مُظاهِرٌ (لِصَوم) عن كَقَارَيِه» يل لعا 
الحَاكم علَيهِ؛ لأَنَّ من الصّوم كيه . 

(فإنْ لم يَنِقَ) لِمُولٍ (عُذْن وطلَبتُ) رَوجَتُهُ» (ولو) كانت (أْمَة 
الَيَةّ وهي الجمَاعٌ: لَزمَ القَادِرََ على وَطءٍ (مَعَ جل وَطَيِها) أنْ يَطَأً. 


أَخر 
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وأصلٌ القيٍ: الجوع» ومنة شي الل عد الروالٍ تتا 56 
رَجَعَ من المَغرب إلى المَشرقٍ» نفك الها نون القرلي قَيعَةَ , 
رَحَعَ إلى ذِغْلٍ ما 5 507 

٠‏ (وتطالتك) رَوجَةٌ (عَيز مُكَلَمَة لِصِكْرٍ أو مجئونٍ: (إذا كُلّقَتْ)؛ 
لِتَصِحّ دَعوَاها. 1 

(ولا مُطَالَبَةَ لوَليٌ) صَغِيرَةٍ أو مَجِنُوتَةِ (و) لا (سَيدِ) أمَةِِ لأدَ 
الحَقّ في الوَطءٍ للرّوجَةٍ دُونَ وَلِيها وسَيّدِها. 

(ويُوْمَه030) بطلاقٍ مَن علق الطّلاقَ (الثّلاتَ بِوَطيها. ويَحرُمٌ) 
وَطؤوّهَا- لِؤْقُوع الذَّاثِ- بِإدحَالٍ ذَكَرِو» فيكونُ تَرغْهُ في أجتيئة 
والتّزحٌ جماعٌ. 

(ومتّى أؤلع) حسَّفْتَهُ في رَوَجَةٍ عَلّقَ طَلاقَها الثَّلاثَ بِوَطيِهاء 
(وتَمّ) وَطأة (أو لَبِثّ) ومُو مُولِج: (لَحِقَهُ نَسَبْه) أي: ما وَلَدَنَهُ مِن 
هذًا الطيء (وَلَرِمَهُ المهزء ولا حَدَّ"©) علَيهمَا؛ للشَّبهَةٍ. 


0 
1 
٠: 
١ 
35 
4 
03 
م‎ 


0) 


)١(‏ قوله: (وَيُوْمَرُ.. إلخ) الظاهر: حم او يم 
أي : بعد مُضيٌ أربعة أشهُّر. (م خ)1١!‏ 

؟) قوله: (ولا حَدٌَّ) أي: إن كان جاهِلا؛ ليُوافِقَ ما في (باب سنَّةِ الطلاق 
وبدعته). والمصئّفٌ وافْقّ هْنَا ما في «الإنصاف) مِن أنه لا حدّ 


1/5١ ) (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


71 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وَإِنْ تَرَعَ في الكال: فلا حَدّء ولا مَهْر؛ لأنّهِ نارِكُ. وإن تَرَع مُمْ 
أولَجء فإنْ جهلا التَحرِيعَ: فالمَهزء والنَّسبُء ولا حدّ. وإِنْ عَلِمَا 
التَحرِيم: فلا مَهِرَء ولا نَسَبَء وعَلَيهِمَا الحدٌّ. وإِنْ عَلِمَ التَّحَرِيمَ 
وجَهِلَتْه : لرِمَهِ المهؤء والحدٌء ولا نَسَب. وإنْ عَلِمَت النّحرِيم وجهلّه: 
َزِمَها الحَدٌّء ولَحِقَهُ النَسَبُء ولا مَهِرَ. وكذا: إِنْ تَرَوّجَها في عِدَّتِها. 
إن عَلَّنَ طلاقّ غَيرِ مَدحُولٍ بها بِوَطئهاء فوَطِقها: وَفَعَ رَجييًا. 
قَلتٌ: : وحصَآثْ رَجِعَتُها بترعه؛ إذ التّرعٌ جمَاغ2©0. 
(وتنِحَلٌ يَمِينُ مَنْ) أي: مُولٍ (جامَع» ولو مَعَ تحريمه) أي: 
الجمّاع» (ك) جماعِهِ (في حيضء أو نفاس, أو إحرام, أو صِيَام 
رض من أخذِيفقا)؛ لأثه دعل ما حَلفٌ على ترجه فانكلت تميثة به 


وق بين الباتين: بما ذكرَةٌ سِيحْنَا في «الحاشية) من أن نَتمِيم 
القطون أو الك فيو غناء #بطاء الشبهةه بن غيف إذ الطلكق علق 
على الوطيء والمعلّق على سَيءٍ إنّما يع َقِِهء فهو مله أن : 1 
أن لا يق إلا بعد التَخلْصٍ من ذَلِكَ الفِعل» بخلافه فيما تقّم؛ ؛ لأنّه 
مُعلّقٌ على صَيرُورَتَها من أهل البدعَةٍ. 
ولا يَحْقَى أنَّ ذلك لا يتوقّفٌ على القراغ من الوطءٍ. قال: هذا ما ظَهَرَ 
لي » وهو دَقِيقٌ. ١م‏ خ)1"1 

)١(‏ قوله: (وحصَّلت رَحِعَمُها.. إلخ) فيه نظو من وجهين: 

[1] سقطت: «أن يتوهم» من (أ). 

[5] «حاشية الخلوتي) (705/5). 
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وتدو الرّوجَةَ مها من الوَطع فخَرَجَ من الفيعَة» ٠‏ كالوطبٍ الها 2( 


(ويُكفُز) لحنه. 


(وأدنّى ما يكفي) مُولٍ في ُؤوجه من فيئةٍ: (تَغييبُ الحَشَّفَة أو 


قَدْرِهَا) من كما عماء (ولو من مُكرَه)» قال في «الترغيب) : ِذْ 
الإكدا هُ على الوّطءٍ لا يُتَصَدَده (وئاسء وجاهلء ونائم» ومَجِنُونٍ, 


09 


أحَدُمٌما: أنّهُم لم يجعلوا البّرَحَ جِمَاتعًا في جميع الصُّوّرء بِدَليلٍ أنه في 


صُورَةٍ الئَّلِاثِ: إذا نْرَّعَ في الحالٍ لا مهرّ عليه ولا حدَّء ولو كان 
جماعًا للَرِمَه المهد؛ لأنّه جماعٌ أجنبئة. 

والنّاني: أنَّ الرجعةً إِنّما تحصّل بما يدل على الرَغبَةِ والتّرحٌ يدل على 
الكهبَة . فتدبّر. ( عثمان )1'1. 

وتقدَّمَ في «الصّوم) ما يُوَافْقُ كلام «الترغيب)» فيشكلٌ قَولُه هُنا: 
«ولا كقَّارَة) بالتّسبَةِ إلى الإكراه؟. 

وقد يُحِمَعُ بين كلام صاحب!"؟ (الترغيب)» وغَيره: بأنَّ الإكراة يَمَعُ 
على الإقدَام على الفعل- وهو ما أرادةُ الآصححابٌ -» ولا يُمكنُ أن 
يكونّ الفِعلُ نَفْسَهُ- وهو الإيلائح- عن إكراو؛ لأنّه لا يكونُ إلا عن 
سَّهِوَةٍ وانتيشارء والإكرّاة يُنافي ذلكء وعلّيه يُحمَلُ كلام صاب 
«الترغيب»). (م خ)1"! 


[13] (حاشية عتمان) (54/١5؟).‏ 
[7] سقطت: «صاحب» من (أ). 
[7] (حاشية الخلوتي) (707/5). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
أو أدخلَ ذَكرٌ نائ لم'')؛ لومجودٍ القطيء واستِقَاءِ المرأةِ حمَّها بدِ» أشي 
ما لو فَعَلّهُ قَصْدًا. 

(ولا كقَّارَةَ فِيهنٌ) أي : هذه الصّوَّر؛ لِعَدَم يِه فلا تل يميه . 

(في القئلِ) مُتعلّقٌ ب«تغييث», أي: بل من آلى ينها. 

(فلا يَخْرْحٌُ) مُولٍ (من القيئَةِ بوطءٍ ذُونَ فرج أو) وَطءٍ (في 
ذُبْرِ) ؛ لأنَّ القَيقَهَ الوح إلى المَحلُوفٍ عليه وهذا يه #يدار ف 
فلي كنا لى قلياء والأنفلة يون بن طن الكراق 

(وَإنْ لم يَفِ) مُوْلٍء بوَطءٍ مَن آلَّى منها (وأَعْقَثهُ: سَقَطَّ حَقها)؛ 
ِرضَامًا بإِسِمَاطِهء (كعفوها) أي: رَوجَةِ العِنّينِ (بَعدَ زَمَنِ الغنّهِ) عن 


الفّسخء فيسقط. 


وذ ك5 على ول المتنِ في «الصّوم) : (أو مُكرَمًا)- أي: إذا جامع 
مُكرَماء فَسَدَ صومة ولزمتة الكمَارَةٌ- قال: فيه: : أنْهُم كارا عا 
المكرو كلا فِعلَ في غالب الأبواب» فكانَ مُقتَضَى ذلِكُ عَدَمَ لَرُوم 
الكمارَة إلا أنْهُم نَظوُوا إلى أن الإيلاج لا 10 إلا عن انتِشسَارِء 
والانتِشَارٌ يدل على الوغبق» فلم يدم الإكرّاةٌ. (م خ)!'!. 

)١١‏ قوله : (أو أَدخِلَ ذَكَرُ نائم) انظر: ما فَائِدَةُ هذا مع قَولِه : «ونائم)؟!. 
إلا أن تحمل الأول على الإيلاج عنة! .وهو يريد جذار وم 2ع21, 
قُلتُ: بل هو مُمكن. 


3] (حاشية الخلوتي) (؟/5؟5). 
[] (حاشية الخلوتي) (/07"؟). 


(وإلا) تُعْفِهِ المرأةٌ: (أمر) أي: أُمَرَهُ الحاكم (أن يُطلق”'') إِنْ 
ب مة؛ لله تعاى : طقن قاد ونأل حَود تثظ 89 لذ عن 
ألطَلَقَ َإِنَّ أله تمِيعٌ علي 207 [البقرة: 05575 295107 وقوله: : م فَإِمَسَاكا 
مغرو أو ريما يإِحْسَنِ #6 ال لبقرة: 19؟]. ومّن امتَتَعٌ من بَذّلِ ما 
وجب علّيهء لم يُمِسِك بمعرويء فيِوْمَدٍ بالتّسريح بإِحسَانٍ. 


01 قوله: (وإلا أُمِرَ أن يُطلّقَ) مغهومه: أنّها لا تَطلق بنضيع المدّةِ. وهذا 
قول الجُمهُورٍ . 
وقال ابن مَسعُودٍء وابن عباس: إذا مضّت أربعَةٌ أشهُرِء فهي تطايقةٌ 
بائَِة'؟. وهو مذهَبُ الأوزاعين» وأصحاب الرأي. لك عن ابن 
تسفرقه أله كاذ يقرا وات قاء فنهق فإ الله خقوه رسيع». ومدعت 
أبي حنيقَة: أنه يَفَعْ الطلاقٌ بانقِضَاءٍ المُدَةِ بائمًا. 

ت3 قال ابن عير في تفسير قوله تعالى: قن فَآءُو دَإنَّ الله عَمُورٌ 
يحي : فيه دَلالَةٌ لأحدٍ قَولَي العلّماء» وهو القَدِيمُْ عن الشافعيّ : أَنَّ 
المُوليَ إذا فاءَ بعد أربعةٍ أَشْهُرِء لا كمَّارَة عليه. 
والذي عليه الفمؤرة .وهر الحدية هن هذهب اي 1 عليه 
التُكفير؛ لعُمُوم ومجوب التُكفير على كل حالٍِء كما تقدّم في 
الأعاديت الصّحاح . والله أعلم!'١.‏ 


[1] أخرجه عنهما ابن أبي شيبة »)١8555( )١1/5(‏ (18555). 
5 «تفسير ابن كثير» (504/1). والتعليق ليس في الأصل . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا تبين'2) رَوجَةُ ول مِنهُ (ب)طلاق (رَجِعِيّ)» سَوَاء أَوقَعَةُ ُو 
أو الحاكم كمير مُولٍ. 

(فإنْ أبَى) مول أن تفيء» وأن يُطَلَقَ : (طَلَقَ حاكة عليه طَلقَة أو 
لان" أو فَسَحَ)؛ أذ الطاؤاق تخ الثبان وقد قن تفي 
فَقَامَ الحَاكِمٌ فيه مَقَامَ المُمتِع» كأداءٍ الدّينِ. 


قال في «شرحه»: وإنْ رَأى أن يُطلق ثلاثاء فهي ثلاث ؛ أنه قائم 
0007 ؛ فيَقَعُْ ما يُوقِعُهُ من ذلِك» كالوّكيل المُطلتي 

35 ل ا حدق إلا أذ 
وكيز ِيلَ لَهُ: طَلّى ما شِقْتَ. مع أنَّ المولي نَفسَهُ يَحرْمٌ عليه إيقَاءُ 
ثلاث , بَكَلِمَةٍ» فكيف 00 كه 

(وإنْ قالَ) حاجع: (قَرَفتُ تَيتَكُمَا)ء ولم ينو طَلاقا: (قَهُو فَسْعٌ) 
لا ينقُصٌ به عَدَدُ الطلاقي؛ لأنّها قُرقَةٌ لست بِلَّفظٍ الطلاق ولا زكتهء 


انتهى. وقد 


أَشَْةَ قَولَهُ : و عقر النّكاع. 

(وذاذنية ارطع إريلة بلحي وكا القذهء لين ترلم 
أن الاخيلاف فيه يَرجِعُ إلى الاخيلافٍ في وَقتِ عَلِفِوِ وهو أعلَم به؛ 
صْدُوِرِهِ من جَهّتِه كما لو اتلهًا في أصل الإيلاء. 


)١1١‏ قوله: (ولا تَِينٌُ..إلخ) وقال القاضي : المنصُوصٌ عن أحمَدَ في قُرقَةٍ 
الحاكم: أنّها تكونٌ بائنًا. 
9 وقال الشافي + ليث له أن تطلي إلأ ولعدة, 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المولي 
- 7 /ا/ا ١‏ 
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(أو) اذَّعَى (وَطأُهَا) يَعدَ إيلائه.» (وهي ع قبِلَ)؛ لأنّه أ فد 
حَفِيٌ تتعذّرْ إقامَةٌ البَةٍ عليه غالبا لاجعلع إلا من يعوية كقول الغرا: 
في حيضها. 

(وإنْ اذَّعَثْ) روج ة مُولٍ اذَّعَى وطأها (بَكارَة فضَهدَ بها) أ 
يكان رد تَهَاء امرأة (نقَةٌ قَة: قلَث07)), كسَائر غعُيُوب الصا تحت النهاية. 

(وإلا) يَسْهَدٌ يبكارتها أَحَدٌ بِقَد: (قْبِلَ) قَولهُ في وَطِيْهاء كما لو 
كانت تَيِبَا؛ لْمَا مَدِ. 


لون أي : الصُّوَر الَّلاثْ؛ لأنّهِ حَنٌ آدَمِيْ» أشبة 
0 ولِعُمُوم عديث:رولكق الشبيق عل المذعع ع1" 


)١(‏ قوله: (قَبلّت) أي: قول الرّوجَةِ. قاله عثمان7"". وكذا هو في 
«الإقناع» ا 

5١‏ قوله: (وعَليه البمِينُ) ) انظر هذا؛ مَعَ أن اليمِينَ لا تكونُ إلا في المالٍ» 
أو ما يُقَصَدُ عد بن الما عه 
وقد يُقال: هذا في اليِمِينٍ التي يُقضّى بها مع الشَّاهِدء لا في مُطَلَقٍ 
اليَمين» فلا حاجة الوط ااه : ولأنّه حقٌ 
أدميئ » أُسْبَةٌ الدَّينَ) . ١م‏ خ )1 

[1] أخرجه البخاري (75515)» ومسلم )١71١١(‏ من حديث ابن عباس. 

[؟5] «حاشية عثمان) (54/؟5؟). 

زع «الإقناع» وكركدم). 

[5] (حاشية الخلوتي) (05/5."). 


كتَابٌ الظْهَار 
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( كِتَابُ الظهَار ) 

شمن من الظَهْرٍ وص به من بِينٍ سائرٍ الأعضَاءٍ؛ اقرف 
اكوب » ولَِدَا شي الم ركوب ظَهرَاء والَرأةٌ مركُويَةٌ إذا عشت . 

قله لامرأته أنت عَلْن حظلير أل + تعتاة أنه َه امرأله بظهر َم 

في الُحريم. كله 4: شد إلى أنَّ وكُوتها لوطي حرام كوكوب أَمهِ لهُ. 

والأصل فبه: قله تعالى : 8 الَدِينَ يُطهِرُونَ نكم ين كتيرة 
الآيات المجادلة: 5]» نَرَلَّت في حَُوَيلَة بنتٍ مالك بن تَعلَبَهَّ حِينَ ظاهَرَ 
منها ابن عَمّها أوسٌ بن الصّامِتِء فجاءث تَشكوة إلى رشول الله يكن 
واوا فيه وقول (انقِي اللهَء فَإنَه ابِنُ عَمّك). فما بَرحَت حَتَّى 
َرَلَ القُرآنُ. رواة أبو داودء وصَحَحَحَهُ ابن حِبَانَء والحاكه1'!. 

(وهو) أي: الطَهَارُ: (أن يُشَبْه) روج (امرأتة, أو) يبه وغضوًا 
منها) أي : بره كيدها وظهرها (بِمَن) أي: امرأة (تَحرُمُ عليه)» 
كأ وأخيه مِن نَسَبٍ أو ضاعء وحَمَاتِهِء ورّوجَةٍ انو (ولو) كان 
تَحريمها عَلَيهِ (إلى ني كأختٍ رَوجْتِه وحَالَتهاء (أو) يُشَبْهَها 
( بغضر منها) أي: مِمّن تَحرْمْ علّيهء ولو إلى أُمَدِء (أو) يُنَبَةَ امرأنه 


7] أخرجه أبو داود »)507١4(‏ وابن حبان (47173)» والحاكم .)4/١/7(‏ وصححه 
الالبانى فى «الإرواء) 81م .)5١‏ 


دّات 


(بذَّكرء أو عُضْوٍ منه) أي: ين الذّكَر. (ولو) أنّى به (بغير عَرَبية1'", 
و) لو (اعتَقَدَ الجلّ) أي: حل قن شَبَةَ زوجت بها من محارمه 
(مَجُوسِيٌ) ؛ بأن قال لامرأي: أنث عَلَىّ كظهر أختي » مُعتَقِدًَا ل 
خف فيَتبِتٌ لهُ حكمٌ الظَهَارٍ | إذا أُسلّمَاء أو تَرَاقَعَا إلِيئًا. 

(نَحو): قَولٍ الرّوجٍ لا مره : (أنتء أو: يَدْكِء أو: الا أو: 
أَذْنْك ٠‏ كظهر) أي (أو) : ك(بطن) 20 : كد رأس) مي » 
(أو): كين 7 أو): كظهرء أو؛ بَطن» أو: رَأْس» أو: عَيِنِ 
(عَمّتِيء أو: حََالَتِي, أو: حَمّاتي» أو: أختٍ رَوجَتِيء أو: عَمَّها. أو: 
خَالَيهاء أو): كظهر؛ أو: تطن» أو رَأْس» أو: عَين (أجتَبيّة أو): 
كظهر» أو: تطن» أو: رأسء أو: عَين (أبي» أو: أخيء أو: أجتبِيٌّ: 
أو: زَيدِ أو: رَجْلٍ). 

(ولا يُدَيَن) إِنْ قال: أرَدتُ: في الكرَامَةٍ وتّحوها؛ لأنَّ هِذِهٍ 
لألَاظَ صَرِيحَةٌ في الطَهَارء لا تحقمل غَيرَهُ. 

(و) إِنْ قال لَهَا: (أنتِ كظهر تن طَالِقٌ0"', أو) قال لها: 


(1) أي: إذا كان يَعرِفٌ مَعتَاهُ بير العربئة» وأمًا إذا لم يعرف معتَاهُ باللّفْظٍِ 
الذي نطق بهء فإنَّه لا يكونُ ظِهَارَاء كما تقَدَّمَ فى (الطلاق)1'] 
2 قوله : ((كظهر أمّى طَالِقٌ) ومُقِتَضَى ما قدَّمَاةُ بالهامش: أنَّها"؟ لو ادَّعَى 


17] التعليق ليس في الأصل . 
[؟) سقطت: (أنه) من (). 


(فكشة) أى: أنت طالن كُظهر مي : (يَلرَمَانِه) أي: الطلاقٌ» 
وَالظَهَار؛ لإتيانه بِصَرِيحِهمًا. 

وجررّمَ في «الشرح)» و«الإقناع» : بأنه َس ظهَارًا في الثاني لا أن 
7 . 

(و) إن قال لها: (أنتِ عَلَي) ا أرفكل ا (أو) قال: أنث 
(عدي) كأتي» أو: " أي , (أو): أنتِ في كني أو: مثل 
لزان : أنتِ (معي كَأمّي» أو) : أنتِ معي (مِثِلُ أمُّي, وأطلق) قَلّم 
ينو به ظِهَارًا ولا غَيرَه0'©: (فعهُوَ (ظِهَاره"2)؛ لأنّه المُتجَادِرٌُ من هذِهٍ 
الألقّاظ. 

يدل الأفظء ل : لأنّه قَليلٌ في كلامهم. (م خ)!'1. 

لعلة: «الغلط) . 
(1) قوله: (وأطلقَء فلّم يو ظِهَارًا ولا عَيرَهُ) فقال أبو بَكرٍ: هو صَريحٌ في 

الظهَانٍ وهو قَولٌ مالِكِ. 

وعن أحمد: ليس بظهَارٍ حتّى يَنوية , اختازة ابن أبي مُوسى» وهو قول 

أبي حنيقَة والشافعيٌ» واعغارة الموقق إذا لم يوعد يية نيه ولا قر قريئة". 
0 طب القرف :. هزه الُورةء وما إذا قال له ا بل 


ل نه 5 00 


[] (حاشية الخلوتي) (ه/ .)5١١ 595٠١‏ 
[] انظر: «الشرح الكبيئر) 0 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وإنْ نَوَى) ب: انيت عَلَىَ ؛ أوا: عندِي » أو: مني ) أو معي » 
كَأَئِيء أو مل أمّي : (في الكَرَامَةٍ ونّحوها) كالمكجة: (ذُيْنَ وقبلَ 
ما لاحتِمَالِهء وهُو أَعلَمُ بِمُرَادِه. 
(و) إن قالّ لها (أنت أُمّيء أو): أنتِ (كَأمّيء أو): أنتٍ (مثل 
م عَلَيّء أو: عِندِيء أو: مِنّيء أو: مَعِي : (ليس بِظِهَار 

مَعَ نِيّة) ظهَارِ (أو قريتته) ؛ لأنَّ الحمال هذِهِ الصُّوَّرِ لِعير الظَهَارٍ 
كه من احتِمَالٍ الصُّوَرِ التي قَبلّها لَه وكثرةٌ الاحمالاتِ تُوجِبُ 
تراط النيّة في المحتمل الأَكَلٌ؛ ليتعين له؛ لأنّه يَصِيد كنايةٌ فيه 
والقَرِيئة 0 مَقَامَ الوق - 

(و) قَولهُ لها: (أنتٍ عَلّيَّ حَرَامٌ: ظِهَانٌ ولو نَوَى) به (طَلاقاء أو 
يَِينا) نَضَّاء أنه تَحرِيٌ أومّعه في امرأيّهء أشية ما لو شَبْهَهَا بظَهرٍ من 
تخ عله وخملة غلى الظلهار أولى عن الطلذق+ لأ الطلاق ييل به 
المرأةٌ؛ وهدًا يُحَرمها مع بََاءٍ الرُوجِيَ فَحَمْلّهُ على أدنّى التُحرِيمين 
اذل 


0 
00 
ل 


وأشار شحنا في «شرحه)» إلى القرق بَيتَهُما: أن الصُّوَّرَ الأول 
0 0 وحايااك ابره يه 
مرمجوحا.. إلخ. 000 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) .)7١١/0(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ الظْهَار 


> 


ع 1 

زلا إن رَادَءِ إن شاء الله232: أو سَبَقَ بها 9») فقال: إن شاء الله 
أت عَلَىَ حرام: فلا يكو ظهَارَاء كما لوقالَّ: والللا أفعلُ كا إن 
شَاءَ الله أن كله وفنا بد شل التكفيذ. 

وكذاة لوقال» إن شاه اللةه ورشك ويد ولو شَاء ريد 

(و) قَولهُ: (أنا مُظاهن أو: عَلَىّ) الها (أو: يَلرَمُنِي الظَهَانُ 
أو): عَلَِنَ الحرَام» أو : يَلرَمْنِي (الحَرَامُ أو: أنَا عَلَيِكِ حَرَام0”", أو): 
أنا علّيكِ (كظهر رَجُلٍِ) أو: كظهر أبي, (مَعَ نيّة) ظهَارِء (أو قَرِيئة) 
المع ا ل بم ص نودي 


03 قال في «الإقناع)'' !: ون قال : أنتٍ عَلَيَ كظهر أَمّي إن شاءً الله »أو 
ما أحلّ الله علي حرام إن شاءَ الله» أو: أنتِ عَلَيَ حرَامٌ إن شاء الله 
أو: إن شاء الله وشاء ريدٌ. فشاء رَيدٌ: لا يَعَِدُ ظِهَارُهُ؛ لأنّه في 
ارد لاسي شَيقَينِ» فلا يحصّل بأحدهِما. 

2ش قوله: (أو 1 أتّى بها سابقَةٌ على صِيعَةٍ الظهَار كأنْ 
يَقُولَ: إن شاءً الله» فأنتٍ عَلََّ كظهر نا 

(5) قال في «الشرح10!: كير القُقَهاءٍ على أنَّ التّحريم إذا لم يَنو به 
الظهار فليس بِظِهَارٍ. وهو قول أبي حنيقَةَ ومالكِ» والشافعيّ؛ 
للآية: و يكأيها ألتَنُ لِرَ غيم م1 َل أنَهُ ك4 .. الآية. 

[1] «الإقاع» (طرحمم). 


[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) .)51١١/0(‏ 
5] «الشرح الكبير) .)١551/55(‏ 


161/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
عَليها تفقضي تسريغ كل ينقها على الكشرع ولأ كقبية تيه بأبية 
يَرمُ منه تَحرِيمها علَيه» كمَا 7 تَحَرِمٌ على أبيه. 

(وإلا» ينو ظِهَارَاء ولا قَرِيتَهَ عليه (فلغو”'2, كم وله : (أفي) 


امرأتي » (أو: أختي امرَأتي» أو: متلّها) أي : ل أو : أختني مل 
امرأتي» ونّحوو. 

(وك)قَولِه : (أنتٍ عَلَيَ كظهر البَهِيمَةٍ): فليس ظَهَارًا؛ لأنَّه لَيسَ 
مح للاسيمتاع . 


(و) كول لامرأيه : (وَجهي من وَجِهِكِ عَرَامْ): فَلَعُوٌ. نضّا. 
(وكالإضافة) أي : إضاقة التّشبيه» أو النَحرِيم (إلى شَعْرِء وظفرء 
وريقٍ» 0 ٠‏ ودَمء وزوخ» وشمع» وتضر)؛ بأنْ قال: شَعوِْكِء أو: 
٠‏ إلى آخجره» كير أثي» أو: نك + فلك ٠‏ القن آخره 
0 ا فهُو لَغْوٌ كما سبَقَّ في «الطلاق). 
(ولا ظِهَارَ إِنْ قالت) امرأةٌ (لِرّوجها) تَظيرَ ما يَصِيدُ به مُظَاهِرًا لو 
لَه (أو عَلْقَتْ بتزويجه نَظِيرَ ما يَصِيرُ بهِ مُظَاهِرَا) لو قَالَه؛ لقَوله 


راع » 


تعالى : وان يظهرونَ من شََامهِمَ 6 [المجادلة: ]» فخْضَّهُم بذلك. 


)١(‏ قوله: (وإلا فلّغوْ) مُمَمَضَاهُ: ولو نَوَى به الطلاقء أو وُجِدَت قَريئةٌ تدل 
عليه كالغرف. وم خ)!"1. 


[1] (حاشية الخلوتي) (31/5). والتعليق ليس في (أ). 


كِتَابُ الظَهَارِ اتلك 
وان الظَهَارَ كول يُو جب نَحرِيمًا في التكاح» فاكصٌ به الفجلع 
كالطلاق . ولأنٌ الجلّ : في المرأةٍ حقٌ للرّوجء فلا تَملِك إزالّته كشائرٍ 
حشوقه . 

(وعليهَا كقَارئه2"©) أي: الظَهَارِ؛ لأنها أحَدُ الرَوجَينء وقد أنَى 
بالمدكرٍ من القَولٍ والرُورٍ في تحريم الآحَرٍ عَلَيهء أشبهّتٍ الرّوجٌ. 

(و) علّيها (التّمكينُ) لِرّوجها من وَطِيْها (قبله2"0) أي: التُكفِير؛ 
ا 0 ولأنّه لم ينقت لها ححكم 
الظَهَاٍ والنا وبق الكتانة ليطاء. .ولس . ليها ابيقاة الثيلة 
والاستمتاعٌ قبل التُكفير. 

ورَوَى الأثرمُ بإسناده؛ عن التّخعيّ» عن عائْشَةَ بنتِ طلححة أنّها 


ا 


. وعنه: عليها كفارَةٌ يمن‎ )١١ 
وعنه روايَةٌ ثلقَةٌ: لا شَيءَ عليهاء وهو قَولُ مالِكِ والشافعيئٌ‎ 
وإسحاق['].‎ 

0 ولوتكادة بكرد لوا راع الحو صيها مسحينا وي ا وسوس كان 
كما يحومٌ علَّيهِ الوَطعٌ قبل قبل التكفير لو كان هُو المظاهر. فَسَقَطُ ما قِيل 
+ لازِمَةَ لهاء فما فائْدَةٌ كونه ليس 12"] ظهارًا؟ فتدبّر 
نه تديغ. (م خ)7”" 

[1] انظر: «الشرح الكبير) (557/59). 


0 في الأصل: «ليس كونه)» والتصويب من «حاشية الخلوتى» . 
[7] (حاشية الخلوتي) .)"١5/5(‏ والتعليق | ليس في (أ). 


تب 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
قالت: إِنْ تَرَوَجْتُ مُصعب بن الرُبيرِ» فهُو عَلَنَ كظهر أبي» فسأت 
لع اللعديفق غرارا أن عليها الكثارة 

ورَوَى سَعيدٌ : أَنّها اسّفتت أصحاب رَسُولٍ الله يي وهم يَومَعدٍ 
كثِيئ» فَأْمَرُوهًا أن تُعَتِقَ رَقبَة وتَتروّجَةُ» فتَروّجئهء وأعتَفّت عَبدًا. 

(ويُكرَةُ ذُعَاءُ أَحَدِهِمَا) أي: الرَّوجَين (الآخَرَ بمَا يَحتَصٌ بِذِي 
رَجم) ك: أبي) 97 وأخي, وأخني) قال أَحمَدٌ: لا يُعجبني2"7. 


)١(‏ قال في «الشرح): يُكرَهُ أن يُسمَيَ الوجُل امرأتة بِمَن تحرُمٌ عليه 
كأمّه» وأخحته ويضةة لما روى أب و1" عن أبي تَمِيمَةَ المُجَيِمِيٌّ : 
أن النب يلد سيمع رَجَلَا قال لامرأته: يا أَحَيةُ. فقالَ: «أَحمّك 
هى ؟!). فكرة ذلك» ونَقَى عنة .. ثم ذكرَ ول الححليل: هي 
00 
2ن ٠.‏ 


5 + 


[؟] أخرجه البخاري (77251)» ومسلم (771؟) من حديث أبي هريرة . وانظر: «الشرح 
الكبير) (5؟/575). 


كِتَابُ الظَهَارِ 


ِ- 
- 
جد 


( فخلٌ) 

(ويَصِحٌ) الظَهَارُ: (من كل من) أي : زوج (يَصح طَلاقُهُ), مُسَلِمًا 
كان أد كافك هذا أو عَيداء. كيدا أء 1 يا 44 أله تَحرِيمٌ 
كالطّلاق فجَرَى مَجِرَاةُ» وصَحّ مِمَّن يَصِحٌ منةُ. 

(ويُكفرُ كافرٌ: بِمَالٍ) أي : عِتتيء أوإطعام؛ لأنّ الصّومَ لا يَصِحٌ منه. 

(و) يَصِحٌ : لين كل زوطة) شملهة كاتت أزر وليف خؤة أو أقلل 
وإ لَم يُمكن وَطَؤْهاء لَِولِهِ تعالى: اين يرون سكم ين 
نسَآيهم»ه الآيَةَ المجادلة: ؟]. فحَصّهُنٌ بالظهار. ولأله اقل يشا به 
تَحرِيم الّوجَةٍ فاخمصٌ بهاء كالصّلاق. ولأنّه كان طَلاقًا في الجاهلية 


ف(لا) يَصِحٌ ظَهَارَهُ (من أُمَتِهِ أو أمٌ وَلَدِهِ. ويُكفر) سَيْدٌ قال 
لمارا زايه: انج تلج كدير تين تبي يولي البو كما بر 
علق لا 0 4 نْمّ وَطِعّها. قال نافعغ: حَرّمَ رَسول الله علد جاريته» 


0 


تأقدة إللة أن يكده تميق 


دن 


)١(‏ قوله: (كيّمينٍ) والواجبُ: كمَّارَة يحي (بجئث) وله الوَطء قَبلَ 
اكير كما تعلق يرن كول المصثي الآتى: وبخلاق كثارة مين »: 
فتدبّر. (م خ)1'! 


1] «حاشية الخلوتي) (5/5١؟)‏ . والتعليق ل ليس في (أ). 


(وإن نَجرَهُ) أي : الظَهَارَ (لأجتبئّة)؛ بأن قال لّها: أنتِ عَلَيّ كظهر 
ا صَحّ ظهان7"؟. واه الحفذ» عن عقف وكاليَمِينِ بالله تعالى» 
ولايد شوجخت مَخْرَج الغَالِبٍ . 

(أو عَلَقَهُ بترويجهَا(")؛ بأن قال لَهَا: إِنْ تروّجِئُكِ فأنتِ علي 


)١(‏ قوله: (وإِنْ نجَرّهُ لأجنبية.. إلخ) رُوِي ذَلِكَ عن عُمَرَ رضي الله عنه. 
وهو قو سَعيدٍ بن المُسيّبء وعُروَةٌ» وعطاءء والحَسَن!'!, ومالكِ» 
وإسحاق . 
بحععر عن الحية أنهُ لا يجت محكمٌ الظهار قَبلَ َبلَ التَروُج . 001007 
جات قاضو رع ررد سان عبئاس!"1؛ لقوله: مِلأَلَدِينَ 

ون مِنَكم ين يَسَآبهم»». (خطه). 
ل ع 7 
تمليهاء ثم عَمَدَ تليهاء لم يَلرَعْهُ طلاقٌ» والظُهارٌ بخلافِهِ في أنه يَلرَمُه-؛ 
لأنّ الطلاق حل قَيدِ التكاحء ولا يُمكنُ حل قبل عَمَدِوء والظهار 
تَحريمٌ للوطوء تجو تقديقة على العَقدٍ. انتهى. ( شرح إقناع )ل"!. 
(؟) قوله: (بترويجها) الأؤلى: بتروّجها. (م خ)!*!. 


[1] ينظر: «مصئف عبد الرزاق) (/151ه-١1١-‏ ٠ه‏ ه5١١)»‏ و(سنن سعيد بن منصور) 
لد تت تك ١‏ فقي لك ل ات لت 0 

[7] ينظر: «مصئف عبد الرزاق) »)١١557(‏ و(سنئن سعيد بن منصور) (؟71١١).‏ 

[] (كشاف القناع» .)577/١7(‏ والنقل عنه ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري 
في ( حاشيته) . 

[5] ١حاشية‏ الخلوتي) .)5١5/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الظهَارٍ 


١15 م‎ 

كظهر أنّي» أو قَال: النّسَاءُ على كظهر أمّيء أو: كل امرأةٍ أتز 
فهي عَلَّىّ اكشهر ان . ذكره في «الشرح». (أو قَالَ) لأجنبيّةِ: (أنتِ 
عَلَىَ حَرَامٌ ونوك أَبَدَا: صَحّ) ذلك رظِهَارَ”"2)؛ لأَنّه ظِهَارٌ في 
الدَوجة فكذًا: اكيعنا .نإ هيا لم اما سق لاق 

و(لا) يَكونُ 1 لأجنبئةِ: أنتِ عَلَىَ حَرَامٌ ظِهَارَا (إِنْ أطلَقَ) فلم 
ينو أَبَدَاء (أو تَوَى) أنّها غيم عليه ردن أنه صادِقٌ في حرمتها عليه 
قبل عقن الأرويج. (ويُقبلُ) منه دعوى ذَلِكَ (حكمًا)؛ لأنَّه الطَاهِو. 

(ويِصِحٌ الظَهَاز مجر رَا) كما تَقَدّمَ (ومُعلّقا), ك: إن كمف قأدت 
علي كطهر أي 

(فمن حلفَ به) أي: الظّهَارِ (أو) حلَفَ (بطلاقٍء أو عِتْقٍ 


3 
عىا 
حنها 

2 
.م 
3 32 
ام 
2 
ل 
3 
اط 
اط 
1١‏ 
لذ 
15 
أ 
1 
١‏ 
0 
ع اط 
0 


)١١(‏ قوله : (صَحٌ ظِهَارَا) انظر: م لقرقُ تين بابي اهار والطلات؛ حي 
ل الطّلاق ؟ حّى انهم صكخخنوا هذا 

في الظهَارٍ من المرأة أيضّاء كما تقدّمَ في المّصل السابق؟. 
وقد يُقالُ: إِنَّ سّبَهَ الظهارٍ بالهمين أقوى من شَبَهِهِ بالطّلاق؛ بجايع 
ومجوب الكمّارَةِ فيهما دُونَ الطّلاق. ْ 
ولذَلِكٌ لو حلّفٌ بالله على أنه لا يتروّج» وتزوّعء لزِمَهُ كمَّارَةٌ يمين» لكنْ 
مدان اس توي بعلت لبد حبار كت 115 
عملا بمقتضَّى اللّفْظٍِ . قال الخلوتى :كذ يوَحدٌ من وشري الإقناع ع1 ١‏ 


[1] انظر: (حاشية الخلوتي» (01/5). والتعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


" 
3 
01 
حت 
0و 
. 
١‏ 


5 


وححيث: : لَزِمَه) ما حلّفٌ به. 

(و) يَصِحْ الطَهَار (مُطَلَقَا). ى :أنك فل كطير الى لبيك 
(مؤقاء ك: : أنتِ عَلَيّ كظهر أمّي شَهرَ وَمَضَانَ. ِنْ وَطِىّ فيه) أي : 
تقضاة :كفن الاسام رزنه سك احير موي العرين 
صَحْرٍ بن سَلَمَة» وفيه : ظاهَرتٌ من امرأتي حَتَّى يَدَسَلِحَ شَّهِدٍ رمضّانَ 
وأخبر بر الي يد أنه أصابّها فيه فَأمرَةُ الكقارو زم بكرققية تفييلة1 '*. 
ببخلافي الطّلاق فإنّهِ يُزِيلُ ايلك وهذا وق تحريما ترقفه الُكفيز: 
شب الإيلاء. 

(ويَحرُمُ على مُظاهِرِء ومُظَاهَرٍ مِنهًا: وَطءٌ وَدَوَاعِيه قبِلَ تكفير)؛ 
لقَولِهِ تعالى: تحير رَقَبَةٍ من قَبَلِ أد أن يتَمَآَا4 [المجادلة: 9]» 
وقول : مِفَصِيَامُ سَمَرَيْنِ متَتَابِعَيّنِ من قبل أن يماما 4 [المجادلة: 4]. 
(ولو) كا تكفية (إطام !)ديت كوم عن ان عثالي : أن 
وخ الى رفول الله 6 قد ظاهر مين امرأيّه» فوقَع علّيهاء فقَالَ: يا 
رَسُولَ الله» إِنّي ظاهَرتٌ من امرأتي» فَرَفَعتُ علَيها قَبِلَ أَنْ أكفر؟. 
فقالَ: «ما حَمَلَكَ على ذَلِكٌ رَحِمَكَ الله)؟ قالَّ: حِلْحَالُهَا في صَوءٍ 


)١١(‏ وعنة: لا يحرم الوَطءٌ إذا كان التُكفيد بالإطعام . اختارةٌ أبو بكرء وهو 


1 أخرجه أحمد (757/957) 440١5154199‏ وأبو داود 571١9‏ 7707 7)» وابن ماجه 
(0037). وصححه الألبانى فى «الإرواء» 0919 5). 


كِتَابُ الظَهَارِ 151/ 
القَمَرِ. قال وقلة تقرييا عق تتعل ها أندك الله رواة الحسدة إلا 
أحمَدَء وصككحةٌ الترمذيٌ1'؟]. ولأنَّ ما عَم الوطءَ من القّولٍ» حدم 
دَوَاعيةُ كالصَّلاقٍ والإحرامء (بخلافٍ كَمَّارةٍ يَمِينِ), فلَهُ إخرالجها 
قبل الحئث وبَعدَةُ. ْ 

(وتعث) أي 7 تَسيَقَدٌ كَمَارَةُ الظَهَارٍ (في ذقيه) أي: المُظاهِر 
(بِالعَوْدِ)؛ لقَولِهِ تَعالى 35 يات [المجادلة: ]. (وهو: الوَطء), 
نَضَّاء لا العرمُ عليه فلا تَستَقَِدُ بذلِكء إلا أنّها شَّرط لجل الوَطيع 
ا يوْمَرُ قد التكاح من أَرَادَ حل 
المرأة (ولو) كانت الوطم (من مَجِنُونِ)؛ بأن ظاهَرَ ثُمٌ جَنّء وكذا: لو 
بانّت مِنةء ثُمْ زنّى يها. 

وله إن كات الوطة وفن فكبو3) لأثه معذوة بالاكداد. 


)١١‏ قوله: (لا من مُكرَّو) يُعارض ما ذكرَةُ في (الصّوم») فى أن الوَّطء لا 
يصوَرُ الإكراهٌ علّيه؛ لأنَّ الانتِشار اللازِمَ للوطءٍ لا يكونُ إلا عن 
تحريك الشَّهِوَةٍ المسبّبٍ عن الرّضًا. فلئْحوّر القَرقٌ بِينَ المجثو 
والمكرو؟ . 
وأسقَّط صاحبٌ «الإقناع) مَسَألَةَ الإكراو؛ نظرًا لكلام «الترغيب» 
الذي نقلنَاهُ عنه بالهاميش في البَاب قبلَهُ. 1 


]١1[‏ أخرجه أبو داود »)5551١(‏ والترمذي »)١١95(‏ وابن ماجه »4)5١55(‏ والنسائي 
(/زه 4 ره ؟). وحسنه الألبانى فى «الإرواء) (50557). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

ووّجهُ القَولٍ بأنَّ العؤدَ هُو الوَطعٌ: لأنّه فَعَلَ ضِدَّ قَولٍ المُطَاهِرِ؛ إذ 
المُطَاهِدِ حَدِمَ الوَطءَ على نَفِسِهٍ ومَتَعها مِنةُ» فَالعَودٌ فِعلُهء وأمًا الإمساك 

عن الوَطء2"0, ليس بعودٍء وِلِقَولِهِ تعالى: «أثم يَعودُونَ لِمَا قَالُوأ» 
[المجادلة: ”] . . واتُم) تَرَاخِي » والإمساك غير متراخ . ولأنّ الظطهأة 
يَحِينٌ يَقَنَضِي كرك الوطوه قله اسك كَقادُه إلا بهء كالإيلاء. 


أن عي 


(ويَآتم مكلف) بوَطءٍ ودَوَاعِيه قبل تكفير؛ لما تقدّمَ. ثم( إِنْ 
وَطِح قَبلَ أن يُكمَر : (لا يَأ بَعدُ (حَتَّى يكَفْرَ)؛ لحرا '. ولِيقَاءِ 
النّحرِيم . 

(وتخرثة) كَمّارَةٌ (واجدّة)» ولو كَبَرَ الوطة؛ للَبر. ولأنّهِ وُجِدَ 
العَؤدُ والظهَارُ فدَحَل في عموم: لثم يدون لِمَا الوأ َسَحْررٌ رَقَبَةٍ 
يتين [المجادلة : +«-4]. 


(كمكرّرٍ ظِهَارَا مِن) امرأةٍ (واجدَةٍ قَبِلَ تكفيرء ولو) كيّرَه 


فالمصدّفٌ ماش في هذين الباتِينِ على وتيرَةٍ واحدَّةٍ» مُخالِفٌ في ذَلِك 
لما أَسلَقَهُ في «الصوم). (م خ)1"1 

(1) قوله: (وأمًا الإمسَاكُ.. إلخ) إشارَةً إلى ردٌ مذهب الشافعي في قَولِه : 
إِنَّ العؤدَ إمسَاكها بَعدَ ظِهارِه رَمَئَا يُمكنّه طلاقها فيه؛ لأَنَّ ظهارَة منها 
يَقتَضِي إبانّتهاء فإمشاكها عَودٌ فيما قالَ. 


[1] المتقدم آنقًا. 
[؟] (حاشية الخلوتي) (3711/5: .)5١8‏ 


كتَابُ الظَهَارِ 


157 
(بمَجَالِسَء أو أرادً) بتكرَاره (اسيتنافا) تكاة )ع لأنّ تكرِيرَةُ ا 
في تحريم الرَّوجَةٍ؛ لتتحرييها بالقَول الأول فلم تك كفَادَةٌ ثَانيدٌ 
كاليمِينِ بالله. 
(وكدًا): لو ظَاهَرَ (من نِسَاءٍ بكلِمَةِ)» كقّولِه: أنشيّ عَلَيَ كظهر 
/ مّيء فلا يَلرَمُهِ إلا كمَارَة واحِدَةٌ2"©. رواة الأثرمُ عن عُمرَء وعَاء 
ولأنّهِ ظِهَارٌ واحِدٌ. 


)١(‏ وهذا قول مالك» وإسحاقء والشافعئ في القّديم. 
ونقل عن أحمدَ فيمّن حلّفَ أيمانًا كثيرَةٌ» فأراد التأكيدء فكفَارةٌ 
فُمَفهُومة: أنه إن نؤى الاسيعتاقء فكقائئان. وهو قول الثورئ» 
والشافعيٌ فى الجديد. 
وقال أصحابٌ التأي: إن كان فى مجلسء فكقَارَةٌ واحدّةٌ» وإن كان 
2 مجالسّ» فكمَارَاتٌ . وعن حي مكل ذلك. وزوي ذلك عن 
عله[ . 
0 اليف عه 4 ده ا ا 2 
9؟) وفى (المحرر») روايّة: أن عليه لكل واحِدَةٍ كفارّة» فيما إذا ظَاهَرَ 
وهو قول الثوريٌء وأصحاب التأي» والشافعيٌ في الجديد. 


13 «الشرح الكبير) (10107/79؟). 
[؟] «المحرر) ص (558). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

١و‏ إن ظاهد منقة من (يكلقات)؛ بأن قال لك يلف أن عم عَلِْ 
كي ال عله ولكل) ب ع ل لأنّها أَيمَانٌ 4 يَرَهُ على 
أَعيَانٍ مُتفدقَة» ولكنيا ايناث لا مدت مكلبق مناه ,العشم لعي 
ذل لكذري كثارة بيد 

(ويَلرَمْ إخراخ) كمَّارةٍ ظهَارٍ: (بغزم على وَطءِ) نَضَّاءٍ لقَولِهِ 
تعالى : 9# مسَحَرِيرَ ولتق ين قكل أن بَمَآَأ)» الآيتِينِ [المجادلة : «-4]» 
وحَدِيث: «فلا تقرَبها حبّى تَفعَلَ ما مرك الله)1١!.‏ حيتٌ أمر بالكمّارةٍ 

(ويُجزئ) إخراخ (قَبلّه) أي: قَبلَ عزم على وَطءِ؛ٍ لانعِقَادٍ سَبَبِ 
الوبجوب» وهو الظَّهَارُ. 1 

(وإِنْ اشترى) مُظَاهِرٌ (رَّوجَتَه) التي ظاهَرَ منهاء وهي أمَةٌ: فظِهَارهُ 
بحاله» 0 عِتَقّها عَنهُ. فإِنْ عاد تَرَججَها: فلا كقَارَةٌ . ون أعتمّها عن 
غيرِه ) نه تركجياء تعليه الكمازة بالعؤد, 

(أو بائّث) رَوحَةٌ ظاهَرَ منهاء حُررة كاتت أو أمَدَ (قبِلَ الطيء ثُمْ 
أعادها مُطَلَقَا), ربد أؤ لا: (فَظِهَارُةُ بحالِه) نَصَّاءٍ لعُمُوم الآيَةِ والحَر. 


[1] تقدم تخريجه آنقًا. 


(وَإِنْ مات أَحَدُهُما) أي: الرّوجينء بَعدَ ظِهَارٍ (قبلّه) أي: الوطءٍ: 
(سَقَطَتْ) كمَّارَةُ هار سَوَاءِ مات عَقِت ظِهَارِه أو تَرَانحى عنه؛ لأنّه 
يُوبحد الحِْثُ. ويَرِنُّها وثَرِنه كما بعد التكفيرٍ. 


- 1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( فخْلٌ) في كقَارَةِ الظهّار: وما بِمَعنَاهَا 
(وكَفَارَتُه) أي: الظهارء (وكقَارَةٌ وَطءٍ تَهارَ رَمَضَانَ: على 
التّرتيب) وهِي: (عِتَقُ رقبَةِء فإن لم يَجِذْء فصِيَامُ سَّهِرَينٍِ مُتتابعين» 
فإنْ لم يَسِتَطِغْ, فَإِطعَامٌ سِنَينَ مسكينًا). 
نا الطُهَارٌُ: فِلِقّولِه تعالى: وَآلَدنَ يُطهرُونَ من َم 2 


2 


ادم يق لد 


عودون 54 الأيتين [المجادلة: 19- 4]. 

وأما الوطعٌ في نَهارٍ رمَضَانَ: فَلِحَدِيثِ أبي هريرةً المْتّمَنّ عليه 
وتَقَدَّمَ في (الصّوم). 

ووكذاء. كقارة قَلِ) في التّرتيبء (إلا أنّه لا يَجبُ فيها 


طَعَان7'')؛ لقَولِهِ تعالى: «ومَن مَتْلَ مُؤّمِنًا حخَطَكَا»ك الآيَةَ [النساء: 
5]. ولم يذاكر فِيها إطعَامًا. 


)١١‏ قوله: ( لا أنه لا يجبُ فيها إطعامٌ) الأَوْلَى : لكن لا إِطَعَامَ فيها. كما 
عبر به في «الإقناع)؛ لأنَّ كلام المصنّفٍ يُوهِمْ إجزاءً الإطعام» وأَنَّ 
المنفئ إِنَّما هو وُجَوبُةُ؟ وليس مُرادّاء وإنَّما المراف آم زو ردشانا 
الإطعامٌ . 
وقد يُقال: إِنَّ مُرادَ المصنّفٍ أَنَّ الإطعام ليس من أنواع كقَّارَوة'! القَرٍ 
الوَاجمَةٍ بو» فِساوي ما في «الإقناع». (م خ)591. . 


13 سقطت: (كفارة) من (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي») (0/8؟5). 


كتَابٌ الظْهَار 


١ 


دفر + 5 ا 2 ه نه خ وو ١‏ 
(وَالمُعتَبِرُ) في كفارَات» من قَدرَةٍ أو عَجْر: (وَقتُ وُجُوب"'') 


كمَارٍَء (كحَدٌء وقَوَدِ)» فيعتَبرَانٍ بوقتِ الؤبجوب. فمن قذَّفٌ ومُو 


إلا عاب ع9 لان الكتارة تك على معد الطبيق فكاة الاقهاة 
فيها بحَالٍ الؤجوب7". كالحدٌء بخلاف التِعمء فَإلّهِ لو تَيِمُم َم 
وَدَ الماء» بَطَلَ تَيمُمهُ. وما لو صَامَ ثم قَدَرَ على القبةِ: لم بطل 
صَومُه. ولو قَتَلَ قنّاء وهو رَقِيقٌ» ثم عتّق: لم يَسقْطْ عَنهُ القَوَدُ. 
(وإمكانٌ الأَدَاءا 0 في الكقّارَاتَ: (منِنَ على) اعتّبتاره في 
(زْكَاةٍ)» وتَقَدّمَ: أنَّ المذهت: أنَّهُ شَرطٌ للأدايء لا للؤجوب. 
ووّقتُ ومجوب في ظَهَارٍ: وَقثُ العَوْدِء وهُو الوَطعُ. وفي وَطءٍ في 


)١(‏ قوله: (وقتَ وججوب) وهو من المفردات. قاله في «الإنصاف)1'!. 

() فإنْ عَيتٌ بَعدَ عِتقِهء فكمَارَةُ خروا". 

() مذهَبُ مالكِء وأبي حنيقَةَ وأَحدُ أقوالٍ الشافعيئّ : أَنَّ الاعتبار بحالَة 
الأَدَاى كالوضوع. أي : روم الأداءل؟! , 

(4) قوله: (وإمكانٌ الأَدَاءِ.. إلخ) هذا مُفيَعٌ على المذهب. فلو كان ماله 
غائّتاء وبحب عليه العتقُ» وإن لم يُمكِنْهُ عِتقٌ بشِرَاءٍ نَسِيعَة» لم يَلرَمْه 

[1] «(الإنصاف) 826/950 5). 

[7] التعليق ليس في (أ). 

؟] «الشرح الكبير) (587/77). 


تب 


حاشية أبا بطين شرح مُنتَهى الإرادّات 


نَهَارٍ رَمضَانَ: حِينَ الوّطءٍ. وفي قَتلٍ: رَمَنَ زُهُوقٍ الوؤوح. وفي يَمِينٍ: 


53 
عن 


زَمَنَ حِنْث. 

(فلو أعسَرَ مُوسِرٌ قَبِلَ تكفير: لم يُجِرِثُهُ صَومْ2"7)؛ لأنّهِ غير ما 
وَجحب علَيهِء وتَبِقَى القبَةٌ في ذمَّته إلى يَسَارِهء كسائِر ما وبحب وعَجَرَ 
عن أدائه . 

(ولو أَيسَرَ مُعسِرٌ) بَعدَ ومجوبها عليه مُعسِرًا: (لم يَلرَمْهُ عِتق)؛ 
اعتِارًا بوقتِ الومجوبء (ويُجِرِنُهُ) العتى؛ لأنّه الأصلُ في الكمَّارَاتِ. 

(ولا يِلرَمُ عَِق: إِلّا لِمَالِكِ رَقَبَةِ) حِين وجوبء (ولو) كات 
اليتقبةٌ (مُشْتبِهة برقاب غيره)؛ لإمكانٍ عِتَقِهاء (فيعيِقُ رَقَبَة ناويًا ما 
تميكة» (ثُمَيْقرحُ بينَ الرَقَابء فيخرج من قَرَعَ)؛ لتتعينَ الحرئةٌ فيه. 

(أو) إِلّا لمن تفكئة) الرقبَُ؛ بأن قَدَرَ على شْرَائِها (بكَمَنِ منلها. 
أو مَعَ زيادة) على تمن مثلهاء (لا ُجحجفٌ) به» ولو كثُرت؛ لَعَدَّم 
تَكدرهاء بخلافٍ ماءٍ وُصُوءٍ. 

(أو) يُمكلهُ شِرَاؤُها (نَسِيئَةٌ: ولَهُ مال غائبٌ) يَفِي بتَمَيِهاء (أو) لَهُ 
(دَيْنّ مُوَجَلٌ) يَفِي بِتَمَيها النَسِيعةِ؛ أنه لا صَرَرَ عليه فيه. 

و(لا) يَلرَعُ عِتَقٌ لِمَن قَدَرَ على رَقَبَةٍ (بهبَةٍ)؛ بأن وُمِبَثْ لَهُ هي أو 
)١(‏ وكذلك: العبدٌ إذا حَيِتٌ ثمٌ عَمَقَّء جار له العتقُ. قاله القاضي وغَيده. 
وعندٌ الخرقئ : لا يُجِزْثُهُ إلا الصّومُ. 


كار 

(و) يُشترط للرُوم عِتْقِ: أن (تَفْضّل) الدقبَهٌ (عمًا يَحتَاجْهُ) من 
وَجَبِثُ عليه (مِن أدنّى مَسكن صالح ليفله؛ و) من (خادم؛ لكون 
مثلهِ لا يَخدُمٌ نَفسَه أو) ل( عَجزه) عن خدمَة نَفسِهِ. 

(و) أنْ تَفصُلَ عن (مَركوب, وعَرْض بذلة2") يَحتَاجٌ إلى 
استِعمَاله» كلباسِهء وَقُدْشْه وأوانيه» وآلةٍ حرقيه. 

2 أن تَفصُْلَ عن (كتب علم يَحمَاجُ إليها. وثياب تَجَمّلِ) لا 
تَرِيدُ على مَلبُوس مثله. (و) عَن (كفايته» و) كمَايَة (مَن يَمُونْهُ 
دَائِمَاا"©: و) عَن (رأس ماله لِذَلِكَ) أي: لِمَا يَحتَاجُ وكمايته 


(1) بالدَّالِ المعجمّةء وهي التي يَلََسْها عليه دائِمًا. وأمًا الذي يلبشها في 
الجَمْعَةٍ والعيدٍ- وهي التي يتجمّل في العيد بها - فإنّهِ يلرَمْهُ بَيعغها. قاله 
شيحنا. (م خ)1'1. 

(؟) وقال في «الشرح»!"!: ويُراتمى في ذَلِتٌَ الكفايةٌ التي يحرم معَهًا أخدٌ 
الرّكاة . 
يعني : فححيثٌ مُنِعَ مِن أخدٍ الزكاقٍ» وبحب عليه العِتقُء إذا وَجَدَ ثمَنّ 
رقبةٍ فاضِلًا عن كفاتته. وحيثٌ جار لهُ أخدُ الزكاق» لم يجب عليه 
العتق]1 "1 . 


[1] التعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 
['] «الشرح الكبير) (597/59). 
[] ما بين المعكوفين ليس في (أ). 


تت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
وعِيالِهِ» (و) عن (وَقَاءِ دَينِ) لله» أو لآدَمِيّ» حال أو مُوَجَلِ؛ لأنّ ما 
اسبَعرَقَنهُ حاجحةٌ الإنسَانٍ كالمَعدُوم في جوَازْ الانتَِالٍ إلى بَدَلِهِ كُمَنْ 
وَجَدَّ ماءً يَحمَاج إليه لِعَطّسء لَه لَه الانتقّالُ إلى التي 

فإن كان 0 وهُو مِمّن يَحدمُ نَفْسَه: مه ته ؛ لِمَضْلِهِ عن 
كيه 

وها فاه 4 لأكلٍ الطَّيِبٍء وس البَاعِم: : تشتري بذ ولو كان من 
أهله؛ لِعَدَم طم المَشَّقَة فيه. 

(ومن لَهُ قَوقَ ما صلخ لمثله. من خادم ونّحوه)» كم ركوب 
وتسكن: (وأمكن بَيعْهُ وشِرَاءٌ) بَدَلٍ (صالح لمفله» و) شِرَاءٌ (رَقَبَةٍ 
بالفاضل : َِمَهُ) العتقُ؛ لقُدرَتِه عليه يلا ضَرَرٍ. 

(فلو تَعذَّرَ) بود الباقي لا يَبلَعُ نَمَنَ و وار 

(أو كان لَهُ سُرْيَة يُمكِن بَيعُها وشِرَاءُ سُرَيَِ ورَقبَةِ بتَميها: لم 
َلرََهُ) ذلك ؛ لأنَّ عَرَضَه قد يتَعلّقُ بتفس السْرّية» فلا يَقُومُ يها مَقَامَها . 

(وشرِطٌ في) إجَرَاءِ (رَقبَةٍ في كَمَّارَةِ) مُطلفَاء (و) في (تَذْرِ تق 
مُطلَقٍ: إسلاة”"2), ولو كان المكمّر كافرًا؛ لقَولِهِ تعالى: مإوَمن قَكَلَ 


)0 وعن أحمد: أَنَّه يُجَرِئٌ ما عدا كمّارَةَ القتلء من الظهَارٍ وغَيرِه» عِتَقُ 
رَقبَةِ ذميّة. وهو قول عطاءء والثوريٌء وأصحاب الرأيء وابنٍ 
المنذرظ"ة. 


3 «الشرح الكبير) (598/59). 


كِتَابُ الظَهَارِ 1 0014 
مُؤْمِنًا خَطًَا فَسَحِرٌ ربق مُؤْمِتَةَ *# [النساء: 45. وألحقَ يذلاك باق 
الكثارات؛ عبكة للفطلن على القتيد». كا ول قوله تعالى : 
وَأسَكَتِْدُوأ سَيِدَيْنِ من َجَالِكُم 4 [البقرة: +98]» على قَولِه: 
وَأَشيِدُواْ دَوَفٌ عَدَلٍ يَنْكدِي [لطلاق: 5 بجايع: أن الإعتّاق 
يتصَكْنٌ تَفرِيعٌ العنيتٍ الفسلم لعمادة ريه وككميل أحكامدء ومغوئة 
اميق اكافتي ذلك رع ]عافد في الكقاروه تيك ليذه 
المصّالح. وحمل النَدَرُ عَلَيها؛ لأنّ المُطْلّقَ مِن كلام الآدَمِنَ يُحمَل 
على المُطلّقٍ من كلاه تَعالى . 1 

(و) شط فِيهًا: (سَلامَةٌ من عيب مُضِرٌ ضَرَرًا ينا بالعملٍ)؛ لأنَّ 
العقطيرة كمليك القظ تنس رتكا ين اللسوت افيه وهذا غيه 
ل ا 

كتفش لأ الأعقى لا يُمكِبهُ العمل في أكثرٍ الصّتائع. 

6 كد مَلَلٍ يَدٍ أو رل, أو قطع إحَدَاهُمَا)؛ لأنَّ اليد آله البطش 
وَالرَّجْلَ آله المشي» فلا يَتهَهأ لَهُ كثِيرٌ من العَمَلٍ مع تَلَفٍ أَحَدِمِمَاء أو 

(أو) قَطع (سَبَاَةِِ أو) أصبع (وُسْطىء أو إبِهَام من يَدِ أو 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
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رجلٍ7")) تبِعَ فيه «التّنقيح)0"©. وقد ذَكرثٌُ كلام الحَجَاوِيٌّ2”0 في 
«الحاشية) . 
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قال في (الإنصاف)1١؟:‏ مفهومٌ كلام المصِئّفٍ: أَنّ1"! لو قُطعَ إِيهامُ 
الجل» أو سََابتُها: أنه لا يَمَعْ الإجرّاء. وهو ظاهدُ كلامه في 
(المغني»» و«الشرح»» و«الوجيز). وقطع في «الرعاية الكبرى) : أَنّه 
لا يمت الإجرَاء قَطعٌ أصابع القَدّم . 

والذي قدَّمَه في «الفروع» : أنّ محكم الققطع من الرّجلٍ كم القطع مِن 
اليد . ْ 
تَبِعَ المصنّفٌ المتقّح في النّسويَة بِينَ اليد والوّجلٍ فيما تقدّم1'. 
قال الحجّاويٌ في «حاشية اتيس *!: ولم نر مَن قَالَهُ غَيرَهُ فيما 
اطْلّعنًا عليه مِن كلام الأصححاب, وظاهِد كلامهم خِلاقُهُ. ولأنّ ذلك 
لا يَصُدُ بعمل الوجُلِء وهو المشيئ. وقد صرّحوا أَنَّ العرَج اليسيرَ لا 
يَضُدُء فكيفّ يض قَطعُ إبهامهًا أو غَيرها؟! بل لو قُطِعَت أُصَابعٌ الوْجلٍ 
كلها جر قطعٌ به في «الرعاية الكبرى) . 

والمُتمّحُ فَهِم ما قالَهُ من كلام «الفروع»: «وقيلٌ فيهنٌ: من يَلِ) . . فَفهِمَ 
أنَّ المقدّمَ مَ أن نكم القطع من الرّجلٍ محكم القطع من اليَدٍ » كما صرّح 


«الإنصاف) (؟/507). 

سقطت: «أنه) من (أ). 

التعليق ليس فى الأصل. 

في (أ) : #في الحاشية» وانظر: 0حاشية التتقيح؛ ص ١(‏ 0 


كتَابٌ الظْهَار 


22 
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(أو خنصر وينصر) مَعًا (من 9 وام لزوَالِ تفع يَدهِ يذلك. 
(وقطع ألملةِ من إيهام؛ أو قلغ ( تين من غَيرِه) ) أي : الوبهام : 


(كيقطع الأصيع ل لذَّهَابِ مَنفعَة مَفّعَةٍ الأصيع بذلِك. 


| (ويجز م من قُطِعَتٌ 2 من إعدي 0 00 من 


ع ال ولت ا لِبَقَاءِ تفع 00 مِنهُمًَا. 
(أو جدِع2"7) أي : قْطِعْ (أنفه) : فُجزئ» (أو) قْطِعْ (أَذُنُُ أو 


به في (الإنصاف). التي .+ 

وبهذا تعلغ أَنَّ قَولَهُ: «من يَدِ)؛ احترارٌ عمًا لو كان مِن يَدَينِء لا عمًا 
إذا كانَ من رجل. (ح م ص)!'1. 

عبارة «الفروع» وكا قرط السلامةٌ من غَيب يَصُُ بالل ضررًا 
ينا" كعَمّى» وسَّلَلٍ يَدٍ أو رجلٍ» أو قطع أصع ساب أو ؤشطى» 
أو أنملةِ إيهام» أو هُوَ. وقيل فيهنّ: من يَدِء أو قَطع خنصّر وينصّرٍ مِن 


و 
يد 


)١(‏ في «مختار الصحاح): الجَدْعُ: قَطعُ الأنفٍء وقَطعُ الأَذّنِ أيضّاء 


1 
0 
1 
][ 


وقَطعٌ اليَدِ والشَّفَة. وبايّه : «قَطع)1؟1. 


وح م ص» ليست في الأصلء» وانظر: «إرشاد أولي النهى» (؟/01704. 
«الفروع» .)١91/35(‏ 

سقطت: «ضررًا بِيْنَا) من (أ). 

«مختار الصحاح»): (جدع). والتعليق ليس في 5 


مُنتهى الإراةقات 


7 حاشية أبا بطين على شرح من 

بُخَقُ أحيّانًا) ؛ لأَنّه لا يَضّْتُ بالعمل. 

(أو عُلْقَ عِقُهُ بِصِفَةٍ لم تُوجَد)؛ لأنَّ ذلِكٌ لا أثر لَه بخِلافٍ من 
عُلَّقَ عِقهُ بصِفَة نواه عِندَ ومجودهاء فلا يُجرِئ؛ لأنَّ سب عِتقِه 
انعَقّدَ عند وججودٍ الصَّمَةِء فلا يَملِكُ صَرقه إلى غَيرِ. 

وكدًا: لو قال: إِنْ اشتريكٌ» أو: ملكثكٌ »فأننك شق :هلد يجرقة: 
بيخلافٍ لوال : إن اشقريكك فَأنت عد لِلكَفَّارَةء ثم اشتراة لَهَا. 

(و) يُجرئ: (مُدَيَوٌ وصَغِيرٌ) ولو غَيرَ مُمَيّرِِ (ووَلَدُ زِنّى» وأعرح 
يَسِيرَاء ومَجِبُوبٌ, وحَصِيٌ) ولو مَجَبُوباء (وأَصَمٌ وأخرَسٌُ ثُفَهَمْ 
إشارّثة"2, وأعوَز) وأبِرَصٌُء وأَجِدَمٌ وتحؤةء (ومَرهُونٌ ومُؤْجَرٌ 
وجَانء وأحمّقٌء وحامِل) ولَهُ استَنتاك حملها اه من التّقْصِ 
لا يَضُّدُ بالعمل» وما فيهم من الوَضْفٍ لا يون في صِكََةِ عتقِهم. 

(و) يُجرئ: (مكاتبٌ لم يُوَدُ سَّينًا) من كتابيه” ارب كاملةٌ 


)١(‏ قوله: (تُفَهُمْ إشارثه) وفي «الإقناع)1'1: فإن فُهِمَت إشارَتّهء وقَّهِمَ 
إِشَارَة غيرِة) ا 
قال في «الإنصاف)2"1: وأمًا الأحرسٌ الذي تُفَهَمُ إشارثة» ويَفهَمُ 
الإشارّة فالصَّحيحٌ مِن المذهب: أنه ل 

(؟) وعن أحمد: يجزئ المكائبُ مُطَلَقَاء اختاره أبو بكرء وفافًا لأبي نُورٍ. 


[] (الإقناع» (عردوه). 
[؟] «الإنصاف) (58/ه١5).‏ 


كتَابٌ الظْهَار 
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و(لا) يُجِرَئ (مّن) أي: مُكاتبٌ (<أذَى) منها (شَّيئَ)؛ لخصُولٍ 
العوّض عن بَعضِهء كما لو أعتَّقَ بعض رَقَبَةِ. 

(أو اشئْرِي بشَرطٍ عِثْق220): فلا 0 لأنَّ الظَّاهِرَ أن الباق 
تتسةيونى تكيوه فكانه أعذ عق عه عد 

وإِنْ قِيلّ لَهُ: أعتّق عَبِدَكَ عن كمًا 5300 لم يُخر 
َنهاء وَوَلاُهُ لَه ولو رَدَّ العِوَضٌ بَعدَ العتتق. وإِنْ قَصَدَ عِتَقَّهُ عن 
الكنادة وَحدّهاء وعَرَّمَ رك العوّض» أو رَدَهُ قبل العتق» وأعتَقّهُ عن 
كتاتهة عا 

(أو يَعتِقْ) على مُكَفْرِ (بِقَرَابَةِ): فلا يُج رن ؛ لقَولِه تعالى: 
فر 0 . والتّحرِيدُ فِعلٌ العتت» ولم يَحصّل هُنَا 


كذَلِكٌَ. ولأنَّ عِتَمَهُ م ةو ُستكقٌ يكير سهب الكمّارةٍ., 


و(لا) يُجرئ: (مَريض مأبُوسٌ) مِنهُ؛ لعَدَم تمكيهِ من العَمَلِ. (و) 
وعَنةُ: لا يجزعة مُطلقًا . أي : سوا أذّى من كتابته شيعا أ لا. وهو 
مذهبُث مالك والشافعيٌ وأبي عُبيك. 

)١(‏ قوله: (بشَرطٍ عِتقٍ) ظاهِره: ولو عن ذَلِكَ الواجبء أو َلك الكمّارةٍ 


0 5 2 2 2# ون ءم 8 ١‏ 
بعينها. وفِيه نَظرٌء وفاقا للحجاويٌ في واجب مُعِيّنِ فقط. ( تاج )1 '. 


.)5557/4( (حاشية عثمان)‎ ]1١7 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 


(و) لا يُجرئ: (زَّمِنْء ومُقعد2'0)؛ لعدّم تَمَكنْهِمَا من العَمَلٍ في 


أكثر الصّتائِع 
(و) لا يُجرِئ: (نَجيف عاجرٌ عن عَمَلٍ)؛ لأنّه كمريض مايُوس 
من برئه . 


(و) لا يُجرئ: (أخرَسُ أَصَمُء ولو فهِمَتْ إشارَتةُ)؛ لأنّه ناقِسٌ 
بقَّقدٍ حَاسّتين تَنَقْصُ بتقصهما قِيمَتْهُ نَقْضًا كثيرًا. وكذًا: أخرسُ لا 
تُفَهُمُْ إشارثة» (ومَجئُونَ مُطَبِقٌ) ؛ له يَمتَعُ من العَمَلٍ بالكاية, 
(وغائبٌ ل تين حَيَاثُة ) ؛ أن بكر عو كدو فللا يرا ؛ 
فإِنْ أَعبَقَهُ ك تبَدّنَ تَبَكَىَ بعل كوه حَيًا: فَإنَّه بُجرئ» قَول واجدًا. قالّه 25 
«الإنصاف). 


3 


28 0 


(و) لا (مُؤْصَى بخدمته أَبَدَا)؛ لتقصهء (أو 3 وَلَِ)؛ لاستحمّاقٍ 


َتقها بسبب آخَحرَء (و) لا (جَنِينَ)» ولو وُلِدَ بَعدَ عِتَقِهِ حيًا؛ أنه لم 
نشت له داه الدّنيَا يَعْدُ. 


01١‏ قال في «الصحاح)1'! : الأَقعَاد» وَالقُعَاءُ : دام يد الإيلَ في أوراكها 
فيميلّها إلى الأرض. وَالمُمَعَكٌ: الأعرخ» تقول عنةة أقعِدَ الرجل. 
الاك جل 1 أي : مُبتلى بَينَ الرَمَانَةَ1ا "1. 


[1] «(الصحاح)» (؟/85ه). 
[5] «الصحاح)» (1/5؟7١5).‏ 
[؟] التعليق ليس في الأصل. 


كتاتك الظم 
كاب الظهَارٍ 557 


(ومَن أعتّق) في كمَارةٍ (جَزْءًَا) من 0023© (قُمْ) أعتىّ (ما بف) 


مك ولى طال ما متيماء اد ؛ لَه أعتّقّ رَقَبَدّ كامِلَة كإطعام 
الماك 


(أو) تق (نضف قِنَينِ”") ذَكرَينٍ أو َس ننيِينِ أو مُخْتَلِقَينِ عن 


كفارته : (أجرّأ)؛ ذلِك؛ أن الأشقاض كالأشخاص» ولا فرق بين 


كو البَاقي مِنَهُما خرًا أو رَقِيِقًا ِغَيرِه . 


000 


0020 
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(لا ما سَرَى بعِثق ءا "')» كمن يملِك صف قِنْ» وهُو مُوسِرٌ 


قوله: (ومَن أعتّقّ جَرءًا.. إلخ) ظاهره: أَنّه لا تق الشرايَةٌ في باقيهِ إذا 
كات كله ملكه. وظاهِرُ ما في «الإقناع» و«وشرحه) يُخالِفُه فليحوّر. 


١م‏ خ)1'؟. 


قوله: (أو نِصفٌ قنّين) وكذا: الهدي» والأضحيةٌ والعقيقَة . 
( عثمان )["1. 

قلتُ: نقَل في «القواعد»: إجِرَّاءَ نِصقّي شائَينِ في الهّدي عن 
«التلخيص) . 

قوله: (لا ما سَرَى بعتق ججءٍِ) ظاهِرُه: سوام كان الجزءٌ الثَّانني في 
ملكهء أو مِلكِ الغَيرٍ. 

وفي «الإقناع» تفصيلٌء وهو أنّه إن كان ما سرى إليه العِتَقُ ملكا له 
أيضّاء ونؤى التق عن الكقارَةء أُجرَة, وإن كانّ ملك غيرهء لم يجرثة 


« حاشية الخلوتى ») (ه/ه 5" 
«وحاشية عثمان) (557/54). 


١8‏ حوري ا يبب ب ب 7/7 7 5ت 
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بقِيمَةٍ باقبه» فأعتقّ نِصِفَهُ وسَرَى إلى تَصِيب شَرِيكه : فلا يُجِرِئْه نصيبٌث 
شّرِيكه2"؟ لأنّه لم يَعتِقْ بإِعتَاقِه؛ لأَنَّ الشرَايَة غَيدُ فِغْله» وإِنَّما هُو مِن 


نَارِ فغلهء أشبة ما لو اشترى من يَعتِقُ عَلَهِ ناويا عِنْقَهُ عن كَمَّارَتَ. 
(وقن علق عِعَْهُ بظهَاره")؛ بأن قِبلَ لَهُ: إن ظاهَوتُ من زوجي 

أت خق (ثمٌ ظاهرَ: عَتَقّ) المُعلّقُ عِتقّهُ؛ 0 

عن كاه كما لو جز زذعن ظفارد 3م طاقر) يأن كان إيثوه ألرت 
خدٍ السَاعَةَ عن ظهَارِي» ثم ظاهرء فيعيقٌ ولّم جر عن ظكاره. 
(أو عَلّقَ ظهّارّه بشَرطِ)؛ بأنْ قالّ: إن قَدِمَ رَيدٌ رو بتي عليّ 


ذلك المجزئ» ولو نوى عِتقّه عن الكقّارَة» ويلرّمُه عِتق مِقَدَارِه من رقبقٍ 
آخر. (م خ)1'1. وهكذا في «الشرح». 

(1) قال في «الشرح)1"؟: فإن كات العبدُ كُلَّهُ لَه فأعمق مجزءًا منه مُعينًا أو 
لظاقاء عق كد كان لدف زه تارق البوزا حيةة أن إساقة بحن 
العبدٍ إعتاقٌ لجميعه» وإن نوّى إعتاق الجءٍ الذي باشَّرَه بالإعتّاقٍ عن 
الكمّارةٍ دُونَ غَيرِهء لم يُجزئة عتقُ غَيرِه. وهل يُحتّسَبُ لهُ ما نوَى به 
الكشارة * على وحوين: 

وم اغرلة: زوكن علق عتقه بظِهَارٍ.. إلخ) الظاهِئ: أن المراد أنه علّقَ 
عتقه! "2 لا بِقَيدٍ كونه عن ظهارٍ. 

[1] (حاشية الخلوتي» (7/5؟55). 


51 «الشرح الكبير) (357/9). 
5] في (أ): «الظاهر أنه علق عتقه) . 


كِتَابُ الظَهَارِ 


ره (فأعتقَهُ) أي: قِنَهُ عن ظَِهَارِه الفُعَلّق (قبلهُ) 
وجُودٍ شَرطٍ ظَهَارِه : عق ولا يُجزِئُه عن ظَهَارِهِ إذا وُجِدَ شَّر 
لا يُجْرِئُ التكفيدُ قَبِلَ انعِمَادٍ سَبَبه . 

(ومن أعتّق) عن كَمَّارَةِ أو تَذْر (غَيرَ مُحِزِي, ظانًا إِجرَاءَة: تَقَذَ) 
عِتقُه؛ لأنَّه نَصَدْفٌ من أهله في مَحَلّه وبي ما وبحت عليه بكاله؛ لأنّه 


55 
لم يُؤّدْهِ. 


أَمّا لو قال لهُ: إن ظاهَرتٌ من زوججتي» فأنتٌ حُد عن ظِهارِي. ثم ظاهَرٌ 
منهاء فالظاهد ارسي وس سان 
فليّرابجع . (م خ)1'! 

د 0 


3] (حاشية الخلوتي) (5/5؟"). 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(فضل) 
00 رايد 0 رَقَبدَ كما تَقَدّمَه (ضَاءَ) المكمّرْ (خُوًا) كان أو 


ده تَتييثُ النيّة) لِصَوم كل يوم كما تقَدَّمَ 25 العو 
(و) يَلرَمْه 0 : النية (جِهَةَ الكفارَة)؛ لحديث: «وإنّما لِكُلّ 


امريّ ما توئ )ل 


(و) يَلرَمْهُ: (التتَابعْ) أي : - صَوم الشَّهِرَينٍ؛ بأن لا يُمَدقَ 
الصَّومَ؛ للآيّة. (لا نيَنْهُ) أي : التتائُع يكفي حُصُوا ف ااال 
كمُتابَعَةٍ الَكعَات» بخلافٍ الجمع 000 لأنَّهُ ذحصّةٌ فافتفَر 
إلى نيه التَرخصٍ . 

(ويَقطِعٌ) تتاب و لين ؛ لعمُوم : 
مفَصِيَامْ فرين لكان عن قبل أن سا4 والسايلت عن بولذث 
الؤطء لا يُعدَرُ فيه اسان . (أو) كان وَطْؤْهُ (مَعَ عُذرٍ ييح الفطر) 
كمَرَض وسَفَرِء (أو) كان وَطِؤُ (لَلا2'0). عامِدًا كانَ أو ناسِيًا؛ لعُمُوم 


)١(‏ قوله: (أو لَيلا) وهو قول مالك والثّوريُ» وأبي عُِيدِ» وأصحاب 
التأي . 
وعَنةُ: لا ينقطع التتايعغ بوَطيه ليد1 0 وهو مذهَبُ الشافعيٌ . 


.)5١7/1( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
. في 0: « بوَطيه ناسِيًا)‎ ]"[ 


كتَابٌ الطَهَارِ 111/ 
الآية. ولأنّه تَحرِيمٌ للوطءٍ فلا يَحْمَصٌ التَهَان ولا الذّكْرَ. وكوطيها: 
لَمْسْهَاء ومُبَاشَرتُها دُونَ الفُرج على وَجهِ يُفْطِرْ به» وإلا لم يَنقَطِع التتابعْ . 

و(لا) يَقَطِعْ التائْعُ: بوَطيه (غَيرَها) أي: المُطَاهَرٍ ينها (في) 
الأحوَال (القَّلانَةِ أي : النّسيَانِء ومع عر يبيج الفطرء وفي اللَّيلِ؛ لأنَّ 
ذَلِكَ غَيدْ مُحَدم عليه» ولا هُو مَحَلٌ لتَتَابْع الصّومء أيه الأكر, 

(و) يَنقَطعٌ تتاب: (بصّوم غير رَمضَانَ)؛ لأنّه َدَقَهُ بسَيءٍ يُمكنٌ 
تغوثة يبد أهبة ما لو أنطز بلذ غذر. '(ويقغ) ضرحة : زعها نزاة)؛ 
أنه رَمَانٌ لم يتعيّن للكمّارة. 

(و) يَنمَطِعُ تناب : (بفطر) في أثناء الشَّهِرَينِ (بلا عُذْرِ)ء ولو نايا 
ومجوب التَتَائُع» 2 أتمٌ الشّهِرَينِء كما لو ظنّ أنَّ الاجت شَّهِرٌ 
واجك. 

و(لا) يَنقَطِعْ تَنَائْعٌ (ب)صّوم (رمَضَانَ)ء ولا بفطر فيه بِسَمَرٍ 
ونحووء (أو فطرٍ واجب. كغفِطر يوم (عيد) ويام تُشريق» 
(وحيضء» ونقاس, وجُنُونِء ومَرَض مَحوْفٍ'"2)؛ لتَعَيْنِ رمَضَانَ 


ومَذْهَبٌ الشافعيٌ يّ أيضًا : أنه لا ينَقَطمٌ التتايغ بوَطيها ناسِياء وهو روايَدٌ 


عن أَحمدَ1١.‏ 
)١(‏ وقيل: ينقطِعٌ التَتابُعُ بالفطرٍ لمرّض مَحُوفٍ. وهو قول أصحاب الرَأي 
والشافعت فى الجديد. 


['] انظر: «الشرح الكبير) 552/57 399). 


11 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
للصّوم الواجب فِيهء وتَعيّن الفطر في تلك الأيّام. ولأنَّ الحيضء وما 
001 تمك الفعدرٌ مدها, و كذا: لو مي عليه جَميعٌ الوم . 

(و) لا يََقَطِعُ تناع بفِطرٍ (حامِلٍ ومُرْضِع حَوفًا على أَنفْسِهِمَا)؛ 
أنهُمَا كالمريض» (أو) فطر (لغذرٍ ييح كشفر”"2, ومَرضٍ غَيرٍ 
مَحُوفٍ)؛ لشَّبَهِهِمَا بالمَرض المَحُوفٍ في إباحةٍ الفِطرء (و) كفِطر 
(حاملٍ ومُرضع لِصَرَرٍ ولَدِهِمَا) بالصّوم؛ لإباحةٍ فِطرِهِمًا بِسَببٍ لا 
يلق باختيارهماء أشَة ما لو أفطرثًا حَوهًا على أَنَقِهِمَاء (و) حُفطر 
(مكرَهِ) على فِطرء (ومْخطِي) كآكل يَطْنه ليلا فبا تَهارَاء (ونّاس)؛ 
لِبَقَاءٍ صَوم المُكرَو والئّاسِيء وَعُذْرٍ المخطئ. ولِحَدِيث : («غُفِي ذفني 
عن الأ والنّسِيانٍ وما استكرهُوا عليه)!'١.‏ 

(لا جاهل) بوجوب التَتَابُع» فلا يُعذّرْ بذلِكَ إذا أفطرء بل يََقَطِعُ 
تايف ؛ لأنّه بمكثة التَحدر فيه بأقفالة عَنه . 


)١(‏ وقيل: يَنقَطعُ التتايٌُ بالفطر في السَفَّر. وهو قول مالِكِ, وأصحاب 


7 + 


[3] تقدم تخريجه .)5١/8/1١(‏ 


كتَابُ الظَهَارِ 


22 
جح 
5 

ل 


(فخلٌ) 

(فإن لم يَستَطِغْ صَومًاء لكبرء أو مَرَضء ولو رجي بُرْؤُهُ)؛ اعتبارًا 
يفقت الوكربء أن ويغاتف زيادتهء أو تطاؤله) أي: المرض» 
0000 ذأ لم سطع صُومًا (لِشَبَقِ) قال في «الإقناع»: أو 
لِضَعْفٍ عن مَعِيضَته0"©: (أَطعَمَ سِتَِينَ مسكيئا)؛ لقَولِهِ تعالى: : قسن 
ًّ تستيع تلن 1 ه11 
َك أوْسٌ بن الصّامتِ بالصّوم. قالّت امرأثه: يار سول اللهء إِنّه سَّح 
كبيرٌ ما بهِ مِن صِِيَام . قال : «فَلبِْطعِم سِنَّينَ مسكيبًا) ١1‏ بولها امدشلعة 
ابنَ صَحْرٍ بالصّيَام» قال #وفل اضيث ما أَصَبتُ إلا من الصَّيَام . قال: 
اقبي "ادو نري ها لسوى اثارة ول لبي والشيوة ناك قاين 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1!: عَدمٌ استطاعة الصّوم: إمَا لكبَرء أو مَرض 
مطلًا. وقال في «الكافي»: لِمَرَض لا يُرجى رَوالَهُ. ْ 
(؟) قول «الإقناع» : (أو لِضَعفٍ عن مَعيشَتِهِ) نقلَة في (الإنصاف») عن 
«الفرظبيو» قال + أو عه عم فغيكة كلققض قال : وهر عات ما تقله 


أو داود» وغيدول؟] 


[1] أخرجه أبو داود .)55١5(‏ وتقدم تخريجه (ص79١).‏ 
[] تقدم تخريجه (رص١5١).‏ 

9ع «الإنصاف) 8/5 ). 

[5] انظر: «الإنصاف) (587/58). 


اكلقة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الصّوم. وقِيس عَلَيهِمَا من في مَعِنَاهُمَا. 
ومققرط أن يكوة المسككينٌ : (مُسَلِمَاء خُرًا'"2) كالركاق» ويأني 
حكم الفكاتب. (ولو أنقّى) كرّكاة. 
(ولا يَضْده"» وَطءٌ مُظاهَرٍ منهَا أثتَاءً إِطْعَام) نضا نَضا. وكذا: أَننَاءَ 
الما م ا اشقرى باقِيهُ وأعمقه» فلا 
يَقَطَعُهُمَا وَطِؤُة وَتَقَدَّمَ: أَنَّهُ مُحَيَمٌ. 
(ويُجِزِىٌ: دَفعُها) أي: الكمَّارَةٍ (إلى صَغِيرٍ مِن أهلها) كما لو 
كان كيوا» «(ولو لم يكل الطَعَامَ) ؛ أنه خق مُسَلِمٌ مُحتَاحٌ» أَسْبَةَ 
الكبير. وَلِدَّحُولِهِ في 25 الآيةِ- وكدًا: الرَّكامٌ وتَقَدّمَ-»ء وأكلة 


(1) قوله: (خحرًا) انظر: هل مُو احترارٌ حبّى عن المُبكُضء أو يُجزئ دفغها 
إليه كالبّكاة؟ . 
وظاهِد «الإقناع»: أَنّه يجرئٌ دفعها إلى المبّض؛ لأنّه قال: « 
5ففيهاة" إلى كل من يجو دفم الزكاة إليده. .وتقكم أله يسود دف 
الزكاةٍ إلى المببكضء فيكونٌ قَولّهِ: «حوًا». احترارًا عن القِنّ الصّرفِء 
وفي قولٍ شحنا في «الشرح)ل"!: « كالزكاة»» إِسَارَةٌ إلى ذلك. 
فتدبر. (م خ)1"! 

(5) قوله: (ولا يَصُرٌ) أي: لا يبطلء وإلا فالحرمَةٌ حا 


]١1[‏ سقطت: (إلى المبعض لأنه قال: يجزئ دفعُها) من (أ). 
[] في (أ): الشيخ في شرحه». 
[8] في (أ): «إشارة إليه قاله الخلوتي» وانظر: «حاشية الخلوتي») (778/9). 


كتابُ الظَهَارِ اقكقة 
لكمَارَةٍ لَِسَ بِشَرطٍ» ويُصرَفٌ ما يُحطى للصّغِير إلى ما يَحتَاحٌُ إليه مِما 
َيمُ به كفَايئه» ويَقِضُّهَا لَهُ وَلِيهُ. 

(و) يُجرَئٌ: دفقها إلى (مُكاتب)؛ لأنَّه أذ من الرّكَاةٍ لحاجَةء 
أشبة الح المسكِين» (و) إلى (مَن يُعطى من رَّكاة("© لِحَاجَةٍ) 
كمَقِيرِه ومسكين» وابن سَبيلء وغارم لِمَصلَحَةٍ نَفْسِهِ؛ لأنَّ ابن السَبِيلٍ 
والغَارِمَ كذلِكٌ يأحُذَانٍ لحاجتهماء كنا في مَعِتّى المسكين. 

(و) يُجزئ: دَفْعْها إلى (مَن ظَنّهُ مسكيئاء فبَانَ عَبِيًا) كالركاةٍ؛ 
أن الوك ما و 

(و) يُجرى: الدَّفعُ (إلى مسكين) واحِدٍ (في يوم واجِدٍ من 
كَفَارَتِين) فأكيَرَ؛ لأنّه دَفَعَ القَدْرَ الاجب إلى العَدَّدٍ الوابسية أشية ما 


لو دَفَعَ إليه ذلِكُ في يَومَينِ. 

و(لا) يُجِزَنُهُ دَفعُ كَمَارَتَهِ (إلى مَن تَلرَمُهُ مُؤَئهُ)؛ لاستَغتائه بما 
وَجَب له من التَفقَدَِ ولأنّها لله فلا يَصرفها لِتفعِه. 

5 يُجِرِئٌ (تَردِيدُها على مسكين) واجدٍ (سِمَّينَ يَومَاء إِلّا أنْ 
لا يَجدَ) يسكيئًا (غَيرَهُ) فيجزيُة؛ لتعَذّر غيره. وتَردِيدُها إِذَنْ في 
الأيّام المتعدّدَة: في مَعتَى إطعام العَدَدِ؛ٍ لأنّه يَدقَعُ به حاجةً المسكين 


(1) قوله: (ومن يُعطى من زكاةٍ..إلخ) واقتصّر ابن القيم في «الهدي») 
على القُّقرَاءٍ والمساكين؛ لظاهر القرآن1'!. 


13] التعليق ليس في الأصل. 


الكقة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
في كُلّ تووء فهو كما لو أطعم في كُلَ توم واسجداء فكَأن أطعم العدة 
من المسَاكين. والشَّيِءٌ بمعتاة يَقُومُ مَقَامَه ِصُورَتِهِ عند تَعَذّرهاء وَلِهَدَا 
شُرِعَت الأبدَال؛ لِقِيامها مَقَامَ المُبدَلاتٍ في المَعنّى . 

(ولو قَدّم) نَحوُ مُظاهِرٍ (إلى سِمّينَ) مسكيئا ين مُذَا) من فإ 
أو ما يَقُومُ مَقَامَها م من باقي ما يُجِزِئُ (وقال : هذا بَيَكُم مره 
قالَ: بِالسَويّة: أجرّأ)هة ذَلِك» (وإلا) يَقْل: بالخرار: و5990 بر رَثُهُ (ما 
يعلم) نمكتو زأن كلام بن العساكين (أغذ قدو حَة د 
لهُمء فيُجزِئهُ؛ لحصّول العلم بالإطعام الوأبجي. 

(والواجب) في الكَمَارَاتِ: (ما يُجِزِىّ في فِطَرَةِ: من مُذّ بر 
وهُو: نِصفٌ قَدَحٍ بكي بَلدِنًا ضرا ©. (ومن غَيرِهِ) أي: البرّء وهُو: 
الوه والقيف والأيةهء والاط: (مُدَانِ"2) نِصفٌ صَاعْء وذلِك 
قَدَح بكيلٍ مِصْرَ. 


)١(‏ واخحتار أبو الخطابء والمُوقُقُ: إجرَاءَ الإخراج مِن قُوتِ بَلَّدِم وإن لم 
يُجزئً في فطرّة. وصوّبَة في «الإنصاف)» 1 مذهَبُ الشافعيٌ . 

(؟) وإنَّ مِقدَارَ الواجب من ذلك مُخَتَلَفٌ فِيهِمَا؛ لأنّ الواجت في الفطرة 
أَرَعَةٌ أمدادٍ من أي واحدٍ منهُماء وأمًّا هّنا فالواجث مُدَّ مِن الب 
أوتصف. ضاع من غيره. وريما أوقع كلاه عَيدَ ذلك.. قاله 
الخلوتي1!. 


] (حاشية الخلوتي) (887/5©). والتعليق ليس في الأصل . 


تاك لظم 

(وسْنٌ إخرا َم مقع) إخراج (مُجزِي) مما .- سَبَقّء نضا 

وإخرّاج الحبٌّ أفضَلٌ عَنَكَ جين من إخراج الدَّقِيِقٍ والسّويق» 
ويُجِرِنَانٍ بوَزنٍ الحبٌ. وإِنْ أُخرَجَهُمَا بالكيل: زادَ على كيل الحَبٌ 
قَدرَا يكونٌ بِقَدرِهِ و5 لأن العيف إذا ملعي توَرّعٌ. 

(ولا يُجِزِى خُبرٌ)؛ لحُوُوجِهٍ عن الكيل والادَّارِء أشبة الهَرِيسَة. 

(ولا) يُجرئ في كمَارَةٍ (غيرُ ما يُجَزِئْ في فطرَةٍ. ولو كانَ) ذَلِك 
(قُوتَ بَلَدِهِ)؛ لأَنَّ الكمّارَةَ وججت طهرةً للمكمَّر عن كما أَنَّ الفطرة 
طُهرَةٌ للصَّائْمء فاستَويًا في الحكم . 

قداث قفوي الأرحاث الكمعلةه اجا عدبا ما قات عق 
حب وتمرء على قباس ماقم في الفطرة. 

(ولا) يُجِرَئّ في كَمَّارَةٍ (أنْ كلق المَسَاكِينَ» أو يُعَشْيَهُم!'')؛ 


)١(‏ وعن أحمد: يجرئه إذا أطعَمَهُم القدرَ الواجت» وهو مذَهَبُ أبي 
حنيقّة. وأطعم أَنَسٌ في فِديّةِ الصّيَام1'؟. قال أحمدُ: أطعم شَّيئًا كثيرّاء 
وصَنَّع الجمَانَ. انتهى!'!. 
واختار الشيحٌ 7 تقَيُ الدّينِ الإجرّاءَء ولم يَعتير القَدرَ الواجت . وهو ظاهز 
تقل أبى داود رقيره وهال + أحيدهي فالما أمليغو #قال قينا 
ولحمًا إن قَدَرتَ» أو مِن أُوسَطٍِ طعامكو! '. 

[1] أخخرجه ابن أبي شيبة .)١77110(‏ 


53 انظر: «الشرح الكبير) كلوه . 
م انظر: «الإنصاف) (209/958). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لأنّ المشول عن الصَّحابَةِ إِعطَاؤُهُم. وقالَ عليه السّلامُ لعب في 
فدية الأَدَى : «أَطْعم امد أضُع من و تمر سِنَة مطاكيةع11] له مَالّ 
وَجَبَ تمليكة للفقدان شرقاء أشعة الك كا (بخلافٍ نذر إطعامهم) 


ا 


] 1 


0 


المساكين» فيجرئ أن يَُدّيهم أو يُعَشيَهُم ؛ لأنه وَفَى بنَذرِهِ. 


واخحتار الشيحٌ أيضًا 5+ مجوب الأذم إن كان يُطْعِمهُ أهلّه. 
تقل عن الصّحابَة أيضًا الإطعَامُ: فرَوى ابن أ بي داتع عن على رضي 
الله عنه؛ قال: مِمِنٌ أَوْسَطٍِ مَا طم انه خة راف رخة 


ع 


وسمن. 
وروى عن ابن عُمرَ يعي الله عنه قال: مِهمِنٌ اتضط ا طيشن 
أَمْيكُم» : الخُبرُ واللّحم وير والسّمنُ والرّيتُء والحُبرٌ والنّمرُ. 
ومن أفضل ما تُطعِمُونَ أهليكم : الْحُبرُ واللّحمْ. 

وروى ابن أبي حاتم عن عليٌ قال: يُعْذَّيهِم ويُعشيهما"! 

وقال الحسَنٌ وابنُ سِيرين : يَكفِيهِ أن يُطِعِم عشَّرَةٌ مَساكِينٌ - يعني : في 
كمّارَةٍ اليمين- أكلَةَ واحِدَةٌَ؛ خُبرًا ولحمّا. زادَ الحسيٌ: فإن لم يجد 
لحمّاء فسُيرًا وسَمًا ونا فإن لم يجد فَحُبرًا أو رَينَا وخلًا حبّى 


شيف | 


يسبيعوا. 


أخرجه أحمد (.48/5) 2181719 2.)١8155‏ ومسلم .)84/١501(‏ وأخرجه 


البخاري )55١1(‏ بنحوه. وانظر ما تقدم (١/559؛‏ 5/4). 
تكررت: «وروى ابن أبي حاتم عن علي قال: يغديهم ود يعشيهم» في (أ). وانظر: 
«تفسير) | بن أبي حاتم (5/ 001557 .)١1١917‏ 


كتات الغلد 
كاب لظهَارٍ ككقة 

(ولا) تُجِزنُهُ (القيمَة) عن الواجب؛ لظاهر قَولِهِ تعالى : م فَإِطْعَامُ 
سين ينكذاً» [المجادلة: 4]. وكالبٌكاة. 

(ولا) يُجرِئْ في كمَارةٍ (عِتقْ و) لا (صَومٌ. و) لا (إطعَامٌ إلا 
بييّة) ؛ بأن يَنويَةُ عن جَهَة الكمارة؛ لحدِيث : 57 لكل امري ما 
نَوَى)1 ''. ولأنّه يَحِبَلِفُ وَجِهُهُ فِيَمَعْ تَبِدْعَا وَنَذرًا وكَمَّارةٌ فلا يصرقة 
إلى الكقّارةٍ إِلّا التيةُ. 

(ولا تكفي ذ نيه التَقَوٌب) إلى الله (فَقَط) أي : دُونَ نكة الكقانة؛ 
لتتوّع لََْبٍ إلى واجب ومندُوب. ومَكلٌ النيّة في الصّوم: اللَيلُ. 
وفى العتق » والإطعام: مَعَهُ أو قَبِلَهُ بيسِير . 

(فإِنْ كاتت) عَلَيهِ كَمَّارَةٌ (واجدّة: لم يَلرَمَهُ تَعبِينُ سَببها) بنينه» 
ويككفيه زكة العتت» أو الصّوم؛ أو الإطعام» عن الكَفّارَة عَلَيهِ؛ لتَعئيها 
بالكاد سَبَبها . 

(ويَلرَمُةُ مَعَ نسيّانه) أي: سَببها: (كَقَارَةٌ واحِدَةٌ2"2) يَنويهًا التي 


)١(‏ قوله: (مع نسيانه) أي: نسيانٍ السّتب. 
وقوله: (كفارّة واحدّة) لم ثُبِيّن هُنا: هل يكفي أَدنَاهَاء أو يُعتَبرُ 
أعلاها؟ لكنّه قدَّم فى آخر (باب الشك فى الطلاق) ما نضّهُ: «وإن 
شك هل ظاهَرَء أو حلّفٌ بالله تعالى» لَِمَه بحِنثِ أدنّى كفَارَتي 
انتهى . 


[1] تقدم تخريجه .)5١57/1١(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
عَلَّيِ. (فإن عَيّْنَ) سَبَبًا (غَيرَهُ) أي: غيرَ الشبب الذي وجَبَتْ فيه 
الكمَارةٌ (غَلَطَاء وسََئها من جئس يِتَدَاحَلُ) كمن عليه كََّارَةُ مين في 
انه فنَوَاها عن يَمِينٍ قِبَام وني قي لبس (أجِرَأَهُ) ذلِكَ (عن 

ميع) أي: جمِيع بأعله من كفادة الأَيمَان؛ لتَدَاحلها. 

(ون كانت) علّيه كَمَارَاتٌ (أسباها مِن جنس لا يَتَدَاحَلُ) كمن 
لاقو ون السايه وكلفاضية لك وانعلق يكزعلا فقون امار عن 
ظهَارِهِ مِن إِحَدَاهُنٌ : أجزأة عن واحِدَة» وإنْ لم يعيئها؛ بأن : تقول : : هذه 
عن كَفَارَةِ قُلائَهّ وهذِه عن كَفَّارَةِ قُلانَةَ فتحلٌ لَهُ واحدةٌ غيد معيئةِ. 


قال في انشع وقِياسُ المَذهَب: أن يُقرع بَِنَهُنَّ» فتخرجٌ 
الك منقك بالفرعة. وجرّمٌ به فى «الإقناع). 

(أو) كانتت عليه كَقَارَاتٌ من (أجتاس» كظَهَارٍ وفتل؛ و( وَطءٍ 
في (صَوم) رَمضَانَ أَدَاءَ (ويّمِينِ) باللهِ تعالى» (فتَوَى إحدَاهًا) أي : 
الكمَّارَاتِ : (أجرَاً) لدخرع (عن و اجدق) ينها. 
قتلء وتحوه؛ لأنّها عِبادَةٌ 55 ا 71 تفقية عرريكة أدانها إلى 


قال المصكث فى وشرهه: ولأثه اليقية وها عدّاة مشكرك قيب 
والأحوّط أعلاها) . انتهى . قاله الخلوتي1']. 


1] التعليق ليس في الأصل. وانظر: «حاشية الخلوتي) (774/5). 


( كتابٌ اللعَان ) 

من اللّْنِء وهُو: الطَّردُ والإبعاد؛ لأنّ كل واحدٍ من الرُوجينٍ يَلعَنُ 

نَفْسَه في الخامِسّة إن كان كاذبًا. وقيل: ذه يدن اماع أن 
بكرة عاذقاء سكا اللمنة علي 

(وهُو) شَرعًا: (شَّهَادَاتٌ مُوَكَدَاتٌ بِأَيمَانِء من الجانيين» مقزوتةٌ 

بلغن) من زوج» (وغَضَب) من رَوجَةٍء (قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدّ قَذْفٍ) إن 

كانت محضدة » (أو تَعزِير' 6 إن لي تكن كذلِك» (في جانبهء و) 

قائِمَةٌ مَقَامَ (حبس من جانبهًا("). 
والأصل فب : كول تعالى : وَأ بن جم َل يك ل شبك 
* اشم » الآيّات [النور: 1]» وحَدِيثُ سَهلٍ بن سَعدٍ في عُوَيمِرٍ 


35 حك 


١ 0‏ 
)200 يُعرَّرُ من قَذف من دُونَ ابن عَشْرٍ» وبدنت دُونَ م ا 


9؟) عبارةٌ ارك و«التنقيح»)» و«المبدع») : «وحدٌ 9 في جانيها») 
ولا تالف بين العبارتّين وه أن الحبيف لالد ينة إذا كلت ووقيه 
إلى أن تقد أَربَعاء أو تُلاعِنء فإذا أقذت أو لاعتت» درأت الحدّ 
والحبسّ بذلك» وانقطع» فإن نكلّت عنهماء لذت عد الرى . 
فمن عبر بالحبسء نَظَرَ إلى المبتأء ومن عبر بالحدّء نظَرَ إلى الغايّة. 
فراجع ( حاشية الإقناع) . (م خ)1"1 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)7”14٠0/5(‏ والتعليق ليس في الأصل . 


تب 


و للستت ساس امت إساد تاك 
الجلانيئ مع اميه . رَوَاةُ الجماعدة'!. 

(مَن قَذَّفْ روجَمَه بزنئ» ولو) كان قَذْفُها بزنئ (بطهر وَطِىَ فيه 
في قُبْلٍ أو ُبرِ)؛ بأن قالَ: رَنَتِ في كُبِلِكء أو: دُبركء (فَكَدَيتهُ: 
لَرِمَهُ) أي : الرّوجٍ (ما يَلرَم بقَذفٍ أجتبية) من الحدّ إن كادت محضكة: 
وَالتّعَزِيرٍ إن م تكن كذلِك. 

(ويَسقط) ما لَرمَة بِقَذَفِها: (بتصدِيقهًا) إِيَاهُ أو بإقامَة البيْتةِ عَلّيها 
بده كقا لو كان المقذوف خيزقاء 

(ولَهُ) أي: الرّوج: (إسقاطة) أي: ما لَرِمَهُ بقّذفها (بلعانه)؛ للآيّة» 
وَالحَبرِء (ولو) لاعن (وَحْدَهُ) ولّم ثلاعن هِيء (حَتَّى) ولو كان ما 
أسقَطَهُ بِلِعَانِهِ (جَلدَةَ لم يَبِقَ) عَلَيهِ (غَيرُها) من حَدّ القَذفٍ. 

(ولَهُ) أي: الرُوج: (إقامَةٌ اليئتة) عليها (بَعدَ لِعَانِهء ويَتِت 
مُوْجَبُها) أي : البيّئَة» مِن حَدٌ الرّنَّى 

(وصِقَتهُ) أي: اللَعَانِ: (أن يَقُولَ روجٌ) أُوَلَا (أربَعًا: أشهَدُ بالله 
إِنّي لَمِن الصَادِقِينَ فِيمَا رَمَيتُهَا به من الزُّنَىء ويُشِيرُ إليها) مَعَ 
خحصُورِهَاء (ولا حاجةً لأنْ تُسمّى, أو تُدسب, إِلَّا مع غيبتها. كُمَ يَِيدُ 


3 اأشريجه البخاري (4755» 2)77054 ومسلم »)١/١555(‏ وأبو داود (45؟57)ع 
وابن ماجه (5077)» والنسائي (*550). ولم أجده عند الترمذي» ولم يرقم له 
المزي في «تحفة الأشراف) .)١70/5(‏ 


كِتَابُ اللْعَانِ 1 
في حَامِسَةٍ 2312: : وأنَّ لَعتَةَ الله عَلّيهِ إن كانّ من الكاذبين) 20 
أن تقول فيمًا رَماهَا به من الرّنَى . 

(ُمَ) تَقُولُ (رَوجَةٌ أرتعًا: أسْهَدُ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فِيمَا رَماني 
بهِ من الزَّنَى بلوابية في عابم راد عضت اللرعلها د كاذ ين 
الصّادِقِين). ولا يُشْتَرطٌ أن تَقُولَ: فِيمَا رَمَانِي به من الرّنى؛ لِظَاهِرِ 
الآية . 

(فإن تقس لَفْظَ من ذلِك) أي : مجملَةٌ من الَمَلٍ الحَمس» أو ما 
يَختلٌ بهِ المعتّى » (ولو أتَا بالأكقّر) من ذَلِكٌء (وحَككم) به (حاكة) : 
لم يَصِحَ؛ لأَنَّ نص القَرآنٍ أَنَّى به - على خلا القِيّاس - بِعَدَدِء فكانٌ 
واجباء كشائر لفدارات بالشرع. 

(أو بَدَأَت) الرٌوجَةٌ (به) أي: اللّعَانِء (أو قَدّمَت العَضّبّ)؛ بأَنْ 
أنت بهِ فِيمَا قبل الخاممةء (أو أبدَلََهُ) أي: العَضَبَ (باللَعتَةِ» أو 


السّخَطِ): لم يَصِحّ. 


2 


6 


)١(‏ قوله: (ثم يزيد في خامسَةٍ.. إلخ) المُتبادرُ من لَفظٍ الريادةِ: أَنهُ يأتي 
في الخامسّة بِالشَّهادَة ولول بعدّها: «وأنَّ لَعبَةَ الله عليه.. إلخ)!. 
0 لأنّها تكونٌ حمس شَّهادَاتِء مع أنَّ الآيَةَ الكريعةً 

ع بأنها أَربَعٌ سَّهَادَاتٍ فلِدَّلِكَ قال غيده «كالمحيّر): ثم يه ول 
في رس إلخ. وهي أولّى. فتدبّر. ( عثمان)117. 


.)؟1/1١/4( (حاشية عثمان)‎ ]1١7 


١‏ 5 9 قف أل إلذانه 

الكنة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى لإرادات 
أبدَلَ) أحَدُهُما (لَفْظَ: أَشْهَدُ ب: أقسه أو: أحلِفٌ): لم يَصِحَ؛ 
لمُحَالَةٍ النَصّ. 

(أو أتى) رَوحٌ (بو) أي : العاف (قبِلَ إِلقَائِهِ عَلَيِهِ أو بلا خصو 
0 أو نائيو) 2 أنه ين في دعوع» فأشبة سق لمان 

5 (أو) لاعن (بقير اقرية: ل :لم يخ‎ ١ 
لم يُحسِن العربيّة تَعلّمُها إن عَجَرَّ عَنهُ) أي: اللْعَانِء (بها) أي:‎ 
. العربيّة؛ لِمَا تقدّمَ في أركانٍ النكاح‎ 

(أو عَلَقَهُ) أي: اللَعَاَ (بشَرطِ أو عُدِمَت مُوَالِاةٌ الكلمَاتِ: لم 
يَصِحٌ) اللَعَانُ؛ لمُحالَمَيهِ للئصّ. ولأنّه ورَدَ في المُرآَنِ على خخلافٍ 
القِياس» فوَجَبَ أن يُتَقَكِدٌ بلفظه» كتكبير الصّلاةٍ. 

(ويْخ بن أعرن. وممّن اعثقل لكان وأيس من تُطقِدِ: إقران) 
فاعِلُ (7 يَصحٌ) (بزئى) بكتابَة» وإشارّة مَفْهُومَة. 

(و) يَصِحٌ مِنَهُمَا (لِعَانْ بِكِتَابَةِ» وإشارّةٍ مَفَهُومَةِ)؛ لِقِيَامِهِمَا مَعَامَ 

(فلو نَطقّ) من اعتِقّل لِسَائهُ وأيسّ من تُطقِهء ولاعَنّ بِكِتَابَةٍ أو 


كِتَابُ اللْعَانِ 77/ 
سَارَةٍ (وأنكر) اللَعَانَء (أو قالَ: لَم أذ قَذَْاء ولِعانًا: قل فيا عَلي(') 
من حَدٌَ ونَسب) فيِقَامُ عليه الحَدٌّ بطلَبهاء ويَلحَقُهُ النسَبُ. 

وولف ندا قرأ وفيا لاهو غزة زونوا"ن دود يعن كن لأنها 
حرمت عليه بكم الظاهِرِء فلا يُعبَل إنكارة لَه ل 

(ولة) أي: لِمن أنكر لِعَائَهُ بالإشارة بَعدَ أن تَصَّقَّ: (أن مُلاعِنَ 
لَهُمَا) أي: إِسقَاطٍ الحدّء وتفي التّسبٍ. 

(وَيُمَظو مَرجرٌ نُطقُة) اعتَمَّلَ لِسَائهُ بَعدَ قَذفٍ رَوجَتِهء إذا أَرَادَ 
اللّعَانَ : (ثَلانَة أيّام), فإن نَطقَ: فلا إشْكالَ» إل لاعن بالكتابة أو 
الإشارّةٍ المَفْهُومَة أو حُدٌ. 

(وسَنّ: تلاعْتُهُمَا قِيَامًا)؛ لِمَا في حَدِيث ابن عبّاس في خُبَرٍ 

هلالٍ: أنَّ هلالا جَاءَ فسَّهِدَ ولع قافيف» ه13 , 


)١(‏ قوله: (قْبِلَ فيمَا عَلّيه) كان مُقتضَى التّعبِير: «أَعِدَ بما علَيهِ ين حدّ 
وتسبء ولم يُقجل فِيما لَهُ من عَودٍ 0 ولك قضد )00 
وكأنّه حينئذٍ استعمّل الفعل في حقيقَتَه ومجازه» وهو جائرٌ 

١؟)‏ قوله: (لا فيما لَهُ من غود زوجيّة) ات حيئذٍ إلى اي 
لاوم نهم يقولُونَ في مواضِع: إنَّ الزوجيّة لا ثُرقَمْ إلا 
بأمر محمّيٍ1"! 


1] أخرجه البخاري (0701). 
[] انظر: «حاشية الخلوتي» (5454/5؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراآات 

(بِحَضْرَةٍ جَمَاعَةِ)؛ لأنَّ ابن عئّاس» وابنّ عُمَرَء وسَهلَاء حَضُّوهُ 

لاا ماحد أن الشيهان ِنَّمَا 
لاس ينك رَسُولٍ الله ا 


ع ا 


(و) سنّ: (أن لا يَنَقَصُوا) أي: الحاضِرُونَ (عن أربَعَةٍ) رِجَالٍ؛ 
لأنّ الرّوجَةَ رُبّمَا أت فصَّهِدُوا علّيها. 

(و) سئ: أن يَتَلاعَتَا (بوقتِ ومَكانٍ مُعَظّمَين) ) كبَعْدَ العصر يَومَ 
الجْمْعَة» وبَينَ ِنَ الذكن والمَقَام ا وبّيتِ الممقدِس عند الصَّحْرَة 
وعندَ مِنبر بَاقّي المساجد. 

(و) سنّ: (أنْ يَأْمْرَ حاكمٌ مَن يَضَعُ يَدَهُ على فُمٌ روج ورَّوجَةٍ عند 
الخامسة, وتَقُولُ: اث الله فإِنّها المُوجبَةُ وعَذَابُ الذّنيا أهوَنُ من 
عَذَابٍ الآخرّة)؛ لحَحدِيثِ ابن عبّاس!"". رَواةُ الججورّجاني . 

وكَونٌ الحَامِسَةٍ هي الموجبةء أي: لِلَغَةٍ أو العَضَبٍ على من 
كذت يشما لالذابه ذلك فهاء 

وكونُ عَذَّابٍ الدُّنَا أهونَ؛ لأنّهِ يقَطْعْء وعَذَابُ الآخرة دائم. 


1ع أخرجه البخاري (2753)» ومسلم .)١/١4317(‏ 
؟] أخرجه أحمد (7/4) (517)» وأبو داود (757؟). وضعفه الألباني في «ضعيف 
أبي داود) (58). 


كتَابٌ اللعَانِ 1 
والسءٌ في ذَلِك : التَخويفٌ ؛ لِيثُوب الكاذِبٌُ مِنَهُمَا ويرتَدع . 
(ويَبعتُ ع إلى) امرَةٍ (خَفِرة0"") قَذَّها رَوبجها وأراد لِعَاتَهاء 

(مَن) أي: بْقَةَ (يْلاعنُ بَينَهُمَا)؛ لخخصُولٍ العَرَض بِذَلِكٌ. وَالحَفِرَةٌ: 

من تنوك التزوج من مَنزِلِهَا صِيَائَةَ مِن الحَفْرِء وهُو: الحيَائ. 
(ومن قَذَف رَُوجَمَينِ) لَهُ (فأكقرء ولَو) كان قَذْفُهُنَ (بكلِمَةٍ 0 

كل واد مِنَهُنَ (بلِعَانٍ)؛ لأنّ 0 واحِدّة قدو فلا ذا عه 

حَدّهًا ل لِعَانُهاء كما لولم يَعَذِف غَيرَها. 


00 قوله : (خَفرَة) بمتح الخاءِ وكسر القَاءِ . أي: شديدَةٍ الحيّاء» وهي ضِدٌ 
الْبَررّة» فَالخَفْرَةٌ التي له تحرج لحوائجهاء والبَورَةٌ وهي التي تبؤز 
لحوائجها. ١‏ 00 
5 


13] التعليق ليس في الأصل. 


وات 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
( فضلٌ) 

(وَثُ شُرْوطه) أ اللّعَانِ (ثَلاثَةٌ) : 

أَحَدهًا: (كوتهُ بين رَوجِين7" مُكلّقِينِء ولّو) كانا (قِنينِ) أو 
أَحَدَهُماء (أو) كانًا (فاسِقَين) أو أَحَدَمٌماء (أو ذِمْيينِء أو أَحَدَهُما) 
كذلِك؛ لعُمُوم قَولِه تعالى: م وَالَدِنَ يمون أَرُوجَهم» [التور: 5]. فلا 
لِعَانَ بِقَذْفٍ أُمَتِهء ولا تَعزِير. 

وأمًا اعتِتار التُكليفٍ: فإذَنَ ذف غَيرٍ المُكنّفٍ لا يُوجِث عدا 
واللعاة لها قعق مقاط الس 

(فبِحَدٌ) القَاذِفُ (بِقَذْفٍ أجبِيَةٍ برِنَىء ولو نَكَحَهَا بَعدَ) قَذفِهِ لَهَا. 
ليس لهُ إسقاطه بلِعَانِ؛ لأنَّه وبحب في غَيرٍ حال الرُوجئة 

(أو قال لها) أي: لِرَوجَته: (زَنيتٍِ قبل أنْ أنكحك).: فيحَدٌ 
للقّذفيء ولا لِعَانَ ؛ لات إلى بال لم تح : 2006 . ويُفَارِقٌ قَذفَ 
الرّوجَة؛ أنه مُحتَاحٌ البو لأنها خاقة. وإن: كان تيتقها ولد فهو 


9 أي: ولوقبل الدشول» «على ماني رالوقاج] . وَيَلرّمُه نصفٌ الصَّدَاقٍ 


للقْرقَةَ التي تتر' على اللمانة لأث التروةا !حافت من قله لاع 
] 
0 5 


3 سقطت: «الفرقة) من (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي») (545/8). 


كِتَابُ اللْعَانِ 


مُحتَاج إلى ثفيه. 

وأمّا مَن تزوّجحها وهو يَعلَمُ زَاهَاء فهو مُفرْط في نيكاح حاملٍ من 
ِنّى» فلا يُشْرَعٌ لَهُ طريقٌ إلى تَفيه. 

(كمن أنكر قَذْفَ جيه مع بِيْنةِ) عليه بقَذفها؛ لأنّه يسك قذقها 
َكيف يَحَلِتُ على إثباتِء (أو) يكن (كَذّبَ تفسَةُ) بعد قَذفِهاء فلا 
لاعِن؛ لعدم تأنّي حَلِفِهِ على إثباتٍ ما يَعتَرفٌ بِكَذِبهِ فيه. 

(ومن مَلَّكَ رَوجَتَه) الأمَةّء (فأنت بوَلَدِ لا يُمكن) كوه (من مِلْكِ 
اليمين)؛ كأنْ أنّت به لِدُونٍ ل مَلَكَهاء وَعَاشٌ : (فْلَهُ نَفئه 
بِلِعَان)؛ لأنّه مُضَافٌ لحال البَّوجِيّة. وإن أمكن كوثه من مِلكِ اليَمِين: 


م 


فلا. 


وقدّمَ هذا القول في «الشرح». 

وقيلٌ: يَسقّطْ مَهُهاء لأنَّ الفسحٌ عَقِتِ عَقِبَ لِعَانِهاء فهو كمّسخها لعيبه. 
قال في «الإنصاض» في ١‏ كتاب الصداق»): وهو المذْهَبُ» وصحححه 
المح رعسم تصحيح المحرر)» و(النظم))» وغيرهم. وجرَّمَ به 
في (الوجيز) وغيره. وقدّمه في (الرعايتين)» و«شرح ابن رزين» 
واختارّه أبو بكرء. 


وجزم به في «الإقناع» فى «الصداق)1١]‏ 


[] (كشاف القناع) .)571//١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 


فعهاور د فى ونا د 2ه دو رو(9) 4 2 _غ ذه َل 
رويعزر) زوج (بقذفٍ رَوجَةٍ صَغيرَة!'"2. أو مَجِنُونَةِ. ولا لِعَانَ)؛ 


تت 


لما تَقدَّمَ رأث يَمِينٌ » قلا يَص يَصِحٌ من غير 7 فكلتن.. 


(ويْلاعِنُ) رَوحٌ (مَن قَذَفها) رَوجَد (ثْمَ أباتها) بعد القَذذفٍ؛ 


لإضافَيِهِ إلى حالٍ الرَّوجِيَد (أو قال لّها: أنتٍ طالِقٌ يا رَانِيَةُ نَلانَا) ؛ 
سبق القَذْفٍ الإبائة؛ لأنّها لا تَبِينُ قَبلَ قَولِهِ: ثّلانًا. 


(وإنْ قَذَفَها في نكاح فاسِدٍء أو) قدَمَها (مُبَانَة بزِئّى (في 


التشكاح, أو) بزِئّى في (العدّة2©"2, أو قال) لها: (أنتِ طالِق ثَلانَا يا 


0 


00 


قوله ؤم غيرَةٍ) أي : لا يُجِامَعُ ملّهاء وأما إن كانت ممّن يجامَعٌ مثلّها 
5 نسع؛ انه يُحَدّ على ما في «الإقناع»» وهو الموافِقٌ لما يأتي 
في (باب حدٌّ القذف).» فراجغه. (م خ)1١1‏ 

وليس لوليّها المطالَبَةٌ بالحدّء فإذا بلمّتء وطلجت الححدّء فللرّوج 


إبقاطة غرة باللغاة:. 


قوله: (في التكاح أو العدَّة) وهو مُتعلَقٌ بِقَولِهِ : «بزنى». والمعنى : أنه 
ل ثم قال لها : زَنَيتِ في التكاحء أو العِدَةٍ 
جعي ولكنّه لم يَقذِفْها إلا بعد انقِضَاءٍ عِدّتِهاء فإنّه في 
اق قد أضاف الرّنى إلى زمانٍ العقدِء أو ما هو في حُكمهء 
لاعن لتفي الولّيء سواءٌ كان النكاحخ الع اعبيت إليه الزّنى صحيحًا 
أو فَاسِدَاء فليس «أل) في قوله: «النكاح» للعَهدٍ السابق في قوله: «في 


]١[‏ (حاشية الخلوتي» (11/5؟). 


3-5 1111_- لب 
زَانِيةُ: لاعن لتفي وَلَدِ) إن كانّ؛ للحاجة» (وإِلّه) 3 يها له 
(فلا) لِعَانَ؛ لأنّه لا حاةً إلى قذفها؛ لكريها اجكفة. وركما جارٌ في 
وى ؛ 36 يَلْعقةُ ولدّهاء بخلافٍ سائر الأجنبيّات . 

الشَّرط لاني سَبِقُ قذفِها) أي قَذْفٍ الرّوج الرّوجَةَ (بزِنّى» ولو 
فى دُبْر)؛ لأنه قَذْفٌ يَجَبْ به الك وَسَوَاءٌ الأعمّى والتصيذء نَضَّاء 
لفموع الآيق ولد وزليك» أرديا ايل أو للمححو” 
رَنَى فَرَجَكِ. فإن لم يَقذِفْها: فلا لِعَانَ؛ٍ للآية 

(وإن قال) لَهَا: عطق وَلَدُكْ مني , أو قال مَعَُ : ولم ار أو: 
لا أقذِفُكِ, أو: وْطِنتِ بِشُبِهَةِ أو): وُطِتٍ (مُكرَهَة أو): وُطِتٍ 
(نائِمّة» أو): وُطِئتِ (مَعَ إِغمَاءِ أو): مَعَ (جُنُونِ: لحقة) الوَلدُ 


نكاح فَاسِدٍ) كما يُعلَمُ من «الإقناع»). (عثمان)1'1. 

01 قوله: (ولم تزني) بإثباتٍ الياء؛ لأنّ الجازِم إنّما تسلّطّ على النُونِ؛ إذ 
أَصِلُْ: «ترنين» من الأفعال الخمسة التي تُجِرّمُ بحذف الثُون. 
وفي بَعض الخ بحذف اليَاءِ. وهو خلافٌ الصّواب. (م خ)1'1. 
وصدَّب عُثْمانٌ حذفٌ الياء؛ خملا لقَولِهِ: «ولم تَرْنِ) على الالتمئات 
من الخطاب إلى العَبَتِ أي: وهي لم تَرنِ. فيصيرُ كقّوله: «لم نَم 

1 


هند) 


13] (حاشية عتمان) (1/1//4؟). 
[؟] (حاشية الخلوتي») (داطضئ 5ت). 
85 انظر: «حاشية عثمان» (7078/5). والتعليق ليس في (أ). 


تب 


للك 7:2 الللكظظثظتتتس_غ- اس اد اعم الات 
(ولا لِعَانَ)؛ لأنّهِ لّم يَقَذِفْهَا بما يُوجبُ الححدٌ. 

وإن قالَ: وَطِقَكِ قُلانٌ بشُبِهَةٍ وكنتٍ عالِمَةٌ: فَلَهُ اللْعَانُ ونَفِئ 
الوَلّدِ. احمَارَةٌ المُومَقُ وَغَيئةُ. 

(ومن أَقَه بأَحَدٍ تَوأمَين: لَحِقَهُ) الوم (الآخَر)؛ لأنّه لا يَجُورُ أن 
يَكُونَ بَعضُ الكحثل الوَاحِدٍ من وبَْضّةُ من غَيرِهِ. ومجعِلَ ما نَقَاهُ عا 
لِمَا استَلحَقَة كول كيه احتِياطًا للتسَب. (ويُلاعنُ تفي الحَدٌّ) : 
أنه لا يَلرَمُ من كون الوَلَّدِ منهُ انتفَاكُ زِنَامَاء كما لا يَلرَمُ من الرْنَى نَفئ 
الولو ولذليك: لو أقةآت بِالزّنَى» أو قاقك يه ينكد : 5 يَتَفٍ عَنهُ الوَلّدُ 

الشّرط «الثَّالِتُ: أن تُكَذَبَهُ) الرُوجحَةُ في قَذفِهاء (ويستمِر) 
تكذِيئها (إلى انقِضَاءِ اللَعَان) ؛ لأنّها إذا لم تكذية لا تُلاعِنُهُ وَالمُلاعَنَةُ 

(فإنْ صَدَّقَتَهُ) فِيمَا قَذَفَها 0 (ولو مرَةٌ أو عَفَتُْ) عن الطلّب 
بد القَذْفِءِ (أو سَكقّت) فلم تُقَدِ ولم تُكر: لَحِقَهُ النّسَبُء ولا 
لعاة. 

(أو تَ ِبَتَ زِنَاهَا ب)شّهادَة (أربَعة سِوَاهُ) أع: الزوج) (أو قَرَفَ 
مَجُِونَة برنى قَبلَهُ) أي: جُنُونِها: لَحِقَهُ النّسَتُء ولا لِعَانَ. 


)١(‏ فإن أقامَ جين بتصديقهاء نَبَتَ التٌصديقٌء فلا حدّ عليه ولا عَلَيها؛ 
لأنّهِ لا يثيتٌ زناها إلا بالإقرار أربعًا . 


كتَابٌ اللعَانِ 0 

(أو) َذَفَ (مُحصَّتةً فَجُنّت) قَبِلَ لِعَانِ» (أو) قدَّفَ (خَرسَاءَ أو 
ناطقَةَ فَخَرِسَتْ) قَبِلَ لِعَانِء (ولم تُفهم إشارثهاء أو) قَدَفَ (صَمَّاءَ: 
لَحِقَهُ التسث) إن كان بَيتَهُمَا وَلَدّءِ تَضّاءِ (ولا لْعَان)؛ لها م فو هد أله 
شُرعَ لِدَرءٍ الحَدّ عن القَاذِفٍء فإذا لم يجب حَدَّء فلا فائِدَةَ لَه وتفئ 
الوَلَدِ تاب لإسمَاطٍ الخد لا مَقضودٌ لِتَفسِه(©. 


(وإن مات أَحَدُهُمَا) أي: الرّوجَينِ (قَبِلَ تَيمّيه) أي: اللّعَانِ: 
(تَوَارقَاء تبت النَّسَبُ)؛ لأنَّ اللَّانَ لم يُوجدء فلا يقت كم (ولا 
لِعَانَ)؛ لعَدَّم تَصَوُّرهِ من المَيِّتِء ولا تدخله الثياية: 

قال في «الإقناع): ما لم تُطالِب في غيافيا بالقد 2 م وَرَتمُها 
مَقَامَها في الطَّلَبٍ بهء فَلَهُ إسمَاطَهُ باللّعَانِ. 

(وإن مات الوَلَدُ: قَلَهُ ِعَانْهاء ونَفيهُ) بَعدَ مَوته؛ لِتَحَمْقٍ سُرُوطٍ 


(1) قال في «الإقناع»: فإنْ أراد اللّعَاكَ مِن عير طَآبهاء فإن كان بَيَهُما ولد 
يريدٌ فيه فله ذلك. 
قال في «شرحه)!'! : قالهُ |القاضي و«المقنع» وغَيئهما؛ لأن النبي 
َل لاعَنَ بينَ هلال بن مي وزوجيها" ا ولم تكن طاليئه . 
وقال في «المحرراء وتَبِعَه الزركشيٌ : لا يُشْرَعٌ مع وُجْجُودٍ الول على 
أكثّر نصوص أحمد. 
وقدّمه في (النظم»)» و«الرعايتين»» و(الفروع). 

[1] (كشاف القناع) .)099/١(‏ 


.)5١5 تقدم تخريجه (ص ه2537‎ ]"١[ 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهمْ الارادةات 
7741/ بطين على شرح مُنتّهى ور 
47 


اللعَانِء بِدُونٍ الوَلدِ. 


(وإنْ لاعنّ) رَوحٌ) (وتكلت) عَنةُ رَوجَة 5: (خبست1(7) حَتّى 5 
أربَعًا) بِالزّنَىء (أو ثلاعِنَ), ولا تُرج(" بِمْجَوَدٍ كول ؛ للها لو 
أقوت بلشائهاء لم ترم إذاسععن» تكيق إذا أنت اللعات 19 


)١(‏ قوله: (خبسَت) قال ابنٌ نَصر الله: إذا أقت مَدٌَ لم تُحبس؛ لأنها 
صَدّقتة. لفك لأنّها لم ثُِمَ أربعًا. 
وعن لشمة» إذا لاضع وتكايع كل سلياء قد تسون ‏ عاد 
الخرّقيٌ» وأبو بكر. وجرّمَ به في «الوجيز). 

(؟) قوله: (ولا ترجم) وفاقًا لآبي حنيقة. 
وقال. هالك.. والشائية > يحث علبيا الخد ' اتغارة أبن إسكاق 
الجورّجانيٌ » وأبو الفرج» و لشيحٌ تق الذين. قال في «الفروع): وهو 
قال في «الفروع) ("!: وإن التَعَنَء ونكلّت» فعَنةٌ: 56 وعنة : 
تُحبس حنّى تُقَرَ أربعّاء وقيل: ثلاثاء أو ثلاعِنَ. وقال الجوزجانيٌ وأبو 
القرج وشّيحْنا: تحد. وهو قوي. 
قال في «الاختيارات)1'!: وهو مذهَبُ الشافعه1 


[1] انظر: (الإنصاف) (5707/7)» وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 

[1] «الفروع» (9/؟١5).‏ 

9] «الاختيارات) ص (70717). 

[4] النقل عن «الفروع»» و(الاختيارات» ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


كات اللعَان 


> 

3-1 

2و0 
- 


(فَخلّ) 


(ويكِتٌ بتمام تلاغيهمَا أربَعة بَعَةُ أحكام) : 
(أَحَدّهَا: فقورط الحَد) عَنها وعَنهُ» إِنْ كاتت الزوعة مُحِصّئَةً 


(أو التّعزِيرِ) إِنْ لم تكن محصّئةٌ (حتّى) يَسقْطَ عَنهُ الحدٌ أو التُعزيز 
لعَانهِ (ل) جل (مْعَينٍ ن”" قَذَفها به)» كقّولِه: رَنتِ بقُلانْ2"2» (ولو 


000 


50 


قوله: (حتى لمْعَيّن) فإِنْ لم يلاعنء ححد لَهُمَا عدا واجدّاء إذا كان 
قدَمَيُما بكلمة واحدّة. هذا المشهورُ فى المذمّب» 1 أبى حنيفة» 
وقديمٌ قولي الشافعي . 

وقال في الجديد: يُقَامُ لكل واحدٍ عدٌ؛ لأنّها حقوقٌ لآدمئِينَ» فلم 


تتدّاخل» كالدَّيُون 


قال في «الإنصاف): ولو قذقها بِرَجلٍ بعينِه» سقط الحدٌ عَنهُ لِهُما 
بِلِعَانه. هذا المذهَبٌ» وعليه الأصيحاث: 

وقال الشارحٌ: وقال أصحابنا: القذفٌ للرّوجَةٍ وحدّهاء ولا يتعلّق 
بعيرها حقٌّ في المطالبة ولا الحدًا'!. 

قوله: (زْنَيتِ بفلان..إلخ) قال في «الغاية): فإن لم يُلاعن» لَرِمَهُ 
حَدَانِ . وظاهِره مُخالفٌ لما في «الشرح) و(الكافي) و«الإقناع»» إلا 


إِنْ كان مُرادٌةُ: ويَسمّطَانٍ بِحَدّ واحدٍ. ( خطه)1"1. 


[] انظر: «الشرح الكبير» و«الإنصاف) (5؟/455-14797). 
13] التعليق من زيادات وب). 


حاشية أبا بطب: ش - مُنْتَهِ الأرادات 

الفنة شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
أَغْمَلهُ)؛ بأنْ 5 يَذَكوةُ (فيه) أي : اللّعَانِ؛ لأنَّهُ يد في أَحَدٍ الطرَقَينِ 
باثّمَاقِء فكانّ يَينَةَ في الطرفٍ الآخَرء كالييكة ...و لاله ين معائقة إن 
الاي ؛ لإفْسَادِهِ فْرَاشَّهُ ورب يَحعَائ لذِكرو سكل بِشَبهِ الول 


لَهُ على صِدقِه . ولِحَدِيثٍ ابن عبّاس : أنَّ هلال كان لتقا لغيه 
الئينَ يِةٍ بشَرِيكِ بن سَحْمَاء.. الحبر. رَوَاةُ الجماعَةٌ إلا مُسَلِمًا 
ايام د وبق كه أله كيد معد اللعات.. 

الحكم (الثّاني : الفرقَةٌ) بَينَ المْتَلاعِتَينِء (ولو بلا فغل 
حاكو”7'')؛ بأنْ لم يُمَدق بي 


)1١(‏ قوله: (ولوبلا فعلٍ حاكم) هذا إحدّى الروَايتَينَء اختارَةٌ أبو بكر وهو 
قَولُ مالِكِء وأبي يي وأبي تورِء وداودء وابن المنذِر. 
ولثَّنيُ: لا تحضل القْرقَةُ حتّى يُفرّقَ الحاكم بَينَهُما. وهو ظاهِر كلام 
الخرقِي » وقول أصحاب الرَأي . ْ 
وعند الشافعئ : تحضل القُرقَةُ بلِعَانِ اليّوج وحدّة. قال الموقَّىٌُ: ولا 
نعلمُ أحدًا وافَقّ الشافعيّ غلن هذا القول1"1. 


0] أخرجه البخاري (4741)» وأبو داود (5854)» والترمذي (51179)» وابن ماجه 
05050 
[؟] انظر: (الشرح الكبير») (577/57). والتعليق ليس في (أ). 
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التيكب "© الاك : التَحرِيمُ المُوَّد”"')؛ لقَولٍ عُمرَ: المْتَلاعِتَانٍ 
3 تيعد ولا ونقيفان أبذاء واف شعي أذ اللعان قش 
يَقَمَضِي التَّحرِيم المُوَّبّدَ فلم يتوقّف على كم حاكم؛ كالرّضَاع . 
ود عاك سيو ايان لوْرُودِ الأخهارٍ عن حُمَرَ وعَلئٌ » وابن 
كيكووة أن المتَلاعِئيٍ لا يَجِتَوِعَانِ أَبَدَا ار كانت أَمَةّ فاشقراها 
بَعدَهُ) أي : اللّعاِء قلا تَحِلّ لَه لأ أنه تحر وَبَدذّء كتحريم الوضَاع, 
وكما تقدّمَ في مُطلّقِهِ نَلانًا. 


(1) قال في «الشرح)1'!: ويَحمَمِلُ أن يكونَ المُوجبُ للقُرقَةِ وُقُوعَ اللّعتَقِ» 
أو العَضَّبِ على أحدهما غَيرَ مُعيّنِ فيُفضِي إلى عُلُوٌ مَلغونٍ على غَيرٍ 
مَلعُونَة أو - إِمِسَاكِ مَلعُونَةِ مَغضُوبٍ عَليها. 
يتدقيل أذ مضت الثرقة الثقرة العافاة يعيب مانلة ك1 راسد 
ينهُما مع الآخر. 

(5) قوله: (الثَالِثُ.. إلخ) فيه: أَنَّ القُرقَةَ مِن لوازم التّحريم المؤيّدء فلا 
يَظهَرُ عَدُّهُما حكمين مُستقلين» وكانّ يُغني عَنهُما أن يَقول: الفُرقَةٌ 
38 

يُوْيْدُ ذلك :نهم استدُواعلى التُحريم المؤبّد بقَولٍ عُمرَ: المتَلاعِنَانِ 
ا ا هنا . (خلوتي)!"١.‏ 
1 «الشرح الكبير) (541/59). 


[؟5] (حاشية الخلوتي ») (هل:١ .)٠‏ والتعليق ليس في الأصل . وأثر عمر: أخر جه 
عبد الرزاق »)١7587(‏ وابن أبي شيبة »)١7540(‏ والبيهقي .)5٠١/7(‏ 


تب 


للق 7 اللككظظُظُظثُ تناف اس ا عساأءدا مات 

الحكم (الرَابِعُ : انتِقَاءُ الوَلَدِ) عن المُلاعِن. 

(ويعتيز لَهُ) أي: تفي الوَلَدِ: (ذكزة صَرِيحًا) في اللّعَانِء 
(ك)قَولِه: (أشهَّدُ باللهِ لقَد رَتَِتِء وما هذا وَلَدِي)2 وى كمع اللْعَانَ . 
(وتعكس جِيّ) فكول: أشهة الله كد كدجم هذا 7 وَلَدّهُ. 
يمه ؛ لأنّها أحَدُ الرّوينء فكَانَ ذكر الوَلَّدٍ منها شَّرطًا في اللْعَانِ 
كالرُوج. 

(أو) ذِكرْهُ (تَصَمُنَاء كقول) روج (مُدّع زنَاهَا في طهر لم يُصِبِها 
فيد وأنّهُ اعترَلها حتّى ولَّدَت) هذًا الولدَ: (أَشْهَدُ بالله إِنِّي لصَادِقٌ 
فِيمَا اذَّعَيتُ عليهاء أو) فِيمَا (رَمَيتُها به من زِنَّى وتّحوه). وتَعكسٌ 
كي اع 

(ولو تَقَى عَدَدًا) من الأولادٍ: (كقَاهُ لِعَانُ واجدٌ) للكل؛ لِمَا سَبِقَ 
أنَّ القَضِدَ بهِ سقُوط الحدٌّء وتَفْنْ الوَلّدِ تابع. 

ا 
تَفي(23؛ لأنَّهُ لا تعبت لَهُ أحكامٌ 3 في الث والوصيّة. 


)١(‏ وفي1'؟ «الإنصاف)1'؟: وإن نقَى الحمل في التِعَانِه» لم يَنتَفٍِ حتّى 
ينفيه عند وضعها له وثلاعق. هذا المذغك» تقل الجماقةٌ عن 
أحمدّ» وعليه أكيَّدٍ الأصحاب . قال الز ركشي : عليه عامةٌ الأصححاب . 


[] في : «قال في). 
[؟] «الإنصاف) 7/5 ه:). 


كِتَابُ اللْعَانِ 
0 
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(ويْلاعِنُ) قاذِفٌ حامل أَوَلَا (لِدَرءِ حَدَّ وثانًا بَعدَ وضع لتفيه) ؛ 
أنه لم يَمَنٍ باللُعَانٍ الأول . ْ 

لكن ذكرّ في «المحوّر)» و«شّرجه) : أنه لو ذَّكرَ ما يَرَمُ منةُ نَفَيْ 
لوَلَّدِ؛ِ بأن اذى أنّها رَنَت في طهر لَّم يُصِبْها فيهء وأنّه اعمَرْلّها حبَّى 
طَهَرَ حملّهاء ثم لاتها لذلِكَ»ء فإنَهُ يََفِي الحمل إذا وصَعَتْهُ لِمُدَّةِ 
الإمكانٍ مِن حين اذى ذَلِكٌ؛ لأنّه اذى ما يَلرَمْ مِنهُ تَفهِهُ فانتفّى عَنهُ 
كما لو لاعن علَيهِ بَعدَ ولادَتِهِ. ولم يَذكرًا فيه خلانًا. 

(ولو تَفَى) سَّحْصٌ (حَمْل أجتبيّة) غير رَوجْتِهِ: (لم يُحَدَّ)؛ لأَنَّ 
َيِه مَشْرُوط بِوُجُودِه» والقّذفٌ لا يَصِحٌ تَعلِيقُةٌ: ولذلِك: لم يَصِحّ 
اللْعَانُ عليه . 


قال في «القاعدة الثمانين)1'؟: هذا المذَمَبُ عند الأصكحاب. 

قال: وهو من مُفْرَدَاتِ المذمّب. 

وقيل: يَصِحٌ نَفئْهُ قبل وَضعه. اختارَةُ المصئّفٌ» والشارِح» ونقّلّه ابن 
وهذا قَولُ مالِكِ والشافعيء والأَوّلُ قَولُ أبي حنيقّة. 
قال كن «الشر»!"!؟ والقول بصكة كنيد هو 'الشحيخة الموائقةة 
طواوه الأحايت» وما خالق الحديك ل يبا بو عاقنا ما كات. 


3 في (أ): «قال في القواعد). 
[؟] انظر: «الشرح الكبير») (؟/457). 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(كتعليقه) أي : دري أو غير (قَذْقًا بشَرطِ) ك: إذا قَدِمَ رَيدٌ 
فأنت زان (إلا) قله : (أنت زانِيَةٌ إِنْ شَّاءَ الله) : فَقَذْفّءْ (لا: #زنيكق 
إن شاءً الله): فليس قَدَمًا. 

وأكّدٍ ما قِيلَ في القَرقٍ: أن المجملَةٌ الاسميَةٌ تدلٌ على تُبُو 
الصفيء, قلا تَقَبَلٌ التَعلِيقَ» بخلافٍ الفعليّةء فتقبلة 9 
للمريض: طِبِتَ إِنْ شَّاءَ اللهُ؛ تَبذكاء وتَفَاولَا بالعافية. 

(وشْرط لتفي وَلَّدِ بلِعَانٍ: أنْ لا يَتَقدَّمَهُ) أي : اللْعَادَ (إقرَازٌ به*")) 
أي: المنفين» (أو) إقرَارٌ (بتؤآِه("2. أو) إِقرَادٌ (بمَا يَدُلَُ عَلّيه) أي 


)١(‏ قوله: (أن لا يتقدّمَه إقرَاق)1'!؛ لأنّه متى أَمَدِ تومه كان إقرَارًا به. 
وهو مُشكلٌ على المذقب! ه هك أن الولدَ يُمَكِنُ أن اكه من ماءين؛ 
لأنه رذا لكو ذلك فإمكانُ ترقا ل باقر تيم وما أؤلى» 
فكانّ مُقَتضَّى ذلك أنه لو آقَه بأَحدٍ التَوأمِين لوجودٍ سَّهِهِ بوه وتَقّى 
الآخر لؤْجُودٍ سَّبَهِهِ بأجنبئ » أنّه لا يلحَقَّهُ المنفئ ؛ لإمكانٍ ذلك» كما 
عرفتَ. وإن كان يُضِعْفُهُ ما يأتي من أنه لا أَثَّ لشَّبَهِ مع فراش. (م 
2 

)١(‏ قال في «الإنصاف72*!: فإِنْ ولَدَت توأمين» فَأْقَه بأحدهما وتَقَى 


] 


5 في (أ): «قوله: وشرط لنفي ولد بلعان.. إلخ) . 
[؟] في (اأ): (أن يتخلق). 

[9] (حاشية الخلوتي») وهاه" 14ه). 

.)5١ :/5( «الإنصاف)‎ ]:[ 


كات اللّعَان 


ع 


الإقرَارٍ بهِ» (كمّا لو ثَقَاهُ وسَكك عن توآمه؛ أو هُنَّ بو فسكتء أو 
ع هل الدّعَاءء أو أَخََرَ نَفِيَهُ هُ مع إمكانه) أي: التفى بلا عُذْرء (أو) 
أَخرَهِ (رَجَاءَ موته)؛ لأنّه خِيَارٌ لِدّفع ضَرَرِء فكانَ على القّورِ كَجْيَارٍ 
عه 

وإن كان جائعَاء أو ظفآنَء فَآخَّرَهُ حنَّى أكلّ أو شَرِبَء أو نَامَ 
لنْعَاسٍ ) او امسق ثِيابَةٌ» أو أسرج دايكةُ» أو نَحوّة وى ِنْ حضوت 
صََلدةٌ: أو اح غالة إن 3 فك تعردةا ونَحوّةٌ: : قَلَهُ نَفْئَةُ. 

(وإن قال: لم أعلّم به) أي : الوَلْن 0 صدقَة : قبل . (أو) 
قال: لَم أعلّم (أنَّ لي تَفيُ» أو): لم أعلّم (أَنَهُ) أي : نَفيَهُ (على القور, 
وأمكنّ صدقهُ: قبل)؛ لأنّ الأصلَّ عَدَمُ ذلِك. 


الآلكن ليحقه تستهماء ويُْلاعِنُ لتفي الحدٌ. وهو المذهَبُ» جزم به في 
«الوجيز) وغيرِه. 

زكال. الفا : ع 5 فلك إسسقاكلة باللحاق؟ وهو روايةٌ عن 
ألحمك. 

وأَطلَقّهُما في «الفروع». وقالَ في «الاتتصار» : إن استلكق أخدّ توأميه 
وتَقَّى الآخَرَ ولاعَنّ لَهُ: لا تَعرفٌ فيه رِوايةٌ» وعِلَّةُ مذهبه جَوَارُهء فيجور 
ع 


7] تكررت: «وتَقَى الآحَرَ ولاعَن لَهُ: لا تَرفٌ فبه روات وعِلَُ مذكيه جوَارُه فييجورٌ أن 
يَرتَكبه ا في (أ). 
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وَإِنْ لم يُمكن صِدقُهُ؛ بأن اذّعَى عَدَمَ العلم به» وهُو مَعَها في الدَّا 
أو ادَّعَى عَدَّمَ العلم ل" 000 لم يُقبل؛ لأنّهُ خلاف 

(وإنْ أَخَرَهُ) أي: تَفيهُ (لِعْذْر كحبس. ومَرض. وعَيبَةٍ وحفظ 
مالٍ» أو ذَهَاب لَيلٍ) وَلَدَت فيه حنّى يُصبح ويَتَشِرَ لاد (وتحو 
ذلِكُ), كمْلارَمَةٍ غَريم يَخَافٌ فَوتَةُ وتحوه: (لَم يَسفْط تَفيِه) . 

وإِنْ عَلِمَ غائْبٌ عن بَلَّدِ بوِلادَتِه» فاشتَعَل بصيرو: لم سقط نَفيهُ. 
وإن أُقامَ بلا حاجة: سَفَط. 

(ومَتى أكدّبَ نَفْسَهُ بَعدَ تفيه: حُدَّ ل)رَوجَةِ (مُحصّتة, وعُرّرَ 
0 كذيققه أو دقيقة شواة كاة لخغه أو لذ لأن العاف تمية أو 
يقد ذرألك عَنهُ الحدّ أو التّعزِيرء فإذا أَقَمَ بما يُحالِفُهُ بَعَدَهُء سَقَطْ 
و 0 أقَك به. 

(وانْجَرٌ النسَبُ) أي مارب انيار به :بن سهة الأء إلى 
جهّة الأب) الفكذب نَفْسَهُ يعد تَفيه0 (كعائجوار (ولع) من 
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)١(‏ قال في «الشرح)!'؟: إذا لاعَنَ الجل امرأته ونفى ولدّهاء ثم أكذبت 
نَفْسَهء لَحِقَهُ الولدُ إذا كانَ حيّاء غنيًا كان أو فقيوَاء بعَير خلاف بِينَ 
أهل العلم. 


وكذلِكٌ إن كان مَيْنَاء وبهذا قال الشافعيٌ. 


[1] (الشرح الكبير) (7؟/550). 


(وتَوَارَنَا) أي: ور 1 يرن والأب المُكذّبٍ تَفْسَةُء والوَلّدِ الذي 
استَلحَقَهُ بَعدَ تفيه الآخَر؛ أن الووْتَ يتبعٌ النّسَبَء سَوَاءٌ كان أعذفنا 
غَييًا أو قَقِيرَاء أو كان الوَلَدُ عيًا أو مَيْنَاء لَهُ ولد أو تَوأمٌ أؤ لا. 

ولا يُقَالُ : هُو هُنّهَمْ إذا كان الوَلَدُ ًا 8 أن غَرَضَهُ ُ الْمَال؛ كلد 
ِنْعَا يُدْعِي التستء والمِيرَاتٌ بع والتّهِمَهُ لا تمت لخوق التّسب» 
عمالو كات الذيق كفا قفا والأرق حرا وانشلكتة, 

(ولا يَلحَقَهُ) أي: المُلاعِنَ» نَسَبُ ولد تَقَاهُ وماتّء (باستلحاق 
وََنَته بَعدَهُ)» نضا لأَنّهُمِ يَحمِلُونَ على غَيرِهِم نسَبَا قد نَقَاهُ عَنهُ فلم 


وقال الثوري : إذا اسملحَق الول الميْتَء وكانٌ ذا مالء لم يَلِحَقّةُ؛ لأنّه 
إِنّْما يدّعي فالخ وإن لم 58 لما نال لوق 

وقال أضحاتث الرأي: إن كات الولدُ المقث تدك ولذاء تيت سه من 
السكليدق + رقف تلت أيه وان لم كن غرك ولذام لم بعد 
استلحائه» ولم ينثت تسيهء ولا يَرِتُ مِنةُ المدّعِي شَيعًاء لأنَّ نسبه 
مُنَقَطعٌ بالموتء فلم يَصِحٌ استلحاقه فإذا كان لهُ ولَدٌ كانّ مُستلجِمًا 
وَلَدِه وتَبِعَهُ نَسَبُ الميّت. 


]1 في : «وإن كان لا مال له). 
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2 
ع 


(والتَوآمَانِ المَفيانِ) بلِعَانٍ: (أَحَوَانِ لأمّ فقّط؛ لانيمَاءٍ التَب 
من جه الأبء كتوأمي الى . 

0 أي: وَلَدَا (لا يََفِي)» كمن أثَدَ به أو هُنَىّ به 

كن أو سكت وتَحوّةُ» (وقال: إِنّهُ من زِنَى : د إن لم يلاعن'"') 
7 الغراء كدق فضا و1 قر الفند واللعات. 


0 
03 


)١(‏ قوله: (إِنْ لم يُلاعن) واختارَ القاضي: يُحَدّ مُطْلَعًَاة'!. 
جد عد جه 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتاث اللّعَان 


( قصل فِيمَا يَلحَق مِن النّسَب ) وما لا يَلحَق مِنه 


(مَن أنّت زوجَهُ بوَلَدِ بَعدَ نضفٍ سَئَةٍ) أي: سِبّة أشهْرٍ (مُنْذّ أمكن 
01 _ 


اجتمّاعُه بهاء ولو مَعَ غَيئَةُ فوقَ أرتع سِنِينَ)) و3 عشرينٌ سَنَة 
قال في «الفؤوع), و«المُبدع) : ولَعَلٌ المُرَادَ : : ويَحْمّى سَيرُة وإَِا 
فالخلافٌ على ما َأني 0 . رولا يَْقَطِعُ الإمكانٌ) عع الاجيماع 


)١(‏ قالَهُ في «المغني) في مسألةٍ القاقة. وعليه نُصُوصٌُ أحمد. قاله في 
«الفروع)1'] 

(؟) (على ما يأني) في «التعليق» وغيره. 
وقال في (التعليق»» و(الوسيلة)» و«الاتضدان»» ولو أمك ولا يحت 
الشيد» كأمير وتاجر كبيرٍ. ومثّل في «عيون المسائل» بالشَلطَانٍ 
والجاكم: 
نقَلَّ اب منصور: إن عَلِعَ أنه لا يَصِلُّ مِثلهء لم يُقْضٌ بالفراش» وهي 
مثله . 
وتَقَلَ حربٌ وغَيرُهء في وَالِ وقاض: لا يُمكنٌ يَدَعٌُ عَمَلَهُ فلا يَلرَمُهُ 
فإن أمكنء لَحِقّهِ. (فروع)1"1. 
ما في «التعليق» و«الوسيلة) مخالفٌ لما قدّمَها"!. 


الا «الفروع») .)5١7/3(‏ والتعليق ليس في (أ). 
5 «الفروع) .)١١10/5(‏ 
ليما ما في (التعليق») و«الوسيلة» مخالقٌ لما قَدَّمَه ليس في (أ). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإرادات 

(بحيض).» قال في «الترغيب»: لاحتِمَالِهِ دَمَ فَسَادٍِ- (أو) أنّت به 
(لِدُونِ أربع سِنِينَ مُند أبَانتها) رَوججمهاء (ولو) كان الرّوجٌ (ابنَ عَشْرِ) 
سِنِينَ (فيهمَا) أي : فِيمَا إذا أنت به لِسَة أشهّر مُنذُ أمكن اجيمّاعه بهاء 
أو ِدونٍ أربَع يفي بل أباتيا: (لحقة تفيةة لغديت: «الود 
للفِراش لكآ ولإمكاق. كرته ينة. 

وَقَدَّرُوهُ بعشر سِنِينَ: لِحَدِيث: «واضْرِبُوهُم عَلَيها لِعَشْرِء وَمَدقُوا 
توم في المضاجع» 0 ل تأبيق به 
ا اثنا عَشَرَ عامًا . 

وأمزةٌ عليه السَلامُ بالتمرِيقٍ بينَّهُم في المضاجع دَلِيلٌ إمكانٍ الوطيٍء 
وهو سَبَبُ الولادّةٍ. 

(ومَع هَذَا) أي: لوق الوَلّدٍ بابن عَشْرٍ: (لا يُحْكمُ ببلوغه)؛ 
لاستدعَاء ءِ الخكم بتلُوغْه يَقِينًا ؛ رن الأحكام عليه من التكاليفٍ» 
ووُججُوب العَرَامَاتِء قلا يُحكم به به مَعَ الشَّك. وإلكاق الولّد به لحفظ 
التّسَب؛ احتِمَاطًا . 


الو 


ل 


[والظاهِد: سَقُوطً التّفقَةِ؛ لعدّم لحوقهء أشبة حمل الملاعئة. وهل 
يَرجِعٌ بما أَنقَقَ أو لا؟31. 
]١73‏ سيأتي تخريجه (ص0557 558). 


[1] تقدم تخريجه .)5757/١(‏ 
[*] ما بين المعكوفين ليس في الأصل. وانظر: «حاشية عثمان» (457/5). 


(ولا يُكَمّلُ به) أي: بإلحاقٍ التَسبٍ به (مَهْرْ) إن لم يقت 
الدُشول: أو الكلوة وتددة؟ لأن الأقير ل منة . 

(ولا تَتِتُ) به (عِدَّة ولا رَجْعَةٌ) ؛ لعَدّم بوت مُوجَبهِها”'2. 

ور لمكن رن انه الوَلَّدِ (منة) أي: الرّوج؛ (كأَنْ أتت به 
لِدُونِ نِصفٍ سَنةٍ مُنَدُ ترَوَجَهاء وعاظٌ”"©): لم يَلحَقْهُ؛ للعلم بأنّها 
كانت ايت بد قَبلَ التَروّج. فا عاك"" كو وك قاد ليذه 
بالإمكانٍ9؟؟ . 


)١(‏ موجبَهُما: الدُخُول أو الحَلوَوًة'. 

9؟) قوله: (وعاش) . مُدَّةٌ يُمكن إلحاقة باجا فيهاء ولو بِقَدرِ 
الاستهلال. وإِنْ كانت عِبارَتُه تُوهِممْ خلاف ذلِك. (م خ)1". 

(6) قوله: (قَإِنْ مَاتَ) والمرادٌ» والله أعلّع: أنه لم يَعِشٌ مُدَّةَ ُمكنٌ إلحاقة 
بالأحياء فيهنا : هذا إذا ولتعة لون يكة اشر 151 

(5) قوله: (لحِقَهُ بالإمكان) أي: إن أمكن كوئه منة» كابن عَشْرٍ فأكتر. 
وعبارة «الإقناع» و«شرحه): »: إلا أي : إن ولَدَتة لِذدُونٍ سِنَّة أشهُرٍ 


مدل أمكن اجيماعَةُ بهاء ولم يَعِشْء لَحِقَهُ بالإمكانٍ» أي: إن أمكنّ 
كوه مِنةُء كابن عشر فأكيرل؟!. 


7] التعليق ليس في (أ). 

[؟] (حاشية الخلوتي) (761/5). والتعليق لي ليس في (أ). 
[5] التعليق ليس في (أ). 

[54] (كشاف القناع» .)553/1١7(‏ والنقل عنه لي ليس في (أ). 


تب 


ابر ةا شن على شع نشى الارنات 
(أو) أنّت به (لأكثّر من أرّع سِنِينَ مُنذُ أباتها): لَم يَلحَفْةُ؛ للعلم 
بأنها ولت يد عت يثوتنها ؛ إذ لآ يمكق يقازها نايا بد يعد اللو 
إلى تلك المُدّة("2. 
(أو أقَوَت) بائْن - وتأتي التَجعيّةُ - (بانقِضَاءٍ عِدَّتها بالقُروك. ثُمٌ 
ولَدَت لقوق نصفٍ سَنَةٍ مِنهَا) أي: من عِدَّتِها التي أَقَدت بانقِضَائِها 
بالقؤوع : لم يلحََةُ؛ لإتيايها به بَعدَ الحكم بانقِضَاءٍ عدَّتها في وَقتٍ 


يُمكنٌ أن لا يَكونَ من فلم تُلحِقُْ بو» كما لو انقَضّت عِدَتُها يوضع 
الحملٍ. والإمكانٌ إِنّمَا يُعتبَرُ مع بَقَاءٍ الرّوجيّة أو العلء لأ يعتشهاء لأن 
الفِرَاضٌ سَبَبْء ومع وجُودٍ الشجب يُكتَقَى بالإمكانٍ» فإذا انتقَى السَبَبُ 
وآنَاوهُ انتقّى الحكم بالإمكانٍ. 

فإن وَلَدَتَ لِدُونِ نِصفٍ سَبَةٍ من آخر أقرائّهاء وعَاشٌ: لحق برّوج؛ 
كل أثواق اليل بو جد انفضا عتهياء ول نما كاك بحاية يو ردخ 
وي الدّم» فلم أن لا يَكونَ الدّمُ حيضًاء فلا تَنَقَضِي عِدَّنُها به. 

(أو فارَقَها حاملا فوَضَعَتء نُمٌّ) وَلَدَت (آخَرَ بَعدَ ننصف سَنَةِ)؛ لم 
يَلحَقْهُ الثاني ؛ لأنَّه لا يُمكنُ كَوثُهُمَا حملا واجِدَاء فَعلِم أَنَّها عَلِقّت 
بالثّاني بَعدَ الرّوجِيّةٍ وانقِضَاءٍ العِدّة. 


6 


63 قال. ايخ العف قن وقحتة التوكو131: وقن وعد الخمل لسن 
سنينٌ » ولشبع سِنينٌ » ولأكثّرَ من ذلِك. ففيما قالوة نَظك!. 


.)559( انظر: «تحفة المودود) ص‎ ]١[ 


كِتَابُ اللْعَانِ 
2 / > 


و 


(أو عُلِمَ أله) أي: الرّوجٍ (لم يَجتَمع بها) رَمَنَ رَوجِيْنِهِ؛ (بأن 
تَروّجَها بمَحضّر حاكم أو غير ثْمّ أباتها) بالمجلسء (أو ماتّ) الرَّوجُ 
(بالمجلس): لم يَلحَقّة؛ للعلم بأنّه ليس منه. 

(أو كان بَيتهُمَا) أي: الرّوجَين (وَقتَ عَقْدٍ مَسَافَةَ لا يقطغها في 
المُدّة7' التي ولَدَت فيها) كمَغْرِبِيٌ تزوّج بعشرقيةِ» فولّدت بعد سنّة 
أشهّر: لم يَلْحَقْه("©؛ لأنَّه لم يَحصّل إِمكاُ الوَطءٍ في هذًا العَقّدٍ. 

(أو كانَ الرّوجُ لم يكمل لَهُ عَشْرُ) سِبِينَ» (أو قْطِعَ ذَكَرْهُ مع 
أنقيه : : لم يَلحَفْهُ) تَسَبة؛ لاستكالة الإيلاج والإنرال منة. 

(ويَلحَقْ) التسَبُ: روجا (عِنْيَِا ومن قُطِع ذَكَرْهُ فققَط0"©) أي : 


42 قوله : (لا يَقطَعُها في المدّة) صُورَتّها : أن يتزوّج إنسانٌ بامرأَةٍ غائبة عن 
بلّدِه بمكانٍ بِيهُ وبين مكانه الذي هو بهِ مَساقَةٌ حمسةٍ أشهّْرء فأنت 
ولد قَبِلَ مضي أحدّ عَشْرَ شَّهرًا من جين العَقَدِء إن هذا الول لا 
بلحت د امطاب لسغيو اشزريه ل يجيه للدي 
أُشهْرِء فلا يكونُ الحملٌ ينه!'. 

(؟) قوله: (كمَّغربيٌ..إلخ) وهذا ول مالك» والشافعيٌ . 
وقال أبو. حييقة» يلضنة قييةو لذن الرلة اليا العشه بالفقده وقكة 
لقي 

00 قوله: (وقن قُطِعَ ذكَوُه) وكذا: عن قُطِعَ أنقياه. 
وقالَ ابن الََّانٍ: لا يَحَقُ الولدُ في هائَينِ الصُورَتين في قولٍ الجمهُور . 


[1] التعليق ليس في الأصل . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

دُونٌ أنقييه؛ لإمكانٍ ِنيَاله . 

(وكدًا): يلعىُ: (من قُطِعَ أَنياهُ فقَط. عند الأكتر) من 
الأصحاب . قال في «الْمُمَيِع) : قال أَصحَاًا: : يَلَحَفْهُ نَسَئه . وفيه بُعْدٌ. 

(وقيل: لا) يَلحَقَةُ نَسَبْهُ مَءَ مَعَ قطع أنقييه . قال (المُتَقَح : وهُو 
الصّحِيخ)؛ لأنَّه لا يُخلَقُ من مائه وَلَدّ عادة بولا وحد ذلك» أشبة ما 
لو قْطِعٌ ذَ ‏ مع أيه. 

(وإنْ ولّدت) مُطَلَقَةٌ (رَجعيّة بَعدَ أرتع سين مُنذُ طلقا ) رَوبجها 
(وقبلَ انقِضَاءٍ عِدَّتها('): لَحِقَ نَسَبْهُ. 

(أو) وَلَدَتَ رَجمِية (لأََلّ من ريع سين مد اقضت) عِدَنُها2"0, 
ولو بالأقْرَاهِ(©: (لَحِقَ تَسَبِه*) بِالمَطلق؛ لأنَّ الرجييّةٌ في حكم 


0١١‏ قوله: (وقبلَ انقِضَاءٍ عِدَّتِها) أي: بالأقرَاءء مَثَلَاِ لأنّها لو انقَضَتَ 
عذثها يما 41د لكان خمليا الذي كت بد عمد ذلك لحننا 
بالمطلٌ 01ل 

0) وكات ذلِكَ مع إمكانٍ اجتماعِهِ بهاء كما تقدّم1"!. 

00 (مُدُ انقضّت عِدَّنُها) أيْ: ظاهرال"". 

0 فين (واث اوه يةُ) إلى قوله : (لحقّ نَسبئه) هزه العبا 

[1] التعليق ليس في الأصل. 

['] (حاشية الخلوتي) (855/5). والتعليق ليس في (أ). 

[*] التعليق ليس في (أ). 


ا 


الرَوجَاتِ في أكثر الأحكام» أشبَة ما قَبلّ الطلاق. 
(ومن أخبرّت) باليِناءٍ للمفعُول» (بِمَوتِ روجهاء فاعتدّت) 
الوفاة» م تَروّجّت)» ثُمٌ وَلَّدَت: (لحِقَ بِنَانِ ما وَلَدَتَ ليصف سَبَةٍ 
فأكتر) مُنذُ تَرَجَحْتَهُ نَضَّاء لآنيا وداشة,واقاها واذثة لذوث. تنص 
شكلء وقاف : فلكي بالأَوَلٍ + لأنه يق من الثاقق يقيثاء وكذاة لو 
مات رَوجْجها عِندَّمَاء د نكا غائب. 


لاي تارق ولحي علنيا في دي اقل بن رلك متو ااي 
بوَلّدٍ في سوال ستَةَ أربع وتّمانِينَ» فهذًا الولدُ يَصِدّقٌ عَليه : : بَعدَ أرع 
سِنينَ عيع السك ولكنّة قَبلَ ريع سنن من بحين انقَضَاءٍ الْعِدَّق 
اع 7 ا ع عذ قوز في (شرحه) . 
انقِضَاءٍ العدّو» مع ع قطع ا التر. عن زَمَنِ لاقي وفنا هو القَرقُ ‏ بين 
ولو قال في العبارَةِ: وإن وَلَدَت رَجِعيّة لأقل من أربع سين مُنذ انقِضَاءٍ 
عِدّتهاء بَعَدَهَا مُنذُ طَلاقِء لحِقَهُ نَسبْه.. إلخ؛ لحصّلّ المقصُودٌ 
باختصار. والله أعلون مع مل 

[1] في (أ): (فيَلحَقّهِ نَسَبْهُ ذاو والتصويب من «حاشية عثمان). 

[؟] (حاشية عثمان) (85/4”). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


دَات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادًا 
(قصل) 


ومن لبت 0 2 ا للد ري 
ولدثة» لأنها صاديث 0 5 مفو ب 


في ابن وَلِيدَةٍ رَمْعَةَء فقال: هو أعى» وابق وَلِيدّة أبىء وُلِدَ على فراشهء 
فقَالَ التي علد : وهو لَك يا عَبِدُ بن رَمْعَةَ الوَلَدُ للفِرَاش» وللعَاهِر 


الحجذ) . متَّمَقٌ عليهل!!. 
فَلحَمُهُ (ولو قال: عَرَلْتُء أو) قَالَ: (لَم أنزل0"©)؛ لقَولٍ عْمَرَ: ما 


)١(‏ وقال أبو حنيفةٌ: لا تَصِيدُ فراشًا حتّى يُقِ بولّيهاء فإذا أقَدَ به صارث 
فراشاك"1, 

)١‏ قوله: (ولو قال: عَزَلتُءِ أو لم أنزل) قال في «الفروع»: وعلى 
الأصَحٌ: أو يدَّعِي العزل» أو عدَمَ 0 
قال الإمام أحمد: أن الولد يكونُ1*! من الوٌيح. قال ابن عَقيلٍ : وهذا 
يدن على أ أررة : ولم يُنزِل في القرج؛ لأنّهُ لا ريخ يُشيرُ إليها إلا 
رَائْحَةٌ المَنن» وذْلِكٌ يكونُ بعد إِنزَالِهِ فتتعدّى رائِحَمُةُ إلى ماءٍ المرأقء 


]١[‏ أخرجه البخاري )5١١١ 4 ٠ ١57(‏ ومسلم )١551/(‏ من حديث عائشة. 
وسيأتي (ص١ه5؟).‏ 

[1] التعليق ليس في (أ). 

[*] ما تقدم من التعليق ليس في الاصل. 

[4] في : «قال أحمد: لأنه يكون). 


كتَابُ اللعَانٍ 
- / ات 01 


َال جَالٍ يَطَؤْن ولائدَهُم ثم يَعرلُونَ؟ لا تأتيني ولد يعرف سَيدها أنه 
ألم بها إلا ألحَقّتٌ به وَلَدَهاء فاغزِلُوا بَعدُ أو أَنرِنُوا . رَوَاةُ الشافعي في 
لاسنده. ولأنها ولدّت على كداشه ها يُمكق كوثة ينه لاستفال أن 
كوه كل ليخن ووو ار أنبات نعل الفا 1 مم الوم وعزل باقيه. 

و(لا) يَلِحَقهُ نَسَبِهُ (إن اذَّعَى استِبرَاءً) بَعدَ وَطءٍِء بخيضَة؛ لتيَقْنٍ 
رَاءَةٍ رَحيها بالاستبراءٍء فيتيمَىُ أنه من غَيره. (ويَحلِفٌ عليه) أي: 
الاستِبراوء إذا ادْعَاهُ؛ لأنّه حَنُ وَلَدِ لؤلا دَعَوَاهُ لَلَّحِىَ به. (ثُمْ مَلِدُ 
ليصف سَنَةَ بَعدَهُ) أي : الاستِبراءِ. فإن وَلَدَّتَ إذون نضض سنة مو 
الاستِبرَاء: تَبِينًا أنْ لا استِبرَاءَء ويَلحَقّة . 

(وإن أقَجَ) السَيِّدُ (بالوّطء) لأميه (مَرّة» كُمْ ولَّدَت ولو بَعدَ أرتع 
سِنِينَ من وَطبِه: لَحِقَهُ) نَسَبُ ما وَلَدَنهُ؛ لِصَيرُورَتها فْرَاشًا بوَطئه» 
كالرَّوجَدٍ 

(ومّن استلحَقَ وَلَدَا) من أمَته: (لَم يَلِحَقَهُ ما) تَلِدُهُ (بَعدَةُ) أي 
الذي استَلحَقَهُ لِمَوقِ نص سب (بدُونٍ إقرَارٍ آخرَ”")) أنه وَطِتَها بعدَ 


فيعلَق بهاء كريح الكيرٌ1' الملمّح لإئاث التّحْلٍ. قال: وهذدًا مِن 
أحمدٌ عِلمْ عَظَيع! '!. 
(1) قوله: (بدُونِ إقرَار آخَرَ) ولا يَصِحْ أن يُقالَ: يَحقملٌ أن يكون تَوأما؛ 


01 الث : ما تلفح به البخل. «ولسان العرب» (ك ش ش). 
[5] «الفروع» (570/9). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 


(ومن أعتقَ) أمَدَ أقَهِ بوَطيِهَاء (أو باع مَن أَقَرٌّ بوَطْيِهَاء فوَلّدَت 
لِدُونِ نِصفٍ سََةِ) مُنذ أعتقهاء أو باعها: (لَجِقَّه) أي: المعتق أو 
البائعَ» فا ولئقة 4 لذن أقلّ مُدَّةٍ الحملٍ نِصفٌ ستو فما ولدّته لِدُونْها 
وعاشٌء علِمَ أنّها كانت حاملا بهِ قَبلَ العتق أو التيع حِينَ كانّت فِرَاسًا 
0 

(والتِيعٌ باطِل)؛ لأنّها 1 ولَدِء والعِتقُ صَحِيحٌء (ولو) كان 
(اسَتِبرَأهًا قبِلَهُ) أي: التبع؟ لتبيْنٍ أن نهنا أنه مِن الدَّم دَمُ قَسَادِءٍ لأ 

(وكدًا: إِنْ لم يَستَبِرِنْهَا) قَبِلَ تبجهاء (ووَلَدََهُ لأكثر) من ننصفٍ 
سنّة» ولأقل يتخ أرجع سدق هزد نمه (وَاذَّعَى مُشْتَر أنّه) أي : الْوَلَدَ (من 
باقع) خبلضة!"0) لجخود سوب الولاقة ملل وو الوط ولم فود ما 
درطم ولأ ها ويك فتعدى إحالة الخكم عليه» سَوَاءٌ اذّعَاةُ البائعٌ أو 


أنه متّى كات يَيدَهُما سم أشهْرٍ فأكقٌّ» تبينا أنه ليس بوم 000 
© قوله : (فيلحَقُه) بلا نِرَاع . قاله في «الإنصاف)1"1. 


[] (حاشية الخلوتي ») ١ت‏ 
7؟] «الإنصاف» 87/959 1). 


(وَإنْ اذَّعَاةُ) أي: الولّدَ (مُشْتَر لِتَفسه) وقد أبيعت 20108 تبرَاءِ» 
ووَلَدَته نوق سِنَّةِ أشهُرٍ ودُونَ أربع سن كن نيه والففاري هد 
بوَطيها: أريّ القَافةَ. 


2 


(أو) اذى (كُلّ مِنهُمَا) أي: البائع والمشتري في الصُورةٍ 
العبد كووةة (أنه» أي الود (للآخرء والمُشتري مقر بِوَطْيِهَا: أريَ) 
الوَلّدُ (القَافَة ("2؛ لأنَّ نَظَرَها طريقٌ شَرعِتَ إلى مَعرقةٍ التّسبٍ عند 
الاحيِمَالِء كما تقدّمَ في اللَقبِطٍ. 


عام حسما 


(وإن استُبرتت) المبيعةٌ قَبلَ تيع (نُمٌ وَلَدَتَ لقوق نِصفٍ سَئَةِ) 
من تيع : لى ينك رارقا 

أو لم تسترا) العريغة + وؤلدذت لِفَوقٍ نِصفٍ سَةٍ من تيع» (ولم 
يُقِرَ مُشتَر لَهُ) ع دالاى وها أي نما ولدية: : (لم يلحَق بائِعًا)؛ لأنّه 
وك أ 3 الُشتريء فلا تُقبَلُ دعوى غَيرِه لَهُ بدُونٍ إقراره. 

(وإن اذَّعَاهُ) أي : الوَلْدَّ بائت (وصدَّقهُ مُشتر) أنه وَلَدُّه (في هذه) 
الصُورَةٍء وهِي: ما إذا لم تُستَبراً وأنّت به لِقَُوقٍ سِنّةِ أشهّر. (أو فيمَا إذا 
بَاعَ) أَمَتَه (ولم يُقِرَ) التائعُ (بوَطءٍء وأقت به لِدُونِ نصفٍ سَنَةِ) مِن 
ببع» وادّعَى البائعٌ أنه وَلَدُهُه وصدَّقَةُ مُشتر: (لَحِقَهُ) أي: البائْع» الوَلَدُ 


)١(‏ قوله: (أرِيَ القَافَةَ) نص عليه. وجرّمَ في «المغني) و«الشرح): أَنَّه 
يَلَحَقٌ المشتري إن اذَّعَاهُ. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(وبَطَلَ التيغ)؛ لأَنَّ الحىٌّ فيه لا يَعَدُوهُمَاء فمهمًا تصادقًا عليه 

(وَإنْ لم عدن ةالو يُصِدّق الْمُسْتَري البائِعَ في دعوَاةٌ الوَلّدَ: 
(فالوَلَدُ عَبدٌ لَهُ) أي: الممشتري (فيهمَا(١)‏ أي: الصُورَتَينء وهما: ما 
إذا لم تُستَبرأ ووَلَدَتهُ لِقَوقِ سِنَّةِ أشهّر. وما إذا بَاعَ ولّم يُقَِدٌ بوَطعٍ 
ووَلدّت لِذُونِها. 

ولا يتبث نَسبْهُ من بائع؛ أنه ضرة غلى الفشتري؟ إذ لو أعققة: 
كان أبوة أعقٌّ سميزاثه من هولاة. 

(وإنْ ولَدَثْ من مَجِنُونٍ مَن) أي: ارا وله ملك 117" أى: 
المَجِنُونٍ (عَلَيها) أي: على رَقَبيهاء أو منمّعَةِ بُضْعِهَاء (ولا شُبِهَةَ 
ملك) على ذلِكُ: (لم يَلحَفَهُ ) ع اعبار ني تست ما ولدقة ذل 
أنه لم سيد إلى ملكء ولا سُْبِهَةِ مِلكِء ولا اعِيِقَادٍ إباحة. وإن كان 
قد أكرَههًا: فعَلَيهِ مَهِرْ مثلهاء كالمكلّفٍ. 


ا 


(1) وهل يلحق البائع نَسَبةُء مع كونه عبدًا لمُشتري؛ لِأنْهُ يجوز أن يكونَ 
ابا لأحدهماء ممنُوكا للآخَرِء أؤ لا؛ لِأنّ فيه ضَرَرًا على المُشتري» 
فإنّه لو أَعتَقَهُ كان أَبُوهُ أحىّ بميراثو؟ فيه وجهانٍ. 

)١‏ قوله: (مَن لا ملك.. إلخ) أي اد . َعَم مِن أن تكونّ أَمَةَ أو حَُةٌ 
وسحدل ققو أده لاع لعي ال لاد اال محة 
بُضعِهَاء كما أشارَ إليه الشَّارِحُ هُنَا 


كِتَابُ اللَعَان 


ويَلحَقٌ الولَدُ واولا بسْبهَةٍ. فمن وُلقَت امرأته أو أمْهُ بشْبهَةٍ في 
طهر لم يُصِبِها فيه» فاعترّلّها حتَّى ولَّدَت لِسنَّةِ أشهُرٍ فأكثّر مِن وَطءٍ: 
لَحِقَ واطِنَاء وانققّى عن الرّوج بلا لِعَانٍ. 

(ومّن قال عَن وَلَدِ بيد سُرٌ سر فء أر) بد «وجيه» أ يعد (نطاف. 
ما هذا ولَّدِيء ولا وَلَدْتِه) بلٍ التَقَطتِهء أو: استعوته» ونحوّف (فإن 
شَهدت) امرأة (مَرَضْيَةٌ بولادتِها لَهُ: لَحِقَهُ) نسث الوَلَّدِ؛ للفِرّاش» 
(وإلَا) يَشهّد بولاكتها لَه مَرضِيةٌ : (قلا) يقبل قولها علَيهِ؛ لأنّ الأصلّ 
عَدَمُ ولادتِها له؛ وهي مما يُمكنُ إقامة الب عليه . 

(ولا أَئْرَ لِشَبَهِ) وَلَدِء ولو لأحَدٍ مُدَّعِييهِ (مع) ومجودٍ (فِرّاش7)) 
لحديث عائشَّة قالّت: ”0 اص وكيد بئ رفع 


0 


3 


راص عهد إل 25 اله د ا 7 
اع نيا نشول اللوه وُلِدَ على فِرَاشُ أ فق وَشول الله كه إلى 


)١(‏ قال في «الفروع»: ولا أَثَّرَ لشُبَهِ مَعَ فِرَاشٍ. ذكرَهُ جماعةٌ. واختَار 
شيغنا : تبَعْضٌ الأحكام؛ لقَولِه : «واحتجبى مِنةُ يا سَودَةُ)1'1. وعليه 


لانن فو 


نُصُوصٌ أحمَّد؛ لأنّه احتيٌ بِهِ على أنَّ الزّنى يحرم ) وأنّ بنمَهُ من الرّنى 


0 
00 


[17] تقدم تخريجه (ص155). 
[] «الفروع» (4/5؟5). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
انرا وللعَاهرٍ الحجَء واحتجبي منة يا سَودَةٌ بدك رمعَة). رَوَاةُ 
العاف الترمذيّ' .١‏ 

(وتَبَعيَة نَسَب: لأب) إِجِمَاعًاء لقَولِه تعالى : أدَعوشم 
لْآَسَيِهمْ * [الأحراب: ]. (ما لم يَف كابن مُلاعَنَةِ) وإلا وَلَدَ 
الزنى . فَوَلدُ قُرَشِيٌ : قُرَسْيٌ» ولو من غير قُرسْيّةِ» ووَلَدُ قُرسْيّة مِن غير 
رسي : ليس قرسي . 

(وتعية مل أو خرفة : لأ فلك خرة : حُحق» وإن كان من رَقِيِقٍ. 
ووذ انو امون غنه زة ملك و1 
)١١‏ (فائدة): من (تة تفسير القُرطبي ) رحية اللهُ» قال: ولكِنّهُ لكا كان!"] 

تلق المولودٍ فيهاء وانفِصالُ عنهاء أَضِيفَ إليهاء ولِذلِك تبعها في 
التق والخْرّيّة» وصار مثلّها في الماليّة. 

قال أبو بكر اين م العريئ المالكيئٌ : سمِعتُ إمامّ الحنابلة بمدينة السّلام 
أبا ال ل ا لوم 
محكمها في الاق والخرئة؛ لِأنه انمَصَلّ عن الأب تُطفةٌ لا قبقة له» ولا 
اليه ولا مَنفَعَةَّ» وإِنّما اكقسب لبَتها ويئهاة؟؟ فلأجلٍ ذلِك تَبِعها. 


اليا أخر جه البخاري 55189١‏ ضا)ء ومسلم فح 2.0 وأبو داود مسفديةة وابن 
ماجه (5 »)5٠١‏ والنسائي .)١5/85(‏ وتقدم (ص؟55). 

7؟) سقطت: «كان» من (أ). 

]1 في 0 : «الجاهلية» . والمثبت من «تفسير القرطبي ») . 

5 في مطبوع القرطبي : «وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها). 


كات اللعَان 


0 
سه ٠.‏ 
0 
0و 
١‏ 
م 
1١‏ 
م 
١‏ 
1 
1 
1١‏ 
م 
١‏ 
؛ 
3 
0 
ذا 
0 


إلا مع شَرطِ) رَوْجٍ أمَةٍ خريّة أولادهاء فَهُم أحرارٌ؛ لِحَدِيثٍ: 


«المُسَلِمُونَ غدل شوُويوم) )لال 


(أو) إلاامه مَعَ (غُوُورٍ(١‏ )؛ بأن تزوّج بامرأةٍ شَرَطّها أو طَتّها حروة 


قَتَبِيِنُ أَمَهَّ فوَلّدُها خف ولو كان و رَقِيقَاء ويفديه» وتَقَدّمَ. 


(وتبعة دين) سيد أبوّيه» ديتا اا 


دَيِحَنة 5 الغميلم 1 عاق أ أنتّى 0 


00 


006 


1 
] 
1 
][ 


كما لو أكل رَجلَ تَمرًا في أرض رججل» وسقّطت نَوَاةٌ في الأرض من 
يد الأكل» فصارّت ت تَحخْلَة» فإنّها يلك صَاحِبٍ الأرض :و3 الأكلة 
بإجماع من ادق لأنها اقَصَلَت عن الآكل» ولا قِيمَةَ لها. 
اي 0 

قوله: (إلا مع شَرطٍ أو غُرُورِ) أو جهل تحريم الوطيء أو جهلٍ 
الخكمء كما صرّحخ به المصتفٌ في «باب الفصياة في «فصل: 
ا بوطء قامصي 1 


أنه يُشترط في 05 الكتابكة» أن يكونٌ أبواهًا كتايكين ؛ وهذه َيل 
أبويها مَجوسيٌ » فحرّمت لذلك. (م خ)1*1. 


تقدم تخريجه (375/5). 


«تفسير القرطبي) .)١ 57/١١‏ والتعليق ليس في الأصل . 
«حاشية الخلوتي») (ملكحد”؟ لاكمل 
التعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
: 


الحِمَار الأملئ: ' مُحوَمٌ) نجسٌ د ؟ تَبَعَا ٠‏ للجقارء دُونَ اين وهُو 
القَرّس . وناك لنا وق ع وما محم مهم الأكل؛ ليها لجاب الحظر. 


اط 

ام 

م 

ام 

3 

0 

1 

#ت 1-3 
3 1 
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( كتَابٌ : العِدَّدْ ) 


ع 


بكسر الغينء (واجدُها عِدّةَّ وهي) مأَحُودَةٌ من العَدَدِ؛ لأَنَّ أزمئة 
العِدّةِ مَحصُورَةٌ مُقدَّرَةٌ ِعَدَدٍ الأزمَانِ والأحوّالٍ» كالجيض والمشهر . 

وشَرعًا: (التَرَيْضُ المَحَدُودُ شَرْعًا). 

وأْجِمَعُوا على وججوبها؛ للكتاب والسنّة في الجملة. 

والقّصدٌ منها: اسَتِبرَاءُ رَحِم الجر من الحَمْلٍ؛ َل يَطَأَهَا غَيرُ 
المُمَارِقِ لها قَعِلَ العلّمء 0006 الاشتباةُ؛ وتَضِيعَ الأَنَسَابُ. 

وليك إن ع اع كالحامل. أو تَعَيْدٍ ممحضء كالمُتَوَفَى 
غيها وبشها قبل الخول. أو لهغا(: والعش اغلره» #الموطروة 
التي يُمككن لها مئن يُولَدُ لمئله. أَؤ لَهُمَء والتعمِدُ أغلبء كيد 
الوفَاةٍ في المَدَحُولٍ بها المُمكن حَمْلّها إذا مَضَتْ مُدَّةُ أقرَائها في أَثَاءٍ 

(ولا عِدَّةَ في ُرقَةِ) رق (حَيّ قَبلَ وَطءٍء أو) قَبِلَ (خَلوَةٍ. ولا) 
00 أو للأمرِينِ» والمعنى أَعلّبُ في عدَةٍ الموطوءةٍ التي يُمكنُ حَمْلّها ممّن 

يُولَدُ لمثله» سواءٌ كات ذاتٌ أقرَاءٍ أو أشهّرء فإنَّ المعتّى لبرائة الجم 

أغلّبُ من التَعجْدٍ بِالعَدّدٍ المعتبر له لعب ظَنٌّ البرائة. 57 

إقناع )11 . 


[1] (كشاف القناع» (8١/لا).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
عِدَّةَ (لِقُبلة» أو لَمْس)؛ لقو تعالى: «#إدًا تَكحَتم الْمؤّمتي ثُّ 
طَلْتَتموشنَ من قل أن 3 تَمسُوشُرك قَمَا قَمَا لَكُم عَلَتْهِنَّ من عدو 2 
[الأحراب: 45]. وَلأن الأصلّ 5 العذّة وشوثها لعداءة الوَحِمء وي 
فيفل هنا 

00 في ومجوب عِدّةٍ (لوَطءٍ: كوثها) أي: الموطوءة (يُوطاً 

مثلهاء وكوثه) أي : الوَاطيع (يَلْحَقُ به وَلَنَ2'0). فإن وُطِفَت بنتٌّ دُونَ 
تسع» أو 0 ابن دُونَ عَشْرِ: فلا عِدَّةَ لذَلِك الوَطء؛ لتَيَقْنِ برَاءَةٍ 
اليّجم من الححة 

(و) شط ف في ومجوب عِدَّةٍ (لِخَلوَةِ: طَوَاعِيَثُها). فإن حلا بها 

هَدّ على الكَلوَةِ: فلا عِدَّة؛ لأنَّ الكَلوَةً إِنّما افك مْقَامٌ الوطءٍ 
لأنّها مظئقة» ولأككوة كذلك إ5 مع التمكين. 


)١(‏ يُعتبِد لؤبحوب عِذَّةٍ الطلاقٍ في الحياة: كونُ الرّوجٍ يَلحَقْ به ولَدٌ؛ بأنْ 
يكونَ نَم لَهُ عشرٌ سِنينَ. 
ومُقِتَضَى كلامه : أنَّ الخَصيع المَجبُوب لو فارَقَ امرأتّه» لاعِدَةَ عليها؛ 
كم لذ بيعق ن الوك 
لكن مُقَتَضَى كلامه في «المغني) : وججوبث العِدَّة؛ عي قال: 
وكذلِكٌ إن طلّق الخصيئ الممجبوبٌ امرأته» أو مات عنهاء فأ بولَدِء 
لم يَلِحَقَّهُ نسبه» ولم تَنَقَض عِدَّنُها بووضعه. وتَنقَّضي به عدَّة القطيء ثمٌ 
تَسِتَأَنِفُ عدَّةَ الطلاقٍ أو الوفاة» على ما يِنّاهُ. 
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لكر اما علووه كولها ترد بلي وكرةا ولع يد ؛ 
كما في الوّطءٍ وأَؤلَى . 

او( شط لِحَلوَةِ: (عِلْمُهُ) أي: الرّوجٍ (بها). فلو لا بها أعمى 
النصيف ولد يعلذبها الأرك: ملذهةةولعتم لكين الفرييي اليلق 


وحيثُ وُجِدّت شُرُوط الحلوة: وَجَمَتِ العِدّةُ؛ لِقَضَاءٍ الحُلَمَاءِ 


(كإحرام» وصّوم, وجَبٌّ2 وعُنَةِ ورَتق)؛ إناطة للخكم بمجرّدٍ 
الحَلوَةِ التي هي مَظِئّةَ الإصابّة دُونَ حَقِيقَتها. 

(وتَلرُّ) العدّةٌ: (لِوَفَاةٍ مُطلقَا)ء كبيرًا كانَ الرّوجُ أو صَعِيرَاء يُمكنه 
وطن أو لام خلا يها أو لذ #بيدة كائت أو ضعدة + لعقرء تله سال : 
وَالَدِنَ يُتَوَطوَنَ مِدَكُم وَيَدَرُونَ دوجا يرصن بهن أبَمَةَ أَدْمْرٍ 
وَعَشَرَا # [ابقرة 84 

(ولا فَرقَ في عِدَّة وَججبت بِدُونٍ وَطءٍ (بَينَ نكاح صَجِيح 
وفَاسِدِ) نضّاء أي: مُحتَلّفٍ فيه كيكاح بلا وَلِيْ؛ أن يَّدُ بكم 
الحاكم:» أشْبة العف فك ازلاوين ركام فاسِد20 , ْ 


بذَلِك» كما تقدَّم في «الصّدَاق) (ولو مَعَ مانع) شَرِعِيٌ » أو سيت ) 


05 نقَنَ . 0 كَل عن أحمدٌ: أن عَلَيهًا عدَّةٌ الوفاقء» وهو اختيارٌ 


كم حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(ولا عِدَّةَ في) يبكاح (باطل) مُجمع على بُطلانه كمْعتَدّة 
وخامسة» رد بوَطءٍ)؛ أن وججودَ صُورَتِهء كعَدّمِهاء فإن وَطىّ» 
عت العدّة0"©: كالرائية. 

(وَالمُعتَدَاتُ بِتّ): 

ِحَدَاهُنٌ : (الحامل. وعِدَّنُها من مَوتِ وغيرِه)» كطلاق» وقشخ, 
خحيَةً كات أو أَمَةَ مُسِلِمَة أو كافِرَة: (إلى وَضْع كل الود" إِنْ 
كان الع وَلَدَّا وَاحَدَاء (أو) وضع (الأَخِيرٍ 1 عَدَدِ) إن كانت 
حابل بفتوء غوة كاتت أ أَدٌ» فسلعة أو غافرةه طللاقًا كاقت الدرقة 
أو هَسحَاءٍ لغقوم قوله تعالى: موَأوْدَتُ الْكَمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يصَعَنَ 
حَمَلَّهُنَّ 4 [الطلاق: 4]. وَبََاءُ تعض الحمل يُوجِبُ بَقَاءَ العِدّةِ؛ لأنّها 


وقالَ اب حامِدٍ: لا عِدَّةَ عليهاء وهو قولٌ الشافعيء1"] 

)١(‏ قوله: (فإِنْ وَطِىَ) لَزِمَت العدَّةٌ) فتعتدٌ بَِلانَةِ قُووءٍ إن كانت مِن ذُواتِ 
الأقواء» أو بعَلانَةِ أشهّرٍ إن لم 5 ولا خلاف في ذلك. قاله في 
«الشرح)1'؟. 

© أي : : ما يتطنها حينّ موته. كُلهُ فلو تَقَطّع الوَلدُ في تطيهاء فوضّعغت 
بعضٌ أعضائه في حياةٍ زوجهاء وبعضّها بعد موته» فالظاهِر: انقِضَاءُ 
عِدَّيَها بذلك. ووقَعَ هذا في زمَينا. «فروع)1"! 

[1] (الشرح الكبير) (5؟/59). 


[5] «الشرح الكبير) (5 ؟/50)- 
[] التعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 
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قلتٌ: و ل نفد ليا 0 تَجِبُ للحامل ؛ لما دأت+ أن التَفقَة 
ا وَالمَيَّتَ آيسس تكلا لؤججور بها. 
(ولا تَقَضِي) عِدّهُ حايل (إلَّ وضع (ما تصِيرُ به أمَةَ أمّ ولّدِ) 


وهو ما تَبَيّنَ فيه خَلقُ الإنسَان» ولو حَفِيًا 

(فإن لم يَلَحَفْهُ) الحملّ 50 أ ب لوج بأ كو دُونَ 
عَشْرِء (أو لِكونِه حَصِيًا مَجبُوبَاء أو لولادتها لِدُونِ نِضفٍ سَتَةِ مُبدُ 
تككياء وتحوه) كالذي وَلَدَنَُ بعد أربَع نين مُنذُ أباتهاء (ويعيش) 


(وأقلٌ مدَّةٍ حمْل) بعش : (سِنَةُ أشهرٍ”")؛ لقَولِه تعالى : م«وَحَامٌ 
0 وإن قُلنَا: إِنَّ التفقةٌ لها بسَببه» فإن كانت ل احتيياس تَفْسِهاء 
فالظاهه : َعَم وإن كانت لأجل ما يحضل للولّدٍ بس بسَبتب غذائها» فلا» 
ا 
وو قر عاذت 0 بعيسى : 0 
وقيل: ثحائية.. 00 مش توأوة ول لمائية إل عيسى . 
0 ساعَاتٍ. 


وقيل: حمّلتةُ في ساعة» وصُوّْرَ في ساعة. ووصّعَتةُ في ساعَةٍ حِينَ 


3] (حاشية الخلوتي) (0/54/5"). 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وَفْصلْمٌ لون سي مع قَولِهِ تعالى: «وَالْوَِدتُ رْضِعْنَ أَوَلَدَهنَ 
وين مين 4 [البقرة : ع والنضال > القضّاة هذة الوضاع ؛ أنه 
بتع يذلك عن تيع وزذامتقط عولاق ين الي هيداه عه يكذ 
أشهرء هي مُدَّةُ الحملٍ. ورَوَى الأَثْرمُ عن أبي الأسوّدٍ : أنه وْفِعَ إلى مُمَرَ 
امرأةٌ ولَدَتْ لِسِثَةِ أشهُرِء فهَمٌ عُمَرْ برجيهاء فقَّالَ لهُ علِيٌ : ليس لك 
ذلِكُء قالَ اللهُ تعالى : م وَالْولِدَتُ رُنضِعَنَ أوْلَدَهُنَ َك ملت 4 
رك وحم وَفَصَللُمٌ تَلنْونَ ري فحولانٍ وسِيّةٌ أشهْرٍ ثَلانُونَ 
شَهرَاء فكَلَى عُعَد سَبيلهاء فوَلّدَتُ مَرةٌ أخرى لذْلِكَ الحدٌ. وذكر ابن 
قتيبَةَ في (المعارف) 6 يذ الميث بق قرواة وُلِدَ ليئة اشهر. فأُمًا 
دُونَ ذلك فلم يُوجَد. 
(وغاليها) أي: مُدَةٍ الحمل: السغة أشهر ؛ أن غالِب النّسَاءِ 
يَلدنَّ كذلك. 


زالت الشَّمسُ مِن وَضعها. وعن ابن عبّاس: كائت مُدَّةٌ الخملٍ 
ساعد كما حملتة تَبَذَتةُ. 

وقيل: حمَلتهُ وهي بنتُ ثلاث عشرَةً سئة. وقيل: بنثُ عَشرء فقد 
كائت حاضّت حَيضَّتَينٍ قَبِلَ أن تحمل. 

وقالوا: عاامن قولرو إلا يسكيل» قيرةة و(زمغفري 1 


[1] «الكشاف) »)١١/5(‏ وانظر: «حاشية الخلوتي» (5ه/305*, 775). والتعليق ليس 
في الأصل . 
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(وأكتّوها) أي: مُدَةٍ الحملٍ : (أرتع سمي )4 لأن ها لذ تقدرد 
شَّرعَاء يُرِجَعُ فيه إلى الوجودء وقّد وُجِدَ مَنْ تَحمِلٌ أربَع سِنِينَ. 

قال أحمَدٌ: نِسَاءُ بتي عَجَلانَ يَحَمِلْنَ أربَع سِنِينَ» وامرأةٌ مُحمّدٍ بن 
ا ساد 

000 أَحَدٌ د وتّمائُونَ توقا)؛ لحنييث ابن 
مسكره مَرَفُوعًا : يمع حَلقُ أحدكم في 0 أريغية يَومَّاء / 
يكن عَلَقَةٌ ميئل ذلِكَ» ثم يك نُ مُضْعَةَ مثل ذلِك...) الخبر. مِتَّمَقُ 
علو ةر 

وإِنّما يَتبَيّنُ كونه ابِدَاءَ حلت دمي كان تسن لأنَّ المَنِئَ قد لا 
يَنَعْقَدٌ » والعلقة قد 01 دم انحدّرَ من تك من البدنِ» وأمًا 
المْضِعَةٌ فالظاهه كونها بتدَاء تلت أدمي . 

الثَانِيَةً) من المُعتَدات : (المُتَوَفَى عنها رَوجُها بلا حَمْلٍ منة), 
وتَقَدّعَ حكم الحامل منهُ. 

(وإِنْ كانَ) الحمل (من غيره) أي: ايوج المُتَوَفَى؛ كأنْ وُطِفَتْ 
شبهةء فكملت مات روجها : اعتَدّتٌ بنطهه الشبهة وواعتدتث 


1 أخر جه البخاري (8١؟5))»‏ ومسلم /. 


للوَفَاةٍ بَعدَ وَضع) الحمل؛ لأنَّهُما عَمَانٍ لِآدَمِيينِء فلا يَتَدَاحَلانِء 
كالديتين. 

وتَجث عِدَّةُ وَقَاةٍ (ولو) كان المُتَوفّى (لَم يُولَدْ لمغله. أو) كانتِ 
الرّوَةُ لم (يُوطأً مشلّهاء أو) كان مَوتّه (قَبلَ خَلوَةِ) وتقَدَمَ. 

(وعِدَّةٌ رَةٍ: أربعَةٌ أشهّر وعَشْرُ لَيَالٍ بِعَشَرَةٍ أيّام)؛ للابةِ. والتّهاز 
2 ليل . ولأنَّ المُطَلّقَةَ إذا أنت بِوَلَدء يُمكنُ 7 تكذيئها وتفيهُ 
باللغاوء بولا عذرك الفينك» ولذ تأرق أن تأ يولي هلق العيت 
تَسَبْةُء وليسن له من ينفيهء فاحنيط بإيججاب العِدّة عليهاء والبيتٍ 
بتنرنهاء ما لها , 3 كز قعل ها اليد 1ل 

(و) عِدَهُ أمق) ثُوفي عنها رَوجُجها: (نضفها), سَهِرَانِ وحَمسُ 
َال بِحَمِسَةٍ أيَامِ؛ لإجماع الصّحابَةٍ على تَنْصِيفٍ عِدَةٍ الأمَةِ في 
0 0 قف عِذَة الغورث» و كالكد. 

(و) عِذَّةٌ (مُتِصَّفَةِ)» أي: مَنْ نِصْمُها 3 ونِصْمُها رَقِيقٌ: (ثَلانهُ 
أشهُرٍ وتَمانية أيّام) بلباليهًا. ومن ثلثها خدء سَيبَانَ وشبعة وعِشدوت 
يَومًا. 

(وَإنْ مات في عِدَّةٍ مُرتَدٌ) ؛ بأنِ ارتَدٌ الرَوجٌ بعد الدَّخُولٍء فمات أو 
لضا بلسي تس ا وَاكدأت عِدَة كاز 
من مَوتِهء د قاء لكثه كان فمكقة تاذ في التّكاح بإسلامه. 
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(أو) مات (زُوجُ كافِرةٍ أسلمت) تعد دُحُولِهِ بها في عِدَّتها مَل 
إسلامه : سقط ما مَضَّى من عِدّتهاء وابتدَأث عِدَةَ وَفَةٍ من مَوتِِء نَضَّاء 


لما تقدّم. 

(أو) مات (زَّوجٌ) مُطلَقَةِ (رجعيّة) قَبلَ انقِضَاءٍ عِدَّتِها: (سَقَطت) 
عدم طَلاقِء (وابِتَدَأْتْ عِدَّةَ وَقَاةٍ مِن مَوتِه)؛ لأنّها رَوجَمْهُ يَلحَمّها 
طَلاقةُ وإيلاؤةُ. 

(وإنْ مات في عِدَةٍ مَنْ أباتها في الصّحَة: لم تَتقِل) عَن عِدَةٍ 
الطّلاتي”2؛ لأنّها أجتبيةٌ منهُ في التَّرِ إليهاء والتّوارثْء ونّححوقِها طَلامٌه 
وتّحؤٌةُ. 

(وتَعتَدُ مَنْ أبانّها في مَرَض مَوتِهِ) المَحُوفٍ فِرَارًَا: (الأطوّل من 
عِدَّةِ وَفَااةٍ و) من عِدَّةِ (طلاق(")؛ لأنّها وارِنَةٌ: فتجبُ عليها عِدَّهُ 
لود كالوجعية. ومُطلَقَة: فَيلرَمُها عِدَةُ الطّلاقِء وَيَندَرِجٌ أقلّهُما في 
الاك 

(ما لَم تكن) المائةٌ في مرض مويه (أَمَةَه أو ذميةٌ) والرُوج مُسلئ» 
(أو» 5 (مَنْ حافت اليثرلة ينما بأن عألة الطادق «وتسنة: 


(1) هذا قولٌ مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيقَة : عليها أَطوَلُ الأَجَلَينَ» كما لو طلَّقّها في مَرَض مَوته. 
١؟)‏ هذا قول أبي حنيفَة . 

وعن أحمد: تبني على عِدَّةٍ الطلاقي» وهو قَولٌ مالك والشافعيٌّ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراآات 
(فيشتدٌ طلاقي لا غير)؛ لانقطاع أقر الكاح يعدم إرنها منة. 

ولا لِمَوتٍ مَنِ انقَضَتَ عِدَّتُها قله أي: 5 بيض » 
أو سُهُوٍ أو وَضْع عَملٍء (ولو وَرنّت). وكذًا : لو طلّقها في مضه 
قبلَ الول * م ماتء فلا عِدَةَ لِمَوتِه؛ لأنّها أجتيةٌ وتجِلٌ للأزواج» 
ويَحِلٌ للمُطَلقٍ كالح أخيهاء وأربّع سِوَاهَاء أشبَة ما لام 

(ومن طَلْقَ معيةً من نِسَائْهِ» (ونسِيها أو) طَلّقَ (هْبِهَمَة) ثم 
مات قَبِلَ فَرْعَةَ : اعبَدٌ كل نِسَائِهِ سِوَى حاملٍ: لأطَلَ مِنهُمَا) أي: من 
عِدَّةٍ طلاقٍ ووَقَاةٍ؛ٍ لأنّ كَُّا نه يَحتَِلُ أن تَكُونَ رَوجَة أو مُطلَقَةه 
فاحتيط للعدّة. وعِدَةُ الحامِلٍ وَضعٌ الحَملٍ مُطْلَقاء كما تقَدّم . 
(وإنٍ ارتاتّت مُتوَفْىَ عنها رَّمَنَ تَرَيْصِها) أي: عِدَّتِهاء (أو بَعدَُ 
بأمارَةٍ حَمْلٍِء كححركةٍ, أو انتقاخ بَطنء أو رَفْع خيض: لم يَصِحّ 
نكانحها)؛ ولو تَيِنَ عَدَمُ الحمل بَعدَ العَقّدِ (حتّى تَزُولَ الرْييَةُ)؛ للشَّكُ 
في انقِضَاءٍ عِدَّتهاء وتَعْلِيبا عايب الحظر. 

ورَوَالٌ الريَةِ: انقِطاعٌ الحرَكة وزَوَالُ الانتمّاخ, أو عَودُ الحيض» 
أو مُضِييُ زَمَن لا يكن أن تكُوتَ فيه حاملا. 

(وإِنْ ظَهَرت) الدِيبةٌ (بتعدّه) أي: بَعدَ يكاجهاء (دَحَلَ بها) الرّوحُ 
(أَوْ لا: لم يَفشد) التكَاحٌ بِظُهُورٍ اليبةِ؛ لأنّه سك طَرَاً على يَقِين 
النّكاحء فلا يزيل . (ولّم يَحِلَّ) لِرَوجها (وَطِؤُها حتّى تَرُولَ) الزييهٌ؛ 


كتَابٌ : العِدَدُ 


للشَّكُ في صِحََةٍ التُكاح؛ لاحتِمَالٍ أن تكونَ حاملا. 

(ومتى وَلَدَتْ) مُتَوَفَّيَ عنهاء بَعدَ عِدَّتَها وتَرَوّجِهَا (لِدُونِ نَضفٍ 
سَتَةٍ من عَقَدِ) عَلَّيهاء وعاش الوَلَّدُ: (تَبَنًا فَسَادَه) أي : التكاح؛ لأنها 
مُعتدّةٌ. وإن ولَدَتَهُ لأكثّر مِن ذلِكٌ: لَحِقَ بالرّوجٍ الثّاني» والتّكاح 


2 م 


صححيح . / 

(الثَالتَة) مِن المُعتَدَّاتِ: (ذَاتثٌ الأقرَاء, المُفَارَقَةَ فى الحيّاة2"7) 
بَعدَ دُحُولٍ أو حَلوَةِ (ولّو ب)طَلقَةِ (ثالقَةِ» إجمَاعًا. قاله في 
«الفروع) . 


(فتَعتَد خَوَةٌ ومْبِعَضَة) مُسَلِمَة كاتت أو كافرّة (بِتَلانَة قَرُوءٍ)؛ 


لقوله تعاك : ج9 الل لقنت بيسرت ,الشثريهنٌ كَلقَد مروو 4ه (البقرة: 
58]. 


(وهي) أي: القَرُومٌ: (الجيض”"©). رُوِيّ عن عُمَرَء وعَلِيٌّ» وابن 


0)0 وعنه : أَنَّ عدَّةً | لمختلعة : حيصَّةٌ. واختاره الشيحٌ تقئٌ الدين في بقيئة 
الفُشوخ 57 إليه في روايّة صالح. 
زفق خن عثمانٌ» وابنٍ عُمرَ» 75 عباس : أ عدَّة المختلعة : 
يدا" وقالة إبحات: وآبق التدر: 

(؟) وعنه: الأقرا: الأطهَارٌ. وهو قولٌ مالِكِء وجديدُ قَولَي الشافع. 
فعلّى هذا: تعتّدٌ بالطَهرٍ الذي نه بولك 


[1] أخرج آثارهم ابن أبي شيبة (5/-219 .)١5١‏ 
5 ما تقدم من التعليق ليس في .)١(‏ 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
عباس ؛ أنه المَعَهُودُ في لِسَانٍ الشّرع؛ كعديف: «تَدَحٌ الصَّلا لصَّلاةَ أي 
أقوَائها) . رَواهُ أبو داود1['؟. وحديث: «إذا أنَى قُوؤُكء فلا لصلىء 
وإذا مَك قَوَؤّك َتَطهّري ) 2 فى ما بِينَ القْرءِ إلى القُوعِ). رَوَاهُ 
النسائك 1" . 

ولم يُعهَدْ في لِسَانِهِ استِعمَالَ القءِ بمعتّى الطَهْرِء وإن كان في الل 
القُوعُ مُشترَكا بين الحيض والطهر. 

1 تعد (غَيرْهُمَا) أي : الخّةٍ والمُبعَضَةَء وهي | الأمةٌ: (بقرأين)؛ 
لحَدِيث وو الأمة ضقان 1*] . ولأنّهِ قَولُ مر واينه» وعَلِيٌ» ولم 


قال ف «الفروع»: وعنه: الأقرَاء: الأطهَارُ. فتعدٌ بالطهر المطلّق فيه 
» ثم إذا طعت في التَلِئةِ- والأمةٌ في الذَنيةِ- حلّت. 

3 ما تََقَضِي به ل بالأقرَاِ» على المذهب. وأنَّ أكَّ الطهر: 

ثَلانَةَ عشّد-: د وعشرونٌ يَومًا ولبحظة, والاعة: خميسة عَشد 


1] أخر جه أبو داود (591؟) من حديث عدي بن ثابت » عن أبيه» عن جده. وصححه 
الألباني في «الإرواء) (507). 

8 أخرجه النسائي 7١ ١(‏ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش . وصححه الألباني 
في «الإرواء» 1959 

[*] أخرجه الدارقطني (89/4) من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
0559ل 
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50 
يُعَرفٌ لهُعَ مُخَالِفٌ مِن الصّحابةء فكانَ نَ إِجِمَاعًا. وهو مُخَصّصٌ لعْمُو 


الآية. 

وكانٌ القِيَاسُ أن تَكونَ والبااعيةة وشناء متها أن 
الحَيِضٌ لا يَتبَعّض . 

(وليس الطُهْر عِدَّةَ)؛ لما تَقَدّم . (ولا يُعمَدُ بحيصَةٍ طُلّفَت فيها) بل 
تَعتَدٌ بَعدَهَا ثلاث حيّض كوامِلَ. قال في «الشرح): لا تَعلّمُ فيه خلامًا 
: يينَ أهلٍ العلم . ْ 

دولا تجل) مُطَلَقَة (لغيره) ) أي لبان (إذا انقَطع دَمُ) الخيضّة 
(الأخيرة» حتّى تغشييل0"©) أو تتيكم عِندَ التَعَذّر في قَولٍ أكاير 


وإن قِيل: الأقرَاء: الأطهّات قله ثلاثّةَ عشَّرَ: فتَمانِيَةٌ وعِشْدونٌ يَومًا 
وليحكقان . والأمةء أريعة عه ولحطاتانت. 
وإن قيلء أقلة عمضة عته> فاكان وملاثرة ولحظفان: :والامة 
عشَّرَ ولحظيئان!!!. 

)١(‏ قوله: (حتى تَغْتَسِلَ) هذا من المفردات!'. 
قال في «الفروع): وظاهِدٍ ذلك: ولو فوطت في الغْسلٍ سِنِينَ» حت 
قال به القاضي ا عَشريق .سنة. وذكرَةُ في (الهدي) إحدّى 
الروايات عن أحمدّ. 


3 «الفروع» (551/3)» والنقل عنه ليس في الأصل . 
53] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الصَّحابَةِ» مِنهُم أبو بكرء وعْمَوْء وعُثمَانُ» وعَلِيٌء واب مَسعُودٍء وأبو 
لوقى: اوشقاةة يق الكايك» وابو الأراوة بولأن توطة الو 0 
الاغْتِسَالٍ حَررَامٌ؛ لوجودٍ أَثَّر الحيض» فلمًا مَنَعْ الرّوجٍ الوَطعُ 
العتوروني انون باك تيع الخيط + ري الحم 

بوضوع بَقيّة بَقيةُ الأحكاه' '")» من التَوَاوْثِ وؤفوع الطّلاق» وعدم 
صحّة ؛ اللعاته وانقطاع التَفْقَق وتحوها : (بانقطاعه) أي : :دم الخيضّة 
الأَخيرة؛ لأنَّ هذه الأَحكَامٌ لا أََر فيها للاغتِسَالِء بخلافٍ النكَاح؛ 
أن المقطيوة من الوط 

(ولا تُحسَبُ ُدّةُ ناس" لِمُطَلَقَةٍ بَعدَ وضع)» ولو عَقِبهُ فلا 


019 قوله : (وتقطِع بقيةٌ الأحكام) يُعارِضُه : ما سبق في «الوَجِعَة) من أنَّ له 
مُراجَعَتَها إذا انقَطع دم ثلِئَةِ ولم تَغتييل. ولد فَسَرَ الشَّارِح بقيةٌ 
الأحكام بالتَّوَاوْثِ» وما عُطِفَ عليه. فكأنّه عام اي به 0 

)١‏ مُدَة النْمَاس هُنا: أَربعُونَ يومًا. ولو انقَطَعَ الدّمُ قبلّهاء أي: دم رَأَنهُ في 
مد الأرتعين» فهو نِقَاسٌ. (فروع)'"! 

17] «الفروع» (551/3). والنقل عنه ليس في الأصل. 


3] ينظر: «حاشية الخلوتي» 5/١‏ ). 
81] التعليق ليس في الأصل . 


كناب : العِدَّدُ 'الققة 
(الرَابِعَةٌ) من المُعتَدّاتِ: (مَنْ لم تَحِضْ لِصِغَر أو إيّاسء المُقَارَقَه 
في الحياة) . 

(فتَعتدٌ خرّة قال اشر" ؛ لود تعالى: «والى بَمَنَ 
ايض ين 2 إن ريسم ف َعِدَتمُنَ تَلدنَهُ أَشْهُْرِ 
يحِشَّنَّيه لطلاق: 4]ء أي: كذَلِكَ. (من وَفيها) أي: المُرقَةِ. 
فارَقها نِصف اليل أو النّهَارِ: اعدتُ من ذَلِكٌ الوّقتِ إلى مثله 
قَولٍ أكثر العْلَمَاءِ. 

(و) ة عند (أمَةٌ) لم 3 نَحِض ؛ لِمَا تقدّم : (بشَّهِرَينِ(") نَضَّاء واحتّجٌّ 
بقول ُمَرَ: دأ لد حصان ولو لم تَحِض كان ده شَهِرَينِ. 
رَواهُ الأثرمُ 1-00 البَدّلُ كالمُبدَل» ولأنَّ غالِبَ النْسَاءٍ يَحضْنَ في 
كُلّ شّهْرٍ حيضَةً. 

(و) تَعتَدُ (مبِعَضَة) لم تَحصٌء لِذَلِكَ: (بالجساب) فتريدُ على 
الشَّهِرَينِ من الشَّهِرٍ الذَّلِثِ بِقَدرٍ ما فيها من الخريئة» فمَن تُلْنها خء تَعتَدٌ 
بشَهِرِينِ وعَشْرَةٍ أيّام» ومَنْ نِصمُها خُلّء فعِدّنُها سَّهِرَانِ ونصفٌ شَّهِرِء 
ومن ثُلقَاهَا حانٍ عِدَتُها سّهِرَانٍ وعِشْرُونٌ يَومًا. 

ار عم بسنو مث عاب كراملقة را 
مُعَلّق عِتَقُها على صِفَةٍ قَبلَ ومجودها. 


1 


>٠١‏ افك 


جر 
01 
1ص 
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1 


)١(‏ قوله: (بشَهِرَين) وعنة: أنّها تَعمَدٌ بسَهِر ونصي. اختارهًا أبو بكرٍء 
وهو قول النوريٌ وأصحاب التأي. 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 

(وعِدَةُ بالعَةِ لّم تر خيضًا ولا نِقَاسَا): كآيسة؛ لدُحُولِها في عمُوم 
قوله تعالى : واي لرَ يصن . 

(و) عِدَّةٌ (مُستَحَاضَةٍ ناسِيَةِ لِوَقتِ حيضهاء أو) مُستَحاصّة 
(مُبتَدَأَةِ: كآيسَةِ)؛ لأَنَهُمَا لا يَعلَمَانٍ قت حَيِضِهمَاء والغَّالِتِ على 


النّسَاءٍ أن يَحَِضْنَ في 7 قير عيض ويَطهّرنَ باقبه. 

(ومَنْ عَلِمَت أنَّ لها حَيصّةً في كل أرتعين) يَومًا (مَثَلَا) 
واستُحِيضّت.ء ونَسِيَت لك ةا » (فَعِدَّنُها ثَلانَة أممَالٍ ذلِكَ) أي: 
ِعَدٌّ وعِشْرُونَ يَومًا في المِثَالٍ؛ لأنّه لا يحمَّقْ رَمَنٌ فيه ثلاث جِهض 
يدون ذلك 

(ومَنْ لها) مِن المُستَحَاضَاتٍ (عادَةٌ): عَيِلّت بهاء (أو) لَهَا 
(تمييرٌ: عَمِلّت به) إِنْ صَلّحَ حيضًاء لما تقد في بابه. 

(وإنْ حاصّت صَغِيرَة) مُمَارَقَةَ في الحّاة (في) أثتاءٍ (عِدَّتِها: 
امكانتنها أن الءكة «القدووم: لأن الأسهد يدل عن الأقداد؛ 
لِعَدَمِهاء فإذا وُجَدَ المُبدَلُء بَطَلَ ححكم البَدَلٍء كالمتيمم يَجِدٌ المَاءً 
بعل أن يََيِهّمَ لِعَدَّمِه . ْ 

(ومَنْ دست في) ) أثناءِ (عِدَّةٍ أقرَاءِ) ؛ بأن بلَعَتْ سِنٌ الإياس فيهاء 
وقد حاضّت بَعض أقرائَهّاء أو لم تَحض: (ابتَدَأَتْ عد آيسَةِ) 
بالشَّهُورِ؛ لأنّها إِذَنْ آيسَدٌ ولا يُعمَدُ بما حاضّتة قبل. 


7 ا ؟ 
ا جية» (إِلَّا الّجعية, ٠‏ فتُيمُ عِدَةَ خْرَّةٍ) ؛ لأنها فى حكم 


الم 

(الخَامِسَةٌ) مِن المُعبَدّات: (مَنِ اخ حَيضُهاء ولم تَدْرٍ 006 

(فتَعتَدٌ للحمل غالب مُدَّتِهِ) : تسعَة أشهُر ؛ بعلم بَرَاءَةُ رَحمِهاء رك 
تَعتدٌ) بَعدَ ذلِكُ (كأيسَةٍ 0 » على ما فُصّلَ) آنِمًا في الخرةء وَالمْبعَضَّةٍ 
والأمق قال الشَّافْعِئَ : هذا قَضَاء عُمَرَ بَينَ المُهاجِرِينَ والأنصَارِ لا 
يُنْكرةُ منهم شك غلمتاة. ولأن القدض. بالعدة مَعرِفَة بِرَاءَة رَحمهاء 
0000# فاكثفي به. 

وإِنَّما وَجَمَتِ العِدّةٌ بَعدَ الّسعَةِ أشهّر؛ أن عِدَةَ الشّهُورِ إنْما حك 
275 العم ؛ برَاءَةٍ الوحم مِن الحملء إِمّا بالصّعَرِ أو الإيّاسء وهُا لما 
احثّمِلَ انقِطاعٌ الخيض للحملٍ أو للإيّاس» اعثيرتٍ و 


بِمْضِبيٌ مُدّته فتَعَيّنَ كونُ الاتقطاع للإياسء فَوَجَجَتْ جَبَتٌ عِذَنُّه عِندٌ تُعيينِه» 
ولم ب يُعتبّر ما مَضَى» كما لا يُعتبر ما مَضَّى من الححيض قَبلَ الإياس؛ 


)١(‏ وقال الشافعئ في الجديد: تكونُ في عدَّةٍ أبَدَا حبّى تحيضّء أو تبلغ 
سِنّ الإياس» فعمدُ حيدٍ بثلانّةِ أشهْرٍ. وهذا قولٌ جابر بنِ رَيدِء 
وعطاءٍء وطاوسء والزهريٌ» والثَّوريء وأبي عُبيدِء وأهلٍ العرّاقٍ. 
ومَدْهَبُ مالكِ كمَذمّيناء على ما في المقن!'!. 


[] «الشرح الكبير) (55/55). 
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(ولا تَسَقِضُ) العِدَّةُ (بعودٍ الحيض بعد المُدَّة('')؛ لانقِضَاءِ 
عِدّتهاء ابي ل ا 

(وإنْ عَلِمَتْ) مُعبَدّةٌ انقَطْعَ حيصّها (ما رَفْعَهُ من مَرَضء أو 
رَضَاعْ ونحوه: قلا تَرَالُ) مض عِدَّةِ ة (حتّى يَعْودَ ) خيضها (فتَعتَدٌ به) 
وإن ظال الَّمَانُ؛ عَدَّم يَأْيِهَا من الحيض » فتَنَاوَلَهًا عُمْو 
وَالْمطلَنتُ ده تضهن تكد فرع 6 [البقرة: 4؟1]. 28 0 
كانت مِمّن بَينَ حَيضَّتيها مُدّةٌ طويلةٌ. 

(أو) عتَّى (تَصِيرَ آيسَةَ) أي: تَبلّعَ سن الإياسء (فتَعتَدٌ عِدّتها0"©) 


. قوله: (بَعدَ المُذدَّة) أي : لا قبله ولو بِقَلَيلِ على ما في «الإقناع)‎ )١١ 
قال في (الشرح)!'!: وجملة ذلك: أن الصغيرَةً التي لم تحضْ إذا‎ 
اعتدّت بالشُهُورء فحاصّت قبل انقِضَاءِ عدّتِهاء ولو بسَاعَةِء لرِمّها‎ 
استعناف العدَّةٍ بالأقراءِء في قولٍ عامّةٍ القُقهاءِ.‎ 

(؟) قال في «الفروع)5'1: : وعنه : تَنتَظِرُ رَوالّه» ثم إن حاضّت اعتدّت به 
وإلا بِسَئَةِ. ذكرةُ محمد بن نصر المروزيٌ عن مالكِ ومن تاتّعه» 
منهم أحمد» وإسحاق» وأبو عبيد. وهو غلاهة #غيوك المسائل» 
و«الكافي». انتهى 


[1] «الشرح الكبير) (5؟/779). 
[5] «الفروع» (55//5). 


كتَابٌ : العِدَّدُ 


أي: الآيسَةِء نَصَّاء لقولِه تعالى: وألتى بَيِمَنَ مِنّ الْمحِيضٍ 6ه الآية 
[الطلاق: 4]. 

(ويْقبَلٌ قَولٌ زوج) املف مع مُطلَقَيهِ في وَقتِ طَلاقٍ: (إَّهُ لم 
لد را ودس أو) إِلّا بَعدَ (ولادة أو) إلا في (وَقتِ كدًَا) 
حي لا يَيِنَةَ لها؛ أنه يُقجلُ قَولُه في أصلٍ الطلاقٍ وعَدَّدِه فكدًا في 
وَقته ولأة كلك يرجه إلى اللسييدب فى يقاو الملكه رقو الاص ]03 


تَقّلَ عَتْبلٌ: إن كائّث لا تَحِيضُء أو ارتَفّعَ حَيصُهاء 

وَل أبو الحارثء في أَمَةٍ ارتفَعَ حيضُها لعارض : تُستبراً بتسعَةٍ أشهُر 

للحملٍ» وشَّهرٍ للحيض . 

واختار شّيحنا: إن عَلِمّت عدم عَودِوِ) فكايسة» وإلا ب 1 

ونَظَرَ ابن تصر الله كوَنَّ ذَلِكُ ظاهرٌ «الكافي ) و«عيون المسائل)1'1. 
01١‏ قال في (الإقناع)1" ؟ة:وإن قال الرُوخٌ اووإعداي لصو »أو: 

في أَوَلِهِ . وقالت : بل في الطهِرٍ الذي مُه 

أو قالّ: انقَضَّت حُحدوفٌ الطلاقي مع انقِضَاءٍ 77 فوقّع في أُوَّلٍ 

الحيض. وقالت: بل بَقِي مِنهُ بقيّة. فالقول قولها. 


ل 
لمانا 
1 


[1] ما تقدم من التعليق فى الأصل بنحوه منقولًا عن «الإنصاف) . 

5] تقد ارق تصر الله كوت فلك اهن الكاقي وعيوت المساقل» لبسع في (1): وانظر: 
«حاشية ابن قندس على الفروع) .)١57//9(‏ 

[؟] «الإقناع» (5/54). 
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(السَادِسَة 7 من المُعتَدّاتَ: (امرأةٌ المَفقُود) أي : مَنِ انقَطع 
خبذة » فلم تُعَلَمْ حَيَاتّه ولا مَونّه. 

(فْتترَبّصُ خْرّة وأمَةٌ: ما تَقدّمَ في مِيرَائِهِ)» وهُو تَمَامُ يَسعِينَ سَنَة 
مذ وُلِدَّء إن كانّ ظاهدْ عَيبيهِ الصَلامَة. وأربَعٌ سِنِينَ مُنذٌ فقِدَءِ إن كان 
ظَاهِرُهَا الهّلاك2"0) كالمَفَقُودٍ من بين أهله. أو في مَمَارَة أو بَينَ 
الصّفْينٍ حال حَوْب» وتحوه. 

وساوت الأمدٌ غتا القوة؛ أن ترقصضل اليذه انمد كرية لبُعلَمَ حال 
مِن عَيَاةٍ وموتٍ» وذَلِك لا يَخْتَلِفٌ بحالٍ رَوجَتِهِ. 

4 تَعتَدٌ) في الححالَينٍ (للوّفاة) التحدةٌ: أربَعة أَشهُرٍ وعَشْرًاء 
والآمة: نضف ذلك.. 

(ولا تفتقز) امرآهُ المَفقّودٍ في ذَلِك التريّص (إلى كم حاكم 
بصَرب المُدَّةٍ وعِدَّة الَهَاةِ)؛ لأنّها ُرقة تتعّئها عِدّةُ لواو فلا تتوقفُ 
على ذَلِكُ» 2 الفكة يموت بو كندة الاباك 

(ولا) تَفتقِدٍ أيضًا (إلى طلاق وَلِيّ رّوجها بَعدَ اعتَدَادِها) لوفَاة 
تعد عه بكلاقة ُزوو؛ للد لا ولاية وليه هِ في طَلاقٍ اميه لكين 
علَيهًا بِعِدَّةِ الوفَاق» فلا تُجامِعُها عِدَّةٌ طلاق» كما لو تَيقَنَتْ مَوتَهُ. 

(ويََفُدُ حكغ) حاجم (بالفْرقَةِ ظاهرًا فَقَط بحَيتُ) إِنَّ حكمه 


)١(‏ ومَدذْهَبُ أهلٍ التَأي: أن امرأةً المفقودٍ لا تتروّجٌ حتى ينين مَونّه أو 
قرالة. وهو قل العاف فى النديد. 


كتَابٌ : العِدَدُ 0 
ِالقُكَةِ (لا يَمتَعْ) وقُوع (طلاق المَفقُودٍ)؛ لأنّه حكم بِالقُرقَة نا على 
أن الاجر هلاه فإذا عُلِمَتْ عَيَائه َي أَنْ لا قُرقَةَّ كما لو سَّهِدَتْ 
بها بيه كاي ضفَغ طَلائه؛ الصادقيه مكل. 

(وتَشَطِعْ التَققَةُ على امرأةٍ المَمقُودِ: (بتفريقه) أي: الحاكمء 
(أو) ب(تزويجها) أي: امرأةٍ المَفقُودٍء إِنْ لم يُحكع بلقُرقَة؛ 
لإسقّاطها تَمَقَتها بحُووجها عن حكم نكاجه. فإِنْ قَدمَ واختارهاء 
وُدّت إليهء وعادت تَمَمَتُها من الود. قال ابن تحمرء واب 0 فق 
علَيها في العِدّةِ بعدَ الأرتع سِنِينَ من مالٍ رَوجِها ميعِه أريَعَة أشهرٍ 
وعَشْرًا2©"7. 

فإن لم يُقَرْقِ الحاكم, ولم تَتَروّخ”'2) واختارت المُقَامَ حنّى يتيّد 
أمرةُ: فلّها التَفقَهٌ ما دَامَ يا مِن ماله. وإِنْ ضرَبَ لها الحاكث مُدَةَ 
التربّص : فلها التمقَةُ فيها لا في العِدّة0©. 


)1١(‏ ونصٌ أحمَد: يُنقَقْ علّيها في العدّة؛ لأنَّ التّفقةَ لا تسقّط إلا يتقين 
الموت» ولم يُوجَد ههّنا. وكذا قاله القاضي» وصاحبٌُ «المغني» 
و«الشرح)». 

59) قوله: (ينفق عليها.. إلخ) قال في «الإنصاف]1'!: ويُعايًا بها. 

(9) قال في «شرح الإقناع)1 اي فول الماتن: «وإن ضصَرَبَ لها حاكمٌ 
مُدَةَ التَرقُصء فلها فيها التَفقَهُ ؛ لا في العِدَّةِ) - وعلّله في «شرحه) - ثم 


[] «الإنصاف) (5؟/007). 
[؟] «(كشاف القناع) .)7"5/١(‏ 
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ومن تَرَوّحت قَبلَ ما ذُكرَ) من التريّص المذاكورء والاعدَادٍ 
بَعدَهُ: (لم يِصِحّ) يكاخهاء (ولو بان أنه أي: المفقُود (كان طَلّقَ) 
وَأ عِدَنَها انقَضَتْ قَبِلَ أن تتروّجء (أو) بانَ أنّه كانَ (مَيْنَا) 0 عِدَّةَ 
الوَفَاةٍ انمَصَّت (حِينَ التّرويج) أي: قَبِلَهُ؛ لتَرَرُجها في مُدَةٍ مَتعهًا 
الشرحٌ النّكاع فيهاء أَشْبَهَتٍ المُعتَدّةَ والمُرتَابَةَ قبل زَوالٍ ريتيها. 

(ومَنْ تَرَوَجَت بشَرطه) أي: بَعدَ التريُص السَّابتٍ والعِدّةِ (ثمٌ 
قَدِمَ) رَوجها (قبِلَ وَطء) الرّوج (الثَّانِي): دُفِعَ إليه ما أَعطَاهًا من مَهْرٍ 
و(رْدَّت إلى قادم)؛ لأا نينا بنْدُوَمهِ بطلان يكاح الثاني ولا مانع مِن 
الكدّع ترد إليه؛ لِيَقَاءِ نكاحه. ١‏ 

(وبُحَيَوْ) المفقُود (إن وَطِىّ) الرَّوجُ (الثّاني) قَبلَ قُدُومِهِ (بينَ 
أخذها) أي: الرُوج جَةِ (بالعقدٍ الأَوّلٍ)؛ ليقَائِهِ (ولو لم يُطلْقٍ الثّاني» 
ويَطَ) وها الأَوَلُ (بَعدَ عِدَّتِه) أي: الثَّانِيء (وبِينَ تركهًا مَعَهُ) أي: 
الثاني (بلا تجدِيدٍ عَقدِ2'0) للثّاني؛ لِصِحَةٍ عَقَدِه ظاهرًا. 


قال: والوَجةُ الثاني : لها التَغقَةُ. قاله القاضي» وهو نص أحمدّ. وكذا 
اكزساحت اسع )درو الشروي وموراة: اخاناضها لا امتطيوة الوذ 
أيضًا؛ٍ لأنها باقيدٌ قيدٌ على نكاجهء ما لم تتزوّجء أو يُفِوَقٌ الحاكم بيتَهُما يتقهنا 
)١١‏ قوله: (بلا تجديدٍ عَقدِ) فال قل #الاتصاف 5116ب ان سحي في 
المذهب. 


3] «الإنصاف) (١5؟/5.0).‏ 


كتابٌ : العِدَدُ 
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قال (المُتَقَحُ: قلتُ: الأصَحٌ: بِعَقَدِ. انتهى220)؛ لما رُوي عن 
فين الس أن تنو وغعتان قالاه إن باقعا ترعنها الأول 


2 


شيْرَ بِينَ المرأةٍ وتينَ الصَّدَاقٍ الذي ساق هُوَ. رَواهُ الجَورَجَانَي» 
والأثْرم. ورَويا مَعتاةُ عن عَليٌ . 

قال أحمَدٌ: رُوِيَ عن عُْمَرَ من ثمانيّة ومجوو» وقَضّى به ابن الزتَيرِ 
في مَولاةٍ لَهُم» ولم يُعرَف لَهُم مُخالِفٌ في الصَّحابَة2"©. 

والما وجَبت تَجِدِيدٌ العقد للثّاني ؛ لتَبيّن بُطلانِ عَقَدِِ بمجيءٍ 
الأوّلِء وبُحمَلٌ قولٌ الصّحابةٍ على ذلك ؛ قيَام الدَلِيلٍ عليه» فإِنَّ رَوجَةَ 

إنضان ل يبيو روغ لقره بجو الترلين " 

وفي «الرعاية»: إِنْ قُلنا يَحمَاحٌ الثاني عدةا خديةاء حاقيا الأول 

لذلك. 

(1) ما صكحكة المتقخ هُو الذي صحَححَةُ الموق. 

0١‏ قال الشيح تق الدّين: هي 2-0 الثاني ظاههًا وباطتّاء وتَرثّه. ذكرَةُ 
أصحاينا. وهل تَرِتُ الأوَّلَ؟ قال أبو جعفر: تَرِنّهِ. وخالقّه غَيده. 
ومتى ظهّرَ الأَوّلُء فَالقُرفَةٌ ونكاح الثاني مَوقُوفان» فإن أَحَدَّهاء بِطَلَ 
نكا الثاني حِيئئذٍء وإن أمضىء ثُبَتَ نكاخ الثاني . انتهى . 
قال منصور: وهذا مبنئ على الأول . وأنًا على ما اختارَة الموقّق من 
تجديدٍ العَقَدٍ إذا تركها الأُوَلء فلا ينبي أن تَرِتَ من الثاني ولا أن 
يَرِتَ منها؛ لبطلانٍ نكاحه بظُهورٍ حياة الأوَلِ1'؟. 


[3] «كشاف القناع») .)554/١(‏ 
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قلتٌ: فغليه: : لا بْدّ من العِدّةٍ بعد طلاقه, وهُو ظاهك. 

(ويَأخُدُ) الرّوجٌ الأَوَلُ (قَدْرَ الصّداقٍ الذي أعطاما) إِيّاهُ (من 
الرّوج (الثّاني) إِذّا تَركها لهُ؛ لِقَضَاءِ عَلِيَ وعُتْمَانَ ا 
الصَّدَاقٍ الذي ساق إليهًا هُوَ. ولأنّه أنلَفَ علَيهِ المُعوّضٌء فَرَجَعَ 
بالعوّض» كشّهُودٍ الطّلاقي2'0 إذا رَجَعُوا عن الشهادة. 

فعلى هذا: إِنْ كان لم يَدفَعْ إليها الصَّدَاقَء لم يَرجِعْ بشيءع» وإن 
كان دَفَعَ بَعضَّهُ رَجَعَ بتظير ما دَفْع. 

(ويَرجِع) الرّوحٌ (الثَّاني عَليها) أي: الرّوجَةِ (بما) أي: بالمهر 
الذي (أَخَذَ)ه (منة) الرّوحٌ الأول ؛ٍ لأنّها غَدَتهُ. ولِقَل يَلِرَمَ مَهِرَانٍ بوَطعٍ 


واحِد. 
(وَإنْ لم يَقَدَم) الأوَلَ (حتَّى ماتّ) الرَّوجٌ (الثاني) مَعها: 
ولو" إسيكه كاه فى الظلاه 09 1111ظ2ظ1 


(1) قوله: (كشُهُودٍ الطّلاق) مُرادُةُ: إذا كان ذلك قَبِلَ الدّحُولٍ . وأمًا بعد 
الدّحُولٍء فالمشهُورٌ- كما في المقره - في الوجُوع عن الشَّهادَةَ : أَنْهُم 
لا يَعْرَمُونَ. وعَنةُ: يَعْرَمُونَ أيضاء اختارة الشي: وصوّبّه في 
«الإنصاف). 

(5) قوله: (ورِثَتَةُ) أي: واعتّدّت» ورجعت للأوّل1'1. 

() وحِيتذٍ فَينبخي أن يُقَالَّ-فيما تقدّمَ في أسباب الإرث أنَّ منهًا عَقَدُ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : العِدَدُ 


(بخلاف ما إذا مات الأَوَّلُ بَعدَ تَروُجها”")) فلا تَرِنُهُ؛ لإسقَاطِها عَمّها 


من إرثه بَرَوُّجها بالثّاني. وإِنّ مات بَعدَ قَدُوم الأوّلِ7" وَوَطَءٍ الثّاني» 
فإن اختَارَهًا: ورثهاء وإِنَ لم يَحْتَدها: وَرِثها الثاني؛ يِنَاءً على أنه لا 
يَحتَاجُ إلى تَجِدِيدٍ عَقَدٍ إِذَنْ. 


(ومن هر قوثه باسيفاطةه أو يط كيدت بون عنهن لم 


000 


06 


الروجية الضّحيح - : أيْ : ولو ظاهيا!'١.‏ 

قوله: (بخلافٍ.. إلخ) كُلّ مِن المسالتَين بيع على القّولٍ بأنَّ العقدَ 
الثاني صَحيحٌ غَيدُ مُحتّاجٍ إلى تجديدٍ!. 

شك نا مغك لقند عكر نا قال السماقة يزيد نينا تلك 
الأول دون الثاني1؟1. 


و 


موتر 


قوله: (فإن مات بَعدَ قدُوم الأوّل) فإن اختارهاء وَرِنَهَاء وإن تركهاء 
وَرِنّها الثاني . 

قُلتُ: هذا مُفَعٌ على القَّولٍ الأوّلٍ!. 

ومُعتَضَى ما صحححُ المتقّخ: أنَّ الإرث لول ما لم يكن الثاني عَقَد 
عله ميد الطادق والعِدّة. (ح)1'!. 

قال في «الشرح)!؟؟: وإن مات قَبلَ اختيار الأول حير فإن اختارها 


وَرِتّهاء وإن لم يَحْتَوها وَرِنّها الثاني . هذا ظَاهِدُ قَولٍ أصحابنا. 


0 
][ 
1 
5 


التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (2891/5 5937). 
انظر: «حاشية الخلوتي) (555/5). 

«إرشاد أولي النهى» (17/9١؟١).‏ 

«الشرح الكبير) .)١٠١7/75(‏ 


ععاشية آنا 8 3 2 الا ادّات 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


قَدِمَ: فَكْمَفَقُودٍ) إذا عاد» رد إليه إِنْ لم لم يَطأ الثاني ويُحْيّدُ إن كان 


وَعلِىَ» على ما تَقَدّم . 

(وتَضِمَنُ اليد ) التي شَهِدَتْ بوَفاته (ما قلف من ماله)؛ لتَلفه 
بَبب شَهادّتها . 

قُلث: إِنُ تعدَّرَ تضمين الممباشرء وإلا فالصّمَانُ عليد("©؛ لأنّه مُقَدمْ 
على المُتسب. 

(و) تَضْمَنٌ ع البيتَةَ (مَهِرَ) الج (الثّاني) الذي العذة ميد الول 


ذكَرَةُ في (شرحه)؛ لتَسَيْبِها في عُوْمِهِ ذلِكُ. قال: وللمالك أيضًا 
الضعية ص باسَّرَ إتلافٌ ماله؛ لأنّه أَتلَقَهُ بغر إذنِ مالكه. 

(ومتى فُرٌّقَ) أي : فَرَقَ الحاكم (بَنَ رَوجَينِ لِمُوجب) يَقْتَضِيهِء 
كأخوة رَضَاعء وتَعذّرِ ا َفقَةٍ من جِهَةٍ رَوج» وعد (ثُمّ بان انتِفَاؤُ) 
اع المُوجب للتَّفْرِيقٍ: (فكمَفْقُودٍ) قَدِمَ بَعدَ تَرَوُج امرأتهء فَتْرَدٌ إليه 
قبل وَطءٍ ثانِء ويُحَيْرْ بَعدّهء كما تقدّم. 

(ومَنْ أخبر بطلاق) روج (غائب, و) أخبر (أَنَهُ وَكيل) رججلٍ 


(1) قوله: (إن تعذَّرَ.. إلخ) الذي يَظَهَدْ: أنه لا حاجة إلى هذا القَيدِء بل لهُ 
تَضْمي؛ عم تسثب والمباشرء كما صرح به في «الإقناع). 
وقَرارٌ الضَّمَانِ على المباشِرِ» كما صرّحوا به في مواضِع . ( عفمان !١1)‏ 


03 (حاشية عثمان» (405/4). والتعليق ليس في الأصل . 


كتَابٌ : العِدَّدُ 


(آخَرَ في إنكاجه بها) أي: المُطلّقَةِء (وضّمِنَ) المخيز الذي ذكر أنه 
وَكِيلٌ في تَرَوْجها (المَهْر'2) الذي تككحها للكَائِبٍ عليه (فتكحئة) 
أي : الشّخصٌء بمُباسَرَةٍ من ذَكرَ أَنَّهُ وَكِيلَهُ (ثمٌ جاءَ الروجٌ) الغائِبُ» 
(فأنكرَ) ما ذُكِرَ عن من طلاقها: (فهي رَوجتْهُ) باقِيةً على نكَاحِدِ؛ أنه 

ينث ما يرع (ولها المَهْرُ) على من تَكَحَيْهُ بطيهاء ولها الطَلَبُ 


(وإن طلقّ غائبٌ) عن رَوجَتِهء (أو ماتّ) عَنها: (اعتَدّث مُنْذ 
الفُرقَة) أي: وَقتِ الطلاقيء أو المَوتِ مُطَلَقَاء لدُحُولِها فى عمُوم ما 
كل زواخ لم جد) فيما إذا مات عَنها؛ لأنّ الإحدَاد لي :طرطا 


6 الظاهِو: أنه ليس بِقَيدِء بل يكونُ ضامئًا للمهر حيتٌ ذكر أنهُ وَكيلٌ» 
سوام صَمِته أم لاء كالوكيلٍ في الشَّرَاءٍ يكونٌ ضايئًا لله 
( عثمان .1١1)‏ 

(؟) وإن كان المُخيه بالطّلاقٍ هو الرّوعء فقّال في «الإقناع»: وإنَّ كان 
الزوخ فاسِفاء أو مجهولاء وأقه أنه طلّق من كذاء فإنَّه لا يُقبَلُ في 
إسقاط العدّة التي فيها حقٌ الله تعالى. ونقله عن (الاختيارات). 
قال (م ص) في «حاشية المنتهى»: ولم أرَ هذا التفصيل في «الفروع) 
ولا في «الإنصاف) ولا غَيرِهِماء بل قال ابن نصر الله: مُقتَضَى كلام 
الأعيداي : ألها اتن وجري الطرردة "اخ ,لو غات اليد الإزوع 


03 ١حاشية‏ عثمان» (405/4). والتعليق ليس في الأصل . 
[] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وب 77ج - 


لانقِضَاءٍ العِدَّةِ» حتَّى لو تركتة قَصْدَاء لم يجب عليها إعادةٌ ة العدّة. 
وسَوَاءٌ تَجَتَ ذلك يِبيْتّة أو أُبَرَها مَن تَقِقّ به. 

(وعِدّةُ موطوءة بِشَبهَةِ أو زِنَى) حوَة أو أَمَهَ مُرَوّجَةَ: (ك)عِدَةٍ 
(مُطْلَقَةِ) ؛ أنه وَطءٌ يَقَتَضى ي شَغْلَ الوّحم» فوجَبتٍ عنت العدة من كالوّطءٍ 
8 5 03 
يانم ْ 

(إلا أمَة غير مُرَوَجَةِ: فَتُستَبراً) إذا وُطِعَثْ شْبهَةٍ أو زِنَى 
(بحيضَةِ)؛ لأنَّ استبراءها من الوَطءٍ المتاح يَحصّلٌ بذلِكَ» فكدذًا 
عيؤة . 


نَفْسَةُ؛ٍ بأن أُقَدَ على نَفْسِهِ أنه طلّقَ من شَّهِرَينِ» مَلا» وهو الطّلاقٌ 
الذي يُسمّى : المُسَدَ فَمُقتَضَى إطلاقه : الاكتِمَاءٌ بحَبّره في ذلك» 
وأنّها تَحِلٌّ للأزواج» بمُقمضَى حَبَرِوء والاحتياطً: المنعُ من ترويجهاء 
وعليهِ عمَلُ غير الشافعئة ضيبا . 
(1) اعيِدَادُ المَزنئ بها عِدّةَ المُطلَقَة من مُفرَدَاتِ المذهب. 

وضة كوا بحيضّة. ذكرها ابن أبي مُوسَى» واخمّارها الحلوانئ» 
وابنُ رَزِينِ» والشيح تقئ الدّين» واهداز أيضًا: أن كل واحِدَةٍ من 
اللتوطوفة بشيقةه ون كمي فَاسِدٌ: 5 قا بخيضة» وأله عد 
الوَجِهَينِ في الموطوءة بشُبِهَةِ. ( خطه)!"". 


[1] (إرشاد أولي النهى» (107/7١؟١).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : العِدَّدٌ 
77 


1 


(ولا يَحِرْمُ على رَوج) خَوَةٍ أو أَمَةِ وُطِعْتْ بسْبِهَةٍ أو زِئَى (زَمَنَ 
عِدَّةِ) من ذلك : (غيرُ وَطءٍ في فرج)؛ لأنَّ تَحريمها لِعَارضٍ يَخْتصٌ 
المَرجَء فأبيخ الاستِمئَاعٌ منها بما دونه كالحخيض. 

(ولا يَفَسِحٌ نكاحها بزِنّى) نضا نَضّاءِ وقّال: حديثٌ النبيٌ ةج , 
2د يَدَ د لايس)!'!: لا يَصِحٌ. 


بس 


ع 


باذ 0 رومجهاء فلم يُطلَقْها لِنَاهَا: (استَرَأَها) أي: لم 
بافاسق تَقَضِيَ عِدَنّهاء كعَيرِها من م اعسات 


7] أخرجه النسائي ( 6555 5773) من حديث ابن عباس . وقال النسائي عقب الموضع 
الأول: هذا خطأء والصواب مرسل. وقال عقب الموضع الثاني : هذا الحديث ليس 
بثابت. وانظر: «صحيح ابي داود) .)١78/4(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(فضلٌ) 

(وإن وَْطْنَت م مُعتَدةُ بشْبهَةٍ: ٠‏ أو) وْطِفَت ب(سيكاح فاسِي”"2): فُيِقَ 
ييكقعاء ,(أتقث عذة الأَوّل) قواة كانت عِدَنهُ من يكاح صَحيح »أو 
فاسِدٍء أو وَطْءٍ بد مو أو زى» ما لم تحمل من الثاني ؛ » فتَنقَضِي عِدَنُها 
نيوضع الكحملء كم 3 كمع عِدَّةَ الأوّلٍ . (ولا يُحسَبُ منها) أي: : عِدَّةٍ 
الأول (مُقَامُها عند الأو بَعلّ وَطَفِهِ؛ لانقِطاعِهًا بوَطئه. 

(ولَة) أي اوج الأول ِنْ كان الطّلاقٌ رَجْعَبًا : (رَجْعَةٌ رَخِعية 
في افك أي + كيك علنه لغدم القطاع سد من رجعيهاء نكما الو 
وُطِنّت بِشُبِهَةٍ أو زِنَى . 

ثم اعَدّت) بَعدَ تيكةِ عِدةِالأَوَلِ (لوَطءٍ الذاني) ؛ لخَبر مالكِ عن 


)١(‏ قوله: (أو يكاح فَاسِدٍ) كان الظاهِد أن يَقُولَ : «أو يكاح باطل) ؛ لأنّه 
نكا في العِدَّةِ فلا يُسَمّى فَاسِدَاء بل باطِلًا. 
فإِمًا أن يُرَادَ بالفاسدٍ : البَاطِلٌ» أو يكونّ ذلك بَعدَ انقطاع الحيضصّة الَالئَة 
وقَبلَ لغشل أو أنه في عِدَّةِ زنّئ؛ لقّولٍ تعض الأئقة عَدَم العِدَّةٍ لَهُ. 
فهو صحيخ عِندَهُ فيصحٌ تَسَدِينُه فاسِدًا. (م خ)1١]‏ 


1 «حاشية الخلوتي) (95/5) . ونص التعليق في (أ): «ويتصور كون النكاح فاسداء 
مع كونه في العدة بأن كان وقوعه في عدة الزناء أو يكون بعد الحيضة الثالثة وقبل 
الاغتسال» فالنكاح في هاتين الحالتين مختلف في صحته:. فيكون فاسدًا. قرره 
مؤلفه) . 


عى: أل تى في أي توق في جذتهء 1 يذ يتقعا. ولّها 
الكيذاق .يما انكل من ارحهاء : 


واأكيرعا انملظ فوع الال 
وتَعتَدُ من الآخَر. ولْأنّهُمَا حقّان اجتَمَعَا لِرَجَلَينَ فلم يتَدَاحَلا2©0, 
وقُدّمَ أُسبقّهُمَاء كما لو تَسَاوَيَا في ماح غَيرٍ ذلك . 

(وإنْ ولَدَتْ من أَحَدِهِمًا) أي: لوج وَالوَاطِئ بشْبِهَةٍ أو الرُوج 
الأَوّلٍ والثّاني الذي تزوّجَتةُ في عِدَتِهاء (عَِنَا) أ ع 
لذُونٍ مه أشهُرٍ من وَطءٍ الثّانيء وعاشٌ» فهو للأَولِء أو لأكتَرِ من أرتع 
ينين الل أباتها الأونه طق الثا + والتظة. مأنباي ينه زا 
العقة بذ) أي: بأعديها إقافة وأمكو) أن زكرة يقن الفقة .+ 
(بأن تأي به يضف سََةِ فأكترء من وَطءٍ الثاني ولأرع سين فأقَلٌ 
من ليون ار لَحقَّهُ 0 1 به) م يئن ألجق به؛4 أنه 
الذي لم يُلحَق به الوَلدُ؛ ليا عَمَّهِ مِن - 

(وإنْ ألحقتة ) أ الوَلَدَ القَاقَةٌ (بهمًا) م الوَاطتين: (لجقّ) 
بهمَا (وانقصَثُ عِدَنُها به مِنهُمَا)؛ لُبُوتٍ نَسَبهِ مِنَهُمَاء أشبهَ ما لو لم 


)١(‏ قوله: (فلم يَتَدَاخَلا) وهذا مذهَبٌ الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفَة: يندا خَلان» فتأتي بثلاثَةِ قُووءٍ بعدَ مُغَارقَةٍ الثاني » تكونُ 
عن بق عِدَةٍ الأول وعِدَّة للَّني1'! 


[1] «الشرح الكبير) (5 5/7 .)١١‏ 


ب 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يكن مع كل مها غير(" . 

(وَإنْ أشكل) الوَلَدُ على القَافَ (أو لم تُوجَذْ قاف وتحؤة) كما 
لو اختَلّفَ قَائِمَانِ: (اعتدّتُ بَعدَ وَضعه. بِثَلانَةِ قروءِ)؛ لتَخوْجٌ من 
العِدَتّين بتقين. وإِنْ تَفَتْهُ القَاَهُ عَنَهُمَا: لم يَسَفٍِءٍ لأنَّ عَمَلَ القاقة 
ترجيخ أحدٍ صاحبي الفراش» لا تَْههُ عن الفراش كُلّه. 

(وإنْ وَطِتَها مُبِيثُها فيها) أي: عِدَّتِها منهُ (عَمْدَا) بلا شَبِهَةِ: 
(فكأَجتِيْ)» ثُيمُ المِدةَ الأوّى» ثم َمَدِى الِدة انيه للرتى ؛ لأنهُمَا 
عِدَّنَانٍ مِن وَطِقَينِء يَلحَقُ النَسَبُ في أَحَدِهِمَا دُونَ الآخرء فلم 
علق كما ل 5 ورب وها 

(و) إِنْ وَطِقَها مُبيئها في عِدَّتِها ينه (بشْبِهَةِ: استأتقت عِدَ 
للوطءء ودخَلّتْ فيهَا بَقيهُ الأولّى)؛ لأْنّهُمَا عَِنَانِ من واجدٍ لِوَطِقَينِ 
يَلحَقٌ النسَبُ فِيهِمَا نُحُوقًا واجدًاء فمَدَاحَلاء كما لو طلَّقّ الرجعيّةٌ في 
عِذَّتَها. 


)١‏ وكلامٌ المصنّفٍ الآني في أَوَّلِ «كتاب الوَضَّاع»» والسَّابِقُ في «باب 
الُقيط)» يَقمَضِي أنه يُقبلُّ قولها في التي كما يُعبَلُ قَولّها في 
الإثبات. 
ويْجَابُ: بِأنْ يُقالَ: إن كان هُناكَ فِرَاشٌ لأحدهما لا بعيبه» وتفتةُ 
لقان عنهُماء لم يتف عَنهُما؛ ترجا للفراش» وإن لم يكن هناك 
فِرَاشٌ - كاللّقِيطِء ومسأَلَةِ الِضّاع الآنية- فَإنّه يَسَفِي . انتهى . 


كتَابٌ : العِدَدُ 


(ومَن وُطِنَتْ رَوجَتْهُ بشْبهَةِ) أو زئى, (ثُمّ طلّقَّ)ها: (اعتَدّتثُ لَهُ) 
أي : الطّلاق» إن كان دَحَلَّ بها؛ لأنّها عِدَّةٌ مُستحقةٌ بالرُوجية 
تاب فق برها قوّتها (ثم ثم مُ) العِدّةَ (للشْبهَةٍ) أو لون ؛ لأنّها 
عدا افع علييا: فل قبطل تَقاِيم الأخرى علبهاء كالدّيتَينِ إذا 
َدَّمَ صاحث الرّهْن 00 أخرهها. 


(ويحرمُ وَطهُ زوج) رَوجَة موطوءةً بشْبهَةٍ أو ِنّى» (ولو مغ حَمْلٍ 
منة) ف الرّوج» (قَبلَ عِدَة وَاطِيْ) ؛ لما تَقَدّم فإذا وأذت اعتَدّتٌ 
للشَبهَة ثم للزوج وَطؤُها. 

(ومن تَرَوّجحت في عِدَّتها): فيكانحها باطِلٌء ويُفقُ ينهم 
وتسقط لَفَقَهُ رجعيةٍ وسكتَاهًا عن الأوّلٍِ؛ لنُشُوزهاء و(لم تنقطِغ) 
عِدَّنّها بالعقدٍ (حتّى ايها الثاني ؛ لأنّهِ عَقَدٌ باطِلٌ لا تصيد به المرأة 
فِرَاشَّاء فإن وَطِقَهاء انققطعت. 

ثم إذا فارَقَها) مَنْ تزؤيجهاء أو قَوَقَ الحاكمٌ بَينَهُمَا: (تتثْ على 
عَِدَّتِها من الأَوَلِ)؛ ِو و (واستأتقتهًا) أي + العدّة كاملة 
(للثّاني)؛ لأنّهُمَا عِدَّنَانٍ مِن رَجُلّينِ» فلا يتدَاحَلانِ. وإن ولدّتُ مِن 
أَحَدِهِمَا بعينِه: انقَضَتْ عِدَّنُها بهِ منة» واعتَدّت للآخر. وإن أمكن 

(وللفًاني2"7) أي: الذي تَرْوّجْمَهُ في عِدَّتِها ووَطِقّها: (أن يَكحَها 


)١(‏ قوله: (وللثّاني..إلخ) ظاهِرةُ: أنه ليس لهُ أن يها في عِدَّتَه وهو 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بَعدَ) انقِضَاءِ (العدَّتينِ('")؛ لعُمُوم قوله تعالى : مايل لكمم ما ور 
لحك 6 [النساء: بقرت اس عر 
أة يكرة بالعقى الفاييقه اد الوطعٍ فيه» أو بِهِمَاء وجمِيعٌ ذَلِكَ لا 
يقضِي التُحريم» كما لو تككها بلا وَلِيّ» ووَطِتَها. ولأنّها لا تَحِْم 
على الرّاني على التَأِيدء فهذًا أؤلى. 

وما رُوِيّ عن عُمَرَ في تَحريمها على التَأبِيدِء حَالفَهُ فيه عَلِيٌ. 
وذويٍ عن عمر أنه ربع إلى قَولٍ عَلِيْء فإِنَّ عَلِيًا قال: إذا انقَضَتُ 
عَدّتهاء فهو خاطث من الخطات» قال غهد: :نوا الفهالات إن 
الشُنّة» ورَجَعَ إلى قَولٍ عَلِىٌ . 


مُشكلٌ. قالَهُ ابرق تصر اللّه. 
أقولٌ: الظَاهِد: أَنّه لا يأتى كلامٌ ابن تصر الله إلا إذا كانّ الثَانَى غَيرَ 
عالم بأنّها مُعبَدَة. أمَا إن كان عالِمًا بذَلِكَ» فالتّكاح باطِلٌ» والوَطعٌ 
مُحمٌ» ولا يَعقِدُ علّيها حنَّى تَنَقَضِيَ عِدَنها؛ٍ لدُخُولِها في عمُوم كلام 
المصثفٍ -فيما سبق - في المحرّمّات: (وزانية على زانٍ وغيره.. 
إلخ). رمخ" 

)١(‏ وعنه: تحرمُ عليه على التَأِيدِء وفاقًا لمالك؛ لقول عمر: لا يَنكحها 


أبرّا3؟] 


1 (حاشية الخلوتي) )1٠0٠0/5(‏ . والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «لقول عمر: : لا يَكشحها أبدًا) ل ليست في (أ) . وانظر: «الشرح الكبير) (5؟5/5١١).‏ 
وأثر عمر: أخ رجه مالك (١؟/55؟ه).‏ وانظر: «الإرواء) (55كق”ت, 76 .)5١‏ 


كتَابٌ : العِدَدُ 


(وتَتَعَدَدُ) عِدَةٌ (بتَعَددٍ وَاطِيْ بشبِهَةِ)؛ لحدِيث عُمَنَ ولأنَهُمَا 
عَمّان مَقَصُودَانٍ لآدَمِيينَء فلم يَتَدَاخَلاء كالدَّيتين. فإِنْ تعدّد الوَطعُ 


من واحدٍ: فَعِدَّةٌ واحدة. 

و(لا) تقد الهذة كعد َاطِيَ (بزنى7'"). قال: في «شرحه): 
5 لض وفي «الشقِيح) : : وهُو أظهَّدُ. انتهّى2©0. وهَذًا اختيَارٌُ ابن 
حمدَانَ؛ لعَدّم لوق التّسَبٍ فيه فبقِي القَصدُ العلْمْ ببراءة الوجم. 
وعليه: فَعِدَّنُها من آخِرٍ وَطءٍ. ْ 

وقدّم في (المبدع), و(الشقِيح): وهو مُقتَضَى «المُقيع): تَتَعَلٌ 
بتَعدَّدٍ رَانِ. وجَرّمَ به في «الإقناع) . ْ 

(وكدًا: أمَةٌ) غَيدُ مُرَوَجَةٍ (في استبراء) فيتعَدّدُ الاستبرَاءُ بتَعَدَدٍ 
واطئ بشْبِهَةء لا بزِنّى؛ قِياسًا على الخرّة. 

(ومن طُلَقّت طَلقَة) رَجعِيةٌ (فلم تَنَقَضِ عِدَتُها حتّى طُلَقّت) طَلقَة 


)١(‏ قوله: (لا بزِئّى) تَبِعَ في ذلك اب حمدان» وخالّف المتقُح» وهو واردٌ 
على قوله في «الدَّيباجةٍ): ولا أذكدٍ قَولا غير ما قدَّمَ» أو صححح في 
(التنقيح»). (م خ)!'!. 

(؟) قال فى «(حواشى ي الفروع) يان تعد الواطِيٌ في الرّنَى» لم تتعدّد 
لنّة لعدّم لحوقي النّسَبٍء فَيبِقَى القصدٌ العِلمُ براءة الوّجم. ولهذا 
يكفي الاستبراك» في رؤائة. 


0) ٠/5ه(‎ ) (حاشية الخلوتي‎ ]1١[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(أخرى) ولَم يَرتَحعْهَا: (بث) على ما مَضّى من عِدَّتَها؛ لأنّهُّما 
لاقن لم يلما وطء ولا جقةٌ» أشي اتوي تدرا 

(وإن راجتها فم طُلَها) تل مول أو بده : (استأ تنت”"2) عِدّ 
ِلطّلاقٍ الثّاني؛ لأنَّ الِجعةً أَرَالَت شعت الطّلاقٍ الأول وأعادةتٍ 
المرأة إلى امكاح الذي كائت فيهء (كقسخها) أي: التجعيّة الكلن 
(بَعدَ رَحِعَةٍ لِعثْقٍ أو غيرِهِ)» كَعْنّةَ أو إيلاءٍ. فإن فسِحَت بلا رَجِعَةٍ 
نت على ما مَضَّى من عِدَّتِها؛ لما تقدّم. 

(وِنْ أباتها””"2, ثم تكحها في عِدَّتَهاء ثمٌ طَلَقَها قبل دُحُولِهِ بها: 
بتت”) على ما مَضَّى من طَلاقِها؛ لأنَّ الطلاقّ الثاني في نكاح ثانٍ 


9 وغنمه أنها قت إذا:طلنيا قا الأشر له اشناريها القاضي وأصحابه؛ 
مقو من الحقرة وال 

(5) قوله: (وإن أباتها) أي: بدُونٍ الثَّاثْء كعَلى عِوَضِ. 
فإِنُ خالّعها حايلا, ثم تروّجها حايلاء ثمٌ طلقّها وهي حايِلٌ انقَضَتَ 
عِدَّنُها ضع الحملٍ» ؛ على كلتًا اليُوايتَينِ. قال في (الشرح) : ولا تَعلَمُ 
فيه تخالق1"1, 

(5) قوله: (بتت) هذا المشهوز من الرُوايئَينَ» وفاقًا للشافعيّ. 
وعَنهُ: تَستَأَنِفُء وفاقًا لأبي حنيفَة. ( خطه)ل"!. 


[5] انظر: «الإنصاف) (5؟/؟؟١).‏ 
[؟] انظر: «الشرح الكبير) (5؟/5؟١).‏ 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


كتَابٌ : العِدَّدُ 0-6 
قل 00 7 او [الأحراب: 46]. حادب ما إذا رَاجَعَها 2 
طلّقّها قَبَ ذلِكَ؛ لأَنَّ الجعَة إعادةٌ إلى الاح الأول فالطّلاقٌ في 
عذييا طلاق ين نكات ح واجدٍء فكانَ استعئاف العِدّةِ في ذَلِكَ اليد 
لأنّها مَدحُولٌ بهاء ولولا الدّحُولُ لما كائّث رَجَعِيْةّ وفي البائن بَعدَ 
التّكَاح طَلاقٌ عن نكاح مُتجدّدٍ لم يَكَصِلْ به دُحُولٌ لطت 
المي 

(وإن انقَضَتْ) عِدّمُهاء أي: الَائنٍ (قَبلَ طلاقه) ثانتياء وقد تكبكها 
. يَدَحُلٌ بها: (قلا عِدَةَ لَهُ) أي: الطّلاقٍ الثاني لأنّه عن يكاح لا 

دُُولَ فيه ولا ََلوَة ولم يبقَ مِن عِدَةٍ الطّلاتٍ الأول سَيءٌ تبني علَيهِ. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
( فضخلٌ) 
يَحرُمُ إحدَاذ”'' فوق ثلاث) يَالٍ 5 (على ميت غير زوج)؛ 

لحديث: دلا 8 لامرأة 5 تومن باللهِ واليوم الآخرٍ أن تُحِدٌ على مَيْتِ 
َوقَ ثلاث لال إلا على روج أربعَةَ أشهّرٍ وعَشْرًا». متَمَقُ عليه!'. 

(ويَجبُ) الإحدَادُ (على رَوجَتِهِ) أي: الميِتِ ٠‏ (يتكاح مويم) 
للخبر . وأا القَاسِدٌ: فليست زرُوجَةٌ فيه شَرعَاء ولأنها من كات تَحِلٌ 
له 06 لّهاء فتَحِرَّنَ عليه - (ولو) كائّت (ذْميّةً) والرّوخ مُسَلِمٌ أو 
ذِمّنَّء (أو) كانتت 6 والرّوحُ خد أو عَبدٌء (أو) كانتت 5 
مكلّقة) والرّوح مُكلّفٌء أو غَيدُ مكلّفٍء فيِجرّيها وَلِيِها ما تَجتيئة 
المكلَفَةُ- (َمَنَ عِدَّتِه)؛ لعُمُوم الأحادِيثء وِلْتَسَاوِيِهنٌ في يقاب 
اللحاماتك» وخدورق اللكاح. . 

ولاوعه على 0 ولتي او العقم أى تمث. 

(ويَجُورٌ) الإحدَاد (لبائن)» ولا يسَنٌ لها. قاله في «الرعاية) . 


(01) يُقال: أعدّتٍ الْموأةُ إْداداء فهي مُحِدَّةٌ. وَحَدَث تَحدٌء بالضِّمْ 
والكشره فهي حادٌةًا"!. 

(؟) قوله: (ولا يَجِبُ على بائْنِ) وفاقًا لمَالكِء ونحؤة قول الشافعيّ . 

[1] أخرجه البخاري »)١581(‏ ومسلم )091/١447(‏ من حديث أم حبيبة. وسيأني 


(ص١١")‏ من حديث أم عطية. 
[؟] التعليق ليس في (أ0: 


كتَابٌ : العِدَدُ 


(وهو) قي الإِحدَادٌ: (ثرك زينَة). 

(و) ترك (لهب”22: كرَعقَرَانِ» ولو كان بها سُفُمٌ)؛ إتحريكِ 
اليب الشَّهوَةَ ودُعَائِهِ إلى نكاجها. 

(و) ترك (لَنِسِ حُلِيٌء ولو خاتما)؛ لقَولِهِ عليه السَلامْ: «ولا 
الخليع)1'1. لذن اللي يَزِيدٌ خشتياء ويدقو إن كايا 

(و) ترك أبن (مُلَوَنِ من ثاب لزيئة» #الحييد وأصفرء وأخضَرَ 
وأزْرَقَ صافيين؛ وما صْبعَ قبل نَْج, ك)المصبوغ 7" 


وعنه: يَجبُ عليهاء كالمُتوفّى عنهاء وهو مذهبُ أبي حنيقّة. 

)١(‏ قوله: (وطيب) أي: ترك طِيب. قال ابن نّصر الله: صحٌ في 
الحديث7'' إباحةٌ تُِدَّةٍ من قُسْطِء أو أظمَارٍ للمُعتدّةٍ في عُسلها من 
عيض. ولم يدشر ذلك الهاي 
وقال في (القاموس) 7 5 بالج : عُودٌ يُتبِخُرُ بهء هنديٌّ وعرَبئ ) 
امسا ارح وتيا را 
والوَباءٍ بُحُورَاء وللكلّفٍ طِلاء. انتهى1؟! 

(؟) في حديث أمٌّ سلمةً مرفوعًا: «المتوفّى عَنها روججهاء لا تَلتس المُعَصِفَرَ 
من التِّاب» ولا المُمَشَّقَةَ ولا الخلئ ولا تَحِتَضِبُء ولا تكتجلٌ). 


[1] سيأتي تخريجه قريبًا. 

[1] سيأتي تخريجه (ص١0").‏ 

[9] انظر: «إرشاد أولي النهى» .)١١١١/79(‏ 

4] «القاموس المحيط» (187/1). والتعليق ليس في الأصل . وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(و) ترك (تحسين بِجِنَاءٍ أو إسفِيدَاج 
(و) ترك (تكجُل ب) لكل (أسو بلا حاجّة) إليه. فإن كان بها 


لل 
). 


اها إلبيه عا ولب ابعال لح 131 


(و) ترك (ادهَانٍ بَ)دُهْن (فطيب) كدّمْن الوَردِء والبَانِء 


والبتفهمج؛ ونَحوه. 


(و) ترك (تحمير وَجِهِء وحَفه. ونَّحوه) كتقفش» وتخطيط؛ 


000 


00 


01 


5 [ 
] 
]5[ 


رواةٌ أحمدُء وأبو داودظ!] 

الممشَّقَةُ: المصبوغَةٌ بالمشْقٍ» وهو المَغرَةٌ بمّتح الميم. 

فياخ المرائس :الى 8 كل ين لاص إذا ليك يه ازيح ير 
وفي «الإقناع)1"1: إلا إذا احتابجت إلى الإثمِدِ؛ للتَّدَاوِيِء فتكتجل به 
ليلا وتمسَجْحةُ نهارًا. 

قال المومّقُ والشارخ: فإن اضطلوتٍ الحادٌة إلى الكحل بالإثمدٍ 
للتَّدَاويء فلها أن تكتحل ليلا وتَمسَحَهُ نَهارًا. انتهى!"ا 

وفي «الفروع)1©1: وتحسينٌ بحل أسود بلا حاجة. أي: تُمنَعُ من. 
وأطلق . 


أخر جه أحمد 5١5/55١‏ (الهككي وأبو داود 50 5). وصححه الألبانى فى 


«صحيح أبي داود) (5ه195١).‏ 
«الإقناع» (08/5). 

انظر: (الشرح الكبير) (5؟/5١١).‏ 
«الفروع» (55/8/9). 


كتَابٌ : العدَّدُ 
لغديت از عدي 2 تُنْهَى أن نُحِدٌ على ميت قُوقَ ثلاث إِلّا على 


م أربَعة أشهّرٍ وعَشْرًاء ولا تكتجلء ولا تَتَطيْتَء ولا تَلبِسَ تَوبَا 
ا 


مَصِيوعًا إلا تَوبَ عضبٍ. رواةٌ الشَّيِحَانٍ 
وفي روايّة: قالت: قال رشول الله عه : ولا يحل لامرأة ؛ تَؤُّمِنُ 

باللهِ واليَوم الآخر أَنْ ُحِدّ على مَيْتِ مَيّتِ قوق ل 

تيد ولا ملس وا مَصبْوعَاء إلا نُوبَ تحضبء ولا تَعسُ 

إلا إذا طَهْرتْء ُبذَة من قُشط(" أو أَظفَارِ). ممق عليد1". والعَضْبُ: 


للك الشبسط بالط . في الحديث حيو ما داوم به الحجاقة» والششط 
البحريّ )1 اا وفي حديث آخَرَ: ( علي كم بهذا العُودٍ الِهِنْدِيٌ» فإنَّ فيه 
سَبِعةً أَشْفِيَة منها ذاثٌ الجتئب)[*!. 
وقال في «الهدي): القُسط ران + احذهماء ايض الذي يقال له: 
البحريٌّ. والآخد: الهندِيٌ» وهُو أُسْدُّهُما حرّاء والأبيض أليَنْهُماء 
ومتاففقما كتير جذًا. 
وهُما حارانِ َابِسَانٍ في التَالقَ م بُنشّفَانٍ البَلْعَم» قاطِعانٍ لازُكام» وإذا 
شرا نفَعَا من ضعفٍ الكبدٍ والمعدة» ومن بَردِهِما. 


[1] أخرجه البخاري (717)) ومسلم (57/958). 

؟] أخرجه البخاري ١847م‏ 48 9ه) ومسلم (17/358). 

[5] أخرجه البخاري (55357)» ومسلم »)١51/(‏ من حديث أنس.. 

[4] أخرجه البخاري (51/15)» ومسلم (5 ١7؟)‏ من حديث أم قيس بنت محصن. وما 
تقدم من التعليق ليس في (أ). 


بادتت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
َمَيةٌ فيها يَياضُ وسَوَادٌ مدر وحم قالهُ القاضي . 

رصع ني الغ :ليث مع و20 

رولا تمتغ) مُعَدَةٌ من وَفَاةٍ (من صَبِرِ) لي به يدها أنه لا 
ليت فيدء (إِلّا في الوجه) فلا تطلي به وَجههاء لحدِيث أمْ لع 
قالّت: دحل عَلَّيّ رسُولُ الله ل حِينَ توفي أبو سَلمَةَ وقد جَعَلتُ 
على عَينَيَ صَيرَاء » فَقَالَ ماذايا أ سلَمة»؟ فقلث إنُما هو صَيرٌ لِيسّ 
فيه طيك. قال: وإنه شك القجو"ا لا تجعليه إلا اليل وتَنزِعِيه 
بالنمَاِ ولا ا بالطب ولا بالحنّاءِء فإنَّه خِضَابٌ)!''. 


أَحَدمُما: : يُستعمل في اه وهُو 52 0 له: الع 
القّانى : لمشي ع دوين يقال له: لهُ: مالكو" , 

وم قال صساحك والفوض الألى هه الوقيق والعضك» تقات بالنعي لا 
بان إلا يو1؟] 
وعلى قولٍ القاضي: يُتاح ما صُبِعٌ غَرْلهُ ثم نْسِج. والمذهبُ: يحيُمُ 
ما صُْبِغٌ غَرْلةُ ثم 6 قدّمّه في «الفروع»). 

(5) (يشبٌ الوجه): يُحشْئةُ. (خطه)!"". 


[1] أخ رجه أبو داود (ه١٠؟5))‏ والنسائي 56799؟). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي 
داود) (592), 

[؟] «(«زاد المعاد) (54/ 51١2‏ 555). 

[8] انظر: (الشرح الكبير) .)١73/54(‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 

[4] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : العِدَدُ 


(ولا) تُمتغ من (لبس أبيضٌ» ولو عنطاين إبريتم! لأنّ خشته 

من أصلٍ علقي فلا هلازغ كفزيزة كالغرأة عسكاة الكلقق لا يلتثها 
َعييوُ نّفسِها في عِدَّةٍ الوفَاةٍ وتشربوها. 

(ولا) تُمتعٌ من (مْلَوَنِ لِدَفع وَسَخ ككخلِي. وتحوه) 
8 ضر(" غير صافي0©؛ أنه في مَعتّى نوب العضب» وهو مُستَئئّى 
في الْحَبر. 

0 تُمنَعُ (من نِقَابٍ)؛ لأنّه َس مَنصُوصًا عليه» ولا هُو في 

مَعنتّى المنصُوص عليه. والمُحرمَةُ مُِعَتْ مِنةُ؛ لِمَنعِها من تَغطِية 

وَجههًا. 

(و) لا تُمتغ بن (أحذٍ ظفرٍ وتحوو) كأخذٍ عانَةٍ» ونَّفٍ إبطٍ. ولها 
رين في نحو فوش ؛ لأنَّ الإحدَاد في البَدَنِ فقَط. 

(ولا من تَنَظْفٍء وعْسَل)؛ وامتِشَاطِ ودُحْْولٍ حمّام؛ أنه لا يُرَادُ 
للزّيئة» ولا طِيب فيه. 

(ويَحرُمُ تَحَوُلّها) أي: المُعَدةِ لِودَاةٍ (من مسكن وَجَبَت فيه) 


١‏ وقال في (الشرح)1'؟: فأمًا ما لا يُقصَّدُ بِصَبِعْهِ شْئةُ» كالكحليٌ» 
والأسود وال خضّر | لمُشْبع » فلا تُمنَعُ منة. 
5 المرادٌ: الة: خضًه ا لمشبع. ( خطه)!"!. 


[1] «الشرح الكبير) (5؟8/5؟١).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


2-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
العَِّ"©: وهو الذي مات رَوجْجها وهي ساكتةٌ به ولو مُؤْجَوَاء أو 
مُعَارَاء رُوِيّ عن عُمَرَء وعُثْمَاَ وابن عُْمَرَء وابن مَسعُودٍ 0 سلمَة؛ 
لِحَدِيثِ فُرَيعَد» وفيه: «امككثي في بَبتِكِ الذي أنَاكِ فيه نَع رَوجَكِ 
حتّى يَبلّعَ الكتَابُ أجلَهُ). فاعتَدَدتٌ فيه أرتعةَ أشهُر وعَشْرًا. رَوَاهُ 
الخمسةة']؛ وصَحَحَهُ الترمذي. 

(إلا لِحَاجَةِ) تدعو إلى خُرُوجِهًا من (ك) حُؤوجها (لِخَوفٍ) 
على تَفسِهاء أو مالها. 

(وَلِحَقٌ) وَجَب عَلَيها أن تَخرج لأجله. 

(وتحويل مالكه(") أي: المسكن (لَهَا) أي: المعتَدّة لوَفَاقِِ (و) 


)1١‏ والعراة ب عِدَّةُ الوفاف» أو المطلقة وبمك : بذليل مايأ فى والنفقات)) 
وبقَرِيئةٍ قَولِه فيما يأتي : «وتَعتَدٌ بائّنَ بمأمونٍ مِن البِلّدِ) .. إلى أن قال: 
«ورجعيّة في لزُوم مَنزِلٍ كمُتوفى عنها). 
ففي قولٍ الشارح: «وهو الذي مات رَّوجُها وهي ساكتةٌ به» تخصيصٌ 
للخكم» لكنْ اعتِمادًا على ما ذكرّ المصنّفٌ للثانية صَريححا. ( م خ)1"1. 

() قوله: (وتحويلٍ مالكه) وينَّجهُ: ولا يَحِرُمُ عليه. كما دل عليه قَولَهُم : 
إن تبكع وَرَنَةّ أو أجتبيئ .. إلخ)؛ إذ التبدعٌ ليس بواجب» وما ليسّ 
بواجب لا يحم تركة, ( عثمان ). 


[1] أخرجه أحمد (8/545؟) (/070410؟)» وأبو داود (500)» والترمذي »)١١١4(‏ 
وابن ماجه »)٠١11(‏ والنسائي 58.١‏ ؟). وضعفه الالباني في «الإرواء) .)51١71(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي ) (هأه ١:‏ :). 
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لطلبه) أي: مالِكِ السك من مُعبَدَةٍ لوفَاةٍ (فوقَ أَجرَته) المُعتَادَةٍ . 

0 لا تجدٌ) المُعبَدّةٌ لِوَفَاةٍ (ما) أي: مالا (تكتري به إل من 
فاليا أن الراجت الفكق ل تحصيل التسكن» فإذا تعدذرت 
سلجا" : 

ور نل عزاو وال شياقة يحار ا ال عر لالض للد : 
ولم يَرِدٍ الشّرِعُ بِالاعتِدَادٍ في مُعيْنِ غَيرِوِء فاستوى في ذَلِكٌ القَرِيبُ 
والتعيدٌ. 

(وتُحَوٌلُ) بالبئاءِ للمفغولء معد لودَةٍ (لأَذَاهَا) لجيرانهاء و(لا) 
يُحَوّلٌ (مَنْ حَولّها"") دَفعًا لأَذَاهَا. ومنة يُوْحَذُ : تَحويلُ الجار الشؤعٍء 


)١(‏ قوله: «حيثٌ شاءَت) هذا المشهورٌ في المذهب. واختار أبو 
الخطاب : أنّها تنتقِل إلى أقرب ما يُمكثهاة'' التُقلهُ إليه» وهو قول 
الشافعى . 

(؟) قوله: (لا من حولها) ويُحَوَّلونَ لأذاهُم لها. وعبارةٌ المصنّفٍ تُوَهِمُ 
خلاف المرادء فَليُتتيّه لها. 
وذكما يكل ذاك وى قول لبوا فى واترحهوة ولا كول فح خولييا 
ذفها لأذاها, :ونس تكد تحويل الجا الشووه وق لقوق غيزه. 
انتهى . فإنَّ عُمُومَه يتناوَلُهم إذا كانُوا يُوَدُوتَها. فتدبّر. (م خ)1"". 


[1] في : «يمكن لها). 
[؟] (حاشية الخلوتي ) (هأه ١‏ :). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ومَنْ يوْذِي غَيرَهُ. 

(ويَلرَُ) مُعتَدّة (مُعقِلةً) من مسكن وَجْبَتْ فيه العِدّةٌ (بلا حاجَةٍ) 
إلى تقلها: (العَؤْدُ) إليه؛ لِمَيمَ يدها فيه تَدَارْكَا للواجب. 

(وتَقَضِي العِدَةُ) للوَفَاةٍ (بِمُضِيّ الزَّمَانِ) الذي تَنَقَضِي به العِدَّهُ 
(حَيثٌ كاتت)؛ لأنَّ المكانٌ ليس شَرطًا لِصِكحةٍ الاعتِدَادٍ. 

(ولا تخرُ) مُعتَدَّةٌ لوا إل تَهَاوَا) ؛ أن اللَيلَ مَظِنَة القتياف ول 
تَحِْجُ نَهارًا إلا (لحاجَتِها) من بع وسْرَاءٍ ونَحوهِمَاء ولو كان لَهَا مَنْ 
يقُومُ بمصّالِحها. فلا تخوخ لِحاجَةٍ غَيرهاء ولا لِعيَادة» وزيارقء 
ونحوهِمًا. 

(ومَنْ سافَرت) رَوجَمْهُ دُوهُ (بإذنه) ولا فظاهره: تَرَجِمٌ مُطلقّاء 
(أو) سارت (مَعَهُ لثُقلةِ) من بَلَدِهِ (إلى بَلَدِ) آحَرَ (فمَاتَ قَبلَ مُفارَقَةٍ 
البْبيانِ) أي : بُنانِ البلَدِ الذي حرجت منهُ: رَجَعَتْء واعدّت بمنزله؛ 
لأنّها في كم المقيمة. 

(أو) سائررت (ِلِعَير التّقْلّة)» كتِجَارَةٍء وزِيارَةٍ» (ولو) كان سَمَْها 
(لِحَجٌّ, ولم نُحْرِمْ) وماتّ (قَبلَ مَسَافَةٍ قَصر): رَجَعتء و(اعِتَدّت 
بِمَنزِلِهِ)؛ لما رَوى سَعِيدٌ بن مَنصُورٍ بإسنادِه عن سعيدٍ بن المُسيّب» 
قال: تُوفي أزوَا نِسَاءٍ وهُنٌ حاجّاتٌ أو مُعبَمِرَاتٌ فَرَدّهُنٌّ عُمَرُ من 
ذِي الحلْيفَةِ حتّى يَعتَدِدْنَ في بُبُوتِهنٌ. ولأنّها أمكتها أن تَعتَدّ في مَنزِلها 


كتَابٌ : العِدَدُ 


قبل أن تَبْعْدَء فلّرمها كما لو لم تُفارقٍ البُنيَانَ. 

(و) إن مات رَوجْها (بَعدَّهُما”"©) أي: بَعدَ مُمَارَقَةِ الئيانِ إن كان 
سَمَدْها لتقل أو بَعدَ مَسافَةِ المَصر إن كان لِعَيرِ تُقَلةِ: (ثُخَيّر) بَينَ 
الوججوع, ل فتَعتد في مَنزِلِهاء وبين نَّ المْضِىٌ إلى مَقْصِدِهًَا؛ أن كك 
لين سصؤاة إلنهاء لأنها قاقلت سايكة بالأقله © خوع عن كريد 
مَنِلا لَّهَا بِإذنِه في الانتقَالٍ عن كما لو عَوّلَها قله والثّاني لم يَصِد 

وحيتٌ مَضّت: أقامت لِقَضَاءٍ حاجتها. فإن كان لتُرَمَةٍ أو زِيَارَةٍ 
اذ كات ادو لها هده : أقاففهاء وال أقاقت 5لاثا. وذ ته أو 
تَضث جاكتهاء :فان كان خرف وتنزة أت العذة يفكانها: 

وكذا: إن كاتت. لا قصل إلى منزلها إلا بعد انقضّائهاء وللا كرمها 
العَوْدُ؛ لِتتمّهًا به. 

وإن أَذِنّها في التُقلَةِ من دارٍ إلى أخرى» فإن مات قبل خُوُوجها: 
اعبَدّت بالأُولَى» وَبَعَدَةُ: تَعقلٌ بالثاية؛ وتيتهها؟ تكف 

(وإِنْ أحرّمَت) مَنْ ساقت بِإِذنٍ روجها لِحَيٌّ. وماتّ» (ولو) 
كان إحرامها (قَبلَ موته) قبِلَ مسائةٍ قَصْرِء (وأمكن الجَمْع) بِينَ 


0١١‏ قوله: (وَتَعدَهُما) أي: بعد مُفَارَقَةِ البنيانٍ فى الأولى» ويَعدَ مسافَةٍ 
القَصر في الثانية. (م خ)['1. 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/5 ١‏ 5). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
اعتِدادِها بِمَنزِلِها وبَينَ الحَحٌ؛ أن انَّسَعْ القت لهُّمَا: (عادةت) 
لِمَنزِلهاء فاعتَدّت به» كما لو لم تُحرِ. 

(وإل) ؛ كنْهًا | بجَمْع؛ بأنْ كان القت لا يَتّسِعُ لهُما: (قَدّمَ حجٌ 
مَعَ يُعِ)ها عن بَلَّدِها؛ بأن كانت سافَرتٌ مَسافَة قَصر فأكثّر؛ لوجوب 
الح بالإحرام» وفي منعها من إتمّام سَفَرِها صَرَرُ عليها بتضبيع الرّمَانٍ 
والتّفقَة “وتم أداءٍ الواجبٍ. ومَتَى رَجَعَت من الححجٌ وبَقِي من عِدَّتِها 
شَِيٌ: أََمْتةُ في مَنزِلها. 

(وإلا) تَبعَدٌ مساقة قَصرٍ» وقد أحرقت: (فالعِدٌة) تُقَدّمها؛ لأنها 
في كم المُقِيمَةٍ (وتَتَحَدّلٌ لفَوته) أي: الحجٌّ (بغمرَة) فتبِقّى على 
إحرّامها حبَّى تَنقَضِيَ عِدَّنُهاء نُمَ تُسافْد للغمرَةٍء فتأتي بها؛ لمَا تقدّم في 
المْوَاتِ . 

وفي (المغني ): إن أمكتها السَمَو تحلّات بغُمرة» وإن لم يُمكثها 

(وتَعمَدُ بائِنٌ) بطَلقَةِ أو أكيّ أو فُشخ: (ب)مَكانٍ (مَأْمُونٍ مِن 
البليِ) الذي الى بم ركيت يكزي تق تكييت فاطِمَة بنتِ 
يس قالّت: طَلْقَِي روجِي ثَلانًاء فأَؤنَ لي رَسُولُ الله يل أن أعقدٌ 
فى أن وو جار 


17] أخرجه مسلم .)47/١480(‏ 
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(ولا لبي نيت إل به) أي: بالمَأمُونِ من البِلَّدٍِ الذي شاءتةُ. (ولا 
تُسافْرٌ) ف انقِضَاءٍ عِذَّيَها؛ لما في البَيتُونَةِ بغَيرٍ مَنزِلهاء وسَفَرِها إلى 
غيرٍ بَلّيِها من التبيْج والتعوْض للرّيبةٍ. 

(وإنْ سَكتت) بائِنٌ (عُلَوَا) ومُبينٌ في الشَفْلِء (أو) سَكتَتْ 
فلا و سَكَن (مينْ في الآحَرِء وها باب مُعقٌ): جار كما 
لو كانًا بحجرَتَين مُتجَاوِرَتَين؛ (أو) كان (مَعَهَا مَحرَمٌ) وإن لم يَكنْ 
بينَهُمَا باب مُغلقٌ: (جارً)؛ لتَحَفْظها بمحرمها. وثَركُ ذلِكَ أُؤْلّى. قاله 
في ا 

فإن لم 307 مَحرَةٌ: لم يَجْرٍْ لأنَّ الْحَلوَةَ بالأجنبيّة حَرَامٌ. 

(وإنْ أراة) مُبِينُها (إسكاتها بمنزله, أو غيرِهِ) أي: غَير مَنزلِهِ (ممًا 
يَصْلْحْ لَها) سَكنا (تحصيئا لِفِرَاسِه ولا مَحَذُورَ فيه) من رُوْيةِ ما لا 
يَجِلّ له ريه أو حَوفٍ عَلّيها وتحوو: (لَزِمَها(") ذَلِكَ؛ لأنَّ الحقٌّ لَه 
فيه» وضَّرَرْةُ عَلَيهء فكانَ إلى اختياره» (وإِنْ لم تَلرَمْهُ) أي: مُريدَ 
الإسكان (تَقَقَةَّ كمُعتَدّةِ ل)وَطء (شْبهَةٍ أو) من (يكاح فاسِبدٍء أو 
مُستَبرأَةٍ لِغثقي) فتجبُ لحن عَلَيِهِنٌ بما يَخْتَارُةُ الوَاطِيٌ» أو السيّدُ؛ 
تَحصِيئًا لفرَاشِهِ بلا مَحذُورٍ. ولا يَلرَمُ اليد ولا الوَاطَِ إسكائها حيثٌ 
لعفل 


(01) قوله: (لَزِمَهَا) قال الشيحٌ: يلرّمُها ذلِكَ إن أنقَقَ عليها. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 

2 37ت 00 

(ورَجِعِيَةٌ في َزُوم مَنزِلِ) لمانية ا لا في إحداد: : (كمْتَوَفّى 

عَنها) رَوبجها. نَضَّاءٍ لقَولِهِ تعالى: ملا ترج وه + من متهن ولا 

ينَبْحُنَ» [الطلاق: ١]ء‏ وسَوَاءٌ أَذِنَ لها المُطَلّقُ في الخؤوج أو لا له 

من حقُوقٍ العِدَّة» وهي حَقٌ لله تعالى» فلا يَملِك | لروحُ إسقَاط شَّيءِ 
مِن حمُوقهاء كما لا يَملِكُ إسقّاطها. 


(وإن امع مَنْ) أي: رَوجء أو مُيِينٌ (لَزِمَنْهُ شكتى) روجَته أو 
مبانته الحاملٍ: (أجبر) أ 5 جبَرَةُ بَرَهُ الحاكمم بطلب مَنْ وَجَبَت لهاء 
كسائرٍ الحقوق عليهِ. 

ون غات) من َرِمَتهُ الشكتى : (اكترى عَنهُ حاكمٌ من ماله) 
فيك اجا امه مَقَاَهُ في أداءِ ما وبحب عليه (أو اقتَرَض) الحاكم 
(علَيه) ِنْ لم يَجد لَه مالا 6 ايسدق (أو فَرَضُ) الحاكمٌ 
(أَجرَتّه) اق الكسكن؛ تُوْحَلَ منة إذا حصّر. 

(وإن اكترثهة) أي: الفبكق: » مَنْ وجَبَتَ لها الشكتى (بإذنه) 
أي: قزق ,وجيت عليه (أو بإذن 520-00 عَجَرّتٌ يعن الضدانة» (أو 
بدُونهما”"©) أي: دون إذيه وان حاكمء 7 مع قُدرَةٍ على اسَيَعَدَانٍ 


05 أي + سواة ود لها الاو في الكزوج: أو لخ لأنّ في النسالة قولا: أن 
محكمها كم الرّوَة يجُورُ لها الخروجٌ والتحؤلُ بإذنٍ الرُوج 
(؟) قوله: (أو بِدُونِهِمَا) وفي تُسَخ المتن المجوّدة: «أو بدُونِهِما لعشِزِ», 


كتَابٌ : العِدَدُ 


حاكم + وج جَعَت ) بمثل ما اكترت به؛ لقِيامها عنةٌ بوَاجب» كسائرٍ مَنْ 
أذّى عن غَيره دَينَا واجمًا بل رمجوع. 
(ولو سَكَمَتْ) مع َيه أو منجهء أو بإذنِه (في ملكها) بن جوع 
عليه بأجرته : (فلها احوكه)4 رجرب إسكانها عليه فلزمتةٌ أجرثة. 
(ولو سَكتتةُ) أ ولحهاء (أو اكترت) مَسكنا (مَعَ خحُصُورِهِ 
وسُكوته: فلا) طَلَّبَ لها عليه بِشَيِءٍ؛ٍ لأنّه لَيِسَ بغائبء ولا مُمتيع» 
ولا آَذِنِء كما لو أنمَقَ على نَفِسِهِ مَنْ لَرِمَت غَيرَةُ تَفَمَمهُ في هذه الححالٍ. 


رعولا اولي كلام اخاري. وباي لحن الممتزاة ولق لعلاني 
«الإقناع»» فراجغة. (م خ)1١!‏ 

عبارةٌ «الإقناع»: فإنْ اكترت بإِذنهء أو بإذنٍ حاكمء أو بِدُونِهما؛ 
للعجز عن إذنه د 07 القُدرَةِ- قال في (اشرحه) : أي : على 


ع 1 


استَعذَانٍ الحاكم- إن نَوّت الجوع, ر 
3 


ا «حاشية الخلوتي ) (دلفت١ة).‏ 
[؟] «انظر: «كشاف القناع) .)59/1١7(‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الارادةات 
17 بطين على شرح مُنتَهى ور 


( بابٌ اسيِبرَاءٍ الإِمَاءِ ) 

الاستِبرَائ: من البَرَاءَة» أي : الشمييزء والانقطاع . يُقَالُ برئ ؛ اللخ 
من العظمء إذا قْطِعْ عَنهُ وفْصِل . 

(وهو: قصدُ) أي: تربص شأله أن يقد به (عِلَمْ راد جم ملك 
َعِينِ) من قن ومكاتَبق ومُدبّرة» وأمٌ ولَدِء ومُعلّقٍ عِتَقُّها بِصِمَةِ- 
(حُدُونًا) أي: عِندَ حُدُوثٍ مِلكِ بِشِرَاءٍ أو هبَةِ وتحوهماء (أو 
رَوَال2')) أي: عِندَ إرادة زَوَالِ ملكه بتبع أو هبة» أو َو بِعنق» أو 
زَوَالٍ استمتاعِه؛ بأن أَرَادَ تزويجها- (من حَمْلٍِ) مُتَعَلقَ مُتَعَلقٌ ب«(بَرَاءَةِ) 
(غالِيًا) وقد وك تَعَكدَا0") (بوضع) حَمْلٍ؛ تعلق مُتَعلّقٌ ب«علّم)» (أو) 
ب(حيصّة أو) ب(شهرء » أو) بِ(عَشَرَةِ) أشهر” 7 وسَيَأني لضي 
ذلِك. 


(1) (حدوثًا أو زُوالا) متنصوبٌ على الظَرفيّة؛ وشا بحذ الظَرفٍء 
وإِقامَةٍ ما كان مضافًا إليه مقامّة» فانتصَب انتصابّه. م خ)1١1.‏ 

(؟) يعني: فيما إذا تحمّقَ عَدَمْ حملها. ( تقرير)!”ا 

م إن كانت قد ارتفّعَ حيصّها ولّم تَدْرٍ ما رَفّعَه. كما يأتي في الَصلٍ 


1 «حاشية الخلوتي ) )(ه/١١ة)‏ . والتعليق ليس في (أ). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


بابٌ استِبرَاءٍ الإمَاءِ 
تت را ا 
وخ الأرو اوبهذا الاسم؛ لتَقَدِيره بأقل ما 1 على البَرَاءَة مِن 
غْيرٍ تِكَرَارٍ تَعَدَّدِء بخلاف العِدَّةٍ؛ لما تَقَدَّه2©0. 
والأَصلٌ فيه: حَدِيثٌ رُوَيفِع بن نَابتِ مَرفُوعًا: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالل 
واليَوم الآخرء فلا يَسقِي ماي وَلَدَّ غَيرِه). رواهُ أحمَدٌُء وأبو داودء 
والترمذي!']. ولأبي سَعِيدٍ في سَبِي أوطاسء مَرقُوعًا: «لا تُوطأ حامل 


حبّى تَضَعَ ولا غَيدُ حاملٍ حتّى تَحِيضٌ حيضَّةً). روا أحمثثٌ وأبو 
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1١ الخد‎ 


داود 
(ويَجبُ) الاستِبرَاءً (في ثَلاثَةِ مَواضِع) فَقَطء بالاستقرَاء: 
(أَحَدُهًا: إذا مَلَكَ ذْكَرٌ ولو) كانّ (طِفْلا): بإرثِ أو شْراءِ 


(1) وخخصٌ الاستبرام بهذا الاسم؛ لككو ا يق ميدن علن البرافةء 
بخلافي العدَّة. وإنّما يُعتَبِد | برع الرُوحة؛ لأنَّ له نَفي الول باللّعانٍ. 
ذكرَةُ ابن عَقيلٍ» وأنَّ هذا القَرقَ ذكرَة لهُ الشَّاسِْيُ منّاء قال : وقد بَعثّني 
إليه سينا القاضي : لأُسالهُ عن ذلِكَ فسألتُه عنه؟ فذكره لي كذلك . 


(ح م ص)1"ا 


[1] أخرجه أحمد 2)١5990( )١95/58(‏ وأبو داود »)5١59 :51١5/(‏ والترمذي 
.)١١81(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (17107١؟).‏ 

5] أخرجه أحمد »)١١557( )١40/1(‏ وأبو داود (111). وصححه الألباني في 
«الإرواء» 817 .)١‏ 

[] «إرشاد أولي النهى» .)١77/7(‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري 
في ( حاشيته) . 


7 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
وتّحووء (مَنْ) أي : أمدٌ (يُوطا مثلها) بكرا كاتت أو يبا (ولّو مشيية, 
أو لم تحض) لكر أ إياس» (حثى) ولو ملكها من ولف وأَى الم 
يَحِلَّ استِمَاعَةُ بهاء ولو بِقْلَة حتَّى يَستبرتها"2)؛ لما تقدّم, 
وكالعِدَّةٍ. 

قال أحمَدٌ: بَلعَبي أنَّ العذْرَاءَ تحمل . فَقَالَ لَهُ بعص أهل المجلِس: 
7 0 ا 

للذكاءث الوقطوه يد . ولأ لا يوم كونُها حايلا من بائِعِهَاء 
ل تسكبيةا .ول حيرو 

(فإن عَتَقَتْ قَبِلَهُ) أي: الاستبرَاء: (لم يَجُرْ أن يَكحها(", ولم 

يَصِحّ) نكانحها منهُ إن تز وَجَهَا (حتّى يَسترِئَها)؛ لأنّهِ كانَ يَحَوِمُ عليه 


الله واختان الشَّيحُ تفي الدِين: جوارٌ وَطء البكرء ولو كانت 00 
والأيسة وإذا أخحبرة صادقٌ : أن لم يطلا أو أنه اسِتَبوًا. 


ام 


ول ابر له لا يَجِبُ استِبرَاءٌ البكرا'. وهو قول داود. 

(1) 5 : يَخِتَصٌ الدّ لتحريم بالوَطء . ذَكَرَمًا في «الإرشَادٍ) + واعتارة ابن 
5 في «الهَدي). وَاحتَّحّ بِجَوَازٍ الحَلوَة وَالنْظرِء وقال: لا علَمُ في 
جَوَاز هَذَا نِرَاعَا. 

5 (يكحهًا) بفتح حرف المضارعة!'!. 

[1] سقطت: (وقال ابن عمرّ: لا يَجِبُ استِبرَامٌ البكر) من (أ) . والأثر: أخرجه عبد الرزاق 


. )57878( وذكره البخاري تعليقًا قبل حديث‎ . )١37170( وابن أبي شيبة‎ »)١7507( 
التعليق ليس في (أ).‎ ]1[ 


بابٌ استِبرَاءٍ الإمَاءِ 


وَطؤّها قَبل استبرائها قبل العثقء فحم تَرَوْجْهَا بَعدَه كالمُعيَدٌة("2. 

(ولَيس لها نكا غيرِهِ) أي: سَيِدِهَاء (ولو لم يكن بائِعْهَا يَطَأْ) 
كسَيِدِهًا("©؛ لأنّه َو عليه وَطِؤُهَا قَبلَ استبرائهاء فحَدمٌَ عليه 
ترويئجهاء كما لو استبرأَا مُعمَدَة (إلّا على روَايّة"") قال (المتقخ) 
في (الشتقيح) : (وهي أْصَحٌ), وصحًححها في «المحرّر)» وجرّمً بها في 
«المغني)» و(الشرح»)» و(الوجيزا)ء و«شرح) ابن مُنَجََاء و«تذكرة) 
ابن عَبدُوسٍ . وقدّمها في «الحاوي الصّغير) . ذكَرَهُ في (الإنصاف). 


035 ذو أن الاشيدٌ اشتّرَى جاريّة فَأَفتَاُ أبو يُوسُفٌ أن يُعتِمَهاء ويتزوجها 
ويَطَأها! قال أحمدُ رحمه الله: ما أعظع هذا! أَبطَنُوا الكتاب والسنّة 
إن كانت حايلًا كيف يَصِنَعُ؛ وهذا لا يَدرِي أَهِيَ حايلٌ أم لا؟ ما 
سمج هذا!. 

حّ 

(؟) قال في «الإقناع)1'!: ولَعَيره يكامحها قبل الاستير مع العتق والدق: 
إن كان البائع ما ما وَطَئ» أو وطهئ فم استاً. 
والفرقٌ بين المشئّري وغيره: أَنَّ المشتريّ لا يَحِل لهُ وَطؤُها بيلك 
اليمينء فكذا التّكاخ؛ لأنّه يكذ حِيلَةَ لإبطالٍ الاستبراءا 

كم أي بعدَ العتق» إذا لم يكن بائِعُها يَطْأء أو استبرَأهَاء فِيِصِحٌ ترويججها 
على هذه الرُوايَةَا'. 

[] «الإقناع» (4/؟؟). 


[؟] انظر: وكشاف القناع) .)57/1١(‏ 
[*] التعليق ليس في الأصل. 


1-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لأنَّ ترويجها لعَيرِهِ تَصَدْفٌ بغر وَطءِء وكات يَملكة البائِغٌ قبل تقل 
يباك عنة» فكانّ للخشتري ما كان يَملِكُه البائغ؛ لأّه مَعْة ولا 
مَحَذُورَ فيه فيه 

رداقو بقافو اناقية عِندَهُ) أي: المكاتئب: وبحب 

0 وكداة إن أَخدّمًا من مكاتبيه» (أو باع) أَمَتَهُه (أو وَهَبَ 
مَتَهُ كع م عادّت) الأَمة (إليه عع أو بغيره)» ولو قبل تَمَدْقِهِمَا عَن 
ف (حَيتٌ انتقَلَ الملك: وَجَبَ استررَاؤْهَاء ولو قَبِلَ قبض) 
مُشتر أو مُتٌهِب لَهَا؛ لتَجَدّدٍ مِلكهِ عليها. وسَوَاءٌ كان المشتري رلا 
أو امرأة. 

و(لا) يَحجِبُ ا 0 إليه بعجزٍء (أو) عاد إليه 

(رَجِمُها المُحَرّمُ) بعجز”"2:, (أو) عاد إليه (رَحِمْ مُكاتبهِ المُحَر 


)١١‏ قوله: (أو رَحِمْها المُحَرُمُ بعجز) يَحتَمِلٌ أن يكونَ معتى ذَلِك : : أن 
السكد إذا كانتت أَمَتَهُ * نع ملكت ذا لك كأتهاء ثم عَجَرَها 


حاضّت عِندّها قَبلَ التّعجيز» فللسيدٍ وَطؤُّها من غير اسَتِبرٌ 


و 
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ونه إذا كاتبت عَبِدَاء ثم ملك ذا رَحم حرم كُ 4 كاقدم ثم ف عق 
سَكِذّة» رجع إلى ملكه هُو وما ملك فإذا كان 1 المكاتتب قل 
حاضّت عِندَةُ قبل تعجيزه» فللسيّد د وَطوُّها الآنّ من غير اسَتِبرَاءِ؛ للعلم 


برَاءَةٍ الكجمل١!‏ 


0 


7] (حاشية الخلوتي» .)5١7/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب استبراء الامًا 

ايه اسوسراء الماع 571 
بعجز) مكاتبته أو مكاتبه عن أداءٍ الكتابة؛ لِسَبِقٍ مِلكه على المكائبة 
وكملو كيه يلكة يفاك لها لذن شلوك الفكاتب قفن الوفاء يلك 
للسيِدِء فإذا عَجَرَ عاد إليه. (أو فَك أُمَتَه من رَهْن) فلا استبراء؛ لِبَقَاءِ 
ملكه بخخاله2" , (أو أخد من عَبده الاجر ف وقد رين قبل 


ذَلِكَ) أي: العؤدٍء أو القَكُء أو الأخْذٍ: فلا استبرَاء؛ لصبق ملكيء فلا 


(أو أسلّمَت) أُمَدّ (مَجُوسِيّة) حاصّت عِندَ سيد مُسلِمء (أو) 
أسلعت (وَلَيئِةٌ) عِددَ سيد تسلم -حاضّت عِندة) (أو) أسلمث (مْرتَدة 
)قال ف «الإنصاف)1١؟:‏ وإن اشترى زوجقة» أو عجرت مُكاتيطة: أو 
فَكَ أَمَمَهُ من الّتهن» حلت بعَير استبرَاءِ. وهذا المذهَبُ. وعليه 
الأصحاث . لكق شستعك له الاسهراة فى الؤوجة. 
ثم قال: ظاهِدُ كلامِه: أنَّ السَيِدَ لو أَحَذَّ من المكائب أُمَةَ من ذَّوَاتِ 
محارمه يعد أن حاضّت عندة: أن يلرَمُة الاستبرَاء. وهُو صحيحٌ . وهُو 
المذهبٌ. 
كذ تعد1 ولقن الغيارة ف لمن قي ذوانت رباك 

(؟) قوله: (وقد حِضّْنَ.. إلخ) في إِدحَالٍ المرهُونّةٍ في ذلك نَظوٌ! ولهذا لم 
يُقيْدُ بذلِك صاحِبُ «الإقناع) في أمَتِه المرهُوة. 


[] «الإنصاف) (5؟/ 1/8١‏ 184). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
حاضت عِندَة7''): فلا استِيراء؛ لعَدَم تَجِدَّدٍ الملكِء وللعلم بَرَاءَة 
رَحيِهقٌ بالاستيراءٍ عَقِب الملك. (أو) أَسلَّمَ عاك يد ِدّة): فلا 
استِبرَاءً على إمائه ؛ عا د05 

زو فلك شغيوة لا يوط مله + 0د انعراده لأن رزقة معيها 

(ولا) يَجبُْ استِبرَامٌ (بملك 27 ف أ" "كن أو ذ كر أنه لا 


1) قال في «الفروع)1'!: أو رجحع إليه رَحِمْ مكاتبه المحم لعجزو. أي 
لي 
ثم قال: فإن أَحَدَّ منهُ أَمَةَ و حاضّت عِندَةُ رمه ف الأصَحٌ. 
7 في (الشرح)!"!: وأا إذا اشترى مُكائيهُ أَمَدَّ قاقد اك كه 
ت إلى سيد ولم تكن من ذوَاتِ رَحِم الفكائب, فعَلَى السيدٍ 
موي ل 
فإن كانت من ذَوَاتِ محاريمهء فَإنّها اع افيس بعرا. كذْلِكٌ 
ذكرةٌ أصحاتًا؛ لأنّه يصيد حكفهًا كم المكائب: إِنْ رَقَّ رَقْتْء 
وإن عت عَتَقَت!'!. 
289 الأنّ العرأة لا اشعيراة علبها بتجِدّد بلكها: 


[1] «الفروع) (5071/9). 
[؟] «الشرح الكبير) (54؟87/5١).‏ 
[*] التعليق ليس في (أ). 
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فائَدَة فيه. 

(وسَنٌّ) استبراك'2: (لمَنْ مَلَكَ رَوجَته) بإرث» أو شِرَايٍ 
ونَحوِهِمَا؛ (لِيَعلَمَ وَقَتَ حَمِلِهَا) إن كات عايلا0" . 

(ومَتَى وَلَدَتْ لِسِمِ أشهْرٍ فأكثر) مندُ ملكها: (فَمُ ولد ولو أنكر 
الوَلَدَ بَعدَ أن قر ِوَطيها) ؛ لأنها صار ت فِرَاسًا له بوَطبِهَاء والوَلدُ للفراش . 

(ولا) تَصِيد َم وَلَدِ إن وَلَدَتَ (لأَقلّ) من سِمةِ أشهْر مُندُ ملَكها 
وعاش؛ للعلم بِأنّهُ ين الرُؤْجيَةِ. 

(ولا) إن أنَتْ به لأكثر مِنِ سِنَة أَشهُرٍ (مَعَ دَعوّى استبراء9؟)؛ 


وفائدة كللك: أن المرأة إذا أراقات زيقها أو #رويعها» لم تعب علبها 
اسعزاك قبل ذللغة, 

)١(‏ وجة استحياب الاستيرَاءٍ في المسألة اليك كووة: ِتعلّمَ هَل الود من 
التشكاح ليكرق عليه ولاةة: لأنّهُ عَمَقَ بملكه؛ ولا تَصِيدُ به الجاريةٌ أمٌّ 
وَل ؛ أو هُو حادثٌ في ملكِ يمينه» فلا يكونُ عليه ولاوة وتصير به 
الجارية 1 وَلَدِ؟1'؟. 

(؟) وإذا تَبيّنَ حَمْلّهاء فلَهُ وطؤّها؛ لزوالٍ الاشّتبادة"". 

() قوله: (ولا مع دَعوّى استَبرَاءِ) قال الشَارِحٌ: لإنكار كونها فِرَاشًَا لهُ. 
انتهى . 

[1] التعليق ليس في (أ). 


[؟] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
لا 


لأنها ليسك فياشًا له. 
وتَقدَّمَ في باب مِيرَاثِ الكمل»: يجب اسِتِبرَاءٌ زَوجَةٍ حرَةٍ مات 
وَلَدُها عن وَرَنَةِ ليس فيهم مَنْ يَحببُ ها إن كان . 


ويَحَتَاحٌ المخل إلى تحرير. ع رايت ابنَ نصر الله قال في «حواشي 
الفروع) ما نَضّهُ: قله : «ولا مع دَعوَى استِبرَاء) أي : إذا استَبرأُهَا بَعدَ 
ملكه. ثم ولدّت ولو لِسِنَّةِ اشهُرء ولم يُقِرٌ بوَطئِها في ملكه, فليست أمّ 
ولدِ. انتهى . 
ومن تَلَ : أنَّ المصئّفٌ تايعٌ لصاجب «الفروع) في زياد لَفظٍ : «دعوى) . 
وأشارٌ ابن نصر الله في التقرير» إلى أنَّهِ عَيدُ مُحتَاجٍ إليهاء وأنَّ في 
كلامه ترك قَيدٍ مُحتاج إليه. وهو عدَمٌ الإقرارٍ بوَطيها. (م خ ''. 
[قوله: «ولا مع دَعوّى استِبرَاءِ) ولا يلح به الولدٌ في هذه الصورة. 
5 5 م 5 5 ٠‏ 5 7 نه 
( عثمان ). وانظر كلامَ «الإقناع» في الهامش المقابل]! .١‏ 
قال فى «الإقناع ) و«شرحه): وإذا اشتّرى زوجتة الأمَدّ ك2 َف 
يوَطئهاء ثُعَ أُنّت بولَّدِ لِسِبَةِ أشهّرء كان لاما به؛ لأنها صارت فراسًا 
او 0 7 » فلَحقَّ. إلا أن يَدّعِيَ الاستِبراء بَعدَ الوطعٍء 
عَنهُ الولَدُ؛ لأنّهُ + اي ا ل ا 
0 الوطءٍ بالملكِ بالاستبراء2" 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/5١؟).‏ 
[] ها بين المعكوفين ليس في (أ). 
[] (كشاف القناع) .)2720/١5(‏ والنقل عنه لي ليس في (أ). 
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(ويُجزئ استبرَاءُ مَنْ) أي أمَة (ملكت بِشِرَاءٍ وهبة» ووَصِيّة 
وَغَنِيِمَةٍ وغيرها), #اماقركة دق ار عدلة أن موتاعه خُلَع 
ونّحووء إن وُجِدَ استِبراؤُها (قبل قبض) لَهَا. 

رو( يُجزئ استبرَاءٌ (لِمُسْترٍ زَمَنَ خا ر)؛ لوججودٍ الاستبرَاءٍ وهمي في 
ملكه» كما بَعدَ اقيض » أو انَقِضَاءٍ الخيّار. 

(ويَدُ وَكيلٍ: كيد مكل فقَِضّةُ كفضِه؛ لِقِيامِهِ مَقَامَهُ . 

وإن ملك بَعضّ أُمَةٍ نّم باقيها: فالاستِبرَاء مُنذ ملك الباقي. 

(ومَنْ مَلَكَ) أَمَةَ ةة ةَ من غَيرِهِ): اكثفي بالعِدّوِ (أو) مَلَكَ 
(مُرَوَجَدَ فطَلّقَها) رَوجها (بَعدَ ذخولٍ) 7 (أو ماتّ) روججها: 
اكنفِي بالعدَّة» (أو رَوّج) سَيّدٌ (أمتة. ثُمٌ طُلْقَت بَعدَ دخول : اكثفيّ 
بالعدّة)؛ لحصّولٍ العِلّم بالبَرَاءَة بهاء فلا فائْدَةَ في الاستِبرَاءِ. 

زوله) أي+ مق ملك مُعتَدَةَ مِنهُ: (وَطءْ مُعتَدّةٍ منة) بير طلاقي 
ثلاث (فيهًا) أي: عِدَّتِهِ؛ لأنّهِ لا يَلرَمْهُ استِبرَاؤها من مائه» فإن باعَهّاء 
على لكف بامطاء عذنها: 

(وإنْ طلَقَت مَنْ مُلكت) بالبئاءِ للمفغولٍ (مُرَوَجَةَ قَبِلَ دُخُولٍ: 
وجب استِبرَاوُها”') نَضّاء وقالَ: هِذِه حِيلَةٌ وَضّعَها أهلّ التأي! لا بد 


32 ع 


و1 .ويل ييافى الكملة: فيقَال: لتاطلاق قبل الخول أرجت الاعنداة؟ 


ويرَادُ بالاعتِدَادِ: الاستبراء'؟. 


]١1[‏ التعليق ليس في . وانظر: «حاشية الخلوتي) (ه// ١‏ ؟). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
استبرائها. لأنهُ تَجَدّدَ لَهُ اليلك فيهاء ولم يحشل | ستِبرَاؤُهَا في 

5 وكلرقول 1 كر اموي كنا الى كد فرقي . ولأنهُ ذْرِيعةٌ 
إلى إسقاظ الامعناي أن يُرَوْجها البائِعٌ إذا أرادَ يَيعَهَاء ثم إذا ثَمٌ التي 
طلَّّها رَومجها قَبلَ دُوله. 

المَوضِمُ «الثّاني: إذا وَطِىَ أمقهُ) التي بُوطاً متلّهاء (ثُمْ أرَادَ 
ترويجهاء أو) وَطِنّها نُمَ أرَادَ (بَيعها: حَرْما) - الترويخ والتبغ (حتّى 
يَستبرئها277)؛ لأنَّ الزوج لا يَلرَمُهُ استبرَائ» فيفضي إلى اختلاط المِيَاوء 
واشتجاهٍ الأنماب. ولأنَّ ُمَرَ أنكرَ على عَبدٍ التحمن بن عَوفٍ بَبِعَ 
جارية كان يَطَؤْها قَبِلَ استبرائها ال 
ِحِفْظٍ مائِدء فكدًا البائِ. وللشَّكُْ في صِححةٍ التيع قبل الاسهير 
0 . ولأنهُ قد تشتريها من لا يَستَبرِتُهَاء فيفضي 
إلى اخختلاطٍ المياو» واشتباءٍ الأنساب. 


. وعنة: لا يَجبُ عليه استبرَائ والحالَةُ هذِهء وفاًا للََانَِ في صورَةٍ التيع‎ )١( 
وما في صُورَةٍ التّرويج: فيَجبُ عليه الاستبرَاك قبل التّرويجٍ وَجها‎ 
واحدّاء وفاقًا للشافعي» وخلامًا د حييفة:‎ 
وهذا فيما إذا أرادَ بَبِعٌ أمَتِه التي وَطقَهاء أو أرادَ تَرويججها.‎ 
والصَّحَيحُ من المذمّب: ومجوبُ الاستبرَاءٍ إذا أرادّ تيعهاء خلامًا‎ 
لكر واحتيجوا بفعل عبد الرحمن بن عوفي"2.‎ 


3] أخرجه ابن أبي شيبة (117771770317/6)- ومن طريقه البيهقي (١٠١/7؟).‏ وهو 


مرسل. انظر: (التكميل) (ص؟١).‏ 
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(فلو خالفٌ) فَرَوّجَهَاء أو باعهاء قَبلَ استبرَائها: (صَمٌ البيغ)؛ لأَنَّ 
الأصلّ عَدَمُ الحَمْلٍ» » (دُونَ التشكاح) فلا يِصِحْ» كترويج المُعبَدَّة . 

(وإنْ لم يَطأ) سَيْدُ أَمَتهُ : (أيكا0 أن : اليعغ والتّكاح (قَبلَهُ) أي : 
الاستبرَاء؛ لعَدَم وجوبه ِذَن. 

المَوضِمُ (الثَالتُ : إذا أعتق أ ولِّوء أو) أعتق (سُرَيه) أي : : الأمة 
التي انَحَذّها لِوَطئِهِ. من: السَرٌء وهُو الجمَاعٌ؛ أنه لا يحون إلا ًا 
قال الأَرَمَرِيُ : خَطوا الأمة بهذا الاسم قَوقًا ييه بين المرأة التي شك 


(أو مات عنها) أي: عن 1 الوَلَدِء أو السْوَيَ سَيدُها: (لَزِمَها 
استِيرَاءُ تفسها("2)؛ لأنّها فِرَاشٌ لسيّدِهاء وقد فارقّها بالموت» أو 
العتتي» فلم يَيَرْ أن تَنسَقِلَ إلى فِرَاشٍ غير بلا استبرَاءٍ 
- 0 استبرَائ (إن استئَأَهَا قَبلَ عتقها)؛ لمحصول العلم 
يِبَرَاءَةٍ الوَحمء (أو أَرَادَ) بَعدَ عِتقِهًا (تَرَّوُجَهَا) أي : أن يترَوَجَهًا: فلا 


0 المبشيرة عى الحنةه أ أسعيواة لال لق إذا ناك ها موثعاء صل 
تغيطف إذالم تكن حاييلاء وهو قول مالِكِ والشافعيّ وأبي عُِيدٍ. 
ورُويّ عن أحمدّ: أنّها تَعتَدٌ عِدَةَ الوفاقٍ» أربعةَ أشهُرٍ وعَضْرَاء وهو قول 
إسحاق . 


ومَذهَبٌ أبي حنيمَة: أَنّها تعد بنَلاثِ جيّض[١)‏ 


1 انظر: «الشرح الكبير) ١/55‏ 5). 


06 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
استِبراء؛ لأنّها لم تَسَقِلَ إلى فراش غَيرِه. 

(أو) استيراً لد المبيعة بائغها (قَبلَ تبعهاء فأعتقَهَا مُشتر) من قبلَ 
وَطَيِهًا: فلا استِبرَاء علّيها؛ اسَتِغْتَاءٌ باستِبرائهًا قبل بَبِعِهًَا. 

(أو أَرَادَ) مُشتر أَمَهَ استبرأهَا بائِعُها قبل بَبِعِهَا (تَزُويجَها”'2) مِن 
غير (قَبلَ وَطيِها): فلا استِبرَاء؛ للعلم ببرَاءَةِ رَحدها بالاستبرَاءٍ السّابق 
للبيع . 

(أو كاتت) أ الود أو السْرَيةٌ حال عِتتِها (مُرَوَجَةٌ أو معدةٌ) 
مِن روج» أو وَطءٍ شُبِهَةِ أو زِنَىء (أو فرَعْت عِدَنُها مِن زّوجِها 
فأعتقَهَا) سَيَدُها (قَبِلَ وَطئه) بَعدَ فراغ عِدَّتها: فلا استبراء؛ للعلم بَِرَاءَة 
تعريك ولبست انا سوه 2" 1 

(وَنْ أبانّها) أي : الأمدّ» رَوجها (قَبلَ دحُوله) يهاء (أو بَعدَةُ) أي : 
الدّحُولٍء فاعتدّتء ثُمْ مات سَيْدُهاء (أو ماتّ) رَوججهاء (فاعتَدُت, 


)١(‏ قوله: (أو أرادَ ترويجها) يعني : بعدّ عتقهاء فلا يلرّمُها استبرَاءٌ نفسِها. 
( حاشيته )1101 

1"1: أو أراد مُشْيري أَمَةِ - استبرأها بائِعهَا 

قبل بَيعهاء وكانّ لا يَطؤْها- تَرويجَهًا من غَيرِهِ قبل وَطئِه» فلا استبراء؛ 

للعلم ببِرَاءَةِ رَحِمِها بالاستبرَاءٍ السَابقٍ للبيع. 


عبارة «الإقناع) و«شرحه) 


[1] «إرشاد أولي النهى» (4/9؟5١).‏ 
[5] (كشاف القناع» .)95/1١7(‏ 
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ثُمٌّ مات سَيِدُهَا : فلا استبرّاة) عليها (إن لم يَطَأ)قا يهة"؟؛ لؤوال 
فراش سيها بترويجهاء (كمن َم يطَأها) سيدا (أضلا) قبل ترَوْج. 
ولا افلا استِبرَاَ عليها؛ للعلم بِترَاَةٍ رَحيها منةُ. ْ 

(وقن أبيقت) بالبئاءِ للمجهُولء من الإماءِء (ولم تُستبرأ) قبلَ تيع 
ل مُشْمَرِ قبل وَطءٍء و) قَبِلَ (استِبرَاءِ: : استبرأاث) نَفسَهَاء (أو 
تَمّمَت ما وُجِدَ عِندَ مُشْتَرِ) من استِبراءء إِنْ عتقّت في أثتائه؛ لتَعلَمَ 


(ومَنٍ اشترى أَمَةَ وكان بائغها يَطُؤْهَاء ولم يَستبِرنهَا) بائغها قَبلَ 
تبعه: (لم يَجُرْ) لمشتريها (أن يُرَوْجَهَا قَبِلَ استبرَائها)؛ حفظا 
للأنساب» وكذةا + مِن اختلاط الميَاة. 

0 مات د 1 وَلَدِ وسَيدقاء 0 0 0 (فإن 


المدة ب بن مَوتِ 78 وسيم : زتها بعد مَوتِ أجرهقا لأطول 

من عِدَّةِ خُرَة لِوَفَاةٍ أو استبراء("2)؛ لأنّه يَحبَمِلُ أن يكون الرّوج مات 

)١(‏ قوله: (إِنْ لم يَطأ سَيْدُها) أي: بعد عِدَّتها. 

(؟) قال في «الشرح)1'؟: وإن مات رَوججها وسَيِدُهاء ولم يُعلّم السَابقُ 
منهُماء وتين مَوتِهما أقَلَّ من شَّهرَينٍ وحَمسَةٍ أيام لزِمها بعدّ مَوتٍ 
الآخِر مهما عِدَةُ خوة ين الوا عسك. 0 


[1] «الشرح الكبير) (5 .)١98/7‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادّات 

للق شية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإراّات 
أخيداء فلا | سقيداء علبها بل علا كو لوقاف وتكي ل آنا يكرة الود 
مات أُوَلَا وانقَضّتُ عِدَّنُها ْم مات السيّدُ بَعدُء فيلرَمُها الاستبراك» فلا 


]1[ 
1 
]"[ 


إلى أن قال: وإن كان بَيَهُما أكتَدٍ مِن ذلِكٌ» أو مجهت المدَّمٌ فعليهًا 
بَعدَ مَوتِ لبر يزه ارد الأَجَلَينِ» من مِن أربَعَةٍ أشهْرٍ وعَشْرِء 3 


إلى أن قال: قال ابن عَبِدٍ البدِا'!: وعلى هذا بحميمٌ القائلينَ مِن العُلمَاءٍ 


أن عِدَةَ أ الولّدٍ من سيّدِها حيضّةٌ» ومن رَّوجها شَّهِرَانٍ ومس لَيالٍ. 
وقّولُ أصحاب الشافعيّ في هذا القَصلٍ كمّولناء وكذلِك قَول أبي 
حنيقَةَ وأصحابه, إلا أَنّهِم جعارا مكان افرط تاذرق خيطات» يناه 
على أصلهم في استبراء آم الولّد. 

قال في «الفروع»: إن كان بَينَهُما قوق شَهِرِينِ وخمسة أيَّامء أؤ 
هات الْمَدّةُ لرمها أَطْوَُّهُمء وهو المذهب1"؟ 1 
وقال في «الإنصاف)1'!: وإن مات زوججها وسَيّدُهاء ولم يُعلّم السَابقُ 
مِنَهُمَاء وبِينَ مَوتهما أقَ من شَّهِرَينَ وخمصة يام لزمّها بعد مَوتِ 
الآخر مِنهُما عِدَّةُ الحَرَةٍ مِن الوفاة ححشَبُ. 

وإن كان يَيَهُما أكتَّدٍ من ذلكء أو مجهلّت المدَّة لَزِمَها بعد مَوتِ 
الآخر أطول الأستيوة من عِدَّةِ الحوق» أو الاستبرَاءِ. ولا تَرثُ. هذا 


المذْمَبٌ» قاله في «الفروع ) وغيره) وجزم به في «الوجيز» وغيره » 
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«التمهيد) (١؟/54؟).‏ 
«الفروع» 7/95١‏ 3). والنقل عنه ليس في (). 
«الإنصاف) (5؟948/5١).‏ 


باب استِبرَاءٍ الإمَاءِ لنة 


امام استصاسم 10 


و 


حَيتٌ لم نَصِرْ فِرَاشًا لَهُ. ويُمكنٌ حمله : على ما إذا عَلِمَت أَنَّ آخِرَهُمَا 
مَونَا أصابهاء وجَهِاَتةُ0©. 


0 


وَقَدّمَهُ في «المغني)» و«المحرر)ء و«الشرح)» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي)» و«الفروع) وغيرهم. 

وعنه: لا يلرَّمُها سِوّى عِدَّةِ حُدَةٍ للوقاةٍ فقّط مُطَلَقًا. 
قال في «الغاية): ولا | عدا تطعا علدا كنا لأن 
فراشًا لِليدٍ يلا وَطءٍ ثانٍ إلا على قَولٍ ضعِيفٍ. 


لأنَ آَم 


الولَدِ لا تصيذ 
وقال: لزمها بعدّ مَوتِ آخرهما عِدَّهُ حوَةٍ لوفاةٍ فقَطْء ولا تَرِتُ مِن 
اوج" . 

عبارة «حاشيته)1'!: لكن تَقَدَّمَ أنه إذا مات سيّدُها بعد انَقِضَاءٍ عِدَّتِها 
لا استِيرَاءَ إن لم يَطأ؛ لأنّها ليست ؤِرَاسًا له 

فَيِحمَلُ ما هُنَا على ما إذا شك في وَطِيِِء أمّا إذا تحمّقَ عدَمُ وَطبِهِ فلا. 
قوله : (أصابَها وجهلته) يعني : أو يكونَ المصئُفٌ مشَّى هُْنَا كصّاجب 
«الإقناع) على قول العوفق ومن تابَعه : أ ا الفرّاش كتجَد 
الملكِ في إيجاب الاستبراءٍ. وهو خلافٌ الصّحيحء كما تقدّم في 


[1] «غاية المنتهى) (7/8/7). والنقل عنه ليس في (أ). 
؟] إرشاد أولي النهى» .)١١55/5(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


00 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
(ولا تَرِتُ) الأمَةُء ولو أمٌ ولد سّينَا (من الرُوج)؛ لأنّها لم حم 
خُريّتُها قبل مَوتِ رَوجها. 
(وإلا)؛ بأنْ عُلِعَ أنَّ ِينَ مَوتِ سَيْدِهَا ورَوجِهَا سْهِرَينِ وحَمسَة أيَام 
قط فأكَلَّ : (اعتَدَّتْ كَحُرَّةٍ لوَقَاةٍ فقَط)؛ لاحيَمَالٍ تأر مَوتِ لوج 
ونها عذ الرتاقهى نوه زان خوط والااميرك علبي لأله ران 


كانَ الرّوحٌُ هُو المتَمَدّمَ فقّد مات السيّدُ وهي مُعمَدّةٌ منهُ. وإن كان هو 


0 


المتأَحَن فقّد مات وهِي مُرَوَجَةٌ فلا استبرَاءً على التّقدِيرين. 


كلام المصنّفٍ وغيره. (عثمان)1'1. 
2 


[1] (حاشية عثمان» (4/؟45). والتعليق ليس في الأصل. 


بابٌ استبرَاءٍ الإمَاءِ 
مشاكه 22 
4 


(فضل) 

( وَاسِتِبرَاء حاملٍ: اموتعما اسح وليه ٠‏ (و ) استبراء (مَنْ 
تَحِيضُ: بحيضَةِ) تام مَّةِ؛ لحدِيث : ولا تُوطَأ حاملٌ حتّى تَضَعَْء ولا غَيدُ 
حامن حتَّى تَحِيض حيضّة ) م 

وؤلة) يحل اسيراة بإظفيا” أ + الخيضةة إذا ملكيا سحاتضا؛ 

(ولو حاصّت بعد شَهْرِ) أي: لو كانت الأمَةٌ المُستَبرََةٌ من ذَوَاتِ 
الحهض» ولا تَحِيضٌ إلا بَعدَ شَّهرِ : (فا. سَتِبرَاوُها (بخيصّة(')) نَضَّاء 
لا شَّهرِ؛ لأنّها من ذَّوَاتِ الحيض» ولو 1 ولَدِ. 

(و) استبرَاءُ (آيسَةٍ وصَغيرَةٍ» وبالِعَةِ لم قحض: بشَهْرِ)؛ لإقاميه 
مُقَامَ حَِيضْة ولِذلِك اختلقت الشّهُودُ باختثلااف الحيض . 


)١(‏ قوله: (ولو حاضت بَعدَ شَّهُ.. إلخ) أي: مَن تَحيضٌء إذا لم تَحِض 
إلا بعد شَّهِرِء فَاستِبرَاؤهَا بخيضّةٍء كما في العِدَّة. 
وليس المراد أنَّ الصغيرَةَ إذا حاضّت بعدّ شَّهِر تسترا بحيضَةٍ كما قد 
يُوهِمْ؛ لأنَّ السياق لا يُشْعِرُ بهِء وأيضًا يَلرَمُ عليه حذف الفاعل» أو 
عَود 3 الضمير. على غير مل كور ولا في حكيه. ( حاشيته )11 


[17] تقدم تخريجه ر(ص١١7).‏ 
[5] (إرشاد أولي النهى» (؟/5؟١؟١١).‏ 


بج حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وإن حاصّت فيه) أي: الشَّهِر: (فَ)استِبرَاؤُمهَا (بخيضّة("©) 
كالضّغيرَةٍ إذا حاضّت في عِدَّتَها. فإن حاصضّت بَعدَةُ فقّد حصل 
الأسهداة به. 

(و) أمَا استيرَاء (مُرتَفِع حَيضّهَاء ولم تَذْرِ ما رَفعَهُ: فبعَشَرَةٍ أشهْرٍ) 
تِسعَةٍ للحمل» وشَهِرٍ لاست ستبراءِ؛ لما تقدَّمَ في العِدَّةٍ. 

(وإنْ عَلِمَت) ما رَقَعَ حيضّها من مَرَض أو رَضاعء أو غير : 
(فكحْرّةِ) فلا تَرَالُ في استبراءٍ حت يَعُود الحيصٌ فسمبرِئ بِحَيضّةٍ» أو 
تَصِيرَ آيِسَهُ فتَسبَبرِ بشَهِرٍ . 

(ويَحرُمُ وَطٌ زَمَنَ استِبرَاء) كالوّطء قَبلَهُ (ولا يَنَقَطعُ) الاستبر 
(به) أ الوَطءٍ فيه . 


)١(‏ قوله: (وآيسة... إلخ) هذا المذهَبُ» جزم به في (الوجيز) وغيره» 
وقدَّمّه في «الفروع» وغيره . 
وعَنهُ: بنلاثَةِ أشهُرِء نقلّها الجماعةٌ» قال الموقَّقُ والشارخ: هذا هو 
المشهُورُ عن أحمَّدَء اختارَةُ الخرقيٌ» وأبو بكرء والقاضيء» وابنٌ 
عَقَيلٍ) والعونق» قال في «الفروع): وهي أظهدا "1 
وعلى هذه الروايَة: تَستبرىٌ من ارتفّعَ حيضّها ولم تَدْرِ ما رفعَة بِسَئَةٍ. 
وفي (الغاية)1"!: وأيشة وبتت تسع» وباك لم تحض: شَهْدْ. فإن 
عاطت فيه ففيظو لذ دوة» حون ولي و كذا قال 

5] انظر: «الإنصاف) .)5١4/55(‏ 

[؟] «غاية المنتهى) (؟/759). 


بات استبرَاءٍ الإمَاءِ 


4 


(فإن حَمَلّت قَبلَ الخيضّة: استبرأت بوضعه) أي: الحملٍ؛ لذي 
من أولات الحمل. 

(و) إن عملت (فيها) أي: الحيضَّةَء (وقّد مَلَكَها حائضًا: 
فكَذَلِكَ) أ : 57 بوَضعه؛ لما تَقدَّمَ. 

(و) إِنْ حملت (في حَيصَةٍ ابتَدَأَنْها عِندَهُ) أي: المُسَقلٍ ملكها 
إليهِ: (تَجلٌ) لهُ (في الحالي”'") ولا يَطَؤْهَا حبّى تَعتَِلَ؛ (لِجَعلٍ ما 
مَضَى) من الحيض قَبلَ إحبَالها (حَيضَّة). وظاهدة: ولو لم يَبلُمْ أقل 
الي 

(وتُصدَّق) أمَهٌ (في حيض) ادَعَتَهُ فيحِلٌ لَهُ وَطَؤُها بَعدَ تَطَهُرِهًا. 

(فلو أنكرتة) أي الحيضّ؛ بِأنْ قالت: لم أحِضٌ؛ لِتَمئَعَهُ مِن وَطيِها 
لِعَدَم الاستِيرَاءِء (فقَل : أربي به) أي : بأنّها حاضَث» وقد مَضَى ما 
لمك عيطيا نه وَضدق) لذن الظاه. 

(وإنٍ اذّعَتْ) أمَةٌ (مَورُوتَةٌ تحرِيمها على وَارِثْ بوَطءٍ مُوَرُئِه) 
(1) قوله: (تَحلٌ في الحال) قال في «الإنصاف»: هذا المذَمَبُ. 

يعني : والكافد» آثهلآ ين من جا رشع لأَنْ ا 1 
قالهُ الخلوتي!'!. 
فيعايا بها يقال + أنه تحيم عضل استِيرَاوْهًا يتعض حَيضَّة؟. 


[1] (حاشية الخلوتي» (5/؟؟5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادّات 
انض بطين على شرح مُنتهى 8 


اذّعَت أمَةٌ (مُشْتَرَاة أنَّ لها زّوجًا: صُدُّقَت07)) فيه؛ لأنّه لا 


220 قوله: صُدّقت) قال في «الغاية)1١]:‏ وينَّجةُ : | يَعدَ وَطئه . و شر 


الفح . 
1 


[1] «غاية المنتهى) (؟/559). 


( كتابٌ : الرّضَاعٌ ) 
بفتح الوَاءِه وقد تُكسرء (وهُو) لعَهَ: مَصٌ لبَنِ من ندي وَشْرْيْةُ. 
ا 7 لبنِ) في الحولَين» (ثَابَ) أي: اجتمء20 (عن 
حَمْلٍ'' أ من تذي امرأة) تعلق ب«(مقص)» (أو شرية وتحؤة)» 
5-0 بَعدَ تُجبينه » وسَعْوط بك وَوَجورٍ. 


(ويْحَرُمُ) رَضَاعٌ: (كتسب)؛ لقَولِه تعالى: مإ رَأَمَهَئُكُمْ الى 


أَرَصَعَدَكمٌ وَأَحَونُحكُم ره : لْرَصعَةَ # [النساء: 1؟]) وحديث عائشة 
مَرقُوعًا: (يَسْوْمٌُ مِن الوَضَاعَةٍ ما يَحْدْمُ من الولادةٍ) . روا الجماعة1 ]ع 


)١(‏ قال في «المطلع»): ثات: اجتَمَعَ» مِن قولهم : ثاب التَّاسُء أي: 
اجِتّمعُوا. انتهى!'. 
وفي «حاشِيته)! '!: «ثات عن حمل») أي كلد عه يفال قات 
الشيم: إذا رجحم إليه . اسيْعملَ في اللّين؛ أنه ينقَطِعْ من النّدي ثم 
يعودُ إليه بوجُودٍ الحملٍ. انتهى. 

(5) قوله: (عن حمل) أي: ولوقبلَ وضعء أولّم تين فيه لق إنسانٍ. (مخ )1*1 


3] أخرجه البخاري (2555)؛ ومسلم »)7/١445(‏ وأبو داود »)٠١55(‏ والترمذي 
»4)١١41(‏ وابن ماجه »4)١91730(‏ والنسائي .)77٠015(‏ وعند ابن ماجه بلفظ: 
«النسب) بدل «الولادة). 

[] «(المطلع) ص (555). 

[9] «إرشاد أولي النهى) (717/9؟1). 

[5] (حاشية الخلوتي) (5/5؟5). والتعليق ليس في (أ). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
5 ابن مابجه: «من التّسب»). 
حبرا على أن ال مُحَرْمٌ في الجملة. 
(فمن أَرصَعَتُء ولو مُكرَهَةٌ) على إرضّاعها (بِلَنِ حَمْلٍ لاجت 
0 نَسَبِهُ (طِفلا) في الحولين» ذَكَيَا أو أيه (صارًا) أي: 
ضِعَةٌ والَايليٌ اللاجقٌ به و العفل ا ثاب عَنةُ الم (في تحريم 
2 تعلق ب«صَارا»» (و) في (ثُبُوتِ مَخْرَمية» و) في (إباحة 
نَظرء و) إباعةٍ (حَلَوَِ) لا في .ووب تَمَقَةِ وإرثء وعِتْقٍ» ورَدٌ 
سَهادَة وتحوهاء (أَبَوَيِهِ أي: الطَفْلِء (و) صَارَ (هُوَ) أي: الطَفْل 
(وَلَدَهُمَا) فيما ذُكر (و) صَارَ (أولادُةُ) أي: الطَفْلٍِء (وإن سَفَنُواء 
أولاد وَلَدِهِمَا) ومُو الطَّفلُء (و) صارَ (أولادُ كل مِنهُمَا) أي: 
اسيم والوَاطِي المذكورٍ (من الآخَرِء أو) من (غَيرو)؛ كأن 
روحت المْرضِعَةٌ بغَيرِه فصَارَ لها من أولادٌ» وتَروّجٍ الوَاطِئٌ بعَيرهاء 
- َهُ منها أولادٌ» فالذَّكُورُ مِنهُم يَصِيرُونَ (إخوتّه, و) البَنَاتُ 
(أَحَوَاتهِ و) يَصِير (آبَاْهُمَا) أي : آَبَاءُ المُرَضِعَةٍ والواطئ» (أجِدَادَةُ) 
أي : اَل رو هاما (جَدَاتِهِه و) صار (إِْوَّتُهُمَا وأَحَوَائَهُمَا) 
أي: إخوةٌ المُرضِعة وأَحَوَاتُهاء وإخوَةٌ الواطيع وأَحوَائةُ (أُعَمَامَةُ 
وعَمَّاتِه وأخوالَهُ وخَالاته)؛ لأنَّ ذلك كله 1 بوت الوق 


كتاتٌ : الوَضَاعٌُ 7 


رولا تَعَشِرُ حرمَةٌ) رَضَاعَ (إلى مَن بِدَرَجَةٍ مُرِنَضِعْء أو فوقة, من 
أخ وأخت) من نَسَبْء بِيَانٌ ل«من بِدَرَجَتِه)» (وأب أ وَعَمُ 
وعَمَّةِ وخالٍ 0 0( من نّسبء بَيَانٌ لدمن فَوقةُ). 

(فتجل مُرضِعَةٌ لبي اليه ا من نَسَبِ) إِجِمَاعَاء (و) 
تَجِلّ (أَمّهُ) أي : : المرئَضِع» (وأَخقهُ من نسب لأبيه وأخيه من رَضَاع) 
إِجِمَاعًا (كما يَحِلٌ لأخيه من أبيه) من نسب (أخية من أمّه) من 
نَسبء إجمَاعًا. 

(ومن أَرضّعت لبن حَمْلٍ من زِنَّى) طِفْلَاه (أو) أَرضَعَت لبن 
حل (نفِي لعَانِء طِفْلا) في الحولَين: (صَارَ ولد لَهَا) مقط . فتَثيِتُ 
الأمُومَةٌ وقووعُها من لخدو َه والحُؤولةِ, دون البو وقُدوعها؛ لأَنّهُ 
نايع للشسبٍ. (وحَرْ) الطفْلُ إن كات أنتَى (على الوَاطِيْ تحرٍ 
مُصاهَرَةٍ) ؛ لأنّها بم كوطوكقةة (ولم تثت خُرمَةٌ 3 الرَضَاعَ في حَقه 
أي : الزّاني) أو المُلاعن؛ لَحَدِيثْ: (يَحَرُم + من الرَضَاعَ ما يَحِرْمٌ من 


)١(‏ قوله : «من أخ أو أخت): يان لمن بِدَرَجته 
م (وأب وأم. . إلخ) ا 
قال في «الكافي)! الى أن خرعة ةَ السب تَختِصٌ به وبأولادي دُونَ 
إخوته ومن أعلّى من كذلِكَ الوَضَاحٌ المُتفرّعٌ عليه. 


[1] «(الكافي» (5/؟5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
اللشي)211, ولا نَسَب هُنًا. 
(وإن أَرضَعتٍ) امرأه (بِلَبنٍ 3 5 بشْبهَق طِفلاء وتبتت 
ُوَتْهُما) أي: الوَاطِئيْنِ (أو) تت (أبِوَةٌ أحدهمًا لمولرو بأن 
ألحمّتهُ القَافَةٌ بهمّا أي باحدهها بعينه : (فَالمُرِتَضِعُ ابنهُمَا) إن تَََت 


أبوؤهُماء (أو ابن أحدِجهًا) إن تبت أَبوثه مقط لأنّ محكع الوضِيع تابغ 


يا 
ع ام 


مشي ولا بده أ أعدهها لعوارد؟ ؤبأن هات قولرة 
قَبْلّه) أي قبل الإلحاقٍ بهمًا أو بأُْحَدِهِمَاء (أو فقِدَتَ قَافَةٌ أو تَفتهُ) 
القَاَهٌ (عَنهُما) أي: الوَاطِتَيِنِ (أو أشكلّ أَمرْة) على القَافةِ: (تبتّت 
حُرمَةٌ الرَضَاع) بن جهةِ المُرتَضِع» (في حَقَهِمَا) أي : الَاسِئينِ؛ تغلِيا 
العنن إن اذ اح + الم يحل ارايمل منققاة ولةة لا دما 
وآبَائْهمَاء وتحوهم؛ تَعْلِيبًا للحظر. وإن كان ذَّكرًا: حَرِمَ عليه بَتَاتْهُمَاء 
وأَمّهَانُهُمَاء وأخواثهماء ونَحَؤمُنٌ؛ لذلِكُ. 


وظلاهدمء لذ تك المحديفة ولا إباغة القطر والكلوة لأ لادهماء 
2و 
و يعحوة 5 


(وإلا) تعبت 


000 قول الشارخ: (لأولادهمًا 5 الظاهد : أنه لا مفهوم يله 
«لأولادهما»)» بل إِنَّهِ لا مع كنت َيقِتُ المحرميةٌ أيضًا للواطِتّين» فلا يحل 


[1] أخرجه البخاري (5545)» ومسلم )١/١41417(‏ من حديث ابن عباس . وأخرجه 
مسلم )4/١415(‏ من حديث عائشة» بهذا اللفظ. 


كتَابٌ : الرَضَاءٌ 


22772711555 ست 


000 


0 
[] 
ا 
[] 
5 


(وإن ثاب لَبَنْ لِمَن) أي: امرأةٍ (لم تحمل" قَبِلَ أن ثاب لَبَنْهاء 


لواجدٍ مِنهُمَا النّظوْ إلى المرئَضِعَةٍ لو كائت أنتّى» ولا الخلوَةٌ بها؛ تَغْليبا 
لجانِب الحظرء فلا بباح انظ والخلوَةٌ مع الشكُء كما لا بباح 
التُكاخ مَعَه؛ عملا بالأحوَطٍ. ( عثمان)!'!. 

قوله: (وإِنْ ثابَ لبن لمن لم تحمل.. إلخ) هذا المشهورٌ في 
المذمهّب» وهو من المفرَّدّات. 

وعَنهُ: تنشد اخنارهاة"! الموقق+ والشارغ» وهو مذث مالك 


١ 
والشافعيّ وأبي حنيقً!"!.‎ 


[قوله : (وإن ثابت 5 قال جماعَةٌ مِنهُم ابن حمدَانَ: أو 
من غَيرٍ وَطءٍ تَقدّمَ- لم يدشر الحَرمَة» نص عليه في لَبَنِ البكر» وهو 
المذمَبُ. انتهى ملخّصًا. 

فظَهّر أن قول «المختصّر» : (من غيرٍ حمل ولا وَطءٍ) )أن أن الوّطءَ على قَولٍ 
ابن حمدّان. والمذمَبٌ خلاقه. قاله شيحُنا. من (مجموع المنقور) . 
قال في «الفروع)170: وإن ظهرَ لامرأة لَسٌُ من غير حمل - قال 
جماعَةٌ: أو وَطءٍ تقدّمَ- لم يَنشّر الحرمَةٌ» في ظاهر المذمّب» كأبن 
باط قال حمافةه [الد ليق بل تعقيقة باوطونة راك ف لأن 


«حاشية عثمان) (57//54). 

في 0: «اختار هذا) 

ىُ (أ): «وهو مذهب الثلاثة) . 

2 (أ): («وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل لعدم). 
«الفروع») .)58١/5(‏ 


(ولو حَمَلَ مثلّها: لَم يدشر الحُرمَة) نَضّا في لَبَنِ البكرء ( كبن رَجُلٍ. 
وكذا: لبن حَى فشكل و) لبن (يهمَة)» فلا يدشر الخرمة» بلا فاع 
في لبن البتهيعة. فلو ارضَعٌ طِفْلَ وطِفلَةٌ على نحو شَاةٍ: لى بصينا 


وين ؛ لأنَّ تَحرِيع الْأَحوةٍ فرح تحريم الأمومة. ولأنّه لم يُخْلّق لِغِذَاءِ 
الْمَولُودٍ الادّمِيْ 
رومن تَرَوَّحَ) | امرَأة ذَات بن (أو اشترَى) أَمَةَ (ذات بن من 


فج أو سَيّدٍ قَبِلَهُ), فَوَطِقَهَاء (قَرَادَ) لبها (بوَطيئه, أو حَمَلّت) من 
(ولم يَزِذ) لبهاء (أو رَّاد) لبها (قَبِلَ أوَانِه2'1: ف اللَنُ (لِلأَوَلِ)؛ 
لاستمرَاره على حاله» ولم يَتجَدَّد لَهُ ما ينقُلهُ نش كصاحب اليَدٍ. 

(و) إن زاد لَبَنْها (في أَوَانِهِ) بعدَ حَمْلِهًا مِن الثَّاني: فَلَهُمَا؛ لأ 
زِيادتهُ عِندَ حَدُوثِ الحمل» ظاهِرها أنّها من الثَانِيء وَبَقَاءُ الأَوّلٍ 
يَقتَضِي كونٌ أصله منةُ) لوعت أن يضاف إليهِمًا. 


اللّىَ ما أَنضَّرَ العظع وأنت اللّْحمَء وهذا ليس كذلك. وعنه: 
لطر 

(1) قوله: (قبل أوانه) هو الرّمَنُ الذي يثوبُ فيه لَبَنُ الحامل. ونقل ابن 
نصر اللهء عن الرَافِعِيَ الشافعي : أنَّ أَقََّ مدةٍ يَظهَوْ فيها ذلِكُ أربَعونَ 
يَومَا من حِينٍ الخمل!'!. 


[1] ما بين المعكوفين ليس في الأصل. 
[] انظر: «حاشية الخلوتي» (0/5؟4). 


كتَابٌ : الوَضَاعٌ الفنة 
(ولو انقَطْعَ , 4 نْمّ ثابَ) قَبِل قبل الوضع : َلَهُمَا("©؛ لأنّه كان للذَوّلٍء 
فعَودُهُ قبل الوضع يَظِهَدْ ينه أنه لِك لبن الذي انقَطََء لكنّهٌ ثات 
للحمل») فوت أن يضاف إليهمًا. 
(أو وَلَدَت) , من الثّاني» (فلم يَرِد) بها - يَنقُص : فاللهُ 


اد أ لمر 0 عالد ا 5 علي كر 0 
ا أن 50 


(وإن زَاةَ) لبها (بعدَ وضع: ف ف) ُو (للثّاني وَحدَةُ)؛ لدَلالةِ زِيادته 
دن عل اله لخلخة العولوو فامققغتك الث كذ وي 


)22 وصوّبَ في «الإنصاف) أنه إذا انقَطع لَبَنُ الأوّلِء : ثمٌّ ثاب بحملها من 
الثّاني» أنه للثّاني» وجرّمَ به في ١‏ «الوجيز)» و«المتوّر). 00 

(؟) قوله: (فَلَهُمَا) هذا الصَّحيحُ من المذمّب وذكر المرلق 2 للثاني: 
كما لو زادً. جَرّمَ به في (المغني) و(الكافي) و(الشرح)؛ وحكاة ابن 
المنذر إجماعًال'!. 

(5) قال فى «المغنى)1"؟: إذا طلَّقّ المَجَلٌ زوجِتة» ولها من لبن فترككجت 
آحَرَ لم يَخْلَ يبن خحممة أحوال . لازي أنالاتخيل ون الثاني خهر 
وَل سَوَاءٌ راد أو لم يَرِذْ أو انطع ثُمَ ع عاةق أو لم يتقطغ.. 

[1] انظر: (الإنصاف) (5؟/587). 

5ع «الإنصاف) (4؟/584). 

.)555/١١( (المغني)‎ ]9[ 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
5 


الخاميسش: انقَطع من الْأَوّلٍِء ثم ثاب بالحمل مِن الثاني فقَال أَبُو بكرٍ: 
هُو مِنهُما.. واخمّار أبُو الخطاب أَنَّهُ مِن الثّانى. ( خطه)1'1. 


+ + 


[3] التعليق من زيادات ب). 


كِتَابٌ : الرَضَاح 220/ 
(فضلٌ) 

(وللخرمّة) بالرّضاع (سَرطانِ) : 

(أحَدُهُمَا: أن َرتضِع) لعفل (في العَامَيْنن. فلو ارتضَع بَعَدَهُمَا 
بلَحظةٍ: لم ملت أ؛ لقوله تعالى : مإوالودَتُ مدن أَوَْمَهْنَ 
حول كيال لِمَنْ ماك أن م لاد [البقرة: ١05+‏ فجعل تام 
الضَاعَة خولينع فدَلَّ على أنه لا نكم للوِضاعَةٍ بَعدَّهُمًا. 

ولحديث عائِسَةَ مَرفُوعًا: «فَإنّما الوِضاعَةٌ من المجاغة). متمق 
علَّيهة'؟. قال في «شرح المُحرّر): يَعَنِي في حَالٍ الحاجَةٍ إلى العِذَاءٍ 
واللّببن. 

رقن لطن رارق : دلا ئحَوُمْ من الَضاع إلا ما قمَقَ الأمعاء(”©, 
وكانّ قَبِلَ الفطام) ٠‏ رواة الترمذيٌ1"]» وقَال: : حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

الشَّرطّ (الثّاني : أن يَرنَضِع يغ ادا وشيى مهاف الع راع 
لغريف عائشّة قالت: نل في القُرآنِ: عَسْدُ رَضَعَاتِ مَعِلُومَاتِ 


56 ف د عن ذلك عمق رَضّعَات: وصارَ إلى حمس رَضَعَاتِ 

00 جاخخر ذ2ذخذخأيمي 0 
أل القيلء وإلبا وول لكيه الذي برقل الأمعادد 

2( قوله لخم رَضَعَاتِ) هذا المشهورٌُ م مِن الرُوايَاتِ. 


[1] أخرجه البخاري (57141)؛ ومسلم (5ه4١/85).‏ 
5 أخ رجه الترمذي ١؟55١١).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)5١ 50١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الارادًا 
2-0 بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


دّات 


1 ل أله 2 5 7 2 3 3 
معلوماتٍ يُحَرّمْنَ» فتُوفيَ رشول الله دِةٍ والامز على ذلِك. رواة 


مُسله1!!. 


والآيَةٌ فَسَرَنّْها الشِنّةُ وبَيئت الوِضَاعَةَ المُحدمَة. 
وهذا القمووكطول فهر عد يث: (يَحرُمُ من الرّضَاع ما يَحَرْمُ 


من التّسَب)2'1. 


(ومتّى امقصّ) طِفْلٌ تَدْيّا قَطْعَه) أي: المَصّء (ولّو) كان 


قَطْعهُ لَُ (قَهرَاء أو) كان قَطْعهُ لَه (لتتفّس, أو) كان قَطْعْهُ له مُلْه) 


أل 


: ما يُلْهِيهِ عن المَصَّء (أو) كان فَطَعْهُ ل (لانتقال) من تذي (إلى 


لذي آخرَى أو) من مُرضْعَة 9 (مرضعة ف أخرف: )ذلك (رَضعَة) 
86 ب من الهس ؛ لأنّها مَةٌ مِن من الوٌضَاع”"©) 7 م إن عاة) الطَفُلُ» 


]١[ 
1 
]'[ 


وعنه: أَنَّ كتير الرّضَّاع وقليلهُ يُحِرُمُ. وهو قول مالك وأبي حنيفة. 
وعنه: يَحصّل التحريمٌ بتَلاثْ. وهو قول ابن المُنذِرٍ. 

قال فى «الكافى)7؟: واخمّلفٌ أصحابنا فى الٍضعة: 

فقال ابو بَكرٍ: متّى سْرَعٌ في الؤضاع وخرج اندي من فمه» فهي 
رضْعَةٌ سوام قطْعٌ اختيارًا أو لعارض. 

إلى أن قال: فإذا عادّء فهى رَصْعَةٌ ثانية. 

وقال اب أبي عوسي حَدٌ. الوضعة+ أن يفص 8 يسيك عن 
أخرجه مسلم .)55/١555(‏ 


«الكافي») (514/5). 


كتَابٌ : الرَضَاءٌ 


52 كب _ ل رت 
(ولو َرِيًا) ؛ بأن قَدبت الزّمَنُ د بَيِنَ المَصَّةَ الأولّى والعَوْدِ: (ف)هُمَا 
رَصِْعَتَانٍ (ثنتان)؛ لأن العكة الأُولى ال حكني برك الارتِضّاع, فإذا 


عاد فامئصٌ فَهِي غير الأولى. 


0 


الامتِصّاص ؛ لتَنفّس أو غيرِه» سواء خرج النَّدي من قَمِه أو لم يخرج. 
وقال الز كيه 1"] على قَولٍ الخرّقي: «متفئقات) . قَولَهُ : مُتفدقات؛ 
بناءً على أَنّهُ لابدٌ من عدَّدٍ الوضعاتٍء وأنّه لا يُكتَمّى بالْمَصٌّ مِن غير 
مُفارَقةِ النّدي. وهو المشهُوُ.. ثم ذكر كلام ابن أبي موسى عاطِمًا لهُ 
بالاو على الكلام السا 

وقال ابن حامدٍ: إن لم يَقطّع باختياره» فَهُمَا رضعَةٌء إلا أن يَطولَ 
وذكر الأمدى أله لوفطع باستياره؛ لتنفسء أو إعياءٍ يَلحَقّهُ ثم عاد 
ولم يتطل الفصل» فهي رضعةٌ واحدةٌ. قال: ولو انتَقَلَ من نّدي إلى 
آخَرَ ولم يطل القَصلٌء فإن كان من امرأةٍ واحدّةٍء فهي رضعةٌ 
واحدة» وإن كانَ مِن امرائين فوجهان. 

وعبارة «المقنع)!'!: ومتى أَخَدَ اندي فامئصٌ من ثم تّركه» أو قُطِعْ 
عله يي وضع وافاساة دلكذاق عون رطع لفرق, لاما ينهم 


أو قؤت. 


«شرح الزركشي) (5557/8). 


[5] «المقنع) (5؟/4؟5). 


الكنة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
(وسَعُوط في أنفٍ, جوز في قم : كرضاع) في تحريم' ©؛ 
لِحَدِيثِ ابن مَسعُودٍ مَرقُوعًا : وإلاما أَنَشَرَ العظه» وأَنيتٌ نبت اللّْحمَ) ٠‏ رواة 
أبوهار1"1, وافضول اللّمَن بذْلِكُ إلى جوفه» كَوْصُولِه بالارصي 
وححصّولٍ إنبات اللّخم وإِنشَارٍ العظم به كما 0086 بالرضاع) 
لنت 00 لفِطرٍ الصَّائِم ؛ كاك شيل للتحريوة دعة بالقم . 
عه 0 جبن7") من لَبنِنَاتَ عن حفل» م أله للطفل ؛ ؛ لأنّه 
وال ين حَلْقِ تحضل به إنشاة د العظم وإنباتٌ للحم فَحَصَلٌ به 


(أوكيت)اى: لط بغيره» (وصفاثة) أي : 1 وحلعقة وريحُة 
(باقيةٌ) بحرم كالخالص؛ لأنّ الشكم للأغلّبء ويفا اسمدِ وتعتاة. 
فِإِنْ عَلَبَهُ ما خالطة: لم يض يثك ينثت به تحريغ؛ لأنّه لا يت اللْحمَء له شه 


)١(‏ وعنه: لا يثبثُ التَّحرِيمُ بِالسَعُوطٍ والوَجُورٍ. اختارة أبو بَكرٍ. 
)١(‏ قوله: (ويُحرّمُ ها جُبّنَ) فيحضل التّحريه1"!, خلانًا لأبي 
حنيقَةَ.١‏ حطه ). 
قوله: (وَيُحرُمْ ما جُبْنَ) فيحضّل التَّحرِيم بخمس لَْم. (م خ)''! 
[] أخرجه أبو داود .)٠١70(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)5١59(‏ 


نذا «فيحصّلٌ التحريمٌ» ليست في (أ). 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي» (577/5). والنقل عنه من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الرَضَاعُ 2 

(أو خُلِت من مَيْتَةِ) فْيِحَرُمُ كلين الحيّة؛ لِمُساوَاتِهِ لهُ في إنباتِ 
النْحم وإِنشَارٍ العظم . 

(ويَحتتُ به) أي: سُرْبٍ لَبَنِ مَسُوبٍ مع بَقَاءِ صِفَاتِهِ وسُوْبٍ لَبَنِ 
مَيْتَدّء (مَن حَلَفَ : لا يَشْرات لَنَا) ؛ يه لي 

و(لا) حرم (خقتةٌ) حقئَة) طِفْلٍ 5 امرأو» ولو حمس مرَاتِ؛ لأنّها 

ا ولا ا بها تعد 

7 كر ل) بن (واصِلٍ جَوفًا لا يُعَذي) لوصوله فيه (كمثّائَةٍ, 
وذَكرِ) وجائِقَة؛ أنه لا يُنْشِرْ العظمء ولا يُنبِتُ تُ اللّحمَ وفارقَ فِطر 
الصَّائِم ؛ أنه لا يُعتَبد فيه ذلك . 


(ومن رصع خ: حَمْسُ أَمّهَاتِ أولادِه) أو أربَع رَوجَاتِه 1 وَلَدِو أو 
ثلاث رجات وأا ولو وح ذلك (بِتيه» زوج لَه أي : صاجب 
اللَّْنِ (صُغْرَى) لم :- لها عامانء أَرضَعتها (كلّ واجدةٍ) ين أَمهَاتِ 
الأولادء أو ديق ومع زوجابه وضع حَرْمَت) على روجِها أَبَدَا؛ 
(لثبوت الَبوَة) ؛ أن الخمسّ رَضَعَاتِ مِن أنه أشية ما كو مكعم 
واحِدة مِنَهُنّ الحمسّ. 

(ولا) تحر عليه (أَمْهَاتُ أولاده؛ لِعَدَم بوت الأمرقة)؛ إِذْ لم 


تُرضِعْةُ واحِدَةٌ مِنَهُنٌ حمس رضَّعَاتٍ» فلم تكن أنّا إِرَوجَتِه . 
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(ولو كاتنت المُرصْعَاتٌ بَنَاتِه) أي: رَجْلٍ واجدء (أو بات 
زوجَتِهِ) وأَرضَّعْنَ طِفلاء أو طِفَلة رَوجَةَ 5 لين أ أؤلاء 0 واحِدّةٍ 
نه رَضْعةٌ: (فلا أَمُومَة) لِوَاحِدَةٍ من المُرضِعَاتٍ ؛ لأنّها لم يُرضِع 
حَمْسَاء (ولا يَصِيرُ) أبو المُرضِعَاتٍ (جَدَا) للطفلٍ أو الطفلة؛ لِعَدَم 
بوت الأمومة (ولا) تَصِيد (رَوجَتُهُ) 3 العْرَضِعَاتٍ (جَدّة) للطفلٍ أو 
الطفلَة (ولا) تَصِيد (إخوَةٌ المُرضِعَاتِ أخوّال) للطفلٍ أو الطفلَة؛ 
(ولا) يَصِيدْ (أَحَوَانهُنَ ّ) أي اكد (خَالاتٍ) للطفلٍ أو الطفلة؛ 


(وثن 
وزّوجَة ابيه, 5 أَرصَعِها كل واد مِنَهُنَّ (رَضْعَةَ رَضْعَة: لم 
0 تحزم) الطلفلة (عَلَيه)؛ لعَدَم تيوت أَمُومةٍ واحذة منهُنٌ. 

رومن ضعت لبها مِن زوج) طِفْلاء ثلاث رَضَعاتٍ ثُمّ انقَطَْ) 
لبتّهاء 3 ثم أَرضَعَتَةُ) أي : الطَفُلَ الذي أَرَضّعَتةُ أولاء (بِلبَنٍ وج آخر) 
غْيرٍ الأوّلء (رَضْعَتَيِن) في العَامَين : (قبت الأ مُومَةُ) لإرضّاعِها له 
حَمس رَضصَّعَاتِ (لا ابوه 00 تنئت لِوَاحِدٍ هماه أنه لع يَكمّل 
51279 لو كان أننّى - لِوَاجِدٍ من 
الرُوجَْن)؛ لأنّها ريد قد دحلا بأها. 


كِتَابٌ : الرَضَاحٌ 


(ومن فج م وليه برضيع خخرٌ: : لم يَصِحٌ) التَّرويجُ؛ لآ من سوط 
يكاح اله كمه خرف القتى ولا توعد ذلك فى الطفن إلا أن 
يَحبَاجٌ للخدمَةء ولا يَجِدَ طَوْلًا ييكاح خرة. 

(فلو أرضّعتة) أي: الح الصَّغِيرَ (بلبيه) أي: السَيِدِ: (لم تَحوم 
على البعوةااي أنه ا بزرج 000 

فإن ل برَقِيقٍ الي ام 0 د خائفٍ عَنَتَ 


نكاخه مساو ويأتن. 


41 قولة: ولر ب ا ليه 
كولها فن حاكئل الأيئاء؛ بخلافٍ ما لو كان الوَضيعٌ رَقِيقَاء فإنّها 
بالوّضّاع بعد العقدٍ تَحوْمُ على كل من الّضيع والسيّدٍء أمّا الرضيعٌ 
فلكوه ودهاء..وأكا المسيد فلكويها صازات التسية إليه عن لاقل 
الأفاور نبّهَ عليه في (الحاشية)1"! ْ 


2 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي») (ه/؟؟ة). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ا 
( قصل) 
(ومن تَرَوَّجَ ذَاتَ لَبَنِ) من غَيرِه (ولم يَدحُل بها و) تَرَمَّجَ 
(صَغِيرَة7"" فأكترء فأرضعت) ذاثُ اللبنِء (وهي روجَةٌ أو بَعدَ إبائَة) 
رَوجها لها (صَغِيرَةٌ) ممّن تَرَوجَهْنّ» في العامئِن» حمس رَضَّعاتٍ: 
(حَرْمَت 8ع عله الفرضغة (أبدا»: لأنها من كَبَاتَ نشائه0"؟كع َتَدحُلٌ 


)١(‏ قوله: (وصَغيرَة) تحطفّ بالوَاو المقضي للججمع؛ إِشَارَةٌ إلا أنه لا فَرَقَ 
أن يتزوج ذات اللّبن ولا أوآخرا؛ لأنَّ المدار على الحصُول. (م 
اكار 

0 ولم يَقْل بِأَنَه يَنفَّسِحُ نكاحهُما معًا؛ بناءً على ما يأني مِن أنه إذا اجتّمَع 
ا و 0 
حال توت الأمُومَة» بل بمجردٍ تمام الوضاع انة نفسَحٌ نكا الكبر 
فلم يجتمعا في تكاجه» فلم تكن يثلها. 
ووطاحوو ابر لسر نت عليه أمرَانِ» أحدُهُما عِلَهٌ للآحَرِ؛ 
وهما: تيوت الأمُومَة والانفِسَاحُ. وتوت الدُمومة سابقٌ في الاعتبار 
على الانفِساخ؛ صَرورَةً أنّهُ عِلَةٌ له. 
حي اعثير بوث الأُمومَة مُتقَدّمَا على الانفسَاخ» صدَقَ عليه: أنه 
اجتمعٌ في عمدٍ نكاجه ذَاتٌ لَبَنِ وبنكهاء فلا فرق بَينهُما. 
فالأؤلى في الجواب: أن يقالَ: إن عَقدَ البدات لا يسح إلا بالدّولٍ 


[13] (حاشية الخلوتي» (5ه/5؟5). 


كاب : الوَضَاعٌُ 


قٍ عُمُوم قوله تعالى: موَأْقَهَدتُ 3 نَآيِكم» [النساء: ]2 ( وبَقِيَ 
بكاخ الصّغيرة)؛ لأنها ب لم يدل بأمهاء وقد انقسَي كا الكبيرة 
عند تَمَام الوضاع؛ فلم جنيك كابِتَدَاءِ العَمْدِ على أخينه وأجنيئة . 
وأيضًا : المع طَ على يكاح لدم فاحيُصٌ الفسحٌ يكاح لَه كما 

لو أَسلَم وتّحئه 1 وبنثهاء ولم يدل الأَم. (حتَّى تُرضِع) الكبيرةُ 
(ثانية) من الرُوجَاتِ الأصاغِرٍ حمس رضَّعَاتٍء (فيَنفسِحٌ ُ نِكاحَهمَا) 
أي : الصّغيرته ين ؛ لاجهماع أخقين 57 كا وليست إِحَدَاهُمَا 8 
بالفسخ بن الكحوى: الشمخ يَكَاحْهُعَا (كمًا لو أَرضصَّعْتَهُمَا مَعَا) 
أي ثي زَمَنِ ولحو يأ أرضفة كل وَاحِدَّةٍ من ندي أو لت 

ين وسقِىَ َهُمَا مَعًا. 

(وإن أَرضَّعت) الكبيرة (ثَّلانَا) من رَوجَاتِِ الأْصاغِرٍ (مُنفْرِدَاتِ 

و ثنسَينٍ مَعَاء والثَّالتَة مُفَرِدة! 2 : انفْسَحَ نكا الأَؤلَيين)؛ لما سبق 
(وبَقِي نِكاحُ التَالِئ) ؛ لانفِسَاخ يكاح الأَوْليِينٍ قبل إرضّاعِهاء 0 


بالأنياك, بولند افون السالةة ينا إذا تراغ عاك بره ينكل 
١ .‏ 
بها. (م خ)1"! 


5م كرك (وَالقَالئَة مُنقَردَة) كان التّعبِيهُ بنُعَ) ذل «الواو» أل رع 
ا 
خا 


[1] (حاشية الخلوتي) (0//5؟؛» 478). 
[؟] (حاشية الخلوتي» (8/5/؟؟). 
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(وإن أرضَعَت) الكبّى زوعايه الأصاغر (الثَّلاتَ مَعًا؛ بأن سَرِئْتَه 
فحلونا فقا من أوعية) أيه ا رشقت ت (إِحَدَاهُنّ مَُفَرِدَة ل رضعف 
نين مَعَا: انفْسَحَ نِكاحُ الجمِيع)؛ لاجِتِمَاعِهِنٌ في كاه أغيوات: 
(نٌ له أن يتروْج) واجدَةٌ (من الأَصَاغِرِ) لأنَ تَحرِبِمَهيٌ ُحريم جمع 
لا تَأَبيلٍ ؛ للم يدل بلي 

0 كانَ دَخَلَ بالكبرى: حَرْمَ الكل) عليه (على لأَبدِ)؛ لأنهُنٌ 

يب دَخَلُ مهن . و(لا) ‏ تحوم م (الأصاغز) على الأبَد ب (إن ارنضعن 

ده أسن هافق الكق فى بقعم في يكانعد أحفان 
فأكيّد انسح النَكاح؛ على ما سَبَقَ تَفصِيلَة. 

رومن حَرْمَت عليه بع امرأق) من نسب ويثلها من رَضَاعْ 


كمه وجَدّتِه وأخي, 0 بن أَيه» اليا ا 1 يي 


الودد 


رما عليه) أبداء كبا ون اده 

وك خديع علو م تقل #البدرهاي و ب راس إذا 
أرضّعت رُوجَقُْ) أو أمثةء أو ره شههةٍ (بتيه لفلة) رَضَاءًا 
مُحَمًا: (حَرَمَتها عليه) أَيَدَا؛ لحَدِيث: (يَحَوْمٌ من الوّضاع ما يَحِرْمٌ 


كتَابٌ : الوَضَاءٌ 
١‏ 3 دك ١‏ 


0 
0 


من الولادة)1"] 

(وَيَقَيِحٌ فيهمًا) أي: المسألتين» (التكاخ, إن كاتت) الطفلٌ 
(رّوجَةٌ) . فإن أَرضّعتها لبن غَيره: لم تحؤم عليه؛ لأنّها رييَةٌ روجها. 
وإن أرضّعت عَمَنُه أو خالته بننًا: لم تُحَرّمها علّيه. وإن تزوّج بنتٌ عَمّه 
أو عش اءى خاله أو عابيو وار شق قينا إنتلقيا رقنا 
مُحَدما : انسح التكاخ: وحة حرّمتها عليه أبدًا. 

(ومَن لامرَأَته ثلاث بَّاتِ من غيره» فأَرضَعْنَ) أي : بَتَانها (ثلاتٌ 
نسوةٍ لَه) أي: يروج هق 3 وا12) من زان ضعت (واجدّة 
إرضًاعًا كاملا) في العَامَينَ» (ولم يَدخْل بالكبرف) 1 الؤيائب 
(حَوْمَت علّيه) الكبرى أَبدَا؛ لأنّها صارت ين جدّاتِ نِسَائِهء فقَدخُلٌ 
في عمُوم قوله تعالى: مإ وَأْمَهَدَتُ نَآيكَْيه رالساء: +م» (ولّم 
تفخ نكا واجِدَةٍ من الصَّعَارِ) الوطفاف» لأنها َبيبةٌ لم يدخُل 
يأقهاء لسن أغوات: بل كات خالات. 

(وإن أَرضَّغْنَ) أي: ثلاث يات روج (واجِدَة) من نِسَائه 
(كُلّ واجدَةٍ منهنَ) أَرضّعتها (رَضعَتَين: حَرْقت الكبرى20)؛ لأنّها 


220غش قوله: (حَرْمَت الكبرّى) على طَريقَةٍ «التنقيح)» لا على ما سبَّ له في 
التّفصيل الشابق» وما سبَقّ هو ما اخكاره المومّقُ فى «المغنى): 
والشارح» وصحّحه في «الإنصاف). 


[1] تقدم تخريجه (ص71717). 
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ذا ابرايدفى الأضك؛ لذ اللملة رطعت من اللَّبن الذي تَشَرَ الحرمة 
إليها حمس رَضَعَاتِء كما لو كانت الحُمِسٌ من بنتِ واجدة. قالهُ في 

«(شرحه) تبَعًا لقع 

ومُقتَضَى ما تَقَدّم : لا تَحوم؛ لذن اموه لم تنقت» والجدُودَة 
فَرئها. وصَحححَةُ اموق وغيزهء وقد أُوضَحْهُ في «الحاشية». 

(وإذا طَلَقَّ) َمل (زوججَة لها بن منةء فتروّجَت بِصَبيّ) لم يم له 
حخولانٍ» (فَأَرصَعَتهُ) أ : الصّبيّ (بلبيه) أي المعت» (إرضًاعًا 
كابلًا: انفَسَحَّ نكالحها) من الصَِّيٌ ؛ لصَيرورتها أ من الرَضَاعء 
(وحَرْمَت عليه) أَبَدَائ لما تقّدّم (و) حرْمّت (على) الرُوجٍ (الأَوّلٍ 
أبَدًا)؛ لأنّها مين علائل أبتائه. 


وفي «حاشية شيخنا): قوله: (حرُّمقت الكبرى) هكذا في (التنقيح)» 
قال النَاظمٌ : وهو أقوَى » وقدَّمةُ في «المحرر)ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي). 

وقِيلَ: لا تحومٌ. صتكه في «المغني4» وقال الشارح: هو أُؤلّى. 
وصحححَهُ في «الإنصاف»» ومشّى عليه في المتن أَوَلا. اتتهى. (م 
خ)11. 

مرادٌة: ما ذكده ة في المَصلٍ الأول فيما إذا أرضَّعَ حَمسٌ بات أو 


حمس ينات روجته.. إلخ. 


[1] (حاشية الخلوتي) »545١/5(‏ ”147). 


كناب : الوْصَاعُ 


١ 
يم‎ 
60 
بم‎ 


(ولو تَرَوّجَت الصّبِيَ أوّلَا) أي: قَلَ التجل» (ثمٌ فَسَحَت نكاعة) 
أي: الصّبِيّ؛ (لمُقمّض) لِمَسحِوِء كإعساروء (ثُمٌ تَرَوّحت) رجلا 
(كبيرَاء فصَارَ لها) بحملها (منة لَبَنْء فأَرضّعت به الصَّبِيّ): حرمت 
علَيهِمَا أَبَدَاء أمَا الوِجُلٌ الذي هِي رَوجَمُهُ؛ فلِصَيرُورَتِها من حلائلٍ 
أبتائِ» وأا الصَّبُِ فَلأنّها أقهُ. 

(أو رَّوَجَ رَجُلٌ أَمَته بعد لَه رَضيع ؛ كَّ عتقّت) الأَمَةُ مَهُء (فاختات 
رَاُه) أي : زُوجها العبدٍ الرْضِيعء (ثُمٌ تروت بمَن أَولَدَهاء فأرضّعت 
بلَبيِ روجا الأَوَلَ) في العَامَين: (حَرْمَت علَيهِمَا أبدًا)؛ لما تمَدّمَ. 


دَات 


كت 
(فضل) 

(وكل امرَأةٍ أفسدّت نكا نَفسِهًا برَضَاع قَبِلَ الدّخُولٍ : فلا مَهرَ 
لها)؛ لِمَجِيءٍ القُرقَةِ من قتلهاء كما لو ارَنَدّت. (وإن) كانت (طفْلَة؛ 
أن تَدِبُ) الطفلةُ (فترقضع) رَضَاعًا مُحرمًا لها على رُوجهاء (من) 
امرَأةٍ (نائِمَةٍ أو) من (مُغْمَى علّيها)؛ لأنّه لا فِغل للرّوج في الُسخ, 

(ولا يسقْطُ) المهز (تعده0") أي: الدّحُولِء يوطءٍ أو حَلوَةِء 
وتَحوهما مما يُمَرَرُةُ؛ لتَقَدْره0"©. 


)١(‏ قوله: (ولا يسقْط بَعدّه) قال الموقق: لا نعلّمُ فيه خلاقًا. قال في 
«الإنصاف): لو خوج اقوط من المنُوص في التي قبلّها- يعني : 
إذا كان المُفسِدُ غَيرَها- لكان مُتَّجهًاا'؟. 

9؟) قال في «الفروع)1"1: وقال شيحنا: منّى خرجحت منة غير اختياره؛ 
بإفسادهاء أؤ لاء أو بيمينه : لا تَفعل سَّيفَاء ففَعَلَتهُ فلَهُ مَهِرةُ. وذكرَةٌ 
رِوايةٌ كالمَفقُودٍ؛ ولأنّها استحقّت المهرَ بسبب هو: تمكيئها يِن 
وَطئهاء وضَّمِئَتَةُ يسبب هو: إفسادُها. 

واحيّجٌ بالمُخْتَلِعَةٍ التي تسيبت إلى القُرَة. 

[قال: والمُلاعِتَةُ لم تُفسِد النّكاع. ويُمكِنٌ توتثهاء وتَبقَى معه. مع أنَّ 

1] «الإنصاف» (14؟/ه56). 

[5] «الفروع» (585/5). 


كتَابٌ : الوَضَاءٌ 
- لرَضَاع 7 555 


3 
38 
5 

0 


(وإن أَفسَدَهُ) أي: تت (غيزها) أي: الرّوجَة (لَزِمَهُ) أي 
لّوح (قبلٌ دول : نصفة) أي : المَهِر؛ أنه لا فل لها في الم 
أشبَهَ ما لو طلّمّها ٠»‏ (و) لَزِمَهُ (بعدّه) أي (الدفون : (كلهُ) أي : المهر) 
تَقَوْرٍ . 

(ويِرجعٌ) روج بما لَرِمَهُ من مَهرٍ أو نِضفِه (فيهمًا) أي: فيما إذا 
اففية القن انكام قن دخرل رودق :ولق الفيبية لكاعية 0 
عْرَمَةُ المال الذي بَذَلَهُ في نَظير 0 بإتلافه عليه ومَنعِهِ مِنةُ 
كشُهُودٍ الطّلاقي َيِل الدَُّولِ إذا رَجَهُ 

(ولها) أي : المُنفْسخ كانه 0 من غيرها: (الأدُ من 
القفية) لركاسيا ما وت عالياء تضّاء لآن كناد الشفان عليه 

(وَيُوَرّعُ) ما لَرِمَ روجا (مَعَ تَعَدّدٍ مُفيِدِ) ليكاح : ااعلى 6د 
(رَضَعَاتِهْنَ المُحَرّمَة لا على) عَدَّدٍ (رُؤُوسِهِنّ) أي: المُرضِعَاتِ؛ 
أنه إلافٌ اشت كن فيد» مَرِمَهنٌ بقَدرٍ ما أَلَفّت كُلّ منهْنٌ» كإتلافهنٌ 
عَينَ متَهَاوِنَاتِ فيهًا. 


جراة غضل الزائية يدل أن لاسا ف غيرها إذا أفست تكافة. 
وقال: في دُجوعه بالمهر على الغَّارٌ في نكاح فاسدٍء ومَعيبَة» ومُدلْسَةٍ 
وإذا أَفْسَدَة عليه ونحوّه رواكاف: بناءً 0 أن خُروجٌ الفضع مُتَقَوُغ) 


وصحّحة أن أكثر نُصوصه تدلّ عليهع1"1. 


1] ما بين المعكوفين ليس في الأصل. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(فلو أَرضّعَتَ امرَأَتُه الكبرى الصّغْرَّى) رَضَاعًا مُحَدْمّاء د 
نِكاحهُما)؛ بأن كان دَحَلَ بالكبرى : (فعلَيهِ) أي: الرُوج» (نصف 
مهر الصّغرَى, يَرجعْ به على الكبرى)؛ لإفسادها نكاحها. فإن كات 
مَة: تعلق برقبتيهاء (ولم يَسقْط مَهرُ الكبرى) لتقَوْرِه بالدَّحُولٍ . 
(وإن كانت الصّعْرَى دَبّتْ) إلى الكبرىء (فارضّعت منها) 
حَمسَاء (وهي نائِمَةٌ) أو مُعْمّى علّيها: زقلا تهر الشكرى) لعبيء 
وين ذاماء اريت لبا اي االصايرم ؛ أي : في مالهاء (بمهر 
الكبرى) كله (إن دَخَلَ بها) أي: الكبرى؛ لِمَا تقدّمء (وإلا) يكن 
فك بالكويف: (فبنصفه) أي : هر الكبررى» يَرِجِعُ به على الصَّعْرَى؛ 
َّهُ القَدْرُ الذي وجب علَيهِ. ولا تَحِرُمُ الصّعْرَى حَيتٌ لم يَدحُل 
بالكبرى . 

وإن ارتضَعت الكدوف من الكو وهي نائمة أو فى عليهاء 
رَضعَتّين» ولَكًا انتبهتٍ الكبرىء أَرضّعتها أيضًا ثَلانًا: قُشطْ الوَاجبُ 
علّيهمًا بحسب فعْلِهِمَا؛ ؛ لخضولٍ القَسَادٍ مِنهعَاء وعَليه مَهز الكبيزة 
وثَلانَةٌ أعشَارٍ مَهِرٍ الصّغِيرة2"2» يَرجِمُ به على الكبرى. وإن لم يكن 


أ 24 
5 


(1) قوله: (وعليه مَهِرُ الكبيرة) لاستقراره بِالدّخُولٍ (وثَلاتَةَ أعشَارٍ مَهِرِ 
الصّغِيرَة) ويَسقّط عُسْرَانِ في مُقابلَةِ ما ارنَضَعْتَهُ منها وهي نائمةً!١.‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الرَضَاعُ 1 

دحل بالكبيرة: فعلَيهِ حمس مهرها(”2» يَرجع به على الصّغِيرة(”©. 
(وقن لَهُ ثلاث نسوَةٍ لَهُنَّ لبن منة؛ فأرضَغْن رَوجَةَ لَه صُغْرَى) 

أَرضّعتها (كُلّ واجدةٍ) مِنهْنٌّ (رَضعَتَين: لم تَحرّم المُرضِعَاتُ7)؛ 


و 


لأنّه لا أَمُومَةَ لإِحَدَامُنٌ علّيهاء (وحَرْمّت الصُّغْرَى) عليه أَبَرَا(؟»؛ لأنّها 


)١(‏ قوله: (فعليه حمس مَهْرها) ويسقط الباقي في مقابلَةِ فعلها'''. 

)١9(‏ وعبارةٌ «الغايّة)1"؟: وإن دَبّتِ الصَّغيرةٌ فارتَضَعَتٌ رضعَتين من نائِمَة 
ثم اسْتَيقَطت فَأَنَمَتْ لها ثَلانَاء فعليه ثَلانَهُ أخماس نِصْفٍ مَهْرٍ 
الصّغِيرة» يَدْجِعُ به على الكبيرة» ومَهِرُ الكبيرة» يَوْجِعٌ بِحُْمْسَيِهِ على 

الصَّغِيرة . 
لم يكن دَخَل بالكبيرة» فعليه حُمسُ مهرهاء يَدْجِمُ به على 
الصَّغِيرة . 

09 قوله: (لم تحرُّمٌ المُرَضِعَاتُ) قال الخلوتةل"!: وهذه تُخالِفٌ ما 
أسلفَةُ. 


وإ 


20 وذكرٌ في (الإنصاف) في تحريم الصٌّعْرَّى ومين وصحكحح التّحريم» 
وثبوت الأيدة, قالّ: وهو المذهثُ». صحكّحه في (المغني) و(الشرح») 
والتَاظمُ, وجرَّمٌَ به فى «الوجيز)» وقَدَّمَه فى «المحرر) و(الحاوي» 
و«الفروع). 

[1] التعليق ليس في (أ). 


[؟] «غاية المنتهى) 075/59 7). 
[5] (حاشية الخلوتي) (445/5). 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بنثُه ؛ لارتِضّاعِها مِن لَبنِه حَمِسَاء (وعليه) أي : الزوجء (نصف مَهرها) 
أي الصِّعْرَّى» (ترجغ به عَليهِنٌ) أي : : نسّائه التّلاث وأعماسًا: لأنَّ 
العام المُحَرّمَةَ حَمسٌ» (خَمْسَاةُ على من أرضَّعَت مَرَنَينِ) أي 
عل كل ون اللرصدين الوص حمسا النُصفٍ؛ لوجُودٍ رَصْعَتئِنٍ 
مُحَومَئَئِن ل ”0 أي : النُصفٍ (علَى من أَرضّعت 
مَرّة) وهِي الثالتّة؛ لحصّولٍ التّحرِيم بإرضّاعِها عَرَةَ لأنّها تمه 
الخمسء فلا اثرّ و للشايمة. 


ه١‎ 


1-3 الخد 


والوجةٌ الثانى: لا تحيْمٌ علّيهء فلا تَنيِتُ الأبْوَمُ كما لا تَيِتُ 
الأموموً1'] 
د جد ب 


[5] انظر: «الإنصاف) (5؟/35517). 


كتاتٌ : الوَضَاعٌ 


> سس 7 
( فَضلٌ) 
(وإن شك في) ومجودٍ (رَضَاع): بببي على اليقِين؛ لأنَّ الأصلّ 
َدَمهُه (أو) سك في (عَدَدِوِ) أي : : الرَضَاعَ : (ببِيَ على اليقين)؛ لأنَّ 
الأصلَّ بَقَاهُ الجلّ. وكذا: لو سك في وُقُوعِه في العَامن. 
(وإن شَهِدَت به) أي: الوضَاع المحرّم» امرأة 5 (فرصية21, فت 
بشَهادَتِهاء مُتدعَةٌ له كانتت أو أَجِرَةٍ؛ لحدِيث عُقَبَةَ بن 


الحارث» قال: َرَوَحتُ أ يَحَيَى بنتٌ أبي إِهَاب» فجاءَتٍ مدا 
سُودَاك فقّالت 20 فأتبَا الى كله فد كرث ذلك 24؟ 
فقَالَ: «وكيفء وقد رَعَمَتْ ذَلِكٌ). مُتّمَقُ عليهظ'؟. وفي لفظٍ 
اليو" وان أئَيتُه من قِبَلٍ وَجهه قَقْلتٌ: إِنّها كاذبَةٌ. فقَال: 
كيف وقد رمث أنه قد رصَعدكما؟ حل سبيلهاء . وقال الشَّعبِيٌ : 
كانت القضَاةٌ يُعَدقونَ بَينَ الوجُلٍ والحرأة بشَّهادَةٍ امرأةٍ واجِدّةٍ في 
الرَضاع . وكالولادة. 
(وقن تَرَوّجَ) امرأة (ثُمْ قالَ: هي أختي من الرّضَاعَ: انفسخ 


)١(‏ قوله: (وَإِنْ شَّهدَت به مَرضيّةٌ) قُلتُ: هذا من مُفرداتٍ المذهب. 


[1] أخرجه البخاري (5759)» ولم أجده عند مسلم» ولم يرقم له المزي في «تحفة 
الأشراف) (5/97) . 

3 أخرجه النسائي 9509؟) بلفظ: «دعها عنك). وليس فيه: «خل سبيلها) 
والحديث بلفظ النسائي عند البخاري )2٠١5(‏ أيضًا. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
النْكَاح خحُكُمًا)؛ لإقرارو بمَا يُوجب ذَلِكُء فَلَزمهء كما لو أنه أنه 
أبائها (و) انفَسَخْ عا اليد بيه وبِينَ الله تعاني إِنْ كان صادقًا) 
أ ته ين أنه لا نكا ؛ سي لك (وإل) يكن صادمًا؛ 
(فالتكاخ وعاله110) ينا بيتة وين اللية أن كريد لذ عدتبا 
والمحدمُ حَقِيقَة 0 
(ولها) 5 التي أ روبجها أنّها أَمْه: (المهن) إن أكه بأَعؤتها 
(بَعدَ الدَّخُولٍ) بهاء (ولو صَدَّقنَهُ) أنه أحوهاء بما نال منهّاء (ما لم 
تُطَاوِغْهُ) الخرةٌ على الوط (عَالِمَة بالتُحريم), فلا مَهِرَ لَّها؛ لأنّها 
ِذَنْ رَانِيَةٌ مُطاوعَةٌ (وتسفط) 0 إن أقَرَ ب حُوّتِها (قَبله) أي: 
الدّحُولٍِء (إِنْ صَدَّقنْه) وهي حر 0 إقرَارِه؛ لاتْقَاقِهِمَا على بُطلانٍ 
احاح بين أصلِه» أشبة ما لو تت ذَلِكَ يقر عإذ كني ذلها بيت 
مَهرها؛ لذن قرالا قل عليها. 
(وإن قالت هي ذلك ) أي : هو أي من الَضَاعِء (وأكدّتها : فهيّ 
رَوجَتْهُ نحكمًا)ء حيثٌُ لا بين ينه لّهاء فلا يُقبل قَولّها عليه في فسخ 
الشكاح؛ أنه خَنٌ عليها. ثم إن أقدت بذلِك قبل التخول: فلا مَهِرَ 


)١(‏ وعلى هذا: فينبي أن يتوقّفَ نكاح غَيره على طلاقِه» كما في مسأل 
الوّكيل المُتقدّمَةٍ في الباب قَبلّه. (م خ)1'1. 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي) (548/5). والتعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الوَضَاعٌ 531/ 
لها؛ لإقرارها بأنّها لاة تيكيكة, وود الدخولء نإن أققت يأنيا كانت 
غلم ريا عله وبتحريمها علّيه» وطاوَعَتهُ في الوّطيء فكذْلِكٌ؛ 
لإقرارها بأنّها زانيةٌ مُطاوعةٌ. اذ كنت كقاوم ذلك: كلها العيةة 
أنه وَطءٌ بشُبِهَةٍ على رَعمهاء وهي رَوجَمُّه ظاهرًا. فَأمًا فيا بَبنها وبينَ 
اللِ» فإن عَلِمَت ما أقّدت به: ميل لها شساكثة» ول شسكية م 
وَطقهاء وعليها أن تَفْجَ منه» وتَفتَدِي بما 0 لأنَّ وَطَأهُ لها زِنّى» 
ليها التَحَلْصُ منة ما أمكتهاء كمن طلقّها طُلْقَها كلاه وأدكن: وينبغي أن 
يَكونَ الوَاجبٌ لها من المَهر بَعدَ الدُحُولِ أقَلّ المَهِرَيْنِ» من المُسَكّى أو 

مَهرٍ الِثْل2"1. 

(وَإنْ قال) عن رُوجْته : (هي ابتتي من الرّضَاع. وهي في سِنْ لا 
يَحتَمِلٌ ذلِكَ) أي كوئها بنقه؛ كأن كانت قَدْرَهُ في الس أو أكبر: 
(لم تَحرّم) عَلَه؛ (لِتَيقْنِ كَذِبه) بعَدَم احتَمَالٍ صِدْقِهِ. 

(وإن احتَمّل) صِدْقهِ في أنّها ابتثهُ؛ بأن كان أكبر منها بأكثّرَ من 


)١(‏ قال في «الشرح» و«المبدع» و«الإنصاف)': ويَنبَغي أن يكونَ 
الواجب لها من المهر بعد الدّحُولٍ أ المهرين» من الفسئى» أو مَهرٍ 
المثْل؛ لآل إن ان السناي اتن لى يفيل كولها فى بولخوني اند 
علّيهء وإن كان مهد المثل الأقَلَّء فالكَائِدُ عن لا شهادة فالزائدٌُ عَنَهُ لا 
تتكحثة؟ لاعيزافها بتطلذن العف 


[1] «الشرح الكبير) و«الإنصاف) (54؟/779). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ال هي أختي من الرضَاع) على ما مه 

(ولو اذقن) 4 مَن أُقَجَ مِنَهُمَاء بما يُوَاحَذْ به (بَعدَ ذلك ل : لم 
ُقتل) منة؛ أنه ذخو عن رقا بِحَقّ عليه (كقَوله ذلِك) أي: هي 
أحتي» (لأمته» ل م يَرجِعٌ) فلا يُقل منه. 

(ولو قال أَحَدُهُمَا) أي : أَحَدُ ان ن) يخل وامواة؛ (ذلك, فل 
التكاح)؛ بأفاقال : هي أختتي ين الوضّاعء أو قالّت الخو أن نه نع 
قال أو قالت #"كدلك : (لم يُقل رْجُوعُه) ء عَن إِقَرَارِهِ بذَلِكَ (ظَاهِرًا) 
و وإ تتاكحا: : فرق يَيتَهُما. 

الال اذعيكث انه لها تَلاثّاء 5 واعتّرف بالبَينُوئَة فلا 

8 من النكاح» ولتق بينفها إن كما 

(ومن اذَّعَى حو أجتبيّةِ) غيرٍ زَوجتِهء (أو) اأعى (ِبنْوتها يمن 
رَضَاعء وكَذَّينهُ: قلت شْهَادةُ ومين اقب (و) شَّهَادَةُ (بنيها(" 
من نب بِذَلِكَ) عَليهاء إن كات عَرضِيّةً. وتتث رمه الوضاع 


)١(‏ قوله: (وينتها) فيه نَطَوّ! فإنَّ ابت ليست على يَقِين من ذْلِكٌ ضرورَةٌ 


1] «وحاشية الخلوتي ) (ه/5؛:). 


1 اد كك 
و(لا) ثبل سَهَادَةُ (أمهِ ولا) سَهَادَةُ (بنيه) مِن تسب عليهاء 
كسَائِرٍ سْهَادَاتِ الأصلٍ والقرع لوَلَدِه ووَالِدِه. 
(وَإنْ اذَّعَتَ ذلك هي)؛ بأن قالّت: فُلانٌ 0 
أبي» أو: ابني من وسِنها يتحقيل ذلك (وكذبها) 
(فبالفكس)» فتقبل شهادةٌ مه وبنته من تسب عليه لا ينها 0-9 
لِمَا سَبَقَ2©"0. 


أ 


خُوّة) سَيّدِها لَهَا (بَعدَ وَطيِ)ه لَها مُطاوعَةٌ: (لم 


(ولو اذّعت أَمَةٌ 


)١(‏ وفي (الترغيب» و«البلغة): لو شهدَ به أبوهاء لم يُقل» بل تقفل إن 
سَّهِدَ به أبوةُ. قال في «الإنصاف): يعني بلا دَعوّى. وقاله في 
(الرعايتين) ؛ أن سَّهِدَ بذلك حِسبَة» ولم يتقدّم شهادتّه دَعوّى من 
الرُوج» ولا من الرّوجَةِ. 

55 ذلك: أنَّ التكاع حقٌ للرّوجء فشهادَةٌ أبيها بالضاع تَقطْغة 
فتكونُ شهادةً لابتيه» فلم تُقبل. وشياةة أب كياد 7 
قال (م ص): هذا ما ظهَرَ 0 

)١(‏ قال في «الشرح الكبير!"1: وإذا ادَّعَى أَحَدُ الرُوجينِ على الآخَر أنّه قو 

نه أو صاجيه من الوضَاعء فأنكرء لم يُقل في ذَلِكَ شَّهادَةٌ النْسَاءِ 


[1] انظر: «كشاف القناع) .)١٠١5/1١8(‏ 
[؟] «الشرح الكبير) (5؟/584). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(و) إن اذّعَت أو سَيدِها (قبله) أي: قَبلَ وَطيه له 0 
(يُقبلٌ) قَولُها (في تحريم وَطء”''): كدَعوَاهًا أنّها مُرَوَجَة قبل أن 
يتملكها . 
و(لا) يُقتل قَولُها في (ثُبُوتٍ عِتْق)؛ لدَعَوَاهَا رّوالَ مِلْكوء كما لو 
(وكرة الور ] فاجرةٍ, ومُشركةٍ, وحمقَاء, وَسَيَْةِ الخُلْق)؛ 
مه عي الطباع . 
7 كر استِرضًاعٌ (جَدْمَاءَء وتَرصَاء) قُلتُ: وتحوهما مما 
كاف قدي وفي «المُجَرَدِ): وبَهِيمَةِ. وفي (الترغيب): وعَميّاءً. 
وفي «الإقتاع): وزِنْجيّة. 


المنقّرِدَاتِ؛ لأَنّها شهادةٌ على الإقرَارء والإقرار مما يطَلِعُ علّيه الرجالُ» 
فلم يُحتّج فيه إلى شهادَةٍ النّساء المنفردات» فلم يُقبل ذلك» بمخلافٍ 
الوضاع تفبيه. 

0 قوله : (وقَبله يُقِبلُ في تحريم وَطءِ) هذا كلام ابن نَصر الله . وخالقه 
لحي ١‏ تصحيح الفروع)1 '! فقال : لا يُقبَل مُطلََا لأنَّ قَوِلَها لا 
قبل بمجوّده. 

8 


.)581//9( انظر: «تصحيح الفروع»‎ ]١[ 


(جَمعٌ ع وهي) لَعَه ارام وتحؤها » مأحَُودَة من التَاِقَءِ: 
مَوضِعٌ يَحِعلَهُ الترُوٌ في مُوَّخَرٍ المجخر رَقِيقَاء يُعِدهُ هُ لوج إذا ني 
من باب الجخر دَفَعَهِ ورج منهُ. ومنة شمّي التَقَافُ؛ للحُؤوج مِن 
الإيمان» أو شوج الإيمانٍ ين القَاب. 1 

وشّرعًا: (كِفَايةٌ من يَمُونهُ خُبراء وأدمّاء وكسوَة”"2, ومسكتاء 
وتوابعها)؛ كمَاءٍ شرب وطهارَةٍء وإعمّافٍ مَن يِب إِعِمَّافُهُ من 


كه 
لو 


تَجبُ نفقته . 

وَالقَصدُ هُنَا: بَيَانُ ما يَجِبُ على الإنسَانٍ من التَقَقَةِ» بالكاح» 
وَالقَرَابَة والملك؛ وما تعلق يذللك: وقد دا بالأوّلٍء قَقَال: 

(و) يَجِبُ (على رَّوج: ما لا غَتَاءَ لِرَوجَةٍ عَنةُ)؛ لقَولِهِ تعالى: 
9# لسفقَ 0 سَعَقٍِ 3 سَعَيَد 4 الآية [الطلاق: 407 وهي في سِيًا 
أحكام الرُوجَاع 0 النَمَقَةَ على المويع, وعلى قن قدو قاية 
كه أ ضِقَُ بقَدر ما يَجِدُ. 


ولحديث جابر مَرقُوعًا: «اتّقُوا الل فى التّسَايٍ فَإِنّهُىٌ عَوَانِ 


)١(‏ «الكسوَةٌ) بِضّمٌ الكافٍ, وكسرها. قاله في «الحاشية)1"] 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 


الف حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
علد كمع أَحَدتُمُوهُنٌّ بأمانَةِ الله» واستحللئم فُووجَهُنٌ بكتاب الله2©"2, 
ولَهُنّ م ِرْفهُنٌ وكسوَثهُن بالمَعزوف). رواة مُسلمٌ» وأبو 
نا 

وأجمَعُوا على وججوب نَفْقَةٍ الرْوجَةٍ على الرّوجء إذا كانًا بالِعِينِء 
ولم كن ناشِرًا. ذكرَةُ اب المُنذِرٍ وغَيرهُ. ولأنَ الرّوجةَ و لِحَقٌ 
الرُوجء 0 ذلِكُ عن التَّصيْفٍ والكسب» فتَحِبُ تفقتّها عليه 


(ولو) كائت (مُعِمَدّةا"© من وَطءٍ شَبِهَةٍ غَيرَ مُطاوِعَةٍ) لِوَاطِي؛ لأنَّ 


)١1(‏ صوابه: «واستَحلَاُم قُرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ الله)5'1. 
(؟) قوله: (ولو مُعمَدَةً.. إلخ) مُرادٌةُ: إذا لم تكن حاييلا فإن كانت حايلا 
من وَطءٍ الشُبِهَةِ وجبت التَفقَةُ على الواطيع. صوّح به الشيح. 
قال في والترغيب] و(البلغةن: إذا حملت المرطوقة بشبهق «التمقةٌ 
على الواطيع إذا قُلنَا: تَجثُ لحمل المبثُوئّة. 
وهل لها على الرّوجٍ تَففَة؟ يُنظو فإن كانت مُكرهَةً أو نائمَةٌ فتعم, 
راق طلوغية مطل ز ونيا فلك نشقة. 
قال في «حاشيته)3!: قولهُ: (ولو مُعتدَّةً.. إلخ) عمُومُهُ يتناوّل: ولو 
كانت حابلا؟ والذي يَظهَو: أنه 0 بمرَادِ؛ لما سيأتي: أنَّ نفقة 
الحاملٍ على الواطئ» وأنّ الرجعيّةَ إذا وُطِقّت بشْبِهَةٍ أو نكاح فاسيء 
]١1[‏ تقدم تخريجه .)5١1/8(‏ 


[؟] التعلية ق ليس في (أ). 
[] (إرشاد أولي النهى) (؟/9١؟١١).‏ 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


شتت وك 
للرّوجٍ أن يَسِتَمِتِعَ منها بما دُونَ المَرجٍ. فإن طاوّعت عالِمَة: فلا نفَقَة 
لها؛ لأنّها في مَعتّى التَّاسْرٍ. 

(من مأكول, وقشرُوب؛ وكسوةٍ, وسُكتى بالمعرُوفٍ) بَيان دما 
لا عَنَاءَ لها عَنهُ)؛ لحديث جابر1!؟. 

(ويَعتِرُ حاكمٌ ذَلِكَ إن تَتَازَعَا) أي: الرُوجَانِ في قَدْرِهِ أو صِفَيه : 
(بحالهما”) أي: الرُوجَين» يسارًا وإعساراء لَهَُا أو لأَحدِمِمَا؛ لأنّ 
لتَّقَةَ والكسوَة للرّوجَةَ فكانّ النَطَوِ يَقَتضِي أن يُعتَبر ذلِكَ بحالهاء 
كالمهر. 

كن قال تعالى: «9 لفق ذو سَعَةِ يّن سَعَيَْ [الطلاق: /] الآيه. 
مر المُوسِر بالسَعَةٍ في التَمَقَةِ» ورَدٌ المَقِيرَ إلى استطاعَته» فاعمُيرَ حال 
الرّوجينِ في ذَلِك؛ رعايّة لكلا الجنسين؛ ولاختلافٍ حال الرّوجَينِ» 
دُجع فيه إلى اجَتِهَادٍ الحاكم. 


وظهو بها نا كل كر من الزوج والوّاطئ» أُنقَقَا عليها حنَّى 
تَضَعْء ولا تَرجِعُ على الرّوج. ومتى ثبت نسبةُ من أحدهماء رَحَعَ عليه 
الحو بما أَنقَىَ» ولأنّهِ لم يُعهّد وُجوبُ تَفْمَتينٍ كاملتين على رجْلَينٍ 
لشخص واجدٍ. 

(1) قوله: (بكالها) وقال مالكٌ: تُعتدِ بحالٍ المرأة. وقال الشافعئ : تُعتيد 
بحَالٍ الرُوج. 


3 تقدم تخريجه ١ت‏ 


1 آالقة حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(فيغرضُ) عاكع (لِمُوسِرَة مَعَ مُوسِر: كقَايتها حُبرًا خاضًا بم 
المُعتَادِ لمثلها) أي: المُوسِرَةٍ بِذلِكُ البَلَدٍ. 

(و) يفرش لها: (لَحْمًا) وما يُحتا إليه في طبخْهِ (عادَة 
المُوسِرِينَ بمَحَلّهِمَا) أي: بَلَد الروجِينِ؛ لاختلافه بحسب الاي 

(وشقَل) رَوجَةٌ (مُتبرْمَة مِن ذه ف إلى) ذم (غَيرِهِ)؛ أنه م فق 
المَعدذوف . 

(ولا بُدَ من ماعُونٍ الدّارِ)؛ لِدُعَاءٍ الحاجة إليه. (ويُكتفى 
ب)مائونٍ (حَرّفٍ2'' وحَشّبٍ. والعدل: ما يَلِيق بهما) أي: الرُوجَينِ 

(و) يَفْرِض حاكمٌ لمُوسِرَةٍ م من الكسوَّةٍ 00 
وخر وجَيّدٍ كَنَانِء و) جيّدٍ (قطن) على ما جرت به عادَةٌ مثلها مِن 
الفويوات يذلك العلد: 1 

(وأقلة) أي: ما يُفْرَضُ من الكسوة: (قَمِيضٌء وسَرَاوِيلء 
وطرحَة ومقتعة”"2, ومَدَاسٌ, وجبَة) أي: مُصَوَيةُ ا 

8 كل ما يُفْرَصُ (للتّوم : فراش ولحاف, ومِحَدَّة7 ). وإرَادٌ 
في مَحَلّ جرت العادةٌ بالنّوم فيه» كرض الحجاز. 


09 «الحَيَفُ) : اين غَيرُ القشوي؛ وهو الصّاصَالُ» فإذا طح فهو فَخارْ. 

؟) المِقبَعَةٌ بكسر الميم : بامقكع بو العراة. والارخله ما تَضَّعُْهِ فوقٌ 
المقئَعَة» وتُسمّى : الوقاية. 

(5) والمِخدَّةٌ بكسر الميم» شمّيت بذلك؛ لأنّها توضّعٌ تحت الحَد. 


كتَابٌ : التَقَقَاتُ 2 

(و) قل ما يُفْرَضُ (للجلُوسٍ: بسَاط ورفِيعٌ الحضر). 

(و) يَفرضٌ حاكم (لِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِير: كِفَايتها حُبرًا حُشْكارا(") 
:وت يصباح: ولحت الاك وو جد عٌَّ: لا يَقطغها اللّحم 
قَوقَ أربَعِينَ. وَقَدَّمَ في «الرعاية) : كُلَّ شَهر موة0©, 

وقال أحمد في .رؤاقة المبفريع .هن نين بن الطاب إياكم 
واللّحمَء فإنَ لَهُ ضَرَاوَة كضَرَاوَةٍ الْكَهر<". قال إبرَاهِيُ الحربيئ : يعني 
01١١‏ «الحشكا): ضدٌ التَّاعِم . 

85 غيل لأحمة: تو ياكل الف اللخ » قال: في ارتعين يرا" 

059 قوله: (فإِنَ له صَراوَة كضّرَاوَة الخمر) قال في (النهاية): ومنة 
الحديثٌ: (إِنَّ للإسلام صَرَاوَةً1". أي: عادَةً ولّهَجًا بدء لا يُصيد 
عن ,وين بسار ف ليد إن للّحم ضَراوَةٌ كضَرَاة الحمرة”. أي: إن 
له عادةً يَنزِعٌ إليهاء كعادةٍ الحَمر. وقال الأزهريٌ: أراد: أنَّ له عادةً 
طَلَاَة لآكلهء كعادةٍ الحَمرٍ مع شاربهاء ومّن اعتادٌ الخمرٌ وشّربّها 
أسرفٌ في التَقَةِ ولم يتركهاء وكذَلِك من اعيَاد اللّحمَء لم يَكد يَصيد 
عنه» فدَحَل في ذات المُسرفٍ بتفقته . 
ويخملة: من «النهاية): ضَرَى بالشيء ضَرَاوَةَ إذا اعبَادَةُ. ( حاشية 
الفروع) لابن نصر اللها*1. 

3 انظر: «الفروع» (535/3). والتعايق ليس في (أ). 

[5] لم أجده بهذا اللفظ مسندًا. 


8ع أخرجه مالك (395/9). وهو منقطع. 
5 انظر : النهاية ) (67/7) . والتعليق ليس في الأصل » وهو مما نقله العنقري في ١‏ حاشيته) . 


حافنة أنا 5 9 مُنتَه الارادات 
555 
إذا أكقدينة. :وينةة كلت ضارف. 

(و) يَفرض لِفَقِيرَةٍ من كسوَةٍ: (ما يَلبَسُ مثلهاء ويَتَامُ فيه ويَجلِسٌُ 
عليه). 

(و) يتفرض (ِلمُتَوَسطَةٍ مع مُتَوسّطٍ ومُوسِرَةٍ مع فقير» وعكسها) 
أي: مُعسِرَةٍ مع مُوسِر: (ما بِينَ ذلِك220)؛ لأنَّهُ اللائقُ بحالِهِمَا؛ لأَنَّ 
وا ا ا ا ا 
الروة ترق توووزى تاد با انيه م با في 


)0 (تتمّةٌ) : قال في (المغني) و«الترغيب): لا يَارَّمُه لها خفء ولا 
ولعَلَّ ذلِكَ لِكُونٍ المرأة لا تحتالح لذلك إلا عِندَ خُرُوجهاء وليسّ 
شوو بجها من حاججتِها الضروريّة المعتادّة. 
وأا الإزاز للنّوم» فصرّح في «التبصرة» و(الهداية» وغيرهما: يلرّمُه 
لها. 
قال في «تصحيح الفروع) ١‏ والطَاهِو: أنَّ ومجوب الإزارٍ للتُومء إذا 
كالت. العاكة جارية بالثوم .قيده كارض السكازه. ولسوها. اوهو 
المذمَبُ» وهو ظاهد ما قط به في (المغني) و(الشرح) وغيرهما. 
(ح م ص)'"! 


0 فإرشاد أولي البو 459نم والتعليق ليس كي الأصل . 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


ميد فالترشط أؤلى. 

(وَمُوسِرٌ نِضْفُهُ حرٌ) في ذَلِكٌ : (كمْتَوَسُطَينٍ) في التَمَقَةِ والكسوّةء 
(ومُعسِرٌ كذلِك) أي: نِصفةُ خرٌ: (كدارٌوجين (مُعسِرَين) في التق 

(وعليه) أي: الوك رركن (مُؤَْهُ تطاقتهاء من ذُهْنِء وسِذرِ, 
ونَْمَنِ ماء؛ و) نَمَنِ (مُشْط وأجرَة قَبَمَةِ) بِتَسْدِيدٍ اليَاءِ التّحِيَبّة المي 
تَغْسِلُ شَّعرها وتُسَرْحْهُ وتُضََُرهُ (ونّحوو) ككس الدَّارٍ وتَنظِيفِها؛ 
لأن ذلك ك1 من عوافعها المعثادة. 

و(لا) يَلرَمهُ (دَوَاء و) لا (أجرَةٌ طَبيب) إن مَرِضّت؛ لأنَّ ذلِكَ 
ليس من حاجيها الصَّرُوريَةِ المُعمَادةِ» بل لعارض» فلا يَلرَمهُ 

(وكذًا) شرح برو رموه جرم سوم 
يُحَمّرُ به وَجِدٌء أو يُسَودُ به سَعْوْ؛ٍ لأنهُ َس بضَرُوريٍّ . 

(وَإنْ أَرَادَ منها تَرَيْنَا به) أي : بما ذكنء (أو) ) أراد منها (قَطعَ رَ رَائَحَة 
كرِيهَةِ وأتّى به) أي: بما يُرِيدُ منها التَريّنَ بهِء أو بما يَقطَعُ الائحة 
الكرِيهَة: (لَزِمَها) استِعمَاله. 

ولا يَرَمْهُ لرَوجَتِه حُفٌء ولا مِلحَفَةٌ للحُروج؛ لأنَهُ ليس من 
حاجيها الصَّرُورية المُعتَادَةِ. 1 

(وعليها) أي: الرّوجَةِ: (ترك جِنَاءٍ وزيتة نَهَى عَنَهُمَا) الرُوجُ. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
ذكَرَهُ الشيحٌ تَقِئْ الدّين. 

(وعليه) أي: الرُوج (لِمن) أي: رَوجةٍ (بلا خادم) ذَكر أو أنتى 
(ويُخُدَمُ) بالاءٍ للمفغولٍ (مِتلّها) لِِسَارِء أو كبرء أو صِعَرِء (ولّو 
كان احتياجهًا إليهِ (لِمَرَض: خادِمٌ واجدٌ)؛ لقَولِهِ تعالى: م وَعَاشْرُوهُنَ 
الْمَعْرُوَ» [النساء: 15]» ومن المعروفي: إِقامَةُ الكحَادِم لها إدَّنْ. ولأنَّ 
ذلِك من حاجتهاء كالتفقَة. ْ 

ولا يَلرَمهُ أكبّد من واحِدٍ؛ لأنَّ المُستَحقٌّ عليه خدمَتُها في نَفسِهاء 
وذلك عاضا بالواجد» 

(ويَجُورٌ) كونُ لخادم امرأةً (كتابيّة) ؛ لأنّهُ يَجُورُ جوز نوها إليها. 
قُلتُ: وكذًا: مَجُوسِيّةٌ ووثَنيةٌ ونَحؤُمُما. (وثُلرَمُ) 5 َه (بقبولها) 
أي : الخادِم الكافِرَة؛ لأَنّ م تَعيِينَ الخادم للرّوج. 

(وَتَفَقتهُ) أي : الخادم, (وكسوَثةُ) على الرّوج: (كفَقِيرَينِ) أي 
كتَفقَة فَقِيرَةٍ مع فقِيرٍء (مَعَ حُفٌ ومِلحَفَةِ) للحادم؛ لِحَاجة خرُوج) 
(ولو أنَهُ) أي: الحَادِم (لَهَا) أي: الرّوجَةٍَ (إلا في نطَاقَة) فلا 35 
للخادم ذُهْنّ» ولا 00 ولا مِشْطْء وتحؤة؛ لأنَّهُ يرا للزيئة 
والتنظيفٍ» ولا يْرَادُ ذلك من الحَادِم . 

(وتَفَقَةٌ) حادم (مُكرَى» و) خادم (مُعَارِ: على مُكْرٍ ومُعير) لَهُ؛ 


41 


53 الفكرئ ليع 4لا الكمرةء والفييد لا تسقط حنة التدقد بإعااه. 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 
و 


(وتَعيينُ خادِم لَهَا) أي : الرّوجَةٍ: (إليهِمَا) أي : الرُوجين 7 . فإِنْ 
رَضِيَا بخدمَيهِ لَهَا وأنَ َمَقَنَه على الرّوج : جَارَ. 25078 
قَوَاقَمَها: جارَ. وإِنْ ا وقَال: أنَا آتيك بحَادِم غيره: فْلَهُ ذلك حَيثٌ 


(و) تعن (سِوَاهُ) أي: سِوَى حَتادِيها: (إليه) أي: الرّوج؛ لأ 
53576 


ٍَ 

(وَإنْ قالت) رَوجَةٌ: (أنَا أخدُمٌ تفيي, وآحَدُ ما يَجبُ لِحَادِمِي . 
أو قال) الروح: (أنا أخدّمُكِ بتفسِي» وأى الآخَرْ) أي: الرُوحٌ في 
الي والرّوجَةٌ في التَنيَةِ: (لم يُجبر) المُمتَيعٌ مِنهُمَا. 

ًا الرّوجُ: فلأنّ في إخدّايها عَيرَهَا تَوفِيرا لها على موه وَرفًُا 
ا وق قدرهاء وذلك يرث خدعيها تفسها. 

الوه ماده ترحيا ين اوج و يطل وول لأنّها 


(ويلرَمهُ) لِرَوجَيهِ (مُؤِْسَة لِحَاجَةِ), كحوفٍ مكانه("2 وعَدُرٌ 


)١(‏ قوله: (وتَعِينُ خادم لها إليهمًا) يعني: إن كان الخادِمٌ ملكهًا كان 
تَعبُ إليها. (خطه)1'1. 

(؟) قوله: (كحَوفٍ.. إلخ) يُشيد إلى أنَّ الحاجةً ليست مقصُورَةٌ على ما 
ذُكرَ كما استظهَرَةُ في (حاشيته). 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


ب 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراةات 
تخاف على تفيها مِنهُ؛ لأنهُ ليس من الْمُعَاشَّرَة بالمعزوف إقامَتها 
بمكانٍ لا تَأمَنُ فيه على نّفسِها. وتّعييٌ المُؤْنِسَةِ: إلى الرّوج» ويِكتَمَى 
تَونيسِه هو لها , 

و(لا) يَارَمُهُ (أجرَةُ من يُوَضئُ) رَوجَةَ (مَرِيضّة)؛ لأنهُ َس من 
عوائجهًا المُعقَادة. (بخلاف رَقِيقه) المريض» قرم أَجرَةُ من يُوَطّئهُ 
إن لم يمكثة الوْضْوءُ بتفسه؛ لأنَ الََقَةَ عليه؛ لِمِلَكهٍ إِيَّه بخِلافٍ 
الروجَةَء فهي للاستمتّاع بهاء ولا دَخْلّ للؤْصُوءِ فيه. 


كتَابٌ : التَقَقَاتُ 0 
0 
( فصل) 

(والواجبٌ) على رَوج: (ذَفْعُ قُوتِ): من حير وأذم وتحووء 
روب وخادمهاء وكل من وججت تَفَقنهُ. 

(لا) دن (يدله) أي: القُوت» من تقد أ لوس بوذ ياكقها قرلءة 
2 ضَرَرٌ علّيها؛ لحاجتها إلى من يَسْئَرِيهِ لّهاء وقد لا يَحصّلٌء أو فيه 
مَشَقَّةٌ بحُووجها لهُ» أو تكليفٌ مَن يَمْنّ علّيها به 

(ولا) دَفغ (حبٌ)» ولا يَلرَمها وُ؛ لما يه ين تكليفها مخف 
وعَجِتَهُ وحَره. ولِقّولٍ ابن عبّاس: في قَولِهِ تعالى: مين أَوَْسَطٍ م 

مون أَهْلَِكُم #: [المائدة: 5م]ء قالَ: الخبرُ والرّيتُ . وعن ابن عُمَرَ: 
الْحبرُ والسّمْنُء وَالحيرٌ واليّيتُ» والحُبرُ والتّمِوِ وأفضَّلُ ما تُطعِمُوتَهُنٌ 
الحرُ واللّحم . 

ولأنَّ الشّرعَ ورَدَ بالإيججاب مُطَلَقًا من غَيرٍ تَقدِير ولا تَقييدِء فِجع 
فيه إلى الغُرفٍء ومُو دفعٌ القُوتِء وكتفمَةٍ المعاليك. 

فإن طلجت مَكَانَ الحُبر عيًا أو دَقِيقًا أو دَرَاهِمَ ونَحوَهَا: لم يَلرَمهُ 
يَذْلهُ . 

يكو الدَّفعٌ: (أُوّلَ َهَارٍ كل يَوم) أي؛ عند طلوع مسَينو؛ لأنه 
أل وفك الحاخة البده ذلا يفو تلديوة ع 2 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
لال 


ب 


5 م 74 5 ده . 6 يي 0 
(ويَجُوز ما اتفقا عليه من تعجيلٍ وتآخيرٍ) عن وَقتِ وجوب” © 


01١‏ واحتار الشيحٌ تقِيٌ الذين: لا يلرّمْهُ تمليك» بل يُنَفِقُ ويكشو بحسب 


]١[ 
"ا‎ 
] 
[5ا‎ 


العادة. فإِنَ الإنفاق بالمعووفٍ ليس ُو التّملِيكَ!'!. 

قال في «الاختيارات»): ولا يَلرَمُ الرّوجٍ تمليك الرُوجَةٍ التَفقَة 
والكسوَّةء بل يُنَفِقُ ويكشو بحسب العادةٍ؛ لقوله كَلليِ: إن حقها 
ليك أن تُطعمها إذا طعمتٌ» وتكشوها إذا اكتسيت)1"؟. كما قال 
عليه السلامٌ في المملُوكِء ثم الممنُوك لا يجب لهُ التُملِيكُ إجماقًاء 
وإِنْ قيلّ: إِنّه يمك بالتّمليك. 

ويتخْرَجٌ ذَلِكٌ أيضًا من إحدى الإّوايتين في أنه لا يجبُ تَمليك 
الكمّارَةٍ للقّقي بل هُنَا أولَى ؛ للفشر والمشقَّةٍ. 

وإذا انتضيق النفقة والكيوة حوفيعة "1 قال افتدائناء عليه كسدة 
الكئةٍ الأخرى. وذكؤوا احتِمالا: أنه لا يلرّمُه شيمٌ. وهذا الاحتمال 
قِياسُ المذهب؛ لأنَّ التَمَقَهَ والكسوَةً غيد مُقَدَّرَةٍ عِندَناء فإذا كقّتهًا 
الكسوَةٌ عِدَّةَ سِنين» لم يجب غَيدْ ذلك. 

نّم يتوجّةُ ذلِكَ على قُولٍ من يجعلها مُقَدَرَة. 

ويتوجّة على ما قُلنا إِنّه قِياسٌ المذهّب: أنَّ الزوجة إذا قَِضّت التَففَة 


عوك 1 1 فاعاى كه ومو وله ا 42 5[6] 
م تلفت أو سركتا» انه يلرّمُ الزوجَّ عوّضها . 


انظر: (الإنصاف) (5؟/777). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
أخرجه أبو داود (51١؟)‏ من حديث معاوية القشيري. وصححه الألباني. 
سقطت «صحيحة) من (أ). 

«الاختيارات الفقهية) ص (585). والنقل عنه ليس في الأصل. 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


ا 
(و) من (ذفع عِوّضٍ) كدرَاهِمَ فن تَقَقَة وكسدة؛ لأن العي لا 
يَعَدُوهُمَا. 


ولكل مِنهُمَا الوُجوعٌ عَنهُ بعد الثَرَاضِي في المستقبل. (ولا يُجبَرْ 
من أَبَى) مِنهُمَا ذلِكَ؛ لِعَدم ومجويه عليه. 

(ولا يَمِلِكُ حاكة) تَرَاقَعَ إليه رَّوجَانِ (فَرْضٌ غير الوّاجب, 
درام قا إلا باعَافهها) أي: الأُوجرن» فلا يجبز من امتلع منهها. 

قال في (الهدي): ما فََضُ الَرَاهِمِء فلا أصلّ لَهُ في كاب ولا 
كرو ول هك غلبو اختاسن الأفة ئكَةٍ؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ بير الؤِضًا عن غَيرِ 
000 

(وفي 00 ا منج 0 0 قي ود الحاجةء (فِأمًا 
على ما 5 يَخْفَم )؛ قطعًا لتراع. 

(ولا يُعتاض عن) الواجب (المَاضِي بِرِبَويٌ)؛ كأَنْ عَوّضَهًا عن 
الخيق ل أو دَقِيقَهَاء فلا يَصِحٌ ) ولو َرَاضّيًا عليه؛ 2 ربًا. 

(و) الوَاجبُ دَفْعُ (كسوَةٍ, وغطاء. ووطاءء وتَحوهمًا), كسِتَارَةٍ 
يَحتَاحُ إليها: (أَوَّلَ كل عام من زَّمَن الؤجوب)؛ لأنَّهُ أَوَل وَقتِ 
الحاجة إلى ذلك . فيعطيها الشئة؛ لأنّهُ لا يُمكنٌ تَردِيدٌ الكسوّة شَيعًا 
فشَّيئَاء بل هُو شَّىء واحِدّ يُسَتَدَامٌ إلى أن يَبِلَى . 


حافة آنا 3 مُنته الارادات 

(وتملك) رَوجَةٌ (ذلك) أي: واجب تَمَقَةِ وكسوةٍ: (بقبض)» 
كما يَملِك رَبت ب الدينٍ دَينَهُ بقَبضه . 

(فلا بَدَلْ) على 3 (لِمَا سُرِقَ) مِن ذَلِكء (أو بَلي) مِنهُ 
كالدَينِ يه يميه غبد فيضي من و1" 

رو كنات (الصدق فيه) أي : ما قَبَضَتَةُ من واجب تَمَْقَتها 

وكسوّتها على رّوجها: (على وَجهٍ لا يَضْرٌ بها) ولا يُنهِك بَدَنَهاء من 


)١(‏ قال في «الرعاية الكبرى): وقِيلٌ: هي إمتاعٌ, فيَلرَمُه بدَلْهاء ككسوة 
القريب . 
وقال في «الكافي»: فإن بَلِيّت في الوّقتِ الذي يَلَى فيه متلّهاء لرِمَهُ 
بَدَّها؛ لأنَّ ذلكَ من تمام كسوّتِهاء وإن تَلِقّت قَبِلّهء لم يَرَمْهُ يَدَنُها. 
رقا قه الشادواه مق ناك قل ونه ولم تَِل» ففِيهِ وَجهّان: 
أحَدُهما: لا يَلرَمْهِ بَدَلّها؛ لأَنّها عَيدْ مُحتاجةٍ إلى الكسوة. 
والثاني : تَجبُ؛ لأنَّ الاعتباز بالمدَّةء بدليل أنّها لو تَلِفّت قَبلَ انقِضَاءٍ 
المدّء لم يلرّمه بدلها. ْ 
ولأبي الخطّاب احتِمالٌ: لا يلرّمُه. قال في «الإنصاف»: قلتُ: وهو 
تو ع الا 
قال في ( «الرعاية) : إن قُلنا ؛ هن تمليك » لَرِمَهء وإن قُلنا : إمتاعٌ» فلاء 


كال 


[1] ليس في الأصل من التعليق سوى ما تقدم. 
[؟] انظر: «الإنصاف) 59/55١‏ 055). 


كتاث ٠:‏ التَقْقَاتٌ 


بع وهِبَةٍ ونّحووء كسَائرٍ مالها. فإِنْ ضر ذلِكَ بِتَدَنِهاء أو نَقَصَ في 
استِمتَاعِهِ بها لم تميكةء بل تُمتَعُ مِنهُ؛ لتَفويتِ حَقٌ رَوجها به. 

(وإنْ أكلت) ل (مَعَهُ) أي: رَوَجِهَا (عادَةً أو كْسَاهًا بلا 
ذي) منهاء أو من وَلِيّهاء وكانّ ذَلِكٌ بِقَدرٍ الواجب عليه: (سَقَطت) 
تَفَمَُها وكسوَتُها؛ عَمَلا بالغرٍ. وظاهِرة: ولو بَعدَ فَرَضٍ نحو دَرَاهِمَ 
عن تَفَْقَتها. فإن ادَّعَت تَبَدْعَهُ بذلك: حَلفَ. 

(ومَتَى انقضَّى العَامُ والكسرة) ) التي َبِضَّتهًا لَهُ (باقيةٌ: فعليه 
كسوة ل)اعام (الجَدِيدِ)؛ اعتجَارًا به بِمُضِيٌ الزَّمَانِ دُونَ حَقِيقَةَ الحاجة» 
كما أنّها لو يليت قَبِلَ ذلِكَ لم يلزّئة بدها. 

ولو أَهدي إليها كسوةٌ : لم تُسقط كسوَتُّها. وكذًا : لوأهيي إليها 
ما أكلَتَهُ وبَقِي قُونُها إلى العَدِ: لم يسقّط قُوتُها فيه 

بعلا ماعُون. ونحوه), كمُشْطء إذا انقضَّى العَامُ وهُو باق 
قلا يَلرَمهُ بدَلَهُ؛ِ اعتِارًا بِحَقِيقَة الحاجة؛ لأنَهُ إممَاع. 


لفق يدايع لخر اليه ما ووطاءً. وَقَوّاةُ في ١تصحيح‏ 
الفروع) . 

(وَنْ فبصَنْهَا) أي: الكسوَة (ثمّ مات) الرُوجِ قبل مضي العام» 
(أو ماتت ّت) قبل مضيئدء (أو بالت قبل ميديه جرح فسط ما كيين 
العام ؛ لِتبْيْنِ عَدَّم استِحمّاقِها لَهُ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(وكدًا: تَقَقََ تَعجَاَتْها)؛ بأَنْ دَفَعَ إليها تَفمَةَ مُدةِ مُستقبلَة نُمٌ مات 
أو مانت أو بانّت قبل مُضِيّهاء فَيَرجِعُ عليها بقسط ما بَقِي. 

(لكن لا يَرجِعُ) روج عَجَلَ تَفَقَهَ (يبقيّة) تَمَقَةِ (يوم الفرقة)؛ 
لوبجوب تَفقَتِه بطلوع نهاره. فإنْ أعادمًا 5 ذلك الوم : فالأَظيد: لا 
2 مياتاوا ذكره في «شرحه). 1 

(إلا على ناشزٍ) في أثاءِ يوم قَبِضّت ' َمَقَنَهُ فيَرجِمُ علّيها بباقيه؛ 
اكاكس ناعد الرلجة عارياء قد له قا 

(ويْرجَعُْ) بالبتاءِ للمفغول» على رَوجَةٍ (ببقيّيها) أي: النّمَقَةِ (من 
مال غائب بَعد دا 4 يورو أي : موتِه؛ لارتِمّاع وججوب التَمَقَةٍ 
ليها بموته» فلم تُستحقٌ ما بص تعد موقه» كقَضَاءِ كيل نا طئه 
غلى قو كلد فاق أن لا عق عليه د وقياشة: ها يعد إيائه إناها. 

(ومن غَابَ) عن رَوجَيِهِ مده ب- يُنفِقْ) عليها فيها: (لَرِمَهُ) 
ََقَهُ الرّمَنِ (الماضِي)؛ لاستِقرَارهَا في دمت (ولو لم يَفرضها 
حاكة( )؛ لأنّ عُمر كتب إلى أمَرَاءِ الأجتادٍ في رِجَالٍ غايُوا عن 


سم 


. قال في «الفروع»: وإن غاب ولم يُنفِق» َرِمَهُ نَفقَةُ الماضي‎ )١( 
: وعنةٌ: إن كان فَرَضَها حاكةٌ» اختّاره في «الإرشاد». وفي «الرعاية)‎ 
أو الرّوج برضًاها.‎ 
وفي [الافتضارع: أن ألحمة أمقطها بالقوكد.‎ 
وعلَّلَ في «الفصول» الرّواية الَانية: أنه حقٌ تت بِقَضَاءٍ القاضي . وهو‎ 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


نِسَائِهمء يأمْرهُم بأن يُنفِقُوا أو يُطَلَقُواء إن طَلُّوا بَعنُوا بتَقَةِ ما مَضَّى . 
ولاه خن يَجَبٌ مع اليَسَارِ والإعسَارء فلم اك بمْضيٌّ الزَّمَانْ 
كأجرةٍ الماك بخلافٍ نَفقَةٍ الأقارب, فإنّها صِلَةٌ يُعتبدُ فيها يَسَارُ 
المُنفِقٍ وإعسَارٌ من تحب له. وسّواءٌ تَرَكَ الإنقَاقَ لعُذرٍ أو غيره. وكذا: 
لو ترك الإنقَاقَ حاضو. 
وذميّةَ في نَفْقَةٍ وكسوّةٍ ومسكن: كمْسلمَةٍ؛ لعُمُومِ الصُوص. 

ظَاجِ «الكافي)» فإنّه فرَعَ علّيها: لا تَنَقِتُ في ذمّتِه ولا يِصِحٌ 

ضمائياة لأله لب مالها إلى الوتجوبي. 

[ولو استَدّائت وأنقَقَتء رجعت. نقله أحمدٌُ بن هاشم. ذكره في 

«الإرشاد) . 

ويتوجّةُ الرّوايتانٍ فيمن أذَّى عن غَيرِه واجبًا]1'. 

د ا 


[1] «الفروع» (3/9؟). وليس في الأصل من التعليق سوى ما بين المعكوفين بنحوه. 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
7 
(فصل) 

(و) مُطَلْقَةٌ (رجعيةٌ) : كرَوجَة في نَفقَةِ وكسوَةٍ وشكتى» لا فيما 
يعُودُ بتظاقيها("؛ لأنّها رَوجَةٌ؛ لقَّولِهِ تعالى : م وَيمُولمنَ من ردن في 
لِك [البقرة: 878]. ولاه يَلضنها طلاقة وظهَارةُء أشبَة ما قبل 
الطّلاق . 


(وبائنٌ حاملٌ: كرّوجَة2"7)؛ لقوله تعالى : مون 3 ولتِ حمل 
لوأ عون حَقَّ يَصَمنَّ هن اللاق: <]. وفي بعضٍ أخهار 
فاطِمَةٌ بنتِ قيس: «لا نقَقَةَ لك» إلا أَنْ كر جارك وين 
الححملّ ولَدُ المبين» همه الإنَاقُ عليه ولا يُمكه ذلك إِلَّا بالإنقاقي 
مها لوعن كالهرة الوضّاع . 

(وتجبُ) التَمَقَهُ لحمل مُلاعَتَةِ) لوعِتت وهي حايل؛ أنه لم 
يَنتَفٍ بلِعَانها إِذَّنْ (إلى أن يَنفِيَهُ بلِعَان) آخَرَ (بَعدَ وَضْعِه) أي: 


(1) قوله: (لا فيما يعودُ بتظافتها) من ذُهنٍء وسدرء وثمَنٍ ماءٍ وقشطٍء 
ا 

ويه قوله: (وبائْنٌ حامل كرّوجَة) مُقتضَاهُ: وجوبُ التَّفْقَةِ والشكنىء. كما 
صرّع به غير واحدٍ. قال في «الشرح): ولا نعلمٌ فيه خلافا. 


[1] أخرجه مسلم .)41/١14480(‏ 
[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 
العمل + سقط ؤانا عاد امشلخقة: أرقه ما قطن . 

(ومّن أنققَ) على بائن منه (يَظَنُها حاملاء فبَانت حائلا) غَيرَ 
حامل: (رَجَعَ) عليها بما أنَىَ علّيها؛ لأخذها مِنهُ ما لا تَسِتَحِقَةُ 
كأخدٍ دين اذّعَاهُ نّم ظهَرَ كَذْبْهُ. وكدًا: إن ادَّعَتَهُ رَجِعِيَةٌ فأَنقَقَ عليها 
أكثر من مُدّةٍ عِذَّتَهاء ثم تين عَدَمُةُء رجع بِالرَائِدِ. 

(ومن تركة) أي: الإنقَاقَ على مُبائَيهِ (يَظنُها حائلاء فبات 
حاملا: لَرِمَهة") تَمَقَهُ (ما مَضَى)؛ لتب اسيِحفَاقِها للتَمَقَةِ فيه فَرجِمْ 


2 


)١(‏ قوله: (ومَن تركة يَظَتُّها حائلاء فباتت حاملا.. إلخ) هذه المسألةُ 
مُحالِفَةٌ للقواعد؛ لأَنَّ نفقّةَ الحمل نفقَةٌ قريب تسقّطٌ بمُضي الرّمانِ! . 
فلعله مني على القَولٍ بأنّ التمَقَةَ لها بستب الكملء لا للحملٍ» 
فلئرااجع . 
ثم رأُيثٌ فيما كتبةُ المظفّريٌ تلميذُ المتقّمء بهاميش «التنقيح): أَنَّ 
علد الستآلة فيهاة بن أرلهيه فقا القريب ابقل يمطين الما 
ولكن دعوى الاستشناءٍ لا تَظِهَدْ إلا في كلام مَن نَصَّ على أنَّ التََقَة 
العمل ع على آذ :133 التربي بمزلقا لقا يعدي الإنان, وأقاق 
الؤتاجه #مااباى بقار قلات بأسطر- فتعيّنُ حملّه على القَولٍ الثاني» 
كما أَشَرنًا إليه. 
وما ذكرَةٌ المظفريٌ مُوَافقٌ لقولٍ «الإقناع) في المتن قبلّها: «سَواة 


عليه بهاء كالدّين. 

وظاهرة: ولو قُلنَا: التََفَةُ للحمل» وأنّها تَسمْطْ بِمُضِي اليَمَانٍ. 

(ومن) أي: أي مباتة» وتحوّعا (اذّعَت حملا) لَهُ دون ثلاثة 
أشهْرٍ: (وجَب) عليه (إنقَاق) مام (ثَلاتَةٍ أشهُر) من ايِدَاءٍ زَمَنِ 
ذَكرت أنّها حملت ينهُ. (فإنْ مَضّت) الثَلالَهُ أشْهُرِء (ولّم يَبِنِ) 
انعد : كأن أَريتٍ القَوَابلَ فَقُْنَ: ليس بها حهل: (رَجَعَ) عليها 
بتظير ما أَنفَقَهُ؛ لتييْن عدّم ومجوبه. وكذا: إن حاصّتء ولو قَبلَ 
العقبا .وإ اعت حَمْلا مِن ثَلانَهِ أشهّر: رينت القَوابل؛ لأنّهُ لا 
يَحْمّى عادَةً إِذَّنْ فإنْ سَّهِدْنَ به: أَنقَقَ عليهاء وإلا قلا. 

«بخلاف تق في باح ف فساذة") يتحو رصاع أي ذل 


قلنا: الَمقَةٌ للحمل» أو لها من أجله. في ظاهِرٍ كلامهم». (م خ)1"!. 
قلتُ: بل صرّع بذَلِكٌ في «الشرح الكبير). 
وعبارةٌ «الإقناع): فإِنْ لم يُنفِق عَلَيهاء يَظتّها حائلاء ثم تبيِنَ أنّها 
حايل افيه تنقة ها مط + سوق قاكاء اللنقة الكملا أ لها من أجل 
في ظاهر كلايهم. النيى. ش 

)1١‏ قوله : (تَبينَ فَسَادُه) ولعلّ مله التََّمَّةُ على مبيع بشِرَاءٍ فاسِدٍ. فلتحوّر. 
(مخ"". 

[1] (حاشية الخلوتي) (55/0؟). 


[؟] «الإقناع» (53/4). والنقل عنه ليس في (أ). 
[9] (حاشية الخلوتي») (7107/5؟). 


كات : التَّقْقَاتٌُ 


رجوع لهُ بما أنمَقَ. 


(و) بخلاف تَفقَةٍ (على أجنبيّة7'') لم تَأَدّن؛ لأنهُ مدع فلا ؤجوع . 
وكذا: مَن أنفَىَ في كاح مَعلُوم قَسَادُة؛ لأنّهُ إن عَلِمَ عَدَمَ 


الومجوب» فهو مُتَطوعٌ» وإلا فهو مُمَرْط . 


0 


000 


0] 
5 
اله 
[] 


وا على الحايل: (للعفلي) تفييا©: لا لها ين أجلد: 


قوله: (وعلى أجنبيّة) أي: ولم تَقَع خطبَةٌ» ولم يَمُوا بما وعدُوة. فقّد 
أُسلَقّه المصنّتُ: أن له الفجوع. زم خ)11؟, 

قال في «الفروع): وهل تَفَقَةٌ الحاملٍ له أو نيا لذعه؟ فعنة: لها: 
وعنةُ: تجث لهء فتك الأحكامٌ؛ وأوجبها شيحُّنا لهُ ولها لأجلهء 
وعفلها مقرو له بجر" 

وقال في «الشرح) في تعليلٍ الرُوايَةِ الثانية» أنَّ التَمقَةَ تَجبُ للحامل من 
أجله: لأنّها تَجبُ مع اليِسارٍ والإعسارء فكائت لهاء كتَفقَةٍ 
الأوسشاكه ولانها لا سقط بقضيم سا1 

وقال في (القواعد الفقهية)" “' في الكلام على تَفْقَةٍ الحامل» » هل هي 
للحمل ) أو لها من أجله: لو غاب الرّوجُ» هل تَنبتُ التّقَةُ في ذئته؟ 
طريقان : 


«حاشية الخلوتي) (1717/5). 
«الفروع» (03/5). والنقل عنه ليس في الأصل . 
«الشرح الكبير) (515/575). 
«القواعد الفقهية) ص .)5٠١5(‏ 


الكة حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
فتَجبُ بؤْجُودِه» وتسقْط عِندَ انقِضّائه. 
قُلتٌ: فلو مات يتطيهاء انقَطعت؛ لأنّها لا تَجبُ لِمَيْتِ. 


للحما » فلا د عا 


00 


(فتجبُ) التَققَهُ: (لنَاشِزِ) حامل؛ لأنَّ التمقَة 


ع 
و 5 
ام ٠.‏ 


بنسور. 4 
(و) تَجبُ: ل(حامل من وَطءٍ شُبهَةِ2'1, أو نكاح فاسِدٍ)؛ 


أَحَدُهُما: إن قُلنَا: هي للرّوجَةِء ثبتت في ذمّتِهء ولم تَسقّط» على 
المشهور من المذهب. وإن لما : هي للحملٍ» بقطة: 

والثّاني: لا تسقّط بمُضيٌ الرّمانِء على الرّوايتين. وهي طريقَةُ 
«المغني»» وعلّلَ: بأنّها مصروقَةٌ إلى الرّوجَةَ ويتعلّقُ مها بهاء فهي 
ويشْهّدُ لهُ: قولّ الأصححاب : لو لم يُنفق عَلَيها » يظتُهًا حائلاء ثم بات 
حاملاء زمه نقَقَةٌ الماضي . 

)١(‏ قوله: (وحاملٍ من وَطءٍ شُبهَة) وهل تحب هنا على الرّوجٍ أيضًا؟. 
توقف فيه شَيحُناء ثم قَالَّ: لكن قَولُه في المسألة الآتية- يعني: فيما 
إذا فطقت رجدة يشبهة أو يكاح فاسِدٍ-: الى تا الساد بي 
العديناء رغم علي الاعذينا أشن فإنّه يوش ميل : أن التمقَة لازم 
من نت نَسَبُ الكمل لَه والشّمَبُ هنا ثابثٌ من أُوَلٍ الأمر للؤاطئع؛ 
فَتَجبُ النفقّة ابتِدَاءَ عليه ولا تَجبُ على الرّوج تَفقَةٌ ثانيةٌ وإلا لم 
يتأت الدجُوحٌ في هذه المسألة. ْ 
ولك هذا المأَحَذّ لا يُسِلّمْ إلا إذا قُلنَا إِنّه يجب عَلَيهِما في المسألة 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 
ِلحُوقٍ نَسَبِهِ فِيِهِمَاء (و) لِحَامِلٍ في (مِلكِ يَمِينِء ولو أعتقَهَا)؛ لأن 
التَمَقَةَ للحمل وهُو وَلَدُهُ. 

(و) تجبُ (على وارِث) حملء من (زوج)» أو سَيّدِء أو وَاطِئْ 
بشْبِهَةِ (ميْتِ)؛ للقرابَة. 

(و) تَجِبُ تَفَقَةَ حاملٍ (من مال حَمْلٍ مُوسِر”"2)؛ لأنْ المُوسِرَ لا 
تَجبُ تَفَقَنْهُ على غيره. 


م 


اه 


(ولو تلقت) تَمْقَهَ بيد حاملٍ بلا تَفرِيط : (وَجَبَ) على من لَرِمتة 
0 الحمل: (بَدَلْهَا) ؛ لأليا أمانة بيدِهاء فلا تَضْمَئها. 

(ولا فِطَرَة لها)؛ لأنَّ الفطرَةَ تابعةٌ للتّفقَةِ. والحملٌ لا تَجِتُْ 
فطرئه. 

(ولا تَجبُ) تَقَقَهُ حمل (على (َ زفج رَقِيقِ) لِوَلَدِه. فإن كان حي 
فتَمَمَُهُ على وارِثِهِ بشَرطهِ. وإن كان رَقِيقًا: فعلى مالكه. 


الأخيرة تَفقَةٌ واحِدَةٌ للزوجيّة والحملي. (م خ)!١.‏ 

واج تراد وبي مال خيل كومبر) عرز رفي «الإنسافت ةدبن توصي 
لهُ بشيعء فيقياك الأث. انمهي 1 
مع أن المذمت: أن ينف على الححمل مين تصييه ين التَركة إذا مات 
مَورُونه . 


[17] (حاشية الخلوتي) (47/8/5). 
5ع «الإنصاف) (5؟/14؟35). 
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(أو مُعسِرِء أو غائب) أي : لا تَلرَمُةُ َفقَةَ حملٍ» بل تسقْط بعُضيٌ 
اماه “ال اءةء 

(ولا) تَجبُ تَفقَةُ حمل (على وَارِثْ) الحملٍ» ؛ كأخيه (مَعَ عسرٍ 
زُوج) هو ير لذن مَحَجُوتٌ بالأب» ولم تَجب على الأب؛ 
لوعسَاره. 
قُلتٌ: : بل تيح على الوارث ين موقي تسب الشهل كمه 

1 4 أن عَمُودَي التّسَب تَحِبُ علَيهمَا التَّفَقَة وإن حجبَة 

مُعرير” » كما تأي. 

ووقبلط اده 3 فَقَةٌ حمل (بخضيٌ الزَّمَانِ) كسَائرِ الأقارب. 

قال (المتقخ : ما لّم تَستَدِنْ) حامِلٌ على أبيهِ (بإذن حاكو” : أو 
فق بنيّة الرُجوع”"©. انتهَى) فتَرجِمٌ؛ إِتَمَوْيهَا في الأولى بِإِذْنٍ 
الحاكم, ولأَدَائْهَا عَنهُ واجبًا في التَانَة. وفيه سَّيءٌ! . 

(وَإنْ وُطِنَت) مُطَلَقَةٌ (رَجِعِيّةٌ بشبهَةٍ أو) في (نكاح فاسِدِ””", 


(1) قوله: (بإذنٍ حاكم) وينّجِهُ: ولو بلا إذنِ حاكمء خلامًا ب 

9؟) قوله: (أو تنفق برئة 1+ زوع ) زاد في «الإقناع)1"! : إذا امتنع مِن الإنقَاقٍ 
مَن وجب م 

(9) قوله: (أو في نكاح فاسِدٍ) إن قيل: كيف يُتِصَوَّرُ كوثه فاسِدًا مع 


اع «الإقناع» (54/١اه).‏ 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


ثم بانَ بها حَمْلْ يُمِكِنْ كوثَهُ مِنهُمَا) أي: المُطلْقٍ والوامطئ (فتقَقئُها 
حنّى تَضَعَ: عَلَيهِمَاء ولا ترجِعٌ على روجها('") بِشَيءٍء (كبَائِنٍ 
مُعَدَةِ) وْطِّت بشْبِهَةٍ أو نكاح فاسِدٍ. 

زوق فك نسية) أ: الحملٍ (مِن أَحَدِهمَا) أي: الَجُلينء 
وهُمَا المُطَلْقُ والوَاطِئُ في العدَّةٍ: (رَجَعَ علَيهِ الآخَرْ) الذي لم يَنقت 
نَسَث الكمل منةء (بِمَا أنفق)؛ لأنهُ إِنّما أَنَقَقَ لاحيمال كون الحملٍ 
ينك لا متبرعَاء فإذا تَجَتَ لِعَيرِِ مَلَكُ الوجوع عليه. 

ومن يُوحَد: أنَّ الروجَةَ إذا حَمَلّت من وَطءٍ شُبِهَةٍه وَجَهت تَفَمَمْها 
على الوَاطِئ دُونَ رَوجِها؛ إذ الوَجِعِيّةُ رَوجَدٌ فلولا سُقُوطٌ نقَقَيها 
بالحملٍ من وَطءٍ الشبِهَِء لربجعت على مُطلقها بتقَقَيها. 

(ولا نَفقَةَ لبان غير حامل!"")؛ لحديث فاطِمَةَ بنتِ قيس: أن 


قيل: يُتصوَّرُ؛ بأنْ يكونَ في آخر الحيضّة الثالئة وقبل الطهْر. أو يُرادُ 
بالفاسِدٍ الباطِل» ويكونٌ الواطئٌ قد جهلَ الحال» حتى يَلتَحِقَ به 
الولك. ومعع1", 

1 يعس : إذا ترَكَ الإنمَاقَ عَلَيهاء لأنّها َفَقَةٌ قريب1"1. 

أي ولا سكت : قال في «الإنصاف)1'!: هذا المذمَبُ. وهو من 
المفردات . 

[1] (حاشية الخلوتي) (5/١7؟).‏ 


[؟] التعليق ليس في (أ). 
9ع «الإنصاف) (5؟/١١35).‏ 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
رَوجَها طَلَقّها البَّدَ ومُو غَائْبٌء فأرسَلَ إليها وَكِيلَهُ بشَعِيرء فصخطتة» 
فقال: والله مَالَْكِ عَلَينَا من سَّيءِء فجاءةت رَسُولَ الله يَكةِ فذّكرت لَهُ 
ذلك فقَال: (لَيسَّ لك عليه قم ولا سكتى )2 فأمرها أن تَعتَلٌ 2 
بِيتِ أمٌّ شَّرِيكِ. متمق عليها'!. وفي لفظ: قال رَسُولَ الله عَهِ: 
«انظري يا ايثةٌ قبس إِنعا الثفقةٌ للعرأة غلى روجها نا كاتت له علبها 
اليج فإذا لم يكن لَهُ الدَجِعَةٌ فلا نقَقَةَ ولا شكتى). رواهٌ أَحمَدُ 

ار رو 10ث[؟] .|)١‏ م ملك ل أعوء ١‏ اه 
وَالاثْرمُ والحمَيدي” '. والنبينٌّ يد هو المُبيّنُ عن الله تعالى مُرَادَه 
ولا شيءَ يَدمَعُ ذلك ومعلوم أنه أعلم بِتَأوِيلٍ قَولِه تعالى: «١‏ أسَكنوهنَ 
ِنْ حَيْتُ سَكثْر ين جر الطلاق: 5]. 


(ولا) نَفقَةَ (من تركة لِمُتَوَفَى عَنها0"") رَوججهاء (أو لأمٌ ولَدِ) 


وعنه: تتجبُ لها الشكنى فقّط. وهو قولٌ مالكِ. وقالَ أكتَد فُقهاءٍ 
العراق : لها الشكتى والتَفَقَةٌ» وبه قال أبو حنيقَةَ وأصحابه1'!. 

(1) قوله: (ولا مِن تَرِكَةٍ المتوفّى عَنها) أي: ولو حاملاء قال ابن نصرٍ 
الله: وإن مات الرّوجٌ في عدَّةٍ البائن حامالا» فهل تَصِيدُ فيما بَقِيَ من 
عدَّتها كمتوقّى عنها زومجهاء فتسقْطء أو لا فتَجبُ بَقيها في الثَركَِ؟ 
لم أجد به تقلا في المَذمهب. وذكرّ ابن الحاجب المالكئٌ أَنَّ 


[1] أخرجه البخاري (5851), ومسلم »)25/١58٠0(‏ واللفظ له. 

اذا أخر جه الحمك (:7/5ه) »)5070١(‏ والحميدي (57”). وينظر: «الصحيحة») 
كلا0. 

[*] انظر: «الشرح الكبير) .)51١/55(‏ 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


مات سَيّدُهاء (ولا سشكتى, ولا كسوّة) لهاء (ولو) كانت 
(حاملا”')؛ لانتقَالٍ التّركةِ للورنَة» ولا سمب للؤْجموب علَّيهمء 
(كرَانة) حاملٍ من زِئَى» فلا نقَقَةَ لها على رَانٍِ لأنّ الحملَ لا 


المشهوز عبدهم؟ وجولها في مال قال: وزو ابن تافع 1 حي 
والمُتوقُى عنها سَواء. (ح م ص )1'1. 
(1) قال في «الإقناع)1': تق الحملٍ من نصيبهِ. 
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3] (إرشاد أولي النهى) .)١77/5(‏ والتعليق ليس في الأصل . وهو مما نقله العنقري 
في (حاشيته) . 
[] «الإقناع» (5/اه). 


حاشية أبا يطين غلى شرح منقهى الإراذا 
70 بطين على شرح مُنتهى الإر 


دَات 


(قخلّ) 


(ومَتَى تَسَلم) روح (مَن يَلرَمُهُ تَسَلِمُهَا) وهِي التي يُوطأْ مثلهاء 


أبنت تسع فاكثر: رمت شننها و كسولي0؟. 


)١(‏ قوله: (وهي التي يُوطَأ مذلها.. إلخ) وهو الموافِقٌ لما أسلَمَةُ الماتِنُ في 


]١[ 
5 


ا . وهو مُقتَضَى 
عل احكدني ووانا عبن اللدرم اع اانا قزل : متى يود من الول 
تفقةٌ الصضغيدة؟ فقال : إذا كات مثلها بُوطأء » كبنتٍ تسع سنينَ 

وأناطً الخرقئٌ » وأبو الخطابء والموفّقُ» وغيزهم, الحكم , بن 1 

مئلّها. قال في «الإنصاف1'!: وهو أَقعَدُ فإنَّ تَمثيلّهُم بالسَنٌ فيه 

نَظِوْ! بل الاعتبارٌ بالقُدرَةٍ على ذلِكُ أولَى أو مُتعينٌ. 

وقال في «التنقيح)!": لو 00 تن يلرّمه تَسلّمُهاء لزمتة التَفقهُ 

والكسوَةٌ بشَرطِوء حبّى1" ولو تعذّرَ وَطؤُها لمَرَضٍ أو حيض. 


إلى أفقال: أو لكونها نضوة الكلمة. 


وهذا هو الذي مشَّى عليه المصنّفٌ هُنا؛ بِدَليلٍ قَولِهِ: «ولو مع صِعْرِ 
زوج) لين أن قال لكريهاً نِضوَةً. إلخ). 


«الإنصاف) (5؟/515). 


(التنقيح) ص .)4١7(‏ 


19 سقطت: «لزمته النفقة والكسوة بشرطه حتى) من الأصل» 5 والتصويب من 


( التنقيح) . 


كتَابٌ : التَمَقَاتُ 
دسا 


(أو بَدَلَتهُة'') أي: تَسلِيم تّفيها للرّوج تَسلِيمًا تامًا (هي» أو وَلِيّ) 
َهَاء (ولو مع صِعَرِ زوج أو مَرَضِدِء أو ته أو جَبّ) أي: قطع 
(ذكره) بحيثٌ لا يُمكِنْهُ وَطمٌ . (أو) مع (تعَذّر وَطء) بنهًا (لحيض» 
أو نِقاسِء أو رَنَقِء أو قَرَنِء أو لكونها نِصْوَةً) أي: تَحِيمَةَ الخلقةء (أو 
مَرِيضَة أُوحَدَتٌَ بها شَيِءٌ من ذْلِكَ عند : لزمتة ََقمُهاء وكسوثها)؛ 
لعُمُوم قَوَله عليه السَلامُ في حَدِيثٍ جابر: وله يكم رقن 
وكسَوَتهُنٌ بالمعزوفٍ). 


)١١‏ قوله: (أو بَدَلَتَةُ) قال في «حاشيته) : هذا إذا كان التَّسِليمٌ تامّاء وإلا 
فلا عِبرَةَ به» كتسليمِهًا في مَنزِلِها دُونَ غيرِه» أو في المنزلٍ القُلانيٌ» أو 
في بلّدِها دُونَ غيرِه» إلا أن تكون قد اشترطت ذَلِكَ في العَقدٍ. 
قلتٌ: بل مُقتضّى ما تقدَّمَ: القّسحٌ» ولو كانّت قد اسْتَرَطْتةُ» على قولٍ 
عَيرٍ الشيخ تَقيّ الذّينِ القائلين بأنّه لا يلرّمْهُ الوفاٌ بالشّرط» بل يُسَنٌ» 
وأَنَّ لها المح بِعَدّمِه. 
وما الشيحٌ د تق الدّين فيَقُولُ بلرُوم الومَاءٍء وأنّ حبر عليه إذا امتتعَ منه . 
فيكونٌ ما هُنا واضِححا علّيه. انتهى1'؟. 
قلتٌُ: مُقَتَضَى إطلاقهم: استحقَاقُها النَمْقَةَ إذا لم تفسخ. قال في 
«الشرح)7": فإن شرَطّت دارَهَا أو بلّدَهاء فسلّمَت نفسها في ذَلِكٌ» 
استحقّت التَفَفَة؛ لأنها فعلت الواحت عليها. 


]1١[‏ «إرشاد أولي النهى» ان 
[5] «الشرح الكبير) (55//55). 
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ويُجبَرُ وَلِنَّ مع صِعْرِ روج على بَذْلٍ ما وَجَبَ 0 ب عليه من مالٍ الصَّبِيٌ ؛ 
ليياتته عَنهُ فى أداءِ واجباته» كأدوش جنايّاته ودُيُونِهِ. 

(لكن لو امتئقت) زيعة مِن بَذْلٍ تَفسِهَاء وهي صَحيحة: (ثمَّ 
مَرِضَّت قَبَذَلَتهُ: قلا تَفَقَةَ َقََهَ لها) ما دَامَت مَرِيضَةٌ؛ عُقُوبَةَ لَهَا بمَنعهًا 
نَفْسَها في حال يُمكِنْهُ الاستِمتاعٌ بها فيهاء وبَذلها في صِدّمًا. 

(ومَن بَدَلتَهُ) أي: التَسِلِيم (ورّوججها غائِبٌ: لم يتفرض لهَا) حاكمٌ 
تيتا لأنه لا تمكق رُوَجَهَاتسلعها دن وى اله حاو )ب بأن 
يَكنّتَ يكبت إلى حاكم البَلَدٍ الذي هُو به فيِعلِمَهُ ويَستدعِيه» (ويمضي رَمَنٌّ 
يُمكنٌ قَدُومُه) أي: روجها الغائب (في مثله) . فإن سار إليهاء أو وَكلٌ 
من لَهُ حَمْلها إلبه: وججت التَمَقَةَ إِدَنْ بالوضول» وإلا فَرَض عَلَيهِ 
الحاكع تَمَقَتَها من القت الذي كان يُمكن وُصُولَهُ إليهَا فبه. 

وإن غاب روجْجها بَعدَ تمكبيها إِيَّهُ وؤُججوب التَفقَةَ عليه: لم 

وإ تسلم زوج صَغِيرَةٌ يُوطَأ ملّهاء أو مَجِتُوئَة كذلِكء ولو يدُونٍ 
دن تقهاه لزنه تتققهاء كالكبيدة الغافلة. 


0١١‏ قوله: «حتّى يُرَاسِلَهُ حاكتٌ» قال في «الغاية)1١1:‏ ويّجِهُ: أو غَيدِهُ. 
انتهى . 
وقال ابنُ نَصر الله: لو رَاسَلَتهُ هي 2 فالظاهذ: أنه لا يُكتَفى به. 


[1] «غاية المنتهى) (؟/7585). 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


(ومّن امتتقت) من تُسليم تفسهاء » (أو مَتَعَها غيزها”'') وَِيَا كان 
أو غَيرَهُ (بَعدَ دُخُولِء ولو لقبض صَدَاقِها) الال : (فلا تَفَقَةَ لَهَا) 
وكدًا: إن تسَاكَتًا بَعدَ العقدِ فلم يَطلّئِها الرّوجُ» ولم تَبذُل تَفسَهاء ولا 
َذَلّها وَلِيْهاء وإن طالّ مُقَامُها على ذَلِكَ؛ لأنَّ التََقَةَ في مُقَابَلَةِ انين 
المستحقٌ يعقد النحاح» 55 

(وقن سَلّم مه للا وتَهَارًا: ف) هي (كخحرّة) هوم النّصّ (ولو 
0 زوج الفكلة بن لفيهاء ولو كات 

عها كار كاه لأن النََّقَةَ وتوابعها عِوَضٌُ واجبٌ في النكاح» 
فوَجَب على العبدِء كالمهرء بخلانٍ نَفْقَةٍ الأقارب. والمُطَالبُ بها 
1 كما تقّم. 

(و) من سَلمَ أمنة لِرَوجها للا فقطء فتقَقةُ تهارٍ: على تو 
لأنّها مملوكثة» والرّو غيدُ دكن مِنهَا إِذَّنْ. (و) تَمَقَهُ (لَيلٍء 
كَعَشَاءِء ووطاءٍ. وغِطاءٍ. وُهْنِ مصباح, ونّحوهِ) كوسَادَةٍ: (على 
زّوج)؛ لأنّهُ مِن حاجة لير دُونَ التّمَار وهي مُسَلَمَةٌ فيه لَهُ. 

لد كدت لآم لِرّوجها (نَهَارًا فقط)؛ لأنّهُ آي 


لامر ا لل 
منهاء ولم أَرَهُ وهو قويٌّ. 


[1] «تصحيح الفروع) (599/9). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهي الإرادّات 
الفة بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


كر للتَمدْعْ للاستمتاع والاحيياج للإيتاسء وِلِهَذَا كان عِمَادُ قَسم 
الرَّوجَاتِ الليل. 
انتدوع ةين تر ا زرجها حرطا رطليت جره 


١ 


(ولا تَقَقَة ل)رَوجةٍ (ناسْزِء ولو) كان تُسُورُها (بيكاح في عِدَةِ) 
رَجِعِية فتسقْطُ تَفَقَُها وكسوَتُها وسُكتاهَا بتَرَوْجِهًا في عِدَّتِها؛ 
تُشُوزهَاء وَالتّكَاحُ باطِلُء ولا تَصِيدُ به فَِاسًّا للدّانيء ولا تَقَطِعٌ به عِدَهُ 
الأَوَلٍ قبل وَطءٍ الثَّاني» وتقدَّمَ. 

(وتُشْطَرُ) التَمَمَهُ (لِتَاشِز ليلا)؛ بأن تطيع نَهَارَا وتمتيع ليلا (أو) 
ناشِزٍ (نَهَارَا) فَقَطءٍ بأن تُطِيعَهُ ليلا وتَعصِيهِ نهارّاء فتُعطى نِصفَ 
َقَقَيهاء (أو) ناشِرٍ (بَعضٌ أحَدِهِما) أي: اليل أو الّهَارِِ فتُعطَّى نِصفٌ 
نقَقيها أيضّاء لا بقَدرٍ الأزيئة؛ لغشر اتير بالأرمئة. 

(وبِمُجِرَّدٍ إسلام) رَوجَةٍ (مُرتَدّةِ) مَدحُولٍ بها: تَلرَمَهُ تَمَمَثُها. (و) 
بمُجيَّدٍ إسلام زَوجَةٍ مَجُُوسيةٍ ونحوها (متَحَلَقَة) عن رَوجها في 
عِدَّتِها؛ِ بأن أسلّم قَبلّهاء (ولو في غَيبَةِ رّوج: تَلرَمْهُ) تَمََتْهِاءِ لأنَّ 
إسقَاطً الَف فيهما يخضول القُرَة يهماء كشقُوطِهَا بالشَّلاقِء فإذا 
رجت عن ذَلِكَء فالتّكاح بحَالهء فعادّت التَفقَةُه'". 


وم لأثُ الرذة وتحلقها عن الإسلام أسقط الكفقّة؛ الحصول الثركة بهماء 
كسْقُوطِهِما بالطلاق» فإذا رجعت عن ذَلِكٌ عاد التكا؛ فعادت 


كتَاتٌ : التَقَقَاتُ 537 

و(لا) تَلرّمُ روجا غائًا النتمْقَةُ (إن أطاعت ناشِرٌ) في غَيبَتِهِ (حتَّى 
يَعلّم) الرّوجٌ بطاعتهاء (ويّمضي ما) أي: رَمَنٌ (يَقَدَمُ) الرّوحُ (في 
مفله)؛ لأنَّ الرّوجَ إذا لم يَعلّم بالتُّمكينء فالمَنعٌ مُسئَمِد في جَهَتهِء فإذا 
قم وعَلِم» عادت التَّففَةٌ؛ لحضولٍ التّمكين. وإن لم يَقَدَمْ ومَضَى رَمَنّ 
يَقَدَمُ في مِئلهِ: عادت التََفَةِ لأنَّ المَانِعَ إِذّنْ من جهّته. 

(ولا تَقَقَةَ لِمَن) أي: رَوجَةٍ (سافرت لِحَاجَتها), ولو بإذنهء (أو) 
ساقت (لِنْرْهَةِ) ولو بإذنه (أو) ساقت ل(زِيارَةٍء ولو بإذنه)؛ 
لتفوبتها التَمكِينَ لِحَظّ تفسهاء وقَضَاءٍ إزيهاء إلا أن يَكُونَ مُسافِرًا معَها 

(أو) سارت (لتَغريب)؛ أن رَنت27 فَعُوْبَتْ . وكدًا: لو قَطْعتِ 
الطريق؛ فُشُدٍدّت» قلا نفَقَة لِعَدَم الشَمْكِينِ. 

(أو خبست) عن روجهاء (ولو) كان حبشها (ظلمًا): سمط 


النفقّةُ بخلاف التَّاسْزِ فإنَّ سْقُوطّها بحُووجها عن يَدِه أو مَنعِهًا لهُ 
من التُمكين المستحقٌ عَلَيهاء ولا يعودٌ ذُلِكَ إلا بعودها إلى يده 
وتمكينه منهاء ولا يحضل ذلك في غَيبتِه. 

ووم قرلء1": وقبلٌ أن يَطأها وها فرافه: إذا كاتنت يكرا لأله بحت 
التّغريبُ مع الججلدٍ. 


[1] في نسخة الشيخ أبا بطين. 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(أو صَامَت لِكفَارَةِ أو) صامت (قَضَاءَ رَمَضَانَء ووَقئْهُ) أي: 
القَضَاءِ (متّسِعٌ أو) صامت (تَفَلاء أو حَجّت تَفْلا): فتسقْط تَمََْها 

(أو) صامتء أو حَجّت (نَذْرًا مُعيْنَا في وَقتهِ فيهمَا) أي: الصّوم 
والح (بلا إذنه"2, ولو أنَّ نَذْرَهُمَا بإذنه)؛ لتفويهًا عَقَّهُ مِن 
الاستمتّاع باختِيارِهَا؛ بِالنَّدْرِ الذي لم يُوجِبهُ الشّرعٌ عليهاء ولا تَدَبَها 
إليه. 


(بخلافٍ مَن أحرّمّت) من الرَّوجَاتِ (بفريضّة) حَحٌء «(أو 
مكُوبةِ) صَلاةٍ (في وَقتها بشتيها) ولو في أُوْلِهِ؛ لفعلها ما أوبحت 
الشَّرعٌ علّيها وتَّدَبَها إليه» كصّوم رَمِضَانَ. 

عل أمخ نَفْمَة الرّوجَةٍ إذا ساوّدت لِحَجّ القرض : (ك)تَفَقَة 

(وإن اختَلَقًا) أي: الرّوجَانِء (ولا بَيْنَهَ لأحَدِهمًا بمَا اذّعَاهُ (فى 
ذل تسليم) رَوجَةٍ لِرَوج: (خلف) رَوع؛ لأنهُ شنكزء والأصل عَدَمْ 


)١(‏ قوله: (بلا إِذنِه) راجعٌ لقَّولِهِ: «أو صامت لكمَّارَةٍ..إلخ)11. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


شه قَالَت: بل من سََدَءِ فقول ييَمينه؛ لان الأصل بِرَاءَنُةُ ممًا تَدَّعِيه 


َائْدا عن ما بُقِرٌ به. 

(و) إِنْ اخمّلمَا (في نشوز) رَوجَةٍ (أو) اختّلمَا في (أخذدٍ تَفقَةٍ)؛ 
بأن اذى الرُوحُ نشُورّهاء أو أنّها أَحَذَت تَمَمَتها وأنكرت: 
(حَلّقَت220)؛ لأنّها مُنكرَةٌ والأصلّ عدَمُ ذلِكَ. 


)١١‏ قوله: (أو أخذ نفقة) واختار الشَّيحُ تي الدّينٍ وابنٌ القي في النَفْقَةٍ 
قُولَّ من يَسْهَدٌ لهُ الغرفٌ؛ لِأنهُ يُعارضُ الأصلّ . والظَاهِدُ والغالِث: أنّها 
تكونُ راضِيةٌ» وإنّما ُطالُِِ عند الشّقَاقي1'!. 
قال في «الاختيارات»: والقّولُ في ذفع التَقَة والكسؤةء قَولُ من 
يشهَدُ له الغرفٌ» وهو مدقب مالِكِ. - 
ويُحْوْح على مذهّب أحمَد» في تقديمه الظاهِرَ على الأصل» وعلى 
إحدّى الوَجَهِينٍ فيما إذا لبركقها تيع يق ووُجِدَت حافِظةَ لهاء 
وقالّت : تعلّممُها مِن غيره. وقالَ الرّوج: بل مني : أنَّ القَولَ قَولُ الرُوج. 
وإذا خلا برَوجتِهء استقٌَ عليه المهؤء ولا تُقبَلَ دَعِوَاةُ عَدَمَ علمِه بهاء 
ولو كان أعمى . نصّ عليه أحمدٌ؛ لأنّ العادةً أنّه لا يَحْمَى. 
فقّد قَدّمَ هنا العادّةَ على الأصلء فكذا دعوَاهُ الإنفاق؛ فإِنَّ العادَةٌ مُناكَ 


[1] (كشاف القناع» .)١57/١(‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
]1 ال ا ل 00 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

لكن لو كانت مَمَلَا بدَار أبيهاء واذّت أَنّها حرجت بِإذنه: فَقَولَةُ؛ 
لأنَّ الأصلّ عَدَمُهُ. 

وإن أعطاها طَيعًا رَائِدًا عقا يحك عليه كما اودع ره 
التّملِيك : ملكت فلا رمجوع به إِنْ طلّقَ أو مات. وإن لم يكن على 
وَجِه التّمليكِء بل لِتَجَمْلٍ به قط : فلَهُ الجوعٌ فيدء طلّقّها أو لا 


(فضل) 


ب(مكسوّته) أي: المُعشرء (أو) أعسَرَ (يبعضهمًا) أي: بَعض تَمْقَةٍ 
المُعسِرٍ أو بَعض كسَوَتِهِء (أو) أعسَرَ (بمسكيه) أي: المُعيِر: 
خيّرت27©. (أو صَارَ) الرّوحُ (لا يَحِدّ التّفقة) لِرَوجَتِهِ (إلا يَومًا دُونَ 


يوم : خيّرت”"') الرَّوجَةُ؛ لِلْحْوقٍ الصَّرَرِ الغالِبٍ بذلِكٌ بها؛ إذ البَدَنُ لا 


)١(‏ قال في «الشرح)1'!: إذا امع الج من نفقَةِ امرأته لعُسرَتِه» وعَدّم ما 
اقلت سك النرأة ييخ الظير عليه ويق فاق ذوق ذلك عن عست 
وعلىٌ » وابي هريرّةً. وبه قال سعيد بن المُسيّب» والحسنٌ» وعمز بن 
عبد العزيز» ورييعة وحمّادٌ ومالك» وعبد الرحمن بن مهديع 
والشافعيٌ » وإسحاق: وأبو سك 
وذهت أبو حنيقّةَ إلى أنّها لا تملك فِرَاقَهُ ولكنّه يَرقَمْ دَهُ عنها 


ا ممه 


(0) قوله: (خيّرَت) أي: الرَّوجَةٌُ سواء كانت ححرَة أو رقِيقَةَ بالعَةَ أو 
صغيرَةٌ» رشيدَةً أو سفيهَة؛ للخو الضَّرَرٍ في الغَالِبٍ لها بذلِك؛ لأن 
البدَنَ لا يقومٌ بدُونٍ كفايته. ( حاشيته)!'١.‏ 
قوله: «حرةً أو رقيقَةً) مُقتضَّاةُ: سَماعٌ الدُعوّى منهُما. (م ص)1؟. 

[1] انظر: (الشرح الكبير) (5 ؟/5575). 

[؟] «إرشاد أولي النهى» (89/9؟1). 

[*] انظر: «حاشية الخلوتي) (587/5). والتعليق ليس في (أ). 


5-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
َقُومُ بدُونٍ كمَّايتِه. وسَوَاءٌ كانت ححرَةٌ بالِعَةَ رَشِيِدَة أو رَقِيقَةَ أو 
صَغِيرَة أو سَفِيِهَة. 

(دُونَ سَيدِهاء أو وَلِيُهَا) فلا خيرة لَه ولو كانت مَجُِونَة؛ 
لاختِصّاص الضَّرَرٍ بها. 

(بينَ : ِينَّ: فشخ) نكاح المُعيِرٍ. وهُو قَولُ عُمَرَء وعَلِيٌ» وأبي هُريرة؛ 
لقَولِه 97 «كإمسالةا مروف 3 ريأ بلحس حْسَنٍ 4 [البقرة : ]. 
والإمشاك مع ترك التَقَةِ ليس إمسَاكا بالمعروف. ولِحَدِيث أبي هريرة 
م في الول لا يَجِدُ ما يَفِقُ على امريد قالّ: «يُفَءَقُ 
م200 روا الدّارَقُطني7١؟.‏ وقال ابن المنذر : نَبَتَ أن حُمَر كتتِ 
إلى مرا الأَجتَاد في رِجَالٍ غابُوا عن نِسَائِهِم: مرق أن يُنَفِقوا أو 
بطلْقُوا فإن طَلْقُوا بَعدُوا بتَفمّةِ ما مَضّى . ولأ جوَارٌ المّسخ بذلِكَ أولى 
من الغتة؛ لقِلّةِ الصَّرَرِء لأنّهُ ققْدُ سَهِوَةٍ يَقُومُ البدَنُ بدُونها. 

فتملِك الفَسحَّ (قَورَاء ومُترَاخيا)؛ لأنَهُ حيار لدَفع ضَرَرِ أشبه 
خِيَارَ العيب في المبيع» (و) بَينَ: : (مقَام) مع (مع قمع نَفُسِها)؛ بأن لا 
ىك من الاسيمئاع ا لذ لم َل إليها عِوَضَّهُ (وبدونه) أي: 
دُونِ مُنع نَفسِها منة؛ أن تُعَكتَةُ من الاستمقاع بها. 


415 عحديث الدَارقطنيٌ لا يَصِحّ رفعة. والصَّحيحُ أنّه من قَولٍ سَعيٍ بن 
العسفبء وأله قال هر الشثة. 


] أخ رجه الدارقطني ا تى. وضعفه الألباني في «الإرواء» ادفاقة” 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


(ولا يمتها تكشباء ولا يتحيشها) ع تحسرته» إذا لم تفصخ ع ؛ لأنهُ 
إِضْرَارٌ بها. وسَواءٌ كانت عَنيْةٌ أو فَقِيرَة؛ لأنّهُ نما يَملِكُ حبسها إذا 
كمَاهَا المُؤُنَةَ وأَغتَاهًا عمًّا لا بُدَّ لَهَا مِنهُ. 

(ولها) أي: رَوجَةُ المُعسِر: (القَسحٌ بَعدَةُ) أي: بَعدَ رِضَامَا 
مقا مَعَهُ؛ لتَجَدّدٍ ووب التَفقَةِ كل يُومء فَيتَجَدّدُ لّها ملك الفّسخ 
كذَلِكَ. 1 ْ 

ولا يَصِح إسقّاطها تَقَقَتَها فِيمَا لم يجب لَّهاء كإسقَاطٍ الشَّفِيع 
سُفعَتَهُ قبل التبع» وكإسقَاطِها المهر والتَمَقَةَ قبلَ الشُكاح. 

(وكدًا: لوقالّت”©: وَضِيثٌ عُسرَتَهُ أو توّجَْهُ عالمَةٌ بها) أي : 
بشيوده لها انيح إها تماد انان ورب الف تل لور 

(وتتى لق عير وكسوث وتسكلة) لزدء ته (إِنْ أقامَت) مَعَهُ 
(ولم تمع تفسَها) منة*"©: (دَيا في ذَمتهِ)؛ لؤمجوبها على 0 
العوّضٍ » كالأجرة . ويسقُط ما زَادَ عن نقَقَةِ مُعسِرٍ. 

(ومن قَدَرَ يَكتَسِبُ) ما يُنَفِقُ على رَوجَتِهِ فتركة : (أجبر) عليه 
كالمُفليس لِقَضَاءِ ينه وأؤلى . 


)١١‏ قوله: (وكذًا لوقالّت.. إلخ) وقال في «الرعايتين): ليج ليها ذلك في 
الأْصَح فِيهمًا. وجرّمٌ به في «الحاوي الصغير». وقال القاضي : ظاهِرٌ 
كلام أحمَد أنه ليس لها المّسحُ وهو قولُ مالِكِ. 

5 قوله : (ولم تمع نفسَها منة) فإن معت تَفْسَهاء فهي في حكم النَاشْزٍ. 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وقن تعذَرٌعَلَيه) من الأزواج (كشبٌ) في بعض رَمَيهء (أو) تعذّرَ 
عليه (بَيعٌ في بَعض زرَمَنِه) أيّامَا يَسيرَةَ: فلا فَسح. (أو مَرِضٌ) أيَامَا 
يسيرَة فعجرٌ عن الكسب: فلا فَسح لرَوجَيه؛ لأَنّهُ يُمكِنْهُ الاقتراض 
إلى زوَالٍ العارض. 

(أو عَجَرَ عن يراض أَيَاما يَسِيرَة) : فلا فس لّها؛ لك و عن 
قريب» .ولا هكاة يلم نه كنيد من التّاس. 

(أو أعسَرَ بِتفَقَةٍ ماضِيَةٍ أو) أعسَرَ (بتقَقَةِ مُوسِرِء أو) بِتفَقَة 
(مُتَوَسْطِء أو) أَعسَرَ (بأذم, أو) أعسر (بتَقَقَةٍ الخادم: فلا فسحّ)؛ 
لإمكانٍ الصّبرٍ عن ذَلِكٌ. (وتَبقَى تَفَقتّهُم”'2) أي: الوسر والمتوسٌط 
والخادمء (و) يَبقَى «الأَدم: ذَينا في ذمته("')؛ لوجوبه عليه 
كالصّدَاقٍ . 


)0١(‏ قوله: (وتبقى تَفَقَكُهُما) قال المصنفٌ فى «شرحه»ل'؟: أي: المُعسِر 
والأؤلى : أن يُفْسَرَ ميد التنيَةَ بالرّوجةٍ والخادمء كما يُوْتَذُ ذلِكٌ من 
شرح الشّيخ للنّسحَةَ التي وَقَعَت له وهي : (وَتَبقَى نفَمَتّهم ) بصيعة 
الجمع» حي فشر ذلك بقَولِه : «أي: المبع 301 والمتوسّط» 
والخادم). (م خ). 

() قوله: (وتبقى تَفقتُهُم..إلخ) أي: تَبِقَى نفقة الموسِرٍ والمتوسّط 


01 مراده : الفتوحي في ( معونة أولي النهى ) . 
[1] كذا في النسخ. وفي «حاشية الخلوتي) (587/5) وغيره: (الموسر). 


والخادم» دَيئَا في ذمتِه. 
(الراذة يقن مازاة على فققة التعيس وى نققة الموير أو المعرشط: 
فإن قِيلَ: هلا تَسقْطُ نفقَةٌ الموسِر والمتوسّط لعجزه عَنهُماء فلا 
00 حِينئذٍ سِوّى نفقَةٍ المعير » كما إذا كان مُوسِهًا أو متوسّطاء ثم 
فم بنفقة المعسر أو بتعضها فنَّه لا يبقَى في ذِمّيه إلا نقَقَةُ المُعسِرِء 
1-6 في الفصلٍ؟. 
قُلنَا: فرق بِينَ المسأَلتَين؛ وذلِكَ أنه إذا أعسَرَ بِنفَقَةِ المعسِر أو بتعضهاء 
ملكت الزوجةٌ الفَسحّء فإذا لم تفسَخ» فقّد رضِيت بعُسرَتِهء فلا يجبُ 
لها في هذه الحالة سِوَى نفقَّةِ المعير» وهي: نفْقَةُ الفقيررة تحت 
الفقيرء ولو كانّت مُوسِرَةَ أو مُتوسْطَة؛ لانحطاطٍ قُدرَتِهِ عن المراتب 
النّلاثء التي هي: القُدرَةُ على نقَقَةِ الموسرء أو المتوسّط» أو القَقيرٍ. 
ففي إيجاب أكثّر مِن ذلك إضرَارٌ بالرّوج. وفي إيجاب أقَلَّ مِنةُ وعَدَم 
ملكهًا الفَسحَّ إشراة بالزأوعة فقضدرا دفع الضَرَرٍ عدقها عفيت 
الإمكان. ما أن تَفسَحّ» وإمّا أن ترضّى بأكَلٌ المراتب المعهودّة 


#2 


شَرعًا. 
وأمًا إذا كان مُوسِرًا أو مُتوسّطَاء فأعسَر بنفقتيهماء وقَدَرَ على نفقّة 
الفقيرء فإِنّها لا تَملِكُ المّسحّ في هذه الحالّة» فلا يزول الصَّردْ عَنها إلا 
بإبقَاءٍ تَفَقَةِ الموسِر أو المتوسّطٍ دَينَا في ذِمّته؛ لأنَّه لا اختيار لها في 


1 قٍِ الأصل: «فلا تسقط). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
امل 


إن كان لهُ عليها دَينٌ من جنس واجب تَمَقّيها: فلَهُ احتِسَابُه من 


قَقَيهاء إن كانت مُويركً» ولا فلادة. 


]1[ 
][ 
1 
]5[ 


المُقَام معَهُ حتى يَسقْط عَنهُ ما زادَ على نفمَةٍ القَقير. (عثمان)1'1. 
وفي «الإقناع 551 إِنْ أَعسَر بتفقَةِ الخادم» أو بالتّفَقَة الماضيّة» أو 
تققة السرمر أن المترقطه أو لأف كلذ لسع :فقن التققة والاذه فى 
قال في وشرحه)1"؟: وهذا فيما عدا الرَائِّدَ على تَفْقَةٍ المُعسرء فإنَ 
ذا 5 يَسقّط بالإعسّار. قاله في «المبدع». 

ولعلهُ على قَولٍ القاضي» كما يدل عليه كلاه بَعدُ. وأعًا على ما قدّمه 
الموقّقُ وغَيدهء وجزم به في «المنتهى» فلا. انتهى . 

اختياز القاضي: أنّها تَسقْطٌ. أي: الزيادةٌ عن نفقَّةٍ المعيرٍ أو 
المتوسٌّط. قال: لأنّه من الرُوائْدِء فلم يَثقت في ذمّته, كالرَّائْدٍ عن 
الواجب عليه . 

قال في «الشرح)! “! بعد حكايّته كلام القاضي : ولا : أنْها : تَفَقَةٌ 
تَجبُ على سبيل العوّضء فتَثبِتُ في الذمّةَء كالتَفَقَةِ الواجبة للمرأة 
ُو . 


4 


حاشية عثمان) (557/4). والتعليق ليس في (. 
«الإقناع» 0/5 

«كشاف القناع) 8/195 .)١‏ 

«الشرح الكبير) (7075/55). 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


كك :21 5 


فقن ع ع حر او وه 1 اي ا 
(وإن مَنَعَ) زوج (مُوسِرٌ تفقة"'2 أو كسوّة, أو بَعضَهُمَا) عن 


زَوجَتِهء (وقدَرَت على) أَخْذٍ ذلك مِن (ماله) ولو من غير جنس 


000 


000 


]١[ 
][ 
1 


١ 


34 


: ه20 ونَحوه) كحَادِمِهاء 


قال: وهذا فيما عدا الرَائِْدَ على تَفقَّةِ المعير» فإنَّ ذلك يسقّط 

بالإعسّار. 

قوله: (وإن مَنعَ مُوسِرٌ.. إلخ) الظاهِد: أنه لا مفهُومَ لهُ» بل كذلِك لو 

مَنع المُتوسّط أو الفَقيرُ ما وجب عليه أو بَعضَّهُء وقَيِرت لهُ على مالٍ» 

فلو أسقّط لَفَظَةَ «مُوسِةٌ) لكان أشمَل. 

ثم رأيتُ للشّهاب الفُتوحيئ ما يُوافِقُ ما ذَّكرنُه» وهو ما نَضَّهُ عندَ قولٍ 

«المحرر»: وإذا مَنَعَ المُوسِد: الظَاهِد: أنَّ المراد به هنا: القادِرٌُ على 

التَمَمَدَ لا الذي فى مُقابَلَةِ المَقير. انتتهى. ( عثمان)1١1.‏ 

قوله : (وَلَّدِها) أ الصَّغير » أو اله لمَجِنُونِ. 

وب بسخطه أيضًا: قوله : (وَلّدِها) أ الذي تجث نفَقَنُه على الأب» 
0 1 ع 1 لديا 

صغيرًا أو كبيرًا. (م خ )1 .١‏ 

[وفي «الإقناع): كفايّةَ وَلَدِها الصّغير عُفَاء ونحوّةُ. قال في 

وشرحةع: وكالر لد السسكون والخادِمًا '. 


«وحاشية عثمان) (4/لاه4). 


«حاشية الخلوتي) (5814/5). 
«كشاف القناع» .)١59/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(عُرفًا) أي: بالمعؤوف» (بلا إذنه)؛ لقَولِهِ عليه السلا لهند بنتِ حص 
حِين قالّت لَهُ: إِنَّ أبا سفيانَ رَجلُ شَّحِيحٌ» ولَيس يُعطيني من التَقَقَةِ ما 
تكفينى ووَلّدِي: «ُذِي ما يكفيك ووَلَدَك217 بالمعدوفي)1!. 
فرص لها عليه السّلامُ في أخدٍ تَمَام الكِمَابَةِ بغَيرٍ عِلمِهٍ مه تريخ 
حاجّة» إِذْ لد غتّى عن التَّفْقَقَ ولا قِوَامَ إلا بهاء وتَتجَدٌَدُ بتَجَدّد دِ الرّمَنِ 
م اي ا ساس ا 
(ولا تقد َقترض ) امرأةٌ لِوَلّدٍ (على أب)ميه2©» ولو غائًِا؛ لأَنهُ إِسْعَالٌ 
للمّته بدُونِ سب يَقَنَضِيه . ويأتي : لو غات زوج فاستَدَاتت لها 
وفى (الغاية): وكفايّة ولديهنا الصَّغيرٍ - وأطلقّ الولدَ فى «المقنع)» 
و«الفروع»- وينّجةُ: والمَجِنُونٍ. 
وقِيَدَ المسألَةٌ في «الكافي) بالود الصّغيرٍ]1'!. 
(1) قالَ في «الشرح» في قولّه: «مُحذي ما يكفيكِ وولّدَكِ): فلّم يَستَئن 
بِالِعَاءِ ولا صحيكحًا. 
(؟) قوله: (ولا تقترض.. إلخ) أي: أمٌ غَيرْ رَوجَةِ فلا يُعارِضُه ما يأتي في 
الباب بَعدَة» من قَولِه : «ولو غات روح فاستَدَانتت لها ولأولادهاء 
رجعت)؛ لأنَّهِ مفروصٌ في الرَّوجَةَء بدَليل قَولِهِ: «رَوج) دُونَ «أب)» 
كما عبر به هُنا. فتدبّر. (م خ)11. 


[1] أخرجه البخاري 2571١١(‏ 58554)؛ ومسلم (11154//) من حديث عائشة. 
ما بين المعكوفين ليس في (). 
[19] (حاشية الخلوتي) (585/5» 585). 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ 


ولأر لذدها دن رَجَعت. فَبحمَلٌ ما هُنَا على غير الرّوجةٍ. 

(ولا يذ يُنْقَقُ على صَغيرٍ من ماله) 5 : الصَّغِيرٍ (بلا إذنٍ وَلِيّْهِ) ؛ أنه 
تقل ضيعنة القففة؟ عَدَم ولاينه . 

(وَإنْ لم تقدِز) رَوجَةُ مُوسرٍ مَتعها ما وب لها مِن َفقَةِ وكسوَة أو 
بَعضِهمَاء ا إلى حاكمء ٠‏ فيَأمْدةُ بِدَفْعِهِ 
لّها. فإن امتَتَعٌ: َع : (أجَبرَةُ حاكم) علّيه. (فَإنْ أتَى) افع : (حَبَسَهُ أو 
اب ل ا 
لِقيا والعاعي لكانائينة ووه مكا وي هوه “كمازر الديوقء فإن 


لم يجد إل وما أو عَمَاوَاة بافق. وأنقق هن 

(فإنْ غَيْبَ مالَهُ وصبرَ على الحبس): فلها القَّسْح؛ لتَعذَّر التَفمَة 
علّيها من جِهَتِهء كالمُعسر» (أو غاب مُوسِرْ) عن رَوجَته (وتَعذوَت 
َققةُ) عليها؛ بأن لم يتك لها تَفَقَدّه ولم تقر لَهُ على مال» ولّم يُمكنْهًا 
تَحصِيلٌ نقََيها (بِاستِدَائَة أي: اقتراض أو تحوهء عَلَيه (و) لا 
(غُيرها: فلها الفَسحٌ). تعد الإنقاقٍ عليه من ماله » ككالي الإعسَارء 
بل أؤلى . ولأنّ في الصّبرِ ضَرَرًا أمكن إزاليُُ بالفّسخ» » فوججت إزالته؛ 
دَفعَا للصون. 

وواتج تخ رت إل كلملا حاجي فيفسَحٌ) الححاكمُ 
(بطلبهاء أو تَفْسَحٌ بأمرو) أي: الحاكم؛ للاختلافٍ فيه» كالفّسخ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
٠ك‏ 


(ولة) أي: الحاكم : (ببِعُ عََارٍ وعَرْض لِعَائْبٍ) ترك رَوجَتَهُ بلا 
َفقَةٍ ولا مُنفِقِء (إِنْ لم يَجد) الحاكم ما يُنفِقُةُ علّيها (غَيرَهُ) أي: غير 
نَمَنِ العمّارٍ والعؤض؛ لدُعَاءٍ الحاجة إليه. (ويُنَفِقْ) الحَاكم (عليها) 
أن أهراة الغائْبٍ من ماله (يَومَا بيوه0"): كما هُو الواجبُ 0 
الغاب ٠‏ (ولا يَحُوزُ) أن يُعجَل لَهَا (أكقرَ) من نَفقَةٍ يوم بوم كتَفقة 
أسوع أو شَّهِرِ؛ 2 بدح وقد يَقَدَمُ أو تَبِينُ من قبل ذلِكٌ. 

(ثمّ إن بانَ) الغائِبُ يْبُ (مَيْنَا قبل إِنقَاقِهِ) أي: الحاكم علّيهاء أو في 
أثتائه: (حسب عليها) من مِيرَاثها من رَوجها (ما أَنفَقَتهُ بتفسها. أو 
آم حاكم)؛ لين عدم اماف : 

(ومّن أمكتهُ أخذ دَييه) الذي يَصِيد بأَخَذِه مُوسًِا: (ف)هُو 
(مُوسِرٌ)؛ كما لو كان بِيَدِهِ. 


)١(‏ قوله: (بيوم) هو صِفَةٌ لدِيُومَا) المنصوب على الظرفيّة» على تقدير: 
بِقَدْر نَفَمَةٍ يوم . فتأمل. (عثمان)1١].‏ 


5 2 


[1] ١حاشية‏ عثمان» (559/4). والتعليق ليس في (أ). 


بابُ نَفَقَةٍ الأقارب 


0 نَعَْقَةِ الأقارب ) والعتّيق 
( و) نَعْقَةِ (المَماليكِ'" ) من الآدَمِيِّينَ والبَّهائِم'" 


59 0 موب لَمَقَةٍ الوالدين والمَولُودِين؛ لقّولِهِ تعالى : 
لامعل الأأد 1 رفي نوين و4 رابترة: وم وقوله: 
وفص َك أ م ل ايه َبِالْولِدينِ حسما * [الإسراء: 9ع . 
ومِن الإحسّانٍ: اللا 0 وحدِيث هندٍ: «خذِي 
ما كفيك ووَلَدَكُ بالمعدوفي) مثّقَقٌ عليدة'؟. وعن عائسّة مَرفُوعًا: 
«إنَّ أطيّب ما أكلّ الدجلٌ مِن كسبهء وإِنَّ وَلَدَهُ من كسبه). رواهٌ أبو 
دَاووًآ "كي ولك ولت الأسان يعتذو يعد والدوع فكما بعت عليه 


أن يُنَفِقَ على نَفِسِهِ وأهلهِ فكذلِك على بَعضِه وأهله. 


5 


(1) قَدَّمَ الأقارت على البمالزك» مغ أنَّ نفقّةٌ المملوك آكَدُ؛ٍ لشَدفٍ 
القَرابَيَة"!. 

(؟) قوله: (من الْآدَمّ ميينَ والبهائم) لو أبِقَاهُ على عُمُومِه لكان أؤلى ؛ أن 
الُصنّفٌ تعرّضٌ لعَيرِهِما في قَولِهِ آخرّ الباب: (وتُستحبٌ نفقثة على 
ماله غير الحيوان). 555 


.)1١08ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 

[؟] أخرجه أبو داود (/507). وتقدم تخريجه (57/7). 
[8] التعليق ليس في (أ). 

[5] (حاشية الخلوتي) (485/5). والتعليق لي ليس في (أ). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(وتجبُ) التََّقَةٌ كامِلةَ إن كان المُنَقُ علَيهِ لا يَملِكُ سَّيقَاء ولم 
يكن مع المنفتي من يَسْرْكهُ في الإنقَاقء (أو إكمالها) إن وَحدَ المنَقُ 
الأول د كوث قفى نون غفرقي تشيده أو ورك له وإلبد شار 
بقَولِهِ : (لأَبَوَيه وإنْ علّواء و) ل(ِوَلَدِهِ وإن سَقَلَ2"0, حتّى ذي الرّجم 
منهُم) ع الوالِدِينَ والأر لكو (حَجَبَةُ) أي : الم “ مِنهُم (مُعسِرٌ)) 


كجَدٌ مُوسِرٍ مع أب مُعسِرٍ وتّحوه, (أَؤ لا) أي : أو لم يَحَجْبهُ مُعسِرٌ 


(1) قال ابن المُنذِر1'1: أجمع أهلُ العلم على أنَّ نفقَةَ الوالدَين الَدينِ لا 
كفت ليما ولا مال» .واي في نمال الولق. 
وأجمَع كُلٌ من نحمّظُ عنة من أهلٍ الهلم» على أنَّ على المرءٍ فق 
لاي الأطقال الذية لا مال لهُم. اتتهى . 
وحكي عن مالِكِ :آله لانققة يكل لاعتياة لها زبعث غم 
لولّدها. 
قال في «الشرح) : وتلرقة نفقة آبائد» إن غلواء وأولاده وإن سذلواة 
وبهذا قال الشافعيٌ» والتوريٌ» وأصحابُ الرأي. 
وقال مالكٌ: لا تَجبُ النفقَةٌ عليهم؛ ولا لهُم؛ لأنَّ الجدّ ليس بأب 


م ماعن 


حفيقى . 


كراد عالك رعمه الله: الأجِتاد والجدّات. 


[1] في (أ): «وفي الإقناع: والصغير ونحوه. قال ابن المنذر..). 


بابُ نَفَقَةٍ الأقارب 
حَ 277 
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لس د ويرام : جَدٌ مَعْ ابن بنته؛ لأنَّ بَينهُمَا قراب 
يُوجِبُ العتقّء ورَدٌ الشَّهادَو أشبة الولَّدَ والوَالِدينِ القَرِيينِ. 

(و) تحب اتمقَُ (لِكُلّ من) أي: فَقِيرٍ (تَرنه) قَرِيبه الك 
(بفرض)» كأخ 4 (أو تَعصيب) كابن 7 لِغْير 0 (لا برَجم) 
كخَالٍ (ممّن سِوَى عَمُودَي نَسَبه سَوَاءٌ وَِنَه الأخن كأخ) للغنِنَ 
(أؤ لاء كعمّة وعَتيق''2), إن العمة لا ثرت اق أسبها بفُرض ولا 


(1) وقال أصحاب التأي: تحب النفقَةُ على كل ذِي رَحِم مُحرّم ولا 
تجب على غَيرِهم . 
وقال مالك والشافعيٌ : : لا نفقَةَ إلا على المَولُودِين والوالدية111. 
قال في «الفروع» : مذَهَبُ أبي حنيمَة : :12" الثفقة على كل دي 
رَحِمِ مُحّم لذي رَحِمِه بشَرطٍ: قُدرَةٍ المُنفِق» وحاجةٍ المنمّقٍ عَليه. 
وإ كا المتقّث عليه كبيرّاء اعثْير- مع قَقرِوِ- : عمَاهُ أو رَمَائيهُ. 
وهي مُرنّبَةٌ على الميرّاثء إلا نقَقَةَ الولّدٍ على أبيه خاصّةً. 
ويُعتبا عِندَهُ : اتحَادُ الدين في غَيرٍ عَمُودَي نسَبه » د 
ومَذمَبُ مالِكِ: يجب على للد - ذكرًا كان أو أننى - فق وه 


24. 


الأَدنّين فقط. . وتَجِبُ عن الأب ققّط فق أولاده الأدنينِ فقّط 


لوس يخ والأَنتّى حبّى تروّخ . 


ا 


اك وجبّت» قَسَواءٌ تكد الذية أ ؤلاء. 


[] انظر: (الشرح الكبير) (7914/55). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
5 سقطت: «تجب) من (أ). 


0-8 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
تعصِيب» وهُو يَرِنُها بالتُعصِيبٍ. وكذا: العتِيقُ لا يرث مولاة» وهُو 
ب الل ل 0 
بمعزوفٍ)؛ لقَوله تَعالى: مإوعل الولو لَه نتن كمون 
0 إلى قوله: موَعلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 6 [ابقرة: مم 
بجت على الأب تَفََةَ اليِضَاع ؛ نع أو بحب على الوَارثِ مثل ما أوجبة 
0 . ولحدِيث : مَن أيه 2 قال «أقكَ وأبَاك وأَعقكَ وأتاك) 
وفي لَفظ : توقولاك الذي هُو أَدناك حمًا واجبّاء ورَجِمًا 0006 
روا أبو داود1'". فَألرَمَهُ الب والصّلَةَ وَالتَمَقَةٌ مِن الصّلَّةَء وقد جعَلّها 
عدا ولجنا. 
الشَّرط الثاني : حاجَةٌ مُنفَقٍ عليه وذَّكرَهُ بقَولِ : (مَعَ فقرمّن تَجبُ 
لَهُ وتجزه عن كشب )» لأنّ التفقَة نما نَجِبُ على سَبِيلٍ المُواسَاق 
والعَينْ بِمِلكهِ والقادر بالككشب مُستَعْن عَنها. 


ومذَهَبُ الشافعيٌ : تجبُ لعمودي النَّسَبٍ خاصّةء مع انْحادٍ الدّين. 
واعتبر: عجرٌ المُنقَّقٍ عَلَيهِ بصِعَرٍ أو جُنُونٍ أو زمائّة» إن كان من العمُودٍ 
الأسمّلٍ. وإن كان مِن الأعلى فقَولان. 
وإذا بلَعَ الول صَحيحًاء» فلا نفقّةًا”1, 
(1) قال أحمدٌ: يلم الل نفقةُ بت عه ولا يرنه نفقةُ بت أخيه. 
[1] أخرجه أبوداود )5١40(‏ من حديث كليب بن منفعة» عن جده. وضعفه الألباني في 


«الإرواء» ١5‏ 3). 
[؟] «الفروع» (071/5). والنقل عنه ليس في الأصل. 


زولا يبتر نقطة) أي: المنتن علي في .جا ا 
كَصِكْرٍ وجئُون2"7. (فتجبُ) التفنَةُ (لصَجيح مكلّفٍ لا حرفةً لَه)؛ 


كط اقلت :أن يفش ما لوقه عبهم عرو بحاخيوه وإليد الاشارة 
بقَولِهِ: (إذا فَصَلَ عن لوث نَفسِه) أي: المُنفِق (و) قوت (رَوجَتِه 

ورَقِيقِهِ يَومَهُ وَيلتَهُ» وكسوّةٍ وسكتى) / هم (من حاصل) بِيَدِهِ» (أو 
مُتَحَضّلٍ) من صِناعَةٍ أواتجاوةة أن مره عَقَارِءِ أو ريع وَقفٍ» ونّحوو. 
فإن لم يَفصّل عِنَةٌ عكن ذكِرَ سي #: فلا سَّيءَ علّيهِ؛ لحَدِيثِ جابرٍ 
مَرقُوعًا: «إذا كان أحدٌكم قَقِيرَاء فليبدأ بتفيهء فإِنْ كان فَضْلٌء 0 
عياله » فإن كان فَضْلٌ فعلى قرابتيه)2'1؛ وفي لَفِظٍِ دوابذا نفيك 


يعن ثثو لقرل1"1! فييل .ميم ولأذ فخرت التقدة على سَبِيلٍ 


)١19‏ واشترط الشافعيئ لوججوب التَمَقَّةَ على الولّدِ: تُقصّائهء إِمَا من طريق 
الحكمء او من طريق الخلقة 
وقال أبو حنيقَة: ينقَقُ على العُلامٍ حتّى يَبلعَ» فإذا بلَعَ صَحيجحا 
انقطعت نفقَثُه ولا تُسقْط نفقةٌ الجارية حتّى تتزوّج. ونحوه قال 
مالك إلا أنه قال: يبقق على النّسَاءِ حتّى يتروجقء ويدخل بهن 
الأزواخ» ثمّ 0 0 نفقة لمن فإِنْ طَلْقَنَ قَبلٌ البَاءِء فهُنٌ على تَفقَتهِنٌ. 

3] أخرجه أحمد (17/7/17) »)١477(‏ وأبو داود (8961). وصححه الألباني في 
«الإرواء» "عي 156ل). 

[؟] تقدم تخريجه (١/الى‏ 758/9). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
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المُواسَاةٍء وهي لا تجبُ مع الحاجة. 

و(لا) تحب التَفقَة على قَرِيبٍ (مِن رَأس مالٍ) يَجَارَة؛ لتقص 
الاب بتقص رَأسٍ ماله ورْيُمَا أفتته التَمَمَهُ فيبحضل لَهُ الضَّرَدُ وهُو 
كدارم رقا 

(و) لا تَجِبُ التَفقَة من (ثَمَنِ ملك. و) لا من نَم (آلَةِ عَمَلِ)؛ 


(أجبز) على تَكَشبٍ؛ (لتفقَة قريه)؛ لأنّ تركهُ مع قُدرَتِهِ علَيهِ َضيِيعٌ 
يَعُول» وهُو مَنْهِينٌ عنة 
لهم بير زامراة على يك إذا وت فيهاء بمهر لِتفِقُ على 
ربيهًا المَقِر؛ 2 الوَعْبَةَ في النَكاح قد تَكونُ لِعَيرٍ المَالِء بخلافٍ 


5 7 ١ 


اميم د تيم ده ذلك 
1 -.- اده تقشة إلى الى ذلك و بحت إعقافة. 

(ومَن لَهُ) م 000 1 ات دون 
أب: فتقَقنْهُ) عَلَيهِم (على قَدرٍ إرثهم منه) أي: المنمّيٍ عَلَيه؛ 


بابُ نَفَقَةٍ الأقارب 


لمحت 
تعالّى رَنَّتَ التَفقَةَ على الإرث بقَولِهِ: مإوَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ * 
[البقرة: 1 
(والأثُ) العَنِنْ (ينفَرِدُ بها) أي : تَفْقَةِ ولَدِهِ؛ لِقَولِه تعالى 7 
الأفد 1 ينف نم4 ربد + وقره: طن يسن 1 


عاد وَهنّ ا رهن 4 [الطلاق: كاك وقوله عليه السّلامُ لِهندٍ: «خذِي ما 
ا 0 بالمَعدوفي)7 ار 

(ف)من لَهُ (جَدٌ وأخ) لِعير أَمٌ التَمقَةُ بَيتهُمَا سَوَاءٍْ لأنّهُمَا يران 
كذَلِك تَعصِيبًا. (أو) لَهُ (أَمُ أَمّ وأمُ أب) فَالتََقَةُ عليه (بَنَهُمَا سَوَاءٌ) ؛ 
أنّهُمَا يَرئَانِهِ كذلِكُ قرضًا وَرَدًّا. 

(و) مَن لَهُ (أَمٌ وجَدٌ) التَمَقَهُ عَلَيهِمَا أثلانّ2"'2, (أو) لَهُ (ابنٌ وبتٌ) 
لمم علَيهِمَا (أثلانًا) كارثهمًا لَهُ. 

(و) من لَهُ (أٌَ وبتّ) التَمَقَهُ علَيهمَا أربَائَاء ربُعُها على الم 
وباقيها على البفت؛ لأنْهُعَا : ران كذلك كرما ووذ (أو» 2 وجذة 
وبنتٌ) فَتفمَتُهُ علّيهِمَا (أرباعًا) كا مَا لَهُ كذلِكٌ فَرضًا ورَدًا. 

رو مَن 1 (جَدَة 00 فية أب كاين وأخ وعم فَنَفْمَتةُ 
عِلَيهِمَا (أسدَاسًا) سُدُسُها على الجدَّة وباقيها على العاصب؛ لأنّهُمَا 


© قوله : (وأَمٌ وجَدٌ أثلانا) وبهِ قال أبو حنيمَةَ . وقال الشافعيٌ : الكققة كلها 
على الح 


[1] تقدم تخريجه (ص408). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
يَرثَانِ كذللك:. وأكا الث فيَنفْردُ دُ بهاء وتقدّة0"©. 

(وعلى هذًَا) العَمَلُ (جسَابها) أي: التَمَمَاتِ؛ لأنّها تَابعَةٌ للإرث. 

(فلا تَلرَُّ) التََقَةُ (أبا أ مع أُمّ) مُوسِرةٍء (و) لا (ابن بنتِ معها) 
أي: مع بنتٍ مُوسِرَةٍ؛ لأنَّهُ مَحججوبٌ عن المِيراثِ بهاء (ولا) تَلرَمُ 
(أَخًا مع ابن) مُنمَقٍ عليه ولو مُعسِرَاءٍ لأنَّ 3 محججوبٌ بالابن» 
كرون الثفقة عليه إن كا اثويرز اه لأله وثة ويحةة: 

(و) مَن لَهُ وَرنَةٌ بَعضُهُم مُوسِدٌ وبَعضُهُم مُعسِر» كأَحَوَينِ أَحَدُهُمَا 
موسر والآحر مُعيِرٌ: (تَلَم) نفَمَنهُ (مُوسِرًا) مِنهُماء (مع فَقرٍ الآخَر 
قَدرِ إرئه) فقط؛ لأنه إِنّمَا تحب عَأِ مع يََارٍ الآحَرِ ذلِكَ القَدد فلا 
تحمل عن عَيره إذا لم جد الع ما يَجِبُْ عليه إذا لم يكن من عَمُودي 

(وتَلرَُ) تَقَقَةُ (جَدًَا) لابن ابن المَقِيِ (مُوسِرًا) ولو كان مَعَهُ أخْ, 
(مع قَفْرٍ أب)؛ لِعَدَم استَراطٍ الإرث في عَمُودَي النّسَبٍ؛ لقُوة 
قَرَابَتِهِم . 

1) قال في «الشرح الكبير)7'!: فأمًا عَمُودَا النّسَبٍء فذكرَ القاضي ما 
يدل على نه يجبُ الإنفاقٌ علَّيهمء سوام كانوا من ذَّوِي الأرحام» 


كي الأ د ن البنتٍ» 0 من غيرهم . . وسوا كانوا مَحجويبنٌ أو 


[1] «الشرح الكبير) (5 ؟/595). 


بابُ نَفَقَةِ الأقارب 


(و) تَلرَمُ (جَدَّة َمُوسِرَة مع فَفْرِ أمّ)؛ لما تقدّمَ. 
نوك لم بكو ا صر قن اردع حو وخيية قو ريت 
َفقَقْهُ) عَلَيه لو أيسَر بجميعها: (بَدَأْ برَوجَيه)؛ لأنّ تَفْقَتَها مُعاوَضّةٌ 
فذقت على ما وبحت مُواساةٌ. ولذلِكٌ: تَحِبُ معٌ يَسَارِهِمَا 
وإِعسَارِهِمَاء بخلافٍ تَمَقَةِ القريب. 
(فَ)َمَقَةٍ (رَفيقِهِ)؛ لوججوبها مع اليَسَارِ والإعسَارء كتفقَة الرّوجَةٍ 
(ف) َعَم (أقرَبَ) فأقرَبَ؛ لحَدِيثٍ طارق المُحَارِي: «ابِدَأ يمن 
5 ول كك وأبَاكَ وأخحيّك وأكاكه ثم أدناك أدئاك)1 | ي: الأدنّى 
00 ا التَفْقَةَ صِلَةٌ - ومن 0 0 ار بَعْكَ. 
َحَدَهُمَا ابن 57 قال ف فى (شَرجِه)» ثم القشاوي). 
(فيِقَدُمُ وَلَدٌ على أب)؛ لومجوب تَفْقَِهِ بالئضٌّ20. 
وفي ( شرح الإقناع)1" ِ ما عَمودا السب فتجبٌ » ولو من ذُوِي 
الأرحام» 0 
60 وذكر في «الشرح)1"! في الولد الأب الصَّحيحَين ملام أوجه: 
أحذها: السبوية: والقائى: . تَقديمُ الأب والثَّانِثُ: تقديم الولّدِ. 


.)5١ا١‎ 285 5( أخرجه النسائي (١557؟). وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ ]1١[ 
.)١١/1١7( (كشاف القناع»‎ ]5[ 
.)51١١/؟5( «الشرح الكبير»‎ ]*[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حم 50 اج 


سس 


7 قد 2 على أ210)؛ لانفِرَادِه بالولاية واستحمّاقٍ الأخلٍ 
مال 9 وقد أَضَافَهُ إليه عليه السّلامُ يقولهة (أنتٌ فمالت 


ع س2 ١‏ 
لابيك)!'١.‏ 


(و) قم (أم على ولد ابي»؛ لأها دلي إليه بلا وطق ولها 


فَضِيلَةٌ الْحَمْلٍ والضاع والثّرييَة . 


ابو 


000 


]3 
]"[ 
0 


(و) يُقَدّمُ (وَلَدُ ابن على جَدّ), كما يُقَدَّمُ الوَلَدُ على الأب 
(و) يُقَدَمُ 5 على أخ)؛ أن لَه مَزية ة الولادة والأبكة. 

رو يْقدَمْ (أَبُو أب على أَبِي أُم) ؛ لامتيازه بالتتعصيب . (وهُو) أي : 
الم (مَعَ أي بض أب مُسِتَوِيَانٍ” ل لقَمَئْ 5 الم بالقرب» 


وفي «المقنع): فإِنْ كانّ لهُ أب وأمٌ جِعَلَهُ بِيتَهُما. واختاره الشار 
وقدَّمَه في «الهداية): ووالخلاصة)؛ ومال إليه النَّاظمُ . 

الم على ما في «الإنصاف) اد تقديم الأب. وذكر وجهًا 
2 12] 

قوله: (وهو مع أبي أب مُستَويَانِ) مُقتَضَى القواعد- وهو الموافِقٌ لما 
سيصرّح بهِ في الإعفاف- : تقديم أبي أبي الأب على أبي الأمٌ؛ لأنّ 
الأول تحصبَةٌ وإن بعْدَء والثّاني من دوي الأركام. (م خ)1"!. 

تقدم تخريجه .)771١/79(‏ 


انظر: «الإنصاف) (5؟5/١١1).‏ 
«حاشية الخلوتي) (ه/؟؟ة). 


بابُ نَفَقَةٍ الأقارب 


والآخَر بِالعُصُوبَة فَتَسَاوَيَا. 

ولِمُستَجِقهَا) أي: التفقَةِ: (الأَخَدُ) من مال مُنفِقٍ (بلا إذن)ه 
(مَعَ اميتاع)ه من دَفْعِهاء (ك)مَا يَجورُ لِ(رَوجَةٍ) الأخذٌ من مالٍ 
رَوجِهَا إذا مَنَعَهَا التَمَقَة لحَدِيثِ هندٍ: «حَُذِي ما يكفِيكِ ووَلَدَكِ 
بالمَعؤوٍ)1١١.‏ وقِيس عليه سَائْدُ من تَجِبُ لَهُ. 

(ولا نَفْقَةَ مع اختلااف دِين) ِقَرَابَة» ولو من عَمُودَي نسب ؟ 
أَنهُمَا لا يََوَارنَانِء فلم يعتاوَله قَوله تعالى: موعل الْوَارثِ م مل ك4 
[البقرة: ع+8مع» وكمًا لو كان أَحَدَهُمًا رَقِبِقًا. 

(إلا باللا فب للعتيت على معتقه مسرو وإن بايتَهُ في دينه 
أنّهُ يرنه مع ذلِكُء فدحَلٌ في عمُوم قَولِهِ تعالى: #وَعَل ألوَارثِ مث 
لِك 6 [البقرة: +56]. فإن مات مولاة: فالتَفَقَةُ على وارِيهِ من عَصَبٍَ 


مَولاة. 


ا في «الإنصاف)1': وما في المتن: هو الصَّحيحٌ من المذهَب. 
وقيل: يُقدّمْ أبو الأمّ؛ لقربه. [اختاره في «المحرر». 
واختار الموفق: قَدَّمُ أبو أي الأب. ( خطه )]1"!. 
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[1] تقدم تخريجه (ص8١1).‏ 
5ع «الإنصاف) (4؟/7١4).‏ 


[] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهى الارادةات 
71 بطين على شرح مُنتَهى ور 


(فضلٌ) 

(ويِجبُ إعفَافٌ من تَجبُ لَهُ) لَه (من عَمُودي تَسَبه 
وغيرهم)؛ لأنّهُ مما تَدعُو حاجَمُهُ إليه» ويَسعَضِد بِقَقَدِِ. ولا يُشيةُ ذلك 
الحَلّوَى؛ نه لا يَستَضِبٌ بتركهًا. 

فعاف إغذاق قن قحف لفلقه ين الآتائ 007 والأولادء 
والإخوّة» والأعمّام . ويُقَدَمُ إن ضَاقَ الفَاضِلٌ: | قَرَبْ رك 
كالتفقة. 

(برَوجَة» خُرّةٍ أو شري تعِفَة)؛ لخحضولٍ المقضودٍ بها. 

(ولا يَملِك) من أَعَفٌ بشَيّة (استرجاعها مع غِتاُ) أي: القَقِيء 
كالب كاة. ولا أن 13ج أمة مذ 

لآق إن عون اعذقها ابد وَالآحَدِ غَرَهَا: (يُقَدُمُ تَعيينُ قَرِيب) 

- (والمَهرُ: سَوَاكه')- - على) تعيينٍ (رَوْج)؛ لأنّهُ المطلوبُ 
ار ل تين وز ب الس أو مَعِيبَة . 

ال مَُمَقُ عَلَيهِ (أَنَهُ تائق) 0 (بلا يَمِينِ)؛ لَه 

مُققضَّى الظاهِرٍ. وفي (الفروع): : ويتَوكّه ييمينه . 
(ويعتَبِرُ) لِوْجوب إعمَافٍ: (عَجْرْةُ) أي: المُنقّقٍ عليهء عن مَهِرٍ 


(1) قوله: (والمَهِرُ سَوَاْ) أي: يُقَدّمُ تَعيبنُ قَريبٍ إذا استوى المهزء على 


تين روج : 


2 متب مج790 1117 حت 
رقٍء أو تمن أَمَةِ. فإن قَدَرَ على ذَلِكُ: لم يجب على غَيرِه. 
5 في الإعمّافٍ: (بوَاحِدّة) رَوجَةِ أو سَرْيّة؛ لاندقاع 
جَةِ بها. (فإن ماكت) رَوجَةٌ أو سْرَيةٌ أَعَمّهُ بها: (أَعَفّهُ نانيا"»)؛ 
0 هُ في ذلِكَء (لا إِنْ طَلّقَ بلا عُذْرِ)» أو أعتىّ الشويّة ولم 
جل عِتقّها صَدَاقَهاء فليس عليه أن بُعِقّهِ ثانيا؛ لأَنَهُ المُقَدِتُ على 


ةَّ كاب أي: كما يَلِرَمُ إعناف أب قال 


)١١‏ قوله : (أَعفَهُ ثانيًا» الشاهه : أ «ثانيًا» ليس بقَيدٍ. (مخ)7. 
إفة وفي اله : قوله مم : أنه 
نفقَةُ رَوجها إن تعدَّرَ ترويجها بدُونٍ ذلك. 
وعبارة «الفروع)1"!: ويتوجّة: تَلرَمُه 1 بدُونها. 
قال ابن نَل قدُس!"!: فعلى هذا: إذا لم يجد إلا ا 
نفَقَيهاء رَوّجَها من وأنمَىَ علّيهاء وعن عند الأوج.. المي 
فكي وله : «تلرَمُهُ نفقَةٌ) 1 َفْقةٌ أنه 


[1] (حاشية الخلوتي) (437/5). والتعليق ليس في (أ). 

[؟] «إرشاد أولي النهى) (9؟/57؟١).‏ 

.)5١5/9( «الفروع»‎ ]5[ 

]1 في الأصل بعده توضيح نصه: (أي: بغير ضمير على ظاهر كلام ابن قندس). 
[] (حاشية الفروع») .)519/9١(‏ 


67 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
القاضي : ولو لم فالأَثُ آكَدُء ولأنهُ لا بَُصَكَد؛ٍ لأنّ الإعفَافٌ لَهَا 
بالتّرويج» وَتَمَقتَهَا على الرُوج. 

قال في «الفروع) : ويركة: فلاقة تتقلة إن تعدو ارويخ بدُونها. 
وبنتٌ ونَحوُمًا: كأم. 

(و) يَلِرَعُ من وَجَب عليه نَفَقَة : (خادِمٌ للجميع) أي: : جميع من 
تَلرَمْهُ تَفَمَثْهُم (لحاجَة) إليهء (كرّوجَةٍ)؛ لأنّهُ من تَمَام الكماية . 


هه 
م 
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(ومن تَرَكْ ما وَجَبَ) عَلَيِ» من لَفَقَةِ َرِيبٍء أو عَتِيقٍ (4 : 
يَلرَُ) سَيء؛ ؛ (لِمَا مَضَى)؛ لأنّها مُواسَاةٌ. (أطلَقَهُ الأكتز), و جرم , 
في (الفصولٍ). 

(وذْكْرَ بَعصّهُم)ء مِنهّم المُوَفْقْ والشَّارِحُ: (إلا بقرض حاكم)؛ 
كه بفَرضِه . 


لم 


(وزَادَ غيرةُ) أي : غَيد ذلك التعض» وهو صاحبٌ «المُحيّر) : (أو 
إذنه) أي : الحاركم ٠‏ في التَفَمَةٍ 500 بت لَه النَّمقَةُ (في اسيدَانَةٍ9)). 
قال ىك «المحرر): وأمّا تققد أقاربه» فلا تَلِرَمُةُ لِمَا مَضَى» وإن 


5 5 5 دلا 5 5 3 0100 284 سوم 
)١١‏ وقال في «الإقناع ,' ': ومن ترك الإنفاق الواجب مُذدَةَء لم يلرَّمهُ 

عِوضُهء إلا إن فرضّهًا حاكٌ» أو استدّانَ بإذنه. انتهى . 

فجرّمَ بالأقوال الثلانّة. قال عثمان: ولعلَّهُ مُرادُ مَن أطلَقَ1"؟. 


3ع «الإقناع» (5/4ت). 
[؟] انظر: «حاشية عتمان) (5515/5). 
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أرضعه إلا أن وسشييق عليه بان الغاكك 3 

(ولو غْابَ نت فاستَدَاتت) رَوجَةٌ (لَهَا ولأولادِهًا الصَّعَار) 
مار م 0ك تان ولماة اعيفة تفقة أو ادها لتنتدها. 

(ولو امت ع بها أي النَمَقَةِ (روج» أو قَرِيبٌ) فأنمَقَ عليهِمًا 

عرد ارو علب ُنفِقٌ”*) على رَوجَةٍ أو قَرِيبٍ (بنية وبجوع)؛ لأ 
الامتقاع قد يكُونُ َع من تنبت ت لَه وقوّةِ من وجيت عليه فلولم 
يَملِكِ المُنفِقٌ الوُجُوعَ , لضَاعٌَ الضعِيفٌ: 

(وعلى من تَلرَمُهُ َقَقَهُ صَغِيرِ) در أو أََىء من أب أو وارت غَيرِه 
عندَ عَدَمِهِ : (نَفَقَةُ ظِثْرِِ) أي : مُرضِعته (حَولَين) كامِلَين؛ لقَولِهِ تعالى: 


00 وقال الشيحٌ تقئ الدّين: من أَنفِقَ عليه بإذنِ حاكمء رججع» وبلا إذنِء 
فيه نلافٌ . واخحتار الو ]١12‏ ْ 

(؟) قوله: (ونحوهم) كالمجانين. قال في «شرح الإقناع)!"!: قلتٌ: 
وكذا لو كانَ أولادُها مجانِينَ» أو وججت تَفَمَنُهُم؛ لعجزهم. 

59) قوله: (رجعت) وفي «الغاية) : وينّجة: وفعلة قريب1 ا 

(4) قوله: (رجّجع عَليهِ مَُفِقْ) ظاهِه: ولو كان المُنَفِقُ هو الذي وججت لهُ 
النفقة . (مخ)!*!. 


[5] انظر: «الإنصاف) (5؟/5١4).‏ 

[5] (كشاف القناع) .)١1517/1١(‏ 

[*] «غاية المنتهى») (831/7). والتعليق ليس في (أ). 
[5] ١حاشية‏ الخلوتي) (431/5). والتعليق ليس في (أ). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

الات يعن اَن عوك ملي رابترة: +م الآية. 
وقُوله : نان رْصَعْنَ لك 0 ف [الطدق: ج]ء ولأنَّ الطفل 
إنعا تقد جما ل 
بالغِذَاءِء فوَججت التَفَقَة لتَفْقَةُ للمُرضِعَة؛ لأنّها في الحَقِيفَةِ له ولا نَجبُ بَعدَ 
الحولين؛ لانقِضَاءٍ مُدَّةٍ الحاججةٍ إلى الوَضَاع 

(ولا يفطم قَبِلَهُمَا) أي : الحولين؛ كية؛ لأنّهَا > حَبَرٌ أريد تبه لمق 
إل 0 أَبَوَيهء أو) بِرضًا (سَيْدِهِ إن كانَ 7 فِيَجُورُ (ما 
ينَضَرٌ) بِفِطَامِهِ قَبِلَ الحولين» فلا يجورُ ولو رَضِها. 

وفي ات هُنَا(!2: يَحومُ رَضَاعْهُ بَعَدَهُمَا ولو رَضِيَا. وظاهِدُ 
(عْمُونِ المَسَائْلٍ) : إباعقة 20 


(1) قوله: (وفي الرّعايَةِ هُنا) يُفَهَمُ منه: أنَّ لهُ قَولَا في غَيرٍ هذا الموضع 
بخِلافه ! . 1 
8 رأيثه نشل ذ في (الفروع) بعد حكايّة كلام (الرعاية) عَنهء قال: وقال 
في (باب انيف : طاهِرٌ مُباخ من رَجَلٍ وامرأة. وظاهِد كلام 
عضوو قاع ون أقرة ْ 
إلى أن قال: وفي «الترغيب): لهُ فِطَامُ رَقِيقِهِ قبلّهِماء ما لم ينضَر. قال 
في (الرعاية) : وبعدَّهُماء ما لم تنضّة الق1!. 


و 


)١(‏ وقال في «تُحفةٍ المودُودٍ): ويججوزُ أن تَستَمِرٌ الم على إِرْضَاعِهِ بعد 


[1] انظر: «الفروع» (570/9). 
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حت 210/7 
و 


و 


(ولأبيه مَنعُ أَمّهِ من خدمته0"©)؛ ل يُعَوْتُ حقّ الاستمتّاع بها في 

تعض الأحيَانِ. و(لا) يَمتَعْهًا من (إِرضَاعِدِء ولو أنّها في جبَالِه)؛ 

للآية» فتُرضِعْةُ هي, والحَادِمُ تَقُومْ بخدمَيهِ عِندَهَاء فلم يَفتهَا رَضصَاعْهُ 

ولا خضّائته. 

2 كم اع 4ك ا ا ا 5 
(وهي) أي: الأمُ (أحق) برضَاع وَلدِها (بأجرةٍ مثلها"''. حنّى 

مَعٌ) مُرضِعَةٍ (مْتبرْعَةِء أو) مع (زُوجٍ ثانٍ ويَرضَّى)؛ لعُمُوم قولِهِ تعالى : 

لالم اس ل كرس عار ال صاصر افر ارد 3 4 سوم سع 
والوالدات رضِعَنَ أَوَلدهِن » [البقرة: «88]» وقوله: مدن أرضعن لج 
الحَولّينِ إلى نصف الَالِثِ أو أكثّرو1'!. 

)١(‏ قوله: (وله مَنغها من خدميه) لا يُنافيه ما يأتي: مِن أَنَّ الأمّ أن 
بالحضائة إذا مَنَعَها من مُباشَرَةٍ الخدمَةٍ بتفيها؛ لما فيه من التّقَدير 
المُمَوْتِ لحَقّه أو المُنقص له. لا يَمتَعْ أن يُقِيم لها من ثُبَاشِدِ ذلك 

(0) قال في «الإنصاف)7"!: وصِسَةٌ عقَدٍ الإجارّة على رَضَاعِ ولَّدِها من 
أبيه من مفْرَدَاتِ المذهب- مُرادُةُ: إذا كات فى حباله-. 
وقال الشّيرازَيٌ : لو استأجرها مَن هي تحتّةُ لرَضّاع ولَّدِه لم يججر؛ لِأنَّه 
استحقٌّ تفعها. وكذا قال القاضي : لا يصحٌ. وعند الشيخ تَقَيٌ الدّين: 
لا أجِرَةَ لها مُطْلَعًا. 


[1] (تحفة المودود) .)35١5(‏ والتعليق ليس في (أ). 
م «إرشاد أولي النهى» .)١١5/9(‏ والتعليق ليس في (أ). 
ز*] «الإنصاف) (: ؟//ا؟:). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الارادةات 
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10-6 ود و2 


0 0 لسري عاء فى بيع الأحزالا . 77 
الاب مَن 5-5 بأجرة مثله أو مُتبوٍعَة: اذب قد ة ينهاء ا 


)١(‏ قال في «الاختيارات)!'؟: وإرضَّاعٌ العفلٍ واجبٌ على لدم بشّرط 
أن كرا ابيع وهو قَولٌ ابن أبي ليلّى ويه من السَلّفٍ - ولا 
تَستَحِقٌ أجرَةَ المثل زِيادَةً على تَقَقَّها وكسوّتها. وهو اختيارٌ القاضي 
في «المجرد) وقول الحنفئة؛ لأنّ الله تعالى يقول : وات . رضِعَن 
0 حولي ماين لِمَنّ أَرَادٌ أن 4 بم الماع وَعَلَ لْولُود لَه دفن 

وَممْنَّ اروف فلم يُوجب لهنّ إلا الكسوَة والتَّفقَةَ بالمعروفٍ» 
وهو الواجبٌُ بالزوجيّة. وما عسَاة أن يتخرّجٌ من زيادَةٍ خاصّة 
لمُرئضِع» كما قال في الحايل لود كن ولت حل دوا عون 
مر 0 فدخلت نفقَةٌ الولّدِ في نفْقَة أَمّه؛ٍ لأنّه يتغذى 
بهاء وكذَلِكَ المُرتَضعُء وتكونٌ النفقَة هّنا واجدٌ سين حتَّى لو 
سقط الرحوث بأعدهنا مق الود كنا لو نشت وأرضعت 
ولدَهَاء فلها التََّعَةُ للإرضاع لا للزوجيّة 
ًا إذا كانت با وأرضعت له ولقة فإنه تستحث زه لا زيب ؛ 
كماقال الى :عون اسن لك كافك ل و هن وهذا الجر هو: 
القنقة و الكتيوة ..وفالة ظافة وق الملق: اكاك لير 


1] «الاختيارات) ص (585). 
[؟] التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 
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تعالى : ملإوإن نكاسم ضع 3 رق [الطلاق: ]. 

وإن لم يَجد مُرضِعَة هه إلا يما لبه الأ : فالأ أعيٌ؛ لما سبق. وإن 
مَتَعَ الأمَّ رَوججها غَيدُ أبي الطفلٍ مِن رَضّاعِهِ: سَقَطْ عَقّها؛ تعد 
وصولها إليه. 

(ويَلرَمُ خُرّة) إرضَاعُ ولَدِها (مَعَ خحوفٍ تلفه)؛ أن لم يقل نَديّ 
كبرها ,تدر جنل لامي الهلاك كلما لوك توكد كرا بولها جره 
مثلها. فإنْ لم يُحَفْ تَلَفَهُ وات بزلا الك رزيل "© في حبالِه 
أو فطلقة ؛ لقو تعالى : #إوإن تسر ََدرْضِمْ لَهُد رك [الطلاق: ه]. 

و لم (أَمَ ولَّدِ) إرضَاع ولّيِها (مطلقًا) أي : خِيفٌ على الوَلَدِ أم 
لاء مِن ماقا ١‏ غير (مَجَانَا) أي : بلا أجرة؛ لذن تَفعَها لِسَيدِمًا. 
(ومتى عَتَقّت) أ الود : (فك)خةٍ (بان)» لا تُجبَرْ على إرضَّاعِه 
مني عرابيها . وإن باعهاء أو وهّبهاء أو رَوّجَها: سَقَطْت 

حَضَائَةُ تّهاء على ظاهِرٍ ما ذكرةُ ابن عَقيلٍ في «فتُونه)0") وعلى عذاة 


وم والنشية عن غالكة أنها إن كات شَريمَةَه لم نَجْرٍ عادّةٌ مثلها 
بالتضاع لوتدهاء لم لجر عليه» وإلا أجيرت غلية: 

(؟) اختارٌ ابن عَقبلٍ في (فنونه) رذ تع أ الولّدِ. قال: لأنّه قُولٌ علي 
وغَيرِهء وإجماعٌ التَابِعِينَ لا يرفغةُ 
وحكى ابن عبد الب وغوه الإجماع على عدّم جوازه!'؟. 


[1] انظر: «الفروع» .)١57/8(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
سقط حشّها من الٍضّاع. قالَهُ ابن رحب. 

(وازرج ثَانِ) أي: غير أب الوَضِيع : (مَنعغها من إرضاع ولَّدِها من) 
الرّوج (الأَوّلِ)» أو من سُّبِهَةٍء أو زئّى ؛ لأنّهُ ُقَوتُ حَقّهُ مِن الاستمتاع 
بها في يعض الأحيَانٍ. ْ 

(إلا لِصَرُورَتِه) أي: الولَدِ؛ بأنْ لا يُوجد من يُرضِعْهُ غَيئهاء أو لا 
يقل نَّديّ غُيرِهَاء (أو شَرطها)؛ بأن شَرَطّت في العَمَدٍ أن لا يَمعها 
رَضَاعٌ ولَّدِهاء فلَهَا شَرطهاء كما تقدّمَ. 

ومن أرضّعت ولَدّها وهي في حِبَالٍ أبيه» فاحتابحت لِزِيَادَةٍ نَم 
َِمَهُ؛ لأنَّ علَيهِ كمَايتها. 
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(فخلّ) 


(وتَلرّمَةُ) أي: الشهد» تَمَقَهِ2') (وشكتى عُوْقَا) أي: بالمعدوفٍ 


(لِرَقِيقَهِ ولو) كان رَةِ قِقُهُ (آبقًا(” ')» أو مَرِيضاء أو انقَطع كسبه ٠‏ (أو) 
كان أَمَةَ ونا أو) كان (ابنَ أَمَيِه من خُرٌ)؛ أنه تابعٌ جه 


000 


00 


0) 


]١[ 


]"[ 


قوله: (وتلرّمُهُ نفقَةٌ) والمرادُ بها: ما يَسْمَلٌ الكسوة إِنْ قُرئٌ: 

«وكسوته) - فيما يأ بالجرٌ. 

وإن قُرُِ بالّفع فالمُرادُ بالتَممَةِ: خُصُوصٌها. وهذا هو الذي شرح عليه 

الشارخ. ْ 

وعليه: فيحتاحٌ إلى تَقييدٍ الكسوَةٍ بكونها من غالب كسوةٍ الأرقَاءِ في 

ذلك البلّد: 

والأَول أَْلَى؛ لعتم الاحتياج إلى التْقبيدِء ولسُُوّهِ عن إيهام حون 

المراد يوه : «مطلّاه سَواءٌ كاد من غالِبٍ كسوَةٍ الأرقَاءٍ ِ لِك 

البلد أو لاع3'؟. فتديرة"؟. 

0 لظاهِد: أنَّ المُراد: لو أنقَقَ عليه إنسانٌ في حالٍ إباقِه 
اتاد شْرٌ:ْ كما إذا مَنَعَتهُ من الاستمتاع بها. والله 


قوله: (ولو آبقَا أو ناشرًا) بعل ابد بمُضيٌ اليّمانِ أؤ لا 


سقط ما بين المعكوفين من الأصل» وسقطت: «أو لا» من (ب)» والتصويب من 
«حاشية الخلوتي). 
«حاشية الخلوني» (455/6: 0٠.‏ تليق لسن في وأ 


)- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
عيت أ سوط ولا عدود: (من غالب قوْتِ البلدِ) متلق ب( تَلرَمَةُ) . 

سَوَاةٌ كان وك سيّدِه» أو دُونَهُ أو فوقةُ وك ل 

(و) تَلرَمهُ (كسوثة) أي: رَقِيِقِهِ (مُطلقًا), غَييًا كان المَالِكُ أو 
َقِيًا أو مُمَوَسُطًا: من غالب الكسوةٍ أَمكالِه مِن العَبِيدٍ بذَلِك البَلَدِ؛ 
لحَدِيثٍ أبي هُريرَةٌ مَرفُوعًا: «للمملُوكِ طَعَامُةُ وكسوَثهُ بالمعزوي, ولا 
يكلف من العَمَلٍ ما لا ليق روا الشَافِعَيُ قف لامسندة)1!]. 

جِمَعُوا على أن كَفْقَةٌ َه المملواك على سِيّدِه و ال 
0 ومَنافِعةُ لِسيدِهِ ومُو أحقٌ النّاس بهء فوججت عليه تَفَمَنْه 


-ه 504 


(وَلِمْبَعض) على مالك بَعضهء من تَفَقَته وكسوّته وسُكتاةٌُ: (بقدر 
رقه. وبقِينّها) أي : التَمقَةِ والكسوَةٍ والشكتى: (عَلَيهِ) أي: المُبعض ؛ 
لاستقلاله بجزئهِ الحدٌ. فإنْ أعسَرَ وعَجَرٌ عن الكسب: فعَلّى وارثه 


وللسيدٍ أن يَجعلّ ؛ 


آل 
تفقة 


َقََةَ رَقِبِقِهِ في كسبهء وأن يُنفِقَ علّيه من ماله 


وعلى الثاني : هل يَملِكُ المُطَالبَةَ بها من مده أو لا؟. 
وعلى الثاني : فهّل له المُججوعٌ بما تحكل منها على تركةٍ السيّدٍ؛ 
لاستقرارها في ذمَّتِه أؤ لا؟. فليرابجع كل ذلك وليحترو. (م خ)1"! 


[1] أخرجه الشافعي في «المسند) (905/1)» وهو في (صحيح مسلم) .)41/١775(‏ 
[1] (حاشية الخلوتي) (0/5-.5) 
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ف ع 


> 


ا 0" وك أعوك: فد قماقة 


(وعلى حُرَةٍ تَمَقَةُ وَلَِّها من عَبِدٍ) نضا 

قُلث: إن كان عن يش كها في الِيرَاثِ: : فلمك عَلَيِهِمَا بِقَدرِو 
5" 

(وكدًا: مكاتبةٌ ولو أنَهُ) أي: ولَّدُها (من مُكائب) فَتَفَقَة فتَمَقَةٌ ولّدها 
علَّيهَاء (وكشبة لَهَا)؛ لتبعئته لّها. ' 

(ويُرَوَحُ) رَقِِقٌ ومجوبا("©: ذكرًا كان أو أنتّى : (بطاب)ه؛ مول 
تعالى : وأبكحوأ 00 والمتلحين من كه ك4 
لور ؟عء ولِدَعَاءٍ الحاجة إلى الاح غالبًا . وكالمحجُور عَلَيه 

لِسَفَه. ولأنّهُ يكَافُ من ترك إِعفَافِه الوْفُوعٌ في المحظورء بخلافٍ 
طُلّب الحلوّى. 

(غَيُ أمةِ يَستمتِعْ بها) سيّدُهاء (ولو) كانت (مكاتبة بشَرطه) 
أي : كاتتها بشَرطٍِ أن يَطَأَمَا د فق كتاببياة لأنْ القصد قَضَاء الحاجة 
الع شير لوووك يل ,اساي . (وَتُصَدَّقْ) أمَةٌ 
طَلَبَت تَرويجَهاء وادَّعَى سَيْدُها أَنَهُ يَطْوُهَا: (في أنهُ لم يطأ)؛ لأ 
الأَصلُ. 


)١(‏ ومذهَبٌُ مالِكِ وأبي حنيقَة: لايجبٌُ تَرَويججَهُم: كما لو طلَب الحلوى. 
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ويَجبُ جتَانُ من لم يكن مَحْتُونًا منهُم . 

(ومن عَابَ عن أمَيه غيبة مُنقَطِعَة) وتقدّة: أنه ا للا تطلغ إلا 
يكلف ومشقَّة» (فطلبت التَرويج : َوّجَها مَن يلي مالَهُ) أي: مال 
العَائْبٍ. قال في «الانتِصَارٍ) »: أوماأً إليه في رواقّة أبي بكر . واقتَصَرَ 
في «الفووع»)» واختارةٌ أبو الطاب . 

تدم في «التكاح): رَوّجَهَا القاضي . وجَرّمَ به في (الإقناع) عن 


القاضي . 
(وكذا: أَمَهَ صَبِيْ ومَجِنُونٍ) طابت التَّرويج» فَيِرَوها مَن يلي 
ماله . 


(وَإنْ غاب) سيد (عن أمّ ولَدِه: رُوَجَت لِحَاجَة تَقََةِ قال في 
(الرعاية): رَوّجَها الاك وحفِظ مَهِرَهَا للسيّدٍ. 
قال (المتقخ : وكذا ل)حاجة ةِ (وَطء” ا" قال في (الفؤوع) : 


)١١‏ قوله : (وكذًا وَطءٌ) قال في «الغاية)1١‏ !: وَيتّجةُ : إن كانت غَيبَُه فوق 
أربعَةٍ أشهُر . انتهى . 
قلثٌ: كان عَنُ الببحت أن يقال : فوقٌ نِصفِ سََةِ؛ لثلا يَبِقَى لها مَريةٌ 
على الحرّة"1؛ لأنّهم ذكروا: أنَّ الحرّة إذا غات زوججها عنها قُوقَ 
نِصفٍ سئَةِ» في غير حجٌ أو غَْوٍ واجبَين» أو رزقٍ يحتالجهء فطت 


[1] «غاية المنتهى) (؟/5957). 
الييا في (أ): (يبقى مَرْيّةٌ للحرة). 


بابُ نَفَقَةٍ الأقارب 
جتلللتالاللتتتبتطت7ت7تتتلت7 ا ات 


وينوجّة : أو وَطي عند من جََعَلةُ كتَفَقَق أ أوجَبَة وَهُو المَدْمَبُ. 


(ويَجبُ أنْ لا يُكَلّفُوا) أي: دَق (مُشِقَا كثيرًا)؛ لِحَدِيثِ أبي 


ذَّرٌ مَرفُوعًا: لإعوالكم خولكي جعلهم لله تحت أبديكم » فمَن كان 
َوه تحت يَدِوء فليطيفة مما يأكل» وَليْلبِسْهُ ممًا يَلبسء ولا 
كُلْتُوشُم ما يَغليهى إن لوهم فأعيلوهم عليه مق علييا"". 


(و) يَحِبُ (أَنْ يُرَاحوا وَقَتَ اراق و) وَقتّ (توم؛ و 5" 


(صَلاةٍ مَفرُوضَة)؛ لذن العادة: ولذن 5 إضرارٌ بهم. 


يَدَفُعُ ع 


000 


00 
قُدُومَهء وراسّلهُ الحاك» فأَبى القُدُومَء فُْقَ يَيتَهُما. هكذا وُجِدَ هذا 


والظاهِرُ من كلامهم: عَدَمُ اعتبار هذه الْمُدّق ولأنَّه ليس هُنا فسح. 
قال في «الفروع») : وإن خافٌ مفسَدَةٌ لم يَسْتَدعِها. وذكرَ صاحِبُ 
لصبو عن اال ابوه الى علو رابيها بن كر اللي التي ين 
المديئة : : أنه حيةٌ في سمّر المرأةٍ السّفرٌ القصيرٌ بعْيرٍ مَحرّم. ٠‏ ورّعي 
عزية لدت فى عا الى الزدركة جَهُ على هذاة"! الخلاف. 

وما كلام شّيخنا- ومعناةٌ لعّيره-: فيجورٌ مِثلّ هذا قولًا واحدًا؛ لأَنّه 


[1] أخرجه البخاري (80)) ومسلم .)50/١551(‏ 
[1] سة سقطت: (هذا» من (أ). والتصويب من «الفروع». 
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(و) يَجِبُ أن (يركبهُم عه عُقْبَةَ ِحَاجَة) إذا سار بهم؛ تلا يكَلَْهُم 
ما لا يُطيقُونٌ . 

(ومَن بُعَتٌ) بالبتَاءٍ للمَجهُولٍ (منهم) أي: الأرقَاءٍ (في حاجَةٍ 
ا يي ع الل ل 
(صَلَى) ولا 3 قَضَى حاجتُ. (فلو عُذِرَ') بتحو حَشْيَة إضرَار 
اوح 0 
الآدَمِيٌ مَبنِنٌ على المُشَاحَةٍ 

(وَإنْ 0 يَعلّم) أَنَّهُ لا يَجِدُ مَسجداء (فْوَجَدَ مَسجدًا: قَضَى 

ُمْ صَلَى)؛ ليجمع بن الحقّينِ. (فلّو صَلَّى قَبِلَ) قَضَاءٍ 

الحَاجَةٍ: (فلا بَأْسَ) نَضَّاءٍ لأنَهُ قَضَى عَقٌّ الله وعقٌّ سَيدِهِ. 

(وتْسَنٌ) لِسَيْدِمِغْ: (مُدَاوَائهُم إن مَرِصُوا) قال في «التقيح). 

قال في (الفروع): وظاهِرُ كلام جمَاعَةٍ: يُستَكتٌ» وهُو أظهَرُ. 
وقال قَبلَهُ: ويُدَاوِيه فكرياء قله حماءة. 


بس بعر قرغا ولا رقا رونك وائك زا لردةة 
)١(‏ قوله: (فلو عُذِرَ) انظر: هل ولو لَِمَ خَوُوجٌ الوّقتِ؟. (م خ)1". 
الظاهه : لا. 


[1]) سقطت: ولا» من (أ). 
[؟] «الفروع» (7/4). والتعليق ليس في الأصل. 
[؟] (حاشية الخلوتي) (50*/5). والتعليق ليس في (أ). 
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على ما تقدَّمَ؛ ووُجُوبٌ المُدَاوَاةٍ قَول ضَعِيقٌ20. 

(و) يُسَنٌ لِسَيِدِهِم: (إِطَعَامُهُم) أي: الأرقَاءٍ (من طعَامِهِ), 
الى بون المزق ييخ ييه 
الذكور في الكسوّةء وبين إمائه إن كن للخدمة أو الاستمتاع. وإِنْ 
اخلفْنَ: فلا بأ بمَفضِيلٍ من هي للاستمتاع في الكسوة؛ لأنّه 
الشرفب. 1 

(ومن وَلِيَهُ) أي: الطُعَامَ» من رَقِبقِه: (فمَعَةُء أو منة) يُطِعِمُةُء ولو 


وإلباشهُم من لباسه ؛ لحديث اي ا 


لم يَشْتهه؛ لِححديث أبي هُرِيرَة مَرفُوعًا: «إذا أَنَى أحَد كم بعادقة 
بطُعامِهِ؛ قد كمَاةُ عِلاجَهُ ودُحَائَهُ فلئِجِلِسْةُ مَعَهُ فإنْ لم يُجِلِسْهُ مَعَهُ 
لئاول أكلَةٌ أو أكلتين». رواهُ الشيخانء وأبو داود» والترمذيٌ» 
وابق ماجها"1. ولأنّ نفس المباشر تَتُوقٌ إلى ما لا توف إليه نفس غَيرهِ . 


)١(‏ قال في «(المقنع»): «ويُّداويهم إذا مَرضُوا). قال فى «الإنصاف): 
يَحتَمل أن يكونٌ مُرادُهُ الوجوب» وهو المذهَبُ. قال في «الفروع): 
و- 1 4 اي سس ال ا ا ل ل ا 


[1] تقدم آنقًا. 

[؟] أخرجه البخاري 570 5)» ومسلم »)47/١77(‏ وأبو داود (5847)» والترمذي 
همدي وابن ماجه (-95؟55). 

9 انظر: «الإنصاف) (450/55). 
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(ولا يَأكلُ) رَقِيقٌ من مال سَئِدِهِ (إلا بإذنه) تضَّاءٍ لأَنّهُ افتيات 


قلت + إن متعة ها وخت عليهة ولراك بالعسرقي اراي 
والقَريب . 

(ولة) أي : الرّوجء الاي والسيّدٍ: (تَأدِيتُ رَوجَةَ و( ديك 
(وَلَد(', ولو) كان الولَدُ (مُكَلََا مرَوَجاا", بِصَرْب غير مبرّح. 


)١(‏ قال في «الفروع»): قال ابن الجوريٌ في «السي المصون): مُعَاسَرَةٌ 
الوك باللطشي والتّأّديب والتّعليم» وإذا احتيخ إلى ضَربه ضُرِبَ. 
ويُحمَلُ على أحسن الأخلاقي» ويُجنٌبُ سَيتها . فإذا كبر فَالحَدَّرَ مِنهُ 
ولا يُطلِعْهُ على كل الأسرَار. ومن العَلَطِ ترك ترويجه إذا بِلّمَ» فإِنّك 
تدري ما هو فيه بما كنت فيه فضُنهُ عن اللَلٍِ عاجلاء خُصُومٌ 
البنات» وإِيّاكَ أن تُروّجٍ البنت بشّخص مكزووء أو شيخ . 
قا لمقاد مس افش يقال يل و ساعاى ختن 
ولا تُديل الدَّارَ مِنَهُم مُرَاهِقًا ولا خادمّاء فإنّهم رجال مع النّساي 
ونِساءٌ مع الرّجالٍء وربّما امتدّت عينٌ امرأةٍ إلى عُلام مُحكَفَرِ؛ لأنَّ 
الشهوة والحاجة إلى الوَطءٍ تَهجمُ على النّفْس» يدولا طوش عر ولا 
ا ولاكذوط جاه و ولا تحريما'. 

)١(‏ قوله: «ولو مُكلّقًا مُرَوَجُا) لقولٍ عائشَّةٌ لما انقَطْعَ عِفْدُهاء وأقام 


[1] «الفروع» (75/9). والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


بابُ نَفَقَةٍ الأقارب 
حت لتش37صحصح]!0!(إ(إرربرببببرربرابروات . أ .كت 
وكذا): تَأدِيبُ (رَقيق) إذا أَذتبوا. 

ويْسَنٌ العو عَنهُ مرّة أو مَرَتّين. ولا يَجُوزُ بلا ذنب» ولا أن يُضِرَبُوا 
وها يدو لعديي: ولا تلك ترق غشوة أسواط إلا فى عد ين 
خَدُودٍ الله». رواةٌ الجماعَةٌ إلا التّسَائع11؟. 

(و)( سيد رَقِيقٍ أن (يُقَيَدَهُ إن حاف علَّيه) إِبَاقَاء ؟ نضاء وقال : يتاع 
أحبٌ إل » (ولا يَشْتِمُ أبَوَيِ) أي: أبوّي الرَقيقٍ (الكافِرين) قال أَحمَدُ: 
لا يُعَوْدُ لِسَائَهُ الكتلا"؟ والوقئ: ولا يَدخُلُ الجندٌ سق الملكة» وهو 


النيئ يَدٍ بالئّاس على غير ماءِ: فعاتّبني أبو بكرء وقالَ ما شاءً الله أن 
يقول» وجعل يَطَعْنُ بيده في خاصرتي!"". 
يَطْعَنٌ: بضّعٌ العين - وخكي تنخهاا"". وكشة: الطعن في المعاني . 
ولنا دك عبد الله بخ غم يحديث: ولا تمتقوا إماك اللد مساجد 
الله)ل*؟ قال ابنُهُ بلال: والله لتمتَعَهُنٌ. فسيَهُ سَبَا سَيِمَاء وضرب بيده 
في مدره. 

)١‏ قال أحمدٌ: لا يَضرِبٌ رَقِيقّه إلا في ذَنْبٍء بَعدَ عَفووِ مرَة أو مرَئّين» ولا 
يَضرِبّه شَدِيدًا. 

00 (الحَا) : يمتح الخاءِ المعجمّة وتخفيف النّونِ: : اله لفخش في القَولٍ. 


[1] تقدم تخريجه (//579). 

[؟] أخرجه البخاري (4 99 87177)) ومسلم (717) من حديث عائشة. 
["] في (): (وحكي كسرها وفتحها). 

[] تقدم تخريجه (10//59/؟). 
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لك 


الذي يُسِيءٌ إلى مماليكه('؟. 

(ولا يَلرَّمْهُ) أي: السيّدَ (بَِعْهُ بطلبه) أي: الرقيق (مع القِيَام 
بعكم + أذ اليلاك للبقد رالعة لثم عا انس على طلاف ووغده 
مَعَ قِيامِهِ بما يَجِبُ لّها. فإن لم يَقُم بحَقّهِء وطلّب بَيعه: لَرِمَهُ إجابئُةُ 
وتأني . 

(وحَرْمَ أن تُستَرضّع أمَةٌ) لها ولد (لِعَيرِ ولّدِها) إن لم يَفضْل عَنهُ عَنه 
شَيٌ؛ أن فيه سنا للد لتَقصِهٍ عن كمَابَيه ومُؤَْيهء (إِلَا بَعدَ ريّه) 
أي : الوَلَدِء فيمجورُ استِرضّائحها بما زَادَ؛ِ لاستِغنَاءِ ولّدِها عَنهُ» كالمٌاضِل 
مِن كسبهاء وكما لو مَاتٌ ولَدُها وتَقِي لَبَنُها. 

(ولا نَصِحٌ إجارَثُها) أي: الأمَةٍ مَةِ المُرَوّجَةٍ (بلا إذنٍ زوج زَمَنَ حَقه) 


01 قال في «الفروع)"!: وللسكك تأديفة كولد ورَوجَةَ. كذا قالوات 
تنظيره : : تَسويثُهُم بِينَ المرأة والعبدٍ والولّدٍ-. 
والأَوْلّى : ما رواةٌ أحمدُ وأبو داودا"1» عن لَقِيطٍ : أنَّ النبئ يَكِةٍ قال 
له: «ولا تَضربث طعياقك خَريِك أنقاة». ولأعبة: والبهار "ا 
ذلا يجلد أحذكم امرأئة لد العبدء ثم لعلّه جامغها أو يُضاجعها من 
آخر اليوم) . 


[] «(الفروع» (7/9؟5). 

[؟] أخرجه أحمد »)١7784(‏ وأبو داود .)١45(‏ وصححه الألباني. 

[] أخرجه أحمد »)١17775(‏ والبخاري (4 )57١‏ من حديث عبد الله بن زمعة. وتقدم 
تخريجه (//7"0). 


أي : ي: الوج؛ لأنَّ فِيهَا تَوِيًا لحن رّوجها بِاشْتِغَالِها عنةُ بما 57 


(ولا) يَجُورُ (جَبْرْ) قِنّ (على مُخَارَجَةٍ. وهي) أي: المخارجة 
(جَعل سَيدِ على رَقِِقٍ كل يومء أو) كل (شَّهِرٍ شَّيَا مَعلُومًا لَهُ) أي : 
النهز؛ لأله عفد يتفكاء كلذ جيه غليه لغعذفها كالكتاية: 

(وتخور) المُخارَ جَةٌ (باَمَاقِهِمَا إن كات قَدْرَ كسبه فأقَلّ» بَعدَ 
تَفقبه ) ؟ لِمَا رُوِيٌ أن أن طَيقة ---2 حَجمَ النبيّ ع فأَعطَاءُ أجرة وأَمَر 
20009 و 
على رتفم خزاجء نزوي أن الزنيق كا لهُ ألفُ مَملُوكِ» على كل 
واجدٍ كل يوم دِرهَمٌ. 

إن رادت على كسبه: لم يََرْ؛ لأنّهُ تكليفٌ لما يَعلِبْهُ. وكذا: إِنْ 

قال في «الفروع): ول مِن (المُغني): لِعَبِدِ محارع هَدَيةُ 
طَعَامء وإعارَةُ مَقَاع» وعَمَلُ دَعوَةٍ. قاله في «الترغيب» وغَيرهِ. 

وظاهِرٌ كلام جماعةٍ: لا يَملِكُ ذليك0©. 


)١(‏ قال في «الفروع)1"!: وظاهِد هذا: أَنّه كعبدٍ مأَذُونٍ لهُ في التصدفٍ 
وظاهِرٌ كلام جماغة: لأيملك ذللك» وأنٌ فاقةة الامج ترك العمل 


[1] أخرجه البخاري »)57٠١١ ,7١١7(‏ ومسلم (57/151/1) من حديث أنس. 
[] «الفروع» (6/3؟5). 
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(ولا يَتسَى عَبِدٌ مُطلقَا) أي: سَوَاءٌ قُلنَا: يَملِكُ بالتّمليك أز لاء 
وسَوَاء أَذِنَ لَهُ سَيْدةُ أو لا. قال في «التنقيح): ولا يتَسََى عَبدٌ ولو 
ون لَه مَكذة؛ اذه لا يملك. 

(ويَصِحٌ) أي: يجُورُ تَسَرِي (على) قَولٍ (مرجوح, بإذنٍ 
سَيْدِه) . قال (المُتقَحُْ: وهو أَظَهَ ونّصّ عله في رواية الجماعة”' 
واختارَةُ كني من المُحقَّقِينَ. انتَهَى 


بَعدَ الصَّرييةِ1 "] 

وفي كتاب «الهدي): لهُ التَصِدْفٌ فيما زادّ على خراجد. ولو مُنِعَ من 

كان قبي خوشارن كن اتقدرر و ناقةة: يل اراك تعليك من 

كده له يتضتعقف فيو كفا أراق كذ قال: 

قال 5 «الإقناع)1"!: ومعناهاء أي: المخارجة : أن يَضْرِبت عليه 

راق مملرعا توقع إن ملايد "ل لوول وما م الخد 

روس يواكع الموشجري م اطي رإعاز فلي ركم صوة. 
)1١‏ حيتٌ أطَلِقٌ (الجماعةٌ) » فالمُرادٌ بهم: عبد الله بن الإمامء وأخوة 

صالِحٌ» معيل ارد م عَم الإمامء وأبو بكر المؤوذيٌ, وإبراهيمٌ الحربيٌ » 

وأبو طالِبء والمَيموني. كذا قال الخلوتي1"!. 

ويُنَظَوُ في ذلِك! فالظاهر: أنَّ الجماعَةً ليشوا مَحصُورِين؛ لأَنَّ 


] ما تقدم من التعلية ق في الأصل بنحوه . 
1 الع 71/5). 
[5] (حاشية الخلوتي ) (ولكدنهة). 


وقال في (الإنصاف): وهِي الصَّحِيحَةٌ مِن المذهبء وهي طريقَةُ 
الخرَق» وأبي بكر» وابنٍ أبي مُوسَى» وأبي إسحاق بِنٍ شَافُلا. ذكرَةُ 
عنةٌ في «الواضح)» ورَجَحَهُ المُصنّف في (المغني)» والشّارِح. 

قال في «القَواعَدٍ الفقهيّة) : وهي أَصَحٌ وصِحََحَةُ النَّاظِمْ» وقِدَّمَهُ 
الرُرَكَشِيْ ونصَرَةُ. ثُمٌّ ذكر ما مَعبَاهُ أن المذّت: ليس لَهُ التسدِيء إن 
قُلنَا: لا يَملِك. 

(ف) على رِوايةٍ النّسرَي بإذن سَيّدِهِ : (لا يَمِلِك سَيْدُهُ رُبوعًا) في 
أَمَدٍ م أَؤِنٌّ في الأنبدي بها وبع قنية )ريا تقناء لأن الغبك تملك نه 
البِضْعَ» فلا يَملِكُ سَيِدُهُ فَسحَهُء قِياسًا على التكاح. 


الأيخات كيدا لطلقوة «الجفاعة) وسةوة عنقم خين اله كوري» 
ولا يَعدُونَ بَعضّ من ذُكرَ. 

وقال القاضي في «التعليق»: التَّرَِيعُ في حمل العناقة فض عن 
لعن قن العموديوء نس عليه في رواب الجمافةة صالع» وعلي بن 
سَعيدِء والأثَم» وأبي داود» والمَضْلٍ بن زياد» وحربء وأبي طالِب» 
والميمونيٌ . 

وقال في «الإنصاف)1'! عند قوله: «أنتِ طالِقٌء إن شاءً الله 
طلقّت)»: نص عليه في روايَةٍ الجماعَةٍ» منهم: ابن مَنصورء وعنبل» 
والححسنٌ بِنٌ تُوابٍ» وأبو النَضْرِء والأثرمٌء وأبو طالب. 


]١[‏ «الإنصاف) 507/955 ه). 


ب 


حاشية أبا بطي: شرح متهم الإرادات 
17 بطين على شرح مُنتّهى 8 
(ولِمُبعُض وَطءْ أمَةٍ ملكهًا بِجرْئهِ الخرٌ بلا إذْنِ) أعد؛ لأنّها 
خالِصٌ ملكه. 


ص 
قدت 


(و) يَجِبُ (على سَيّدٍ امتتع ممّا) يَجبُ (لِرَفِيق) عليه من تفقَةٍ 
وكسوَةٍ وإعفَّافٍ: (إزَالَة ملكه) عنة يتبع أو مِبَةِ أو عِثْقِ وتّحوهاء 
بطلَبه) سَوَاةْ امتتع لِعجزه عن أو مع قُدرَتِه علّيهء (كقْرقَةِ رَوجَةٍ) 
امَنّعَ مما لَهَا علّيهِ؛ إزالة للصّرَّرٍ. وفي الحَبَر: («عَبِدُكَ ول أطعِمني 
الا فبعني» وامرأتكَ تَقُولُ: أطعمني أو طَلَقْنِي)1'؟. 


3 أخ رجه البخاري (5705) من حديث أبى هريرة موقومًا عليه . 


(فخل) 
(وعلى مالك بَهيمة: إطعامها) يفلفياء أو إِقَامَةٍ مَن يَرعَاهَاء (و) 
عليه (سَقِيْهًا)؛ لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ: عُذّبت امرَأةٌ في هِرةٍ حَبَسَتها حتّى 
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5: 


فوا ايه ع الي اجبر على بع أو إجارَة أو ذبح 
مَأكول)؛ إِرَالَة لِصَرَرِهَا وظلينها. ولذنها ل إذا رقت بلا نَمَقَقَ 
وإضاعَةُ المالٍ مَنْهٌِ عَنها. 

(فإنْ أتى) فغلَ ّي من ذَلِكٌ : (فْعَلَ حاكمٌ الأصلَحٌ) من الثَلاتَةِ 
(أو اقتَرَض علّيه) ما يُنَفِقَةُ على بَهيمَته ؛ لقِيامِهِ مَقَامَهُ فى أَدَاءٍ ما وجب 
عليه عند امتناعه منه» كقَّضَاءِ دينه . 

(ويَجُورٌ انتفَاٌ بها) أي: البهيمة (في غَيرٍ ما خُلقَت لَه كبر 
لِحَمْلٍ وركوب, و) ك(إبل وَحُمْرٍ لِحَرْثِ وتحوه)؛ لأنْ مُقَتَضَى 
الملك جوار زُ الانيفاع بها فيما يُمكنٌ» وهذًا مِنهُء كالذي لقت لَهُ 
وبه جرت عادةٌ بَعض النّاس. وَلِهَذًا: يَ*ٌ يَبجورٌ أكل الكيل2"7: واستععال 
)01 والخشاش) مُتلّتٌ : حَشْرَاتٌ الأرض» والعصافيد» ونحوها. 
(؟) وفي (الصحيحين)!'! عن أسماء» قالّت: ذبَّحتًا قَرَسَا على عَهِدٍ 


00 أخ رجه البخاري (755؟2))7 ومسلم (551:5/١اه).‏ 
1 أخ رجه البخاري (١١ه5ه5))»‏ ومسلم (9؟555١).‏ 


تبت 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراداات 
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الولو في الأدويّة» وإِنْ لّم يكن المَقصُودٌ منهما ذلِكَ. 

وحَدِيثُ: وتيتها نجل يشوف بقَوه أراة أن زر كبهاء قالت: إلى لم 
على لِذلِكَء إِنّمَا مُق للحرث» مُق عليه!'!: أي: هو معطم 
اللقمه رباع و عله خيره. 
على الإنفاقٍ عليهاء كالعبد الرمِْنِ) وإن كانتت مَأ كولةٌ : حر بين 
ذَبجها والإنمَاقِ عليها. (وجيقَتُها) إن ماتّت: (لَهُ) أي: لِمَالِكهاء 
لأنّها لم تخرج عن ملكه بالمَوتٍء (وتَقلَهَا: عَلَيه)؛ لِدَفع أذَاهًا. 

(ويَحَوْمُ لَغنّها) أي: البهيمة2'2؛ لحديث عِمِرَانَ: أَنّهُ عليهِ السَّلامُ 
كاث فى شت تلكت اموا قاقد :فال وشذوا ما عليهاء ودقوما 


مكائها(" مَلعُونَةٌ فكأئي أرَاهًا الآنَ تَمشِي في النّاسء ما تَعَوْضٌ لَهَا 


رَسُولٍ الله يَلِنََء ونحنٌ بالمديئةء فأكلتاةُ. 

(1) قال أحمدُ فيمن شَّكَمَ دابَةٌ: قال الصّالحُونٌَ: لا تُقبَلُ شهادَةٌ من هذه 
عادَثة . 

ف قوله : (مكائّها) لعلّهُ: «فإنّها» كما رأيثهُ بهذا اللّْظِ في يُسخ صَحَيِحَةٍ 
من غير تُسَخ هذا الشّرح. وفي أصلٍ «صحيح 55 «فإنّها 
كلق ال نكر الراك 


[1] أخرجه البخاري (8551)» ومسلم (1/588) من حديث أبي هريرة . 


2 تَفَقَدَ الأقا 
ما 13ت 210 الك 
أحَدٌ)» وعدِيث أبي بَررَةَ: ولا تُصَاحِبِنَا ناقَةٌ عليها لَعنَه2'2). رَواهُمَا 
أحمَذٌ وليك 

(و) يَحوِمُ (تحمِيلّهَا) أي: البهيمة (مُشِقَا)؛ لأنَهُ تَعَذِيت لَهَا. 

(و) يَحِوُمُ (حَليُها ما يَصُرُ وَلَدَهَا) ؛ أنه لبه 00-0 0 
الم 

(و) يحرم (ذْبحُ) حَيَوانٍ (غير مأكول؛ لإرَاحَةٍ) من مَرَض 
وتّحوه؛ لأنَّهُ إتلاف مالٍ» وقّد نه عَنهُ. 


الا 


(و) يَحِدِمُ (ضَربُ وَجِدء ووَسمٌ فيه) أي: في الوّجد؛ لأنّهُ عليه 


)١(‏ قال في «الفروع): يتوجّة: أن التّهي عن مُصاحبّتها فقّط. 
ويَحتَمِلٌ : مُطَلَقَاء من العْقُوبَةِ المالئة؛ لينقهي النَّاسُ عن ذلك» وهو 
الذي ذكرةُ ابن هُبِيرَة في حديث عمرَانَ. 
وتوكة على الأول > اعمال : إثما تون ؛ لعلية باتغاية الدعاء. 
وللغلماءٍ كهذه الأقوالٍ. 
وقال ارق اين #إذا لعن أله أو واكام لباوك كل قال اسيل : 
يَجِبُ إخراح ذلك عن ملكه, فَبِعتِق العبدَ» ويَتصدَّقٌ بالشَّيِءٍ. انتهى 
ملخصًاا'!. 


[1] الحديث الأول: أخرجه أحمد (51/9) (09/889)» ومسلم (38ه؟/80). 
والحديث الثاني : أخرجه أحمد )١1/87(‏ (15155)؛ ومسلم (87/9535). 
['] «الفروع») (277/9). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
السَلامُ لَعَنَ من وَسَمَ أو صَرَبَ الوّجةء ونَهَى عَنه1'!. ذكرَةُ في 
«الفروع) . وهو في الادَمِيٌ شد 

فال ابق عليل+ لذ جغرة الس ١‏ لقتاواة وال أيشاه ييه 

(ويَجُوزُ) الوَسمُ (في غَيره) أي: الوجه (ِلِغَرَض صَجيح), 
كالمُدَاوَاة. ْ ْ 

(ويْكَرَهُ خِصَاءً) في نَع وغيرِهَاء لغوت خوك قار 
وحَررّمَةُ القاضي» وابنٌ عَقِيلٍ كالادبِيٌ . ذكرَهُ ابن حزم فيه إجمَاعًا . 

(و) يكرَهُ (جَزُ مَعْرَفَةِ و) جَرُ (ناصية؛ و) جر (ذَنَبء وتعليق 
جرسء أو وَثَرِ)؛ للحَيرا'٠.‏ 

وفكرة له إطعامة قَوقَ طايه وإكرامة هُهُ على الكل على ما اتَحَذَهُ 
النّاسُ عادة أجل النّسمِينِ. قاله في «الغنية). 

رو( يُكرَهُ (تَرْوُ جِمَارٍ على فَرَس)» كالخِصَاء؛ لله لا نسل فيهما. 

(وتستحبُ نَفَقَتُه) أي: المالكِ (على ماله غير الحَيَرَانِ) وفي 


." قيل: معنى «غضّاصّة): أي: نَقِصٌ بكثرة الجماع'‎ )١( 


[1] أخرجه مسلم »)٠١5/50115(‏ و(101/5117) من حديث جابر. 

["] يشير إلى حديث أبي بشر الأنصاري مرفوعًا: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر- أو 
قلادة- إلا قطعت). أخرجه البخاري (5. ٠‏ 9)؛ ومسلم .)٠١5/511١8(‏ 

[*] التعليق ليس في (أ). 


با َه ) 
ب نَفْقَة الأة 
قارب 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
١‏ 


( بابٌ ١٠١‏ لعَضَانَةَ ) 


مُشتقة من الحضّْنء وهو الجَنْبُ؛ لِضَّمٌ المُرَبّي والكافل الطَفْلَ 
ونَحوَّةُ إلى حِضْيه. 

(وتجبُ) الحضَّائةٌُ؛ حِفْطًا للمحصُونء وإنجاءً لهُ ين الهَلَةِ؛ 
نهُ لو برك هَلَكَ وضَاع. 

(وهي : جفظ صَغيرِ) ومَعبُوه- وهُو المُختل العَفْلٍ - ومَجِنُونٍ 
عم يَصُرُهُم وتَرييتْهُم بِعَمَلٍ مَصَالِحهم)» من عَسْلٍ بِدَنِهِم ونتايهم» 
ودَهْنِهِم» وتكجيلهم, ورَبطٍ طِفْلٍ بِمَهْدِء وتحريكه لِينَامَ» ونّحوو”"2. 


0 قال في (الهدي»: هل الحضائةٌ حنٌ للحاضنء أو عَليه؟ فيه قَوَلانٍ في 
مذهب أحمد. 
وينتني عليهما: هل لمن له الحضائَةُ أن يُسقطها ويَنزل عَنها؟ على 
كوتين. وأل الااقيمث عليه دخا الزلة آيام حهنائية إل بأجونه إن كاقا: 
الحقٌ لَهُ وإلا وجيت له عليه خدمتُه مجانّاء وللمقير بالأجدة على 
القولين. 
قال: فإن وَهَبَت الحضَّائَةَ للأب» وقُلنَا: الحَقُ لهاء لزِمَت اهب ولم 
تَرجع فِيها. وإن قلنا: الحَقُ علّيهاء فلّها العَودُ إلى طلّبها. كذا قال؛ ثم 
قالّ: هذا كُلّهُ كلام أصحاب مالك.. كذا قالَ1'. 


613 انظر: «الإنصاف» (478/754). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


بات : الحَضَّالةٌ 


(ومُستحقهًا : وجل عَصَبَةة'2), كأب. م وأخ وعم م لِغير 0 


(وامرأة وَارِنّة 33 وه راقة (أو) قريب شدي" بوَارث» 


كحَالة وبنتٍ أيه أو) ُدليةٌ (بعصَبةٍ, تخ ريب أخ بدت 
(عَمْ) غير أم: (ودُو رَجم» كأبي أ( وأخ لم ,3 ثم حاكم) أنه تلى 
أمُورَ الفسوين برنارب عَنَهُم في الأَمُورٍ العامّة. وعَضَّالَة 1 
ونحؤة إذا ّ يكن ل تريث» تَجبُ 0 0 


09 


00 


]1١[ 


قوله: (ومُستَحِقها رَجلٌَ تَصبَةٌ) قال ابئ نَصر الله: هل يدل المولى 
المُعتَقُ في العصبَةٍ الممقدتي» الحطبالة؛ لأنّه عصبةٌ في الميراث» أؤ 
لاء لأنّه غِيدُ نُسيب؟. 

لم أجد من تعض لذلك. وقُوّةُ كلامهم تقتضي عدم دُحُولِهِ فيهم. 
وظاهِدُ عبارتهم : 0 أنّهُ عصبةٌ وارثٌء ولو كان امرأةً لأنّها 
وارثة . 

قول الشارح : (أو قريبة د مُدلِيَة ..إلخ) يُبِيْنُ أن «مُدليّة) ليس صِفَدَ ل: 
(امرأة) بل البخدوقن تقديدة: دأو امرَآةٌ 5 قَريةٌ مدليةٌ ِوَارِثِ) . فخرج 
بذلك أ الأخ للّبء فإنها وإن كانت مُدليةٌ يوارث» لكثها ليست 
قَريمةٌ من هذ الجهة» وإن أمكن كوثها قريعةٌ» كينت عَم أبي لِك 


الأخ, أو عت علوم وو 13 


«حاشية الخلوتي) (517/5). والتعليق لي ليس في (أ). 


5 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادا 
حم 5ه ااا ااا سس بحبح 


1١ 


ونّدبِي لينف وحخري اسراف دإ 2 لقني وأرادٌ أن يَنْرِعَةُ 
مني ؟ فَقَالُ لو الله كَكليةِ: «أنت أحقٌ به ما له تنكجي). تدا 
الوعاوكة"1: ولأنياأء قلقو والأك ل لا يَلي حَضَالتَةُ بتفسهء وإَِمَا يدقع 
إلى امرأه أ أو غيرِهَا سن الصاو وأ أولى مِمّن يَدقَعْهُ إليهاء (ولو بأجرة 
مثلها لوي حيث كانت أهلا. 

(نُم) إن لم تكن َّ أو لم تكن أَمْلا للحضّائةِ: أمهَاثها. 


له قله 


القرتى فالقرتى»؛ أنه ِسَاءً لَه ولادة متحققة» | د بهن الأ. 
7 بَعدَهُنٌ (أبّ)؛ لذ 0 وأخن بولاية المَالٍ. 


و 
00 ور 


ثمٌ أمهَاَهُ كذلِك) أي: القرتى فالقرتى ؛ لإدلائهنٌ بعصبة قَريَةٍ. 
ثم جَدَ) أب كر في مَعنّى الأب ككرت : أي: ات 
فالأقبُ مِن الأجدَادٍ. 
(ثُمَ أمَهَائَهُ) أي: الجَدّ (كذلِكَ) أي: القُرتى فالقُرتَى؛ لإدلائهن 


2 أحتٌ أَبَوَينِ) ؛ لِمُشَارَكيهًا ل في السب وق قَرَابتهاء 0-0 
حتٌ (لأَم)؛ لإدلائيًا بالأَم, كالجدانت» خخ( أرق (لأب). 


أ 


[1] أخرجه أحمد (9810/11) (317037)» وأبو داود (57177). وحسنه الألبانى فى 
«الإرواء») .)5١81/(‏ 


له خالة لأبرين» 3 حالة (لأَمّ 4 خحالةٌ (لأب)؛ لإدلاءِ 
الخاللات بالأمٌ. 


طم على تن رجو ض ا ا له على الأب 
والجدّة على اَذ والأختٍ على الأخ. 

ولا حضَّالة لِعماتٍ الأمْ مع عكاتٍ الأب ؛ الألية يُدلِينَ بأبى 
وهو يمن ذُوِي الأرحام وعات الأب بين الأب وهُو 00 
6 بنث 5 لابوينِء ا ل لأ ثة اين (و) بنتٌ (أخت) 

ل ينث 5 ون د ٍّ ع جه (و) بن بنث (عَمَةٍ) 
كذلك» ثم بعت عَم أب) كذلك: و( بع (عَمْو) أي : الأبينة 
(على التفصِيل الفتقذم) فيقَدُمْ من لأبوين» ثم لأ ثم لأب. 

اليد : (لباقي القصبة) أي : عصّبَةٍ المحصُونٍء (الأقرَبَ 


7 


فالأقرَبَ) ذه فتعدم دم الإخوةٌ الأشقّاف 3 م لاب ع بَنُوهُم كذلك» ثّ 


ال ل س0 

أ ورف كذيك» مك3 

7 كونه) قي التصبة رقحرفا- ولو بوضاع ونعوو)؛ 
عافن - (الأظى )تحشر إبلقنت شيا) ون السو) أنها حكن 
السَّهوَةٍ. 

(ويُسَلَمُها عير قحره"2) كاين عَم (تَعذَرَ غَيرْةُ)؛ بن لم يكن نَم 


)0 لما اختصّم عَلىٌّ وجعفه وَرَيدٌ في حضالة ابِنَة حمرّة» قضّى يهل ؟] 
َل لخاليهاء وهي زوجَةٌ جعمَرِء لما قال جعمَرٌ: بنث عَميِ» وخالتُها 
تَحتى » فَقَضَى بها ع لخالتهاء وقال: «الخالَةٌ بمنزلة الأخ1". 

)١(‏ قوله: (وَيُسَلمُها غيز مَحَرَّم .. إلخ) قال الخلوتئ: رأيتُ يعض 
الهوامش هذه السبالة مُفبعَةٌ على ما اختارّه فى «الهدي). 
والمدقية: اند لا حضانَةٌ لغَيرٍ المحرّم إذا بلقت الأ شبغا عطلقًا. 
انتهى . 

7 0 السو 9 
د مسيم 0 


[1] في (أ): «قضى لها النبيئ». 
[؟] أخرجه البخاري )١5593(‏ من حديث البراء بن عازب. 
[*] (حاشية الخلوتي) (4/5 ١ه,‏ 5١ه).‏ 


باتٌ : الحَضَانةٌ 


سِوَاةُ : (إلى 23 ثقة يَحْتَارُهًَا) العضي؛ (أو) يُسَلمَهَا إلى (مَخْرَمه)؛ دنه 
أي بن أجتبِي وحاكم. 

(وكذًا 1 تزوحت”23, ولس لِوَلْدِها غَيرُها) فمُسَلَم ولَدّها إلى 
ِقَةِ تَحتَارُةُ أو مَحرمِها؛ لِمَا تقدّمَ. 

(ن) الحضّالةُ (لذِي جم ذَكَرٍ أو أَنقّى غير من تَقَدّة0")؛ لأنّ 
لقم ولعها رايا م وك بهاحنة غلم بت مقت أحتقرا التعية بدن 
العصّبّات . ْ 

(وأولاهم) بحضَّائة: (أبو 0 فأمَهَائُهُ 3 لأَمُ فنا فحَالٌ: 
حَاكةٌ)؛ لأنَّ لَهُ ولايَةَ على من لا أب لَهُ ولا وَصِئَ» والحضَّائَةٌ ولار 

(وتكفل) حضالة (مَمَ اميتاع مُستَحقّها. أو) مَعَ (عَدَمِ أهليّيه) 


الظاهر: أن هذا ليس على اختيار ابن القَئم» » بل على المذمّب» كمن 
تروغت وليش لم عَيئها. 
)١١‏ قوله: َّ تزوجت») أي بأجنبيٌ من مَحَضُونٍ» كما با 
(؟) قوله: (غيرَ مَن تقدّم) أي: غيرَ العصَّبَاتٍ المتقدّمين؛ لأنَّ دوي 
الأرحام لهم قرابَةٌ في الجملَةٍ تُشْبهُ قرابَةَ العصات. (م خ)1١1.‏ 
[والظاهد أنَّ المراد: غَيدُ من تقدَّمَ ذِكدهُم مِن ذُوِي الأرحام. 
( خطه )]!'". ْ 


[1] (حاشية الخلوتي) .)51١5/5(‏ 
[؟] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


5-9 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لهاء كالئقيق: (إِلَى من بَعدَُ) أي: تليدء كولاية التنكاح؛ لأنَّ ومجود 
المُمِتَئِع وغير المستحقٌ) كعدمه. ْ 

(وحَضَالَة) يخ نكرو رتعاره 0 قريب وَيدِء 
بمُهَايًق. فمن نِضفُةُ ححد: يَومٌ لِقَرِييهِ ويَومٌ لِسَيِدِه ومن ثُلنَاهُ خرة: 
يَومَانِ لِقَرِيِهِ ويّومٌ لِسيّدِه. 

(ولا حَضَانَة لِمَن فيه رِف) وإنْ كَلَ؛ لأنّها ولايَةٌ كولاية الاح . 

(ولا) حصَالة لفَاسِق) ظاها؛ أنه لا ولوق به في أداءٍ وَاجِب 
الحطالة ولا عد للمَحصُونٍ في غضافيه أنه زقيا كما على 
© 

زولا عضّاتة لركافِر على مُسلم)؛ أنّهُ وى بذلِكٌ من الفاسق. 

زولا خضالة ول امراة (مُرَوَجَةٍ بأَجِتبِي من مَحصُونٍِء من زَمَنِ 
عَقَدِ)؛ لقَولِهِ عليه السلامُ: «أنث أحقٌ به ما 1 كحي )1'1. ولأن 


)١(‏ قال في «الفروع»: قال الأصحابُ: لا حضَّائَةَ لفايق. وخالف 
ضاحث «البدي)ء قال: لله لا يعرف أن الشّرعٌ فَدَقَ لذلكء وأقَدِ 
النّاسَء ولم يُيْنهُ بيانًا واضِحًا عامّاء ولاحتياطٍ الفاسق وسَّفْقَتِه على 


ولدو1"]. 


[1] تقدم تخريجه (ص155). 
] «الفروع» (41/9). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


2 


باب : الحضًا 21/ 
ّوج يَملِلكُ مَنافِعَهًا بِمُجِرَدٍ العَقَدِ. ويَستَحِقٌ مَنعَهَا من الحضَّانة» أشبة 
ما لو دحل بها. 

فإن تروت بِقَرِيبٍ مَحضُونهاء ولو غَيرَ مَحرّم لَهُ: لم تسقط 


7 


(ولو رَضِيَ رَّوجُ7"') بحضائة ولدِها مِن غَيره: لم تَستجقٌ 
العضاتة بزلك2593 ماوق 6 لما تقدّمَ. 


(وبِمُجَرّدٍ زَوَالٍ مانع) مِن رق» أو فستيء أو 0 أو رج 


جين : (ولو بطلاقٍ رح 2 جعِيٌ”" ولم تَنقَض فى عذتيا 2 يَعود 5 الحو , 


وسيةه : لاتسقط إذا ويخ ي الرّوحٌ؛ بناءً على أَنَّ سقو 
لمُراعَاةٍ حقٌّ الرّوج!' 
(؟) قال في «الإقناع »1” ؟: ولو اتَقَ أبو المحصّون وأ على أن يكونٌ في 
حضائتها وهي مُرَوّجَةٌ ورَضي رَوججهاء جار ولم َك لازِمًا. 
(؟) قوله: (ولو بطلاق رَجعيٌ) نظيو هذه المسألَة: لو وَقَفَ على أولاده 


52 


وشرَطً في وَقفِه: أَنَّ مَن تزوّج مِن البناتٍ لا حقٌّ لهُ» فتروّجحت ثم 
طُلْقَت. قاله القاضي» واقتصرّ عليه في «الفروع». 

قال ابن نصر الله: وهل مِثلّهُ: إذا وقَفَ على روجَتِه ماداقت عَازِبَة 
فإن ترؤجت فلا حقٌّ لها؟ يِحتيلُ وَجهَين؛ لاحتمالٍ أن يريد برها 


5 


حينَ ليس لها من تلرّمُه تفقثهاء كأولاده» ويّحتمل أن يُرِيدَ صلتها 


[1] «الإنصاف) (54؟/1714). 
ركع «الإقناع» (4/١م).‏ 
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(و) بمُجدَّدٍ (رُجُوع مُمتيع) من عَضَائَةِ: (يَعُودُ الحق) لهُ في 
الحضاتة؛ لِقِيَام سَبَبها مع زَوَالٍ المَانع . 

(ومتى أَرَادَ أحَدُ أَبَوَين) لِمَحصُونٍ (لْقْلَةَ إلى بِلَدِ آمن, 
وطرِيقُه يقه")) أي : البَلّدِ (مَساقَة لضي لكان لييسكتهُ) وكانٌّ الطريقٌ 
أيضًا آممًا : (فأت 5 حَقٌ) ؛ لد الذي يَقُومُ م عادَة بتَأَدِيبه وتخريجه» 
وحفظ نَسَبِهِء فإذا نوين بَلّدِ أبيه» ضَاعَ. ومَتّى اجَتَمَعَ الأبَوَانٍ 
عاقتك الا 0 


مادامّت حافظة لحرمّة فِرَاشِهِ مِن غَيروء بخلافٍ الحضَّائّة» والوقلٍ 
على الأولاد. انتهى 
وفي ١‏ «الإنصاف): قلت : : يُرجَعْ في ذلك إلى حالٍ الرّوجٍ عِندَ الوقفٍ 
إن دلت قَريئةٌ على أحدهماء عمل بد وإلا فلا شىء لهاة'؟. 

وله اليو قنك لاطرظد وطاق أل برقل مقر ريخو لق قطذا عن 
الصَّمِيرِ المستّيِر في «آمن) بمر جُوحيّيه . 
فعَلّى هذا: يصيد نصث «مساقة) على الحالٍ من «طريقه) أي: ذا 
ويَحتَّملٌ كون جملَةِ «وطريقَةُ مَساقَةَ قَصرٍ» جملَة مُبتَدأ وخر حال 


من الضَّمٌ فى «آمن)» وفيه ضَعفٌ!'!. 


[1] انظر: «إرشاد أولي النهى» (؟/1/8؟١).‏ 
[1] التعليق ليس في (أ)» وانظر: «حاشية عثمان) (5177/5). 


بابٌ : الحَضَّالَةٌ 


(و) إِنْ أراد أَحَدُ أَبَوَيه نُقْلهَ (إلى) بَلَدٍ (قريب) دُونَ المساقّة من 


بد الآر (لشكتى: فأءٌ) أعٌء هَبَقَى على حضَائيها: لأنها أنه 


0 


أرادَةُ (أؤ لا) أي: لم يَبعْد: (فْمُقِيمٌ) من أَبَويهِ أحنُ بحَضَّائَيهِ؛ إزالة 
ضور الشفر:. وهذا كلهُ: إِنْ 5 يتقصد المُسَافدُ به مُضَارَةَ الآخَر وإلا 
فالأمٌ أَحَنٌ, كما ذكرَهُ في «الهدي) وقوَّاهُ غَيده20. 


(و) إِنْ أراد أَحَدُ أَبَوَيهِ سََرَا (لحَاجَةٍ) ويَعُودُء (بَعْدَ) البِلَدُ الذي 


)١(‏ قال في «الفروع)1'] بَعدَ تقل كلام (الهدي): وهذا مُتوجّة عله 
مُرادُ الأصحاب» فلا محَالَمّة لا يما في صُورَةٍ المضّارة. انتهى. 
قال في «الإنصاف)1"!: قلثٌ: أمًا صُورَةٌ المضَارَةء فلا سك فيها ونه 
لا يُواققُ على ذُلِكُ. انتهى . 

0 # 7 


[3] «الفروع» (515/5). 
5] «الإنصاف) (5؟/580). 
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507 
(قصل) 

(وإنْ بلَعَ صَبِيْ) مَحصُونٌ (سَبِعَ سِنِينَ» عاقِلا) أي: تمت لَه 
السّبةٌ : (خُيْرَ بن أبوّيه) ؛ لحَدِيثِ أبي هُرَيرة: أنَ التي عي حير عُلامَا 
بين أبيه 7" رَوَاةُ سَعِيدٌء والشافعك!'!. ولأبي هُرِيرَةَ أيضًا: جاةت 
امو إلى النيع. ككل فقالّت :يا وشول اللدء إن زوج كريد أن يذغت 
باببي» وقد سَقَانِي من بر أبي عُييئَةَه وقد تفعني ؟ فقَالَ وَسُولٌ الله 
2 قار دواد ا بيد ينافيت ع5 ل 0 
فانطلقَت به. رواةُ أبو داود7"". وعن عُمَرَ: أَنّهُ ير عُلامًا ين 
رن . رَواةُ سَعيدٌ. وعَن حَمَارَةَ الجَوْمِيٌ : تيرني عَلن تين أي و وعَسّي ) 
وكنتك ابن سبع أو ّمَانِ. وروي نَحوُةُ عن أبي هُرَيرة. ولأنَّ التَّقدِيمَ 
في الحضَانَةٍ لِعَن الوَلَدِء فَيقَدُمُ مَن هُوَ أَشْمَقُء واححتياذة دَليل ذلِك. 

(فإن اختاز أبَاُ : كانّ عِندَةُ للا ونَهارًا)؛ لِيحمَظَةُ ويُعَلمَهُ ويؤدية. 
(ولا يُمتَعْ زيارة أمَه)؛ لأنّ فيه إغرَاءً لَهُ بالعقوقٍ وَقَطِيعَةٍ الَحمء 
فيَرُودُهَا على العَادَة كيوم في الأسبوع . (ولا) تع زهي لمريضا» 
لِصَيرُورَته بالمَرَضٍ كالصّغِيرٍ في الحاجةٍ إلى من يَحَدْمُهُ ويَقُوم بأمرو» 


[1] أخر جه الشافعي في (الأم) (2)39/5» وسعيد بن منصور (؟/١١١).‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» (5155). 
0] ريسيد أبو داود 0 وصححه الألباني في «الإرواء» 55 ١‏ 0 


بابٌ - الحضَّالةٌ 


وَالنِّسَاءٌ أعف بذَلِكٌ. 

(وإنْ اخمَارَهًا) أي: الأَم: (كانَّ عندَهًا ليلا)؛ لأَنهُ وَقتٌ الفكن 
وانجِيَازٍ الرْجَالٍ إلى المساكن» (و) كان (عِندَةُ) أي: الأب (نَهَارَا)؛ 
أنه وَقتُ التٌصدْفٍ في الححوائج, وعَمَلٍ الصّتائْع؛ (لِيودْبَهُ ويعلَمَةُ) ؛ 

(وإن) اخمار صَبِيٌ أحَدّ أبُويه» نُمَ (عاد فَاختَارَ الآخَرَ: ْقِل إليه, نْمٌ 
إِنْ) عَادَ و(اغكارَ الأول : ود إليه) وهكدًا أبدّاء كُلّمَا اعقار أَعَدَهُمَاء 
ُقِلَّ إليه؛ أنه اخهياز شّهوَةٍ ِحَظّ تَفيهء فائيعَ ما لكهيفه كالما كول 

وإن كان يكتاة أهذهها وى لاد ويَكرةُ الآخَرَ للآّدب : 
لم يُعمل بِمُقتَضَى شَّهِوَتَِ. قال ابن عَقيلٍ. 

(وبُقرعٌ) بَينَ | لابين (إِنْ لم يَختّر) الصبئٌ مِنَهُمَا واجدّاء (أو 
اختَارَهُمَا) جَمِيعًا؛ لأنهُ لا مَرِيّة وهنا على الآخَرِء ولا يُمكن 
اجِتِمَاتُهُما في حَضَائَيه فلا مُرَجح غَيدُ القُرعَةِ. 

(وإنْ بَلَغَ) الذَّ كد وتشيذاء كان حَيثُ شَاءَ)؛ لاستقلاله بتفسه» 
ورّوالٍ الولاية عَنهُء وقدرَتِه على إصلاح الور 

قال في «الإقناع) : إلا أن يَكونَ أمرد يُحَافٌ عليه الف فيِمتع من 
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(ويستحبُ) لَهُ (أن لا يَنَفَرِدَ عن أَبَوَيه)؛ لأنّهُ أَبلَمُ في يِرُهِمَا 

(وإن استوى اثتانٍ فأكترُ فيها), كأَحَوَينِ فأكثر, أو أَحمينٍ فأكثر: 
(أقرع) تتهماء أ و ادي ب 
سَبِعَا) أي: نيم شغ بي زور أ فبِخَيّرُ) بَيتَهُمَاء أو يَينَهُم 

لأنّهُ لا يُمكِنُ الجمع, ولا مَزيّةَ للبعض. 

(والأحق من عَصبَة) مَحِضُونٍ - قُلتُ: ومن ذكُورٍ ذّوِي رَحِمِهِ 
كابي َه وأخفية لتو وخاله - (عندَ عَدَمِ أب أو) عدم (أهليبه) 
5 الأب : (كأب” "واف لتغيو) تن بلغ كيقاء يه وين الو كلت 
(و) في (إقامَةِ وثقلةِ) إذا سائّر أَحَدُهُمَا وأقامَ الَو على ما سبق 
تفصيلة؛ لقِيامِهِ مَعَامَ 9 (إِنْ كانَّ) العَصَّبَةٌ (مَحَرَمًا أت ) ولو 
بتحورضاع ؛ كعم وابنٍ عَم هُوَ أ من رَضَاع» أو هي رَبية وقد دحل 
ا 

(وسائة الما «الامشعفات لهام أى + العضالة» عن عذات»: 
وخَالاتٍ» وعَمّاتٍ: 59 في ذلِك) أي: التُخييرء والإقامّة» والتُقلَِ؛ 


)١(‏ قال في «الفروع)!'!: وغية أبويه كقفا فنا تقدَّمَ ولو مع 
أحدهما. 


[1] «الفروع» (550//3). 


بابٌ : الحَضَّانَةٌ 


لقيامهًا م الؤئ. 


وكين بيت سِع) سِنِينَ تامّةٍ: (عِندَ أب, إلى زفَافٍ) بكسرأَوَله 


) وجُويَ"))؛ آنه حلط لهاء وأَحقٌ بولايتهَاء ولد لووكق عليها من دخول 


000 


00 


قال الحَلوتي : واقتِصار شَيخْنا على قوله فى «شرحه): «أي: النَخيير» 
والإقامة» والثّقلة) يقتضي أَنّهْنّ لسن مثلّها في كونها أحقٌّ بالحضائة 
بَفقَةِ مثلهاء مع وود متبرّع. وهل هو كذلك؟. لم أرَ في المسألة 


5 


ونقَلَ بعصّهُم عن ١‏ حواشي ي ) ابنٍ نصر الله على «الفروع) التُصريخ بأنّ 
الجدّةَ كالأمٌ حبّى في ذَلِك . لكثي لم أطلِع على الحاشِيّة المذكورّة» 
فلثرا جع ١‏ . 

وعن اسك الأم اع بينتٍ سبع . ٠‏ قدَّمَها في «الفروع)» وفافًا لأبي 
حنيمّةَ. قال في «الهدي): وهي الأشهه عن أحيكه وأصحٌ دَليلًا. 
وقيل : تُخيّد وفاقًا للشافعيٌ . وذكرةٌ في «الهدي) رِوايَة» وقال: نَصّ 
عليها. 

قال في «الفروع): والمذهَبُ: الأَبُ أحنٌ. ومذهَبُ مالِكِ : الأ حي 
بها حتّى تتزوّج ويَدحلَ بها الرُوجُ. وعند أبي حنيقَة: الأمُ أن بها 
حلى ترج أو تحيا؟! 


0 «وحاشية الخلوتي) ١/١‏ ثهم. 
[1] التعليق في (أ) بنحوه منقولا عن «الفروع)» وانظر: «الفروع ع) (9/":؟). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
اللساء؛ لأنها مُعوصّة للآقاتث». لا 1ق عليها الكديعة4 لذقيقاء 
00 إِذْن الصَّلاحِيةَ للتّروج» وقد تَروَجٌ لبي جد عائشّةَ بنتَ 
سبع ١1‏ اوها لحك ين أبيياة لأل2 وَليُها وأعلَمُ بالكو . 

ولّم ترد اشح يمخبيرهاء ولا يِصِحُ قباشهًا على الفلام؛ لأبْهُ لا 
يَحَتَاحٌ إلى ما تَحتَاحُ إليه البنث0©. 

(ويمتغها) أَبُوهَا: أن تََفَرِدَء (و) يَمعهَا (مَن يَقُومْ مَقَامَهُ: أن 
َرِد) بتفسها؛ ححشية عليها. 

(ولا ُمتغ أَم) بنت (من زا َتها) على العَادَةِِ على ما تعن وإن لم 
يُحَف منهًا) أ 7 مَفْسَدَةً. ولا َلوَة لم مَعَ حَوفه أن تفْسبكَ 
قلبها. قالهُ في «الواضح 

ويتوجّة في 0 ينها قالة في (الفروع». 


)١(‏ قال الشيحٌ تَقَيَ الدّينَ1"!: ولو كان الأبُ عاجرًا عن حفظهاء 
تيوه لاشيفالة ضف أو فلك ده الأ فائقة فليا فذفك. 
وقال: إذا قَدّرَ أَنَّ الأب تروَّج يعوو هرود كها عبد ضرَّة ئها لا 
تعمل مصلحتهاء بل تؤذيهاء أو تقَصُْ في مصلحيهاء وأثها تعمل 
مَصلّحَتها ولا تُوذيهاة'ل, فالحضائَةٌ هنا للدم قَطعًا. 


[1] أخرجه البخاري (914*), ١9‏ هع, ومسلم )/1/١477(‏ من حديث عائشة. 
وتقدم تخريجه .)5١9/8(‏ 

[] انظر: «مختصر الفتاوى المصرية») اك 

[5] سقطت («أو تقَصّدِ في مَصلَحَتِهاء وأمّها تَعمَلُ مصلّحَمَها ولا ثؤذِيها» من (أ). 


بابٌ : الحَضَاَةٌ 
08 


7 


ذلِك. 

(ولَهَا) أي: البنت: (زِيارَةٌ أَمُها إن مَرضَّت) الأم؛ لأنَهُ من الصَّلَةٍ 
وال 
00 لحاجته 0 و يَخَدفة ويم يليه 1 أعرف ب بلللكن 
0 

(ولا يُقُ مَن يُحضَنْ) أي: تب حضالئه لِصِعَرِء أو جونٍ» أو 
عََِ (بِيَدٍ مَن لا يَصُوثهُ ويُصلِحُة)؛ لأنَّ وود ذلِكَ كعدمِه. فتَمَقَزٌ 
عَنهُ إلى من يليه . َ 

ولا حَضَائَة ولا رَضَاءَء لأمٌّ جَدَمَاءَء أو بَرصَاءَء كما أفتّى به 


كتاث : الحتايات 


( 


م ابر م0١‏ 0 2 2 0 

جمع جِنَايَةِ” 5 روهي) لِعْة: التعدي على نفس أو مَالٍ . 

وشَّرعًا: (التّعَدي على البَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قضَاضّاء أو ) يُوحِبُ 
(مَال)» واسبكن الجِتَايَةٌ على المَالٍ: عَصْبَاء وسَرِقَة وخيَانةٌ وإتلاقاء 


2 


ونهبًا. 
2 2 8 7 اباك 5 
جِمَعوا على تحريم القَلٍ بغْيرٍ حَق؛ لِقَولِِ تعالى : ومن يَفكْلُ 

3 لتقام 6م و 23 تمه ... الأية (النساء: “ومع 
يثِ ابن مَسعْودٍ مرفوعًا : « ولا يحل دم امرِي مُسلِم يَشْهَدْ أن لا إله 
7 وأنّي ول الله ل بإحدى تلاك : اتيت الرّانيء والتفْسٌ 


0 


بالنفس؛ وكارك لدينه المفارقٌ للجماعَة». مدق غليذا", 
فمن قَتَلَّ مُسِلِمًا مُتَعَمّدًا: فْسَقَء وأمزةٌ إلى الله تعالىء وتَويَثُهُ مَقَبُولةٌ 
عند أكثّر أهل العلم”"؛ لِقَولِهِ تعالى : © إن أله لا يَمْفْر أن يُشَرَكَ بو 


)١(‏ قال أبو السَعادات: الجنايةٌ: ارمس ا لسارت 


يُوجِبُ عليه القصاصٌء أو العقاب في الدَّنيا والآخروَ1"! 


1 


( كتابٌ : الجِنَايَا 


(؟) وقال ابن عباس: لا تُقجل تَوثْه؛ للآية» وهي من آخر ما نَرَلْء ولم 
ينَسَحها شي. ولأنَّ لفظ الآية لفظّ الخَبرٍ والحَبرْ لا يدل نسح ولا 
تفيدء لأنّ غيو الله لأ يكونُ إلة سيدق1, 

[1] أخرجه البخاري (183778)؛ ومسلم (55/17375). 


[] «النهاية في غريب الحديث) /١(‏ 505). 
[5] انظر: «الشرح الكبير» (5؟/1). والأثر أخرجه البخاري 55.0 4)» ومسلم .)١5/8.076(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

4244 بطين على شرح مُنتهى ورادات 
رسخ وو م 
ويعفر ما دون ذلِكَ لمن 16 [التساء: 5/8]. 

والآية: محفولة على من قكلة فستحلا ولّم يَكْتْء أو أن هذًا جَرَاؤُة 
إِنْ جارّاهُ الل ولَهُ العَفؤُ إِنْ شَاءَ. والأخبَارٌ لا يَدحُلّها النّسحُ» بل 
. 7 1 7م 
التَخصِيصٌُ والتَأويل0" . 

(والقتل) أي: فِغْل ما تَرْهَقُ بهِ النَّمْسُء أي: ثُمَارِق الووخ البَدَنَ: 
(ثَلاثَة د أي : أصَافي(” 
)١(‏ قوله: (والأخْبَارٌ.. إلخ) جوابُ سُوالِء وهو: أنَّ قَولهُ: 96 فَجرَاوم 

جَهَنَّدْ » خبد» والأحباز لا يَدَخُلّها الأسد؟. 

فالجواتث نالا تقول بتسكها » بل إِمَا مُخصّصَةٌ وإما مُوَوَلةٌ 0 

0 5 ررح بو + توح بر دس ل كه 

مجلرٍ في قوله تعالى: ومن يَفَشُلُ مُؤّمِنَا مُتَعَمّدَا»#..ا 

قال: هى جِرَاؤُةُء فإِنْ شاءً الله أن يتجاوّرٌ عن جَرَائِهء فعَل. 
5م قال ايع العفية والتطيخ: أن القع علق بريه عق الس وللمفتر» 


فحن الله : : يسقْط بالثوية» وتسليم فيه 
وحَقٌ الولييٌ : بعد بالاستيقاء» أو ب 0 العفو. 


ويَبِقَى حقٌ المقئُول: يُعوّضْهُ الله عَنهُ يومَ القيامَة» ود 
ويَييَوك؟. 


8 كك 


(*) قال في «الإنصاف)1'؟: قلتٌ: الذي تَطَرَ إلى الأحكام المترثبة على 


[13] انظر: «تصحيح الفروع) »)١55/1١١(‏ و(الداء والدواء) (ص4 3295 739386). 
] 00 0 


كتَابٌ : الجتَايَاتُ 


اق 
5 


أَحَدّمًا: (عَمْذٌء يَخِتَصٌ القَودُ به)» فلا يَنبِتُ فى غيره. 
والقّودُ: قل القاتّل بِمَئ قَتَلَُء مأُحُودٌ من قَوَدٍ الدَائة؛ لأنّه بُقَادُ إلى 


عو 
ع 


لقتل بمن قَتَلهُ. (و) الضَّربُ الثاني : (شِبةُ عَمدٍ”"2). ويُقَالٌ: مأ 
القيد» وقمة الكماء 

(و) الصَّربُ التَالِتُ: (غَطأ) . 

وهذا تَقِسِيم أكثرٍ أهلٍ العلم؛ ورُوِيَ عن عُمَرَ وعليٌ . 

فلن ارت نيه العنى: خديث ابن عَمْرِو مَرَفُوعًا: (ألا إِنَّ دِيَ 
الحطأ شْبهِ الْعَملِ ما كان بالشوط والعَصاء مِعَدٌ من الإبل» منهَا أَربَعُونَ 
فى بُطونها أولاذها). رَواة أبو داووة']. 

ورَادَ المُوَفْقُ في «المقنع): ما 56 مُجرى الحََطَأء كانقلاب 
نام على شّخص فَيَقَْلهُ» وحفر بثْرٍ ونّحوه تَعَدَّيًا فيِمُوتٌ به أحَدٌّ. وهذِهٍ 
7 الأكر بن قم العا 

(فَالعَمْدٌ) الذي يَخْتَصٌ به القَوَّدُ: (أن يَقصد2"9) الجاني (مَنْ 


لقتل جعَلَ الأقسامَ ثلانَة والذي نظرَ إلى الصُورة» فهي أربعَةٌ بلا 
شك وأا الأحكامُ فمُتفقٌ عليها. 

)١(‏ وأنكر مالِكُ شبة العمدِء وقال: ليس هو في كتاب الله. وجَعَلّه مِن 
نسم اليد 

(5) قوله: (فالعَمدٌُ: أن يَقصِدّ .. إلخ) وعبارَةٌ «الفروع): فالعَمدُ أن يَقصِدّ 


] أخ رجه أبو داود (1/؛ هئ). وصححه الألبانى ف «الإرواء» .)5١510(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
َعلَمُهُ آدَهِيَا مَعصُومَاء فيقثلة2'0 بما) أي: بِشَيءٍ (يَغلِث على لطن 
مَونّهُ به) مُحَدَّدًا كان أو غَيرَهُ. 

فلا قِصَاصٌ إن لَّم يَقصِدٍ القَزَ"©2» أو قَصَدَه بما لا يَقثُلُ غالبا. 

(ولَهُ) أي: العمدٍ الذي يَحْمَصٌ به القَوَدُ (تِسْعُ صُوَرِ) بالاستِقرَاءِ: 

(أَحَدَهَا: أن يَحِرَحَهُ بِمَا له ُفُوذ) أي : دشول ان الْبَدَنِء» من 
حَدِيدٍ كيكين) وحربَةٍ وسَيفٍ (ومِسَلَة) يكسر الهيه” (أو) مِن 
(غْيرِهِ) أي: الحَدِيدٍ (كشّوكة) وحَسَّبٍء وقَصَبء وعَظمء وكدًا: 


ف يعلمة اما تر 
وعِبارَةٌ الزركشئ : فعف- يعني : الخِرَقِ- العمدَ» بما مُلخَصٌه: أن 
يَقَصِدَ ضربة نئي أرغيء الب أنّه يلف . 
وفي «الإقناع» و«(شرحه)!' ويُشْتَرَطٌ في القَلٍ العمدٍ : القَصدٌء فإن 
000 لحديث : «عْفِيَ لمي عن الحخطأ)1"1. 
(1) قوله: (فيقئلة) إِنّما أنّى به لِيِعلّقَ به الجار والمجؤورء لا للاحتراز؛ لأنَّ 
لامي العسر و 
25 1 ب «فلا بقام إن لم يتقصد القتل») : فيه نَظ! . 
اله الْمِسَلَةُ : وَاحِدَةٌ المشال؛ وهي : الوبز العِظَامُ . 


[] (كشاف القناع ) 05/15 والنقل عنه ليس في (أ). 
['] تقدم تخريجه (١/8/١5؟).‏ 
[] (حاشية الخلوتي») (8/5). 


كتَابٌ : الجتايّاثُ 57 


ور 2 ل 
نَححَاسٌ » وذهَبٌ» وفضه») ونحؤة. 


فإذا جَرَحَهُ فَمَاتَ به: فعَمدٌء (ولو) كان لمجوخة (صَغيَا2"0 


كشَرْطٍ حَجّام(") فمَاتٌ» ولو طالّت عِلَّنهُ من ولا عِلَّةَ به غَيدهُ. 


0 


0 


31 
["] 
اليه 


(أو) كان الجوخ (في غير مَقكَل)» كطرفٍ. 


قوله: (ولو صَغيرًا) أيْ: ولو كانَ؛ أييْ: الجرخ- بالمّتح- أعني : 
المصدّرٌ الماخوة من (أنْ») مع الفعل. وف لكك رعياة 1 
بضَرطٍ الحججام» قريئةٌ على أنَّهُ أراد بالمصدّر الحاصِلّ بهء فإرجاعٌ 
الصَّمِيِرٍ للمصدّرِء والوّصفٌ والتّمئِيلٌ ناظِرَانٍ إليه» لكنْ على 
الحاصل بهء وهو المجوح- بالضّمْ- ففِيه شِبهُ استخدامء فتدبّر. 
ع 

يُقال: جْرَحَهُ جَرْحَاء من باب: نَمَعَ . والجوخ باصم : الاسم 
والجراحة بالكفرة مثل : الجوح. وجَرَحَهُ جوْحًا: إذا عابَةُ وتَنَقّصهُ 
ومنة: جَرَحَ الشّاهدا"1. ْ 

قال في (الشرح)1"!: أما إن جرَحَه جُرحًا صغيرًاء كشَرطٍ الحجّام أو 
جرَحَهُ بإبرةٍ أو شَّوكَةِ أو جرَحةُ جرحا صَغيرًا بكبيرٍ في غَيرٍ مَققلِ» 
فماتٌ في الحالٍ. فاختارٌ ابن حامِدٍ: أنه لا قصاصٌ فيه. 


«حاشية الخلوتي) (8/5). 
انظر: (المصباح المنير) (15/1). والتعليق ليس في (أ). 
«الشرح الكبير) (5؟/ .)١١‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

فَالمُحَدٌّدُ لا يُعتَبَدُ فيه عَلَبَةٌ الى فى حصّول القتل به؛ بدّليل ما لو 
قَطَع شَحْمَة أَدنِه أو أنْمُلَتِهء فمَاتٌ. وَرَبْطًا للخكم بكونه مُحَدّدًا؛ 

ولا يُعتَبَرْ ظهُورُ الحكم في أعادٍ صُوَّرِ المَظِنَّةِ» بل يَكفي احتِمّال 
الحكمة. 

(أو) كان جَوْحْهُ (ب)شَيءٍ (صَغِيرِء كعَرْزِهِ بإبرَةٍ وتحوهًا), 
كشّوكَةٍ صَعِيرَةٍ (في مَقكَلِ كالفوَادِ) أي: القَلب»ء (و) 
ك( الخْصِيتِين: أو في غيرهِ) أي: المَقتلٍ (كفخذء ويَدِء فتطول 
عِلنهُ من ذَلِكَء (أو يَصِيرُ ضَمِنَا) بنّنح الضَّادٍ المُعجَمَةء وكسر 
الميزه أي : فكألقا إلى أن يغوت: 

(ولو لم يُدَاو مَجرُوحٌ قَادِرٌ) على المُدَاوَاةِ (جرْحَهُ حتّى يَمُْوتَ. أو 
يَموتُ فى الحَالٍ)؛ لأنَّ الظاهِر مَوثُهُ بعل الجاني . 

(ومَنْ قَطَعَ) سِلعَةٌ حَطِرَةَ من آدَمِيٌ مُكلّفٍ بلا إذنه» فمات» (أو 
بَط) أي : صَبط (سلعَة)- بكسر السين» وهي : غَدَّةٌ تَظهَدُ بِينَ الجلدٍ 
واللّخُمء إذا عُمِرَّت باليَدٍ تحوكت- (خَطِرَة)؛ لخر ما فيهًا مِن 
مادّق» (من مُكلّفٍ 000 بلا إذنه. فَمَاتَ) منه: (فْعَلَيهِ القَوَدُ)؛ لتَعَديه 


5 لزان اعم غير الكل يكير إكن ولقيم عل تشع لطاقاء أو إن كان 
م امات ةا 
غير مَصلحَة؟. (م خ)! '. 


[17] (حاشية الخلوتي) (9/5). 


كتَابٌ : الجتايَاتُ 


بجوْجه بلا إذنه10) 

و(لا) قَوَدَ إن قَطَعَها أو بَطْهَا (وَلِيَ من مَجِنُونٍ وصَغِير لِمَصلّحَة)؛ 
لأنَّ لَهُ فعلٌ ذْلِكَء أبَا كان أو وَصِيًا أو حاكماء كما لو حَمَتَهُ فمَاتٌ . 

الصُورَةٌ (الثَانِيةٌ: أن يَضربَهُ بِمُفْقَلِ) كبيرٍ (قَوقَ عَمُودٍ الفسطَاطِ. 
لا) بمثقل (كهو ) أي: كُعَمُودٍ الفُسطَاظٍء نَضَّاء (وهُو: الحَشّبَةُ التي 
َعُومُ عليها بِيثُ الشّعر)؛ لأنّ عليه الصّلامُ سل عن المرأة التي ضَرَيَتُْ 
جارتها بِعَمُودٍ مُسْطَاطِء فَقَتَلتَهَا وبجنيتها؟ فقَضَّى في الجَنِينٍ بعْوَقِ 
وقَطى بدي العرأة عل عاقليهاة'1: والغافلة لتحيل العفد؛ فدَلٌ على 
أ القَعل به ليس بِعَمْدٍ. 

(أو) يَضربَهُ (بما يَعلِبُ على الظّنْ موث به) لِتِمّلهِء (من كُْذِيْنِ 
وهُو: ما يَدَقّ به الدَقَاقْ الثيِاتَ» و) من (لْتّ) بِضَعٌ اللام» وتَسْدِيدٍ 
المُثنّاةٍ الُوقِيّة: تَوعٌ من السشلاح مَعروفٌ» (وسَئْدَانِ) حَدَّادِ وخر 
كبير ولو) كان ضَرية بذك (في غير مققلي) فيغوث: فيقَاد بو؛ أن 
يَقكُلُ غاليّاء فَيِتتَاوَلَه ُمُومُ قَولهِ تعالى: «ومن فيل مَظلُومًا فَقَدَ سنا 
رموه سلطننا كه [الإسراء: #«م]» وَقَولَهُ : كيب ع لياش 


5 


الْعَدل 4 [البقرة: 01178 ولحديث نس : أن يَهُودِيًا 1 جاريّة 0 
)١(‏ وإِنّ قطعها مِن مكلف بإذنه» فحنت يَدُهُء أو كان غَيرَ حاؤق» صَمِئَهُ. 


[1] أخرجه مسلم )5/١785(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الكبير يَعَكُلُ غالئاء أشبة المحَدّة. 

وأا ويك رالا إن في قَتِيل عمد الخخطأء قتيل عَمدٍ السَوطٍ 
والعصًا والحتجرء مِقَةَ مِن الإبل5"00. فالمُرَادُ: الحَجَد الصَّغْيدُ؛ جَمعًا 
َي الأخهار. ولأنّهُ قَرَبَهُ بالقضًا والشوطء دل على أله راد ما 


ذاو بغرن ة رض تقل بقل بمُثقّلٍ دُونَ ما تقدّمَ. 

(أو) بضرية في إحال ضع فو من فرض: أو صِعَرِء أو كبَرِء 
أو حَرٌ أو برد ونّحوه) كإعيَاءٍ (بدُونٍ ذلِك) كحجر صَغِيرٍ فِيمُوتٌ. 

(أو يُعِيدَهُ ) أي : الصَدبَ (به) أ يمنا له َل غالاء كالعصًا 
والحجر الصَّغِيرِه حتّى يَمُوتَ. 

(أو يُلْقِيَ عليه حاط : أو 57 ونَحوَّهُمًا) مما يَقدل غالاء 
فيمُوتَ. (أو يُلقِيَهُ من شاهقء فيمُوت”"). 

ففيه كُلَهِ: القَود؛ٍ لأَنهُ يَقثْلُ غاليًا. 


)١(‏ قوله: (فيَمُوتَ) قِياسٌ ما سبَقّ: أن يكونّ مثله؛ أن يَصير مُتألمًا ولو 
ام عق 3 97 ام 
تَطاوّل الزَّمَنُ حتَّى يموت. (م خ)1"! 

[1] أخرجه البخاري (١5؟)»‏ ومسلم .)١5/1515(‏ 


[1] تقدم تخريجه (ص459). 
[*] (حاشية الخلوتي) .)٠١/7(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الجتايّاتُ 


(وَإنْ قال) جان: (لم أقصِذ) بِذَلِكٌ (قتلَهُ؛ لم يُصَدَّقْ)؛ لأنّه 
خلافٌ الظَاهِرٍ. 

الصُورَةٌ (الثَالئَةُ : أن يُلقِيهُ بِزْئية أَصَدِ) بضّعٌ الرّاي» أي : حفيرته) 
(وتحوهًا), كريية ذلب: أو َمِرِ) فيَقعُلهُ . 

(أو) يُلقِيهُ (مكُوفًا بعضَاءٍ بحضرة ذلك) أي : الأَمَدِ وتحووى 


3ت 00100 


(أو) , 3 بلقِيَهُ (في مَضِيقٍ بحضرة حَبَةِ) فتقتله. 

(أو 37 بِصَعُ أُوَلِهِ (كلباء أو حَيّة) من القَواتِلِ» (أو يُلسِعَةُ) 
بضّعٌ وَل (عَفْرَبًا من) العمّارِب (القَوَاتِل غاليًا) فيُوت: (فِيِقلُ به)؛ 
أنه مها يَقَّلُ غاليًا. 1 


)١‏ قوله: (في مَضيق.. إلخ) ظَاهِرُةُ: ولو غير مكثُوف. (م خ)11. 
وقال القاضي: لا صَمانَ عليه في إلقائه مَكتُوفًا بحضرة لاسو أو 
بحضرةٍ حيّةٍ. وهو قولّ أصحاب الشافع ؛ لأنّ الأُسَدَ والحيةٌ يَهِبانٍ 
من الأدمع. 
فقَولَهُم : يَهِدْبَانِ من الآدميّ . قال في «الشرح): هذا لا يَصِحٌ؛ فإِنَّ 
المت يأخة الآدية الفطلقه دكي بوث من مكقري اتن اليه 
ليأكلَهُ والحيّةُ إِنّما تهذبُ مِن مكانٍ واسعء أمّا إذا ضاق المكانٌ» 
فالظاهه : أنّها تَمنَعُ عن نفسها بالنّهش» 35 ما هو العادّة1"؟. 

[1] (حاشية الخلوتي) .)١١/7(‏ 

[5] (الشرح الكبير) .)5١/55(‏ 
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والسَبْعُ وتحؤة: : كالالة للدم 0 لكي فيُشْشطٌ أن يَفعَلٌ به الايد 
وتحزة قمل يقث يكل إلا كيه عمد. 

وكدًا: إِنْ كانّ ذلِكٌ لا يَقَثْلُ غالَِاء كتُّعبَانٍِ الحجاز» وسَبْع صَغِير 
أو كتّفَهُ وأَلقَاهُ في أرض غَيرٍ مَسْبَعَةٍ فأكلَهُ سَبعٌ» أو ألقَاةُ مَشْدُودًا فى 
مَوضع لا يَعلّمْ وُصُولَ المَاءٍ بيات إليه في ذَلِكٌ الوّقتِء فمَاتٌ به. 

الصُورَةٌ (الرَابِعَةٌ: أن يُلقِيَهُ في ماءٍ يُغرِقهُ, أو ) في (ثَارِء ولا يُمكثة 
التتخلصٌ) منهّمًا؛ لكثرَتِهِماء او عَجِزِهِ عَنَُ لِمَرَضٍ ونحوهع او لكونه 
مَربُوطاء أو لإلقَائِه في عَفِيرَةٍ لا يَقَدِرُ على صُعُودٍ منهاء (فيَمُوتَ): 
فيقئاً به؛ لما تَقدَّمَ. 

وكذا : إن حَبَسَه في بد لخر او 0 
الدّحَانُ وضَاقَ به النَّمَسُء أو دَقَنَهُ حا أو ألنَاة فى بثر ذاتٍ 0 


(1) (كالآلة للآدَمِيّ) أي: فصار فِعلَّهُ كفعلِه إذا فعَلّ به السَبِعُ فِعلا يَعثْلُ 
مئله . 
قال في «الشرح)!'1: فإن فعَل باقعا ل فهله المي لم شماه 
لم يجب به القصاصٌ؛ لأنَّ السَئِعَ صارَ آلَةَ للآدَمِيْ » فكانّ فِعلّهُ كفعله. 
(؟) قوله: (ذاتٍ تفس) أي: ذاتٍ رائِحَةٍ لا يَحيَا مها الإنسَانُ إذا نرَلَ 
إليهاء ولك أنَّ بعض الآبار مِن طولٍ مكث الماءٍ فيها من غَيرٍ 
تّحرِيكء رُبّما حصّل فيها رُهُومَةٌ كريهَة فتُسَمٌّى حيهذ: ذاتٌ نمس . 


[1] (الشرح الكبير» (5؟/9١).‏ 


كتَابٌ : الجتايات 57 
فالعا يذلكع فعات: فعفك: 
(وإِنْ أمكتة) التَخْلْصٌ (فيهمًا) أي : مسألتى إلقَائِهِ في المَاءٍ والنّار 
تدكة حك مات : (ف) هر (ه؟17)) لاشىء فيد؛ لغويه يفعل تَنْسِه 
وهو لبنه. 
قال في «الإقناع): وإِنّمَا تُعلَمْ قُْرَنُهُ على التُخلّصء بِقّولِهِ: أنا قادِرٌ 
على الشَخَلص ونحوه. 
لطبو (الخامسَةٌ: أنْ يَحْنِقَهُ بحثل, أو غيرة) فيَمُوتٌ: يقد به. 
سَوَاءٌ جَعل في عُْقِهِ خراطة ثم عَلْقَهُ في سَّيءٍ عن الأرض فيختقٌ» 
فيمُوتُ في الحالٍ أو بَعدَ زَّمَنِ("2» كما يُفعَلٌ بتحو اللْصُوصء أو حَبَقَهُ 
(أو يَسدَّ فُمَهُ وأنقَةُ) رَمَنَا يَمُوتُ في مثله عادَةٌ فيِمُوتُ. 
(أو يَعصرَ خحصيتَيهِ زَمَنَا يَمُوتُ في مغله غاليّاء فيَمُوتَ): فيقكل به؛ 
لِمَا سَبَقّ. 
)١(‏ قوله: (فهُو هَدَرٌ) وقال الظهيريٌ في «شرح الوجيز»: لكن يَضْمَنُ 
الفاعِلٌ به ما آلْمَتهُ الثَارُ حال إِلقَائِهِ فيهاء وقَبلَ إمكانٍ التُخلّص. انتهى . 
عو ان انلقف 93 ١‏ 
وهو حخحسّن. (مخ' أ 
() لو جعل في حَلْقٍ رَيدٍ خرَاطةً1'' وشدّها في شيءٍ عالٍ» وترك تحيّهُ 
حجواء فأزالَهُ أخحد عَمِدَّاء فماتّ» 0 وي دُونَ رابطه. 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١١/7(‏ 
[1] أي: حبلًا ونحوه. 
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فإن مات في رمن لا يَمُوتُ الإنسَانُ في مغله غالَا: فيه عَهدٍء إلا 
أن يُكرقٌ يَسِيرًا في العَايَةَ بحيثٌ لا 24 وهم المَوثُ مِنةُ» قلا يُوجِبٌُ 
شعاناء لاله كلفيف 

الضورةٌ (السَاوسَة: أن يَحبِسَةُ0 ويَمتَعَةُ الّعَاةِ297 وَالشَّرَابَء 
فيَمُوِتَ جُوعًا أو عَطْشًَا لِرَّمَن يَمُوِتُ فيه من ذلِكَ غاليًا): فيِقَادُ به 
(بشَرط عدر الطَلّب عليه) ويَختلِفٌ ذَلِكُ باختيلاف النّاسِ والرَّمَنِ 
والحال» ففِي شِدَّةٍ الحَد إذا عَطْسَهُ يه هوث في لون القلبل. بخلافٍ 


-ٍ 


ع 


زمن التردء أو الاعِتدَالٍ. وكدًا: لو مَتَعَهُ الدّقَاءَ في الشَّمَاءٍ ولياليه 
الباردّة . ذكرَةُ ابن عقيل. 
(وإلا) يتَعَدَّرْ عليه الطَلَبْ: (قلا) قَوَدَ ولا (دِيَة كتركه سَّدّ 
فصدو”" )؛ لِحُصُولٍ مَوتِهِ بفعل نَفسِهٍ وتَسَيْبِهِ فيه. 
إن بجهل الحُرَاطَةَ فلا قَوَدَ» وعلى قاتِلِهِ الدَّيةّ على الصحيح. قاله 
في «الإنصاف» وقال: وقيل: الديةٌ على عاقلته. قدَّمةُ في «الرّعاية 
العشرى لا9] 
(1) قوله: (ويمتعه الطّعام) الواوٌ بمعنى «أو) كما هو صريحُ «الإقناع): 
وحينئدٍ فَيِحمَلُ قَوله : (مجوعًا وعطشًا) على مثلٍ ذلِكَ1"؟. 
)١(‏ قوله: (كتركه سَّذَّ قصده) أي: كما أنَّهُ لا دِيَهَ فيما إذا تَرَكَ المفصُودٌُ 
سد قَصِدٍ نّفسِه حتى ماتٌ؛ لأنّه ناشيٌ من فعل نَفسِهِء فيكونَ هَدَرًا. 


[13] انظر: (الإنصاف) .)"7/١5(‏ والتعليق ليس في 0 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (5/؟١).‏ 


كتَابٌ : الجتَايَاتُ 


الصُورَةٌ (السَابعَةٌ: أنْ يَسقِيَهُ سُمًَا) يَمثْلُ غالياء (لا يَعلمْ به) 
سارِبْةُ» (أو يَخْلِطَهُ بطعام وَيْطعِمَةُ) لِمَن لا يَعلَمْ بهِء (أو) يَخْلِطَهُ 
(بطّعام آكله. فيأكُلَهُ جَهلا) بد. (قَيمُوت): كَبْقَادُ به كما لو قَكله 


(فِنْ عَلِمَ به أي: الشمٌ (آكلّ مُكَلّفٌ): فَهَدَن (أو خَلَطَهُ) 
شَخْصٌ (بطَعَام نَفسِه فأكلهُ أَحَدّ بلا إذنه: ف) هو (هَدَرٌ)؛ لأنّهُ القاتل 

الصُورةٌ (الَامَِهُ: أن يَدلهُ بسخر يَقثْلُ غالها) مَل به؛ لأنَّه عله 

وقالَ ابن النًا: يَُعَلُ عدّاء وتجبُ دِيَهٌ المقثولٍ في تُركته 
وصِحََحَهُ في (الإنصاف)» وجزمٌ به في «الإقناع». 

إن كان الشمٌ أو السَحرٌ ممًا لا يَقثْلُ غالِيًا: فَشْبِهُ تَمدِ» ويأني في 


هذا ما شَرَحَ عليه المصنّفٌء وتَِعَهُ شَّيحُناء وهو مبنئ على بعل 
الصّمير فى (تركه) للمفصّودٍ لا للفاصِدٍ. 

أ إن عون ونا الناصيبه اله كر ممترة خبية ونم الطنام 
والشرات حتى ماع وهو الذي ذه كيكا أَوَلّا. 


ولا يمت حمل المعن على كل ينلها روعاف 12 خكقة (مخ1. 


[1] (حاشية الخلوتي) (37/5. .)١5‏ 


/ 
(التّعزير) ححكم المِغيَانِ2'7, وقد أُوضَحْمُهُ في «الحاشِيَة»» هو والقَاتل 
باليحال0, 


(1) المعيان7'؟ الذي يَقدُلُ بعييه : قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع) : 
ينبي أن يَلحَقَ بالشاحر الذي يقدُلُ بحره غالاء فإن كائت َيه 
يَستطيمٌ القل بهاء وفعله باختياره» وبحب به الِصاصٌ» وإن فعَل ذلك 
كر لسع الحالياه جرظةء اد عدا حك هما يدف فى الكل 
الخخطأ. وكذا ما أَتلَقّه بعينه» يتوجّهُ فيه : القول بضَّمانِه» إلا أن يَقَعَ بغي 
قصدء فيتوجَهُ: عدم الضَّمانِ1'!. 
وقال ابن القيّم في العائن: إِنْ كانَ ذلك بِعَيرِ اختيارو» بل غلّت على 


وإن تعمد ذلِكُء وقَدَرَ على رَدُوِء وعَلِم أنَهُ يَقَثلُ بهء ساعٌ للوالي أن 
قثُلَهُ بمثل ما قتَلّ به فيعِيئُهُ إن شاءَ كما عانّ هُو المقثُول» وأمًا تله 
بالشيشٍ قصّاصًا فلا؛ لأنّ هذا ليس مما يَقثُل غالياء ولا مو مُمائل 
للجناية. وفرَقَ بينَهُ وبينَ السَاحِرٍ من وجهّين. 
قال: وسألتُ شيحنا عن القَتلِ الال هل يُوحِبُ القِصاصٌ؟ فقال: 
للوَلِيَ أن يقَثُلهُ بالحالٍ كما قكلّ به1"!. 
(؟) وقال الشيحُ تقئ الدّينء وابنٌ القيّم: إِنَّ الوَلِئَ والصّوفيَ إذا قثلا 
[9] في 0: «قال في الحاشية المعيان) . 


[1] انظر: «إرشاد أولي النهى» (؟/ .)١554‏ 


كتاتٌ : الحتَايّات 


(ومتى اذَّعَى قاتِل بسُمٌ م أو ) ب(سخرء عَدَمَ عِلبِهِ أنّه) أي: الشة 
أو السَخْرَ (قاتِلُ): لم يُقل؛ لأنّهُما من جنس ما يَعَيْلُء أشبة ما لو 
عيخة, وقال: لم أعلم أنَّ الجوح يَقثله. 

(أو) ادّعَى قاتل بِسْمٌ أو خر (جهلّ مَرَضٍ) يَقثُلَ مَعَهُ السشحرُ أو 
السّمٌ. وكذا: لو صَرَبّه بما لا يَعثُلٌ غالِا في الصَّحَةَ وكان مَرِيضَاء 
فمَاتٌء واذّعَى الضَّارِبُ جَهْلَ مَرَض : (لَم يُقل) مِنهُ ذلِك؛ لِمَا تقدَّم 

الصُورَةٌ (التَاسِعَة: أن يَشْهَدَ رَجُلانِ على شّخص بِقَتلٍ عَمْدِ أو 
ردَّةِ حَيثُ امتتعت تَوبَتُهُ)؛ كأن شَّهِدَا أنه سَتٌ الله رو . (أو) 
يَشْهَّدَ (أرعة بِزِنّى مُحصَّنء َبِقتلٌ) بِسَهَادَتِهِم (ثُمْ تَرجِغ اليه 


معصُومًا بحالهما المُحيّمَقٍ أو المكروقة لا المُباعةٍ وتحوهاء 
المُبيحِينَ لذَلِكَ- كال عَيفُوبَةٍِ عن إدراكِ أحوالٍ الدّنياء حتَّى قالوا 
فيها ما أنكرةٌ عليهم النوار ظاهِرًا؛ لمُشاهَدَتِهم لأحوَالٍ الملَكوتِ 
الخافية عَليهم دُوئَهم» حنتّى قالوا: لو ذاقَ عاذليٌ صِبابة : ضِبًا أيضًا 
مَعيء لكنّهُ ما ذاقهاء وإلا لصار العاذلٌ عاذرًا- فعَلَيهِما القَودُ بمثل 
حالهما القاتِل لهُ مِنهُماء كهّما من متلهماء كقّتل العائن بعين مثله» 
بخلافٍ الاجر فبالشيفٍ؛ لكفره به في مَفْصِلٍ عُلقه. 

فإن لم يُوججد عابي ولا صُوفِئ كذلك؛ فهَل يُحبسَانٍ حتّى يَموتاء 
كالغمكء أو جد وثلهُما؟ احتمالان. ذكره في «الإنضاف)1"1, 


13 انظر: «إرشاد أولي النهى) (7/ 4 5؟١).‏ والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله 
العنقري في (١‏ حاشيته) . 


07 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
وتقُول: عَمَدْنَا قله أو يَقُول الخاكم) : علقف. كنيقفاء 1 : 
كني وفعذث. فك زآوة 1 (الوَلِيٌ : عَلِمتٌ كَذْبَهُمَاء 
وعَمَدْتُ قَنلَهُ: قَيقَادُ بذلِكَ كله وشبهه”", بشَرطِه)؛ لِمَا رَوَى 
القاسِمُ بن عَبدٍ الحمن: أنَّ رَجَلَينَ سَّهِدَا عندَ عَلِي بن أبي طالب على 
َجَلٍ أنه 07 مَقَطْعَهُ ؛ نم َجعَا عن شْهادَتِهمَاء فَقَال علي : لو أعلّمُ 
نكما تَعَمدْتُمَا لَقَطَعتُ أَيدِيَكما. وعَرَمَهُمَا دِيَةَ يَذِهِ. ولِتَسَيْبِهِمَا في 
بما يَعثلُ غاليا. 

(ولا قَوَدَ على بَينتِِ ولا) على (حاكم مَعَْ مُباسَرَةٍ وَلِيْ) عالم 
اي ود سد مُعَسَقِتُء وَالمُباضَرةٌ بطل 
حكم التَّسَجْبٍء كالدّافع مع الحافر2) 

(ويَْقِصٌ به) أي: القصاصء إذا لم يَُاشِر اولي القَعلَه بل وَكُلَ : 
(مُبَاشِرٌ عالِة) أُقَدَ بالعلم» وتَعمَدَ الَتلّ ظَلْمَا؛ لِمُباشَرَتِهِ القَعلَ تمدًا 
ظُلْمَا بلا إكراي. 20 

إن لم يعلّم الؤكيلٌ ذلِكَ: «قَوَلِيّ) أقَدَ بعلمِه يكذِب الشّهُودِ 
)١(‏ قوله: (وشبهه) كما لو سَّهِدَا بأنّه خربه1'!. 
(؟) قال في «الشرح): ينغي أن لا يجب على غيره شية؛ لأنّهم 

مُتَسِيبُونَ » الماح ول عكمواء كالدّافِع مم الحافرا". 


[13] التعليق ليس في 20 وانظر: «حاشية الخلوتي) .)١14/5(‏ 
[7] «الشرح الكبير» (5؟/؟). والتعليق ليس في (أ). 


كناب : الجتَايَاتُ 


22 
وقَسَادٍ الحكم بالقَلء وتَعَعَدَ القَلَ ظَلْمَاءِ لما سَبِقَ. 

فإِنْ 0 الوَليّ ذلِكَ : (قَبيْئَة وحاكة) عَلِمَ كَذِبَهًا؛ لِتَسَُْب 
الججميع في القّتل ظُلْمَا حيثٌ عَلِمُوا ذلِك. 

(وقتى َرِمَْ حاكمًا وبيتَةَ دِيهٌ)؛ كأن عَمَا الوَلي إلى الدّيَة: 
(ق)نين (على عَدَدِهو”")؛ لاستوّائهم في التَّسَيْبٍ . 

(ولو قال واجِدٌ من) شُهُودٍ (ثَلاتَةِ» فأكثّر: عَمَدْنَا", و) قال 


لزنه رطان ساووني) 1ه يوحت والبشرة» بووالةرج اب رك : 
نِصفَين . جزم به في «الرعاية الكبرى)» وصوّبّه في «الإنصاف)1'1. 
(؟) قوله: (ولو قال واجدٌّ..: عَمَدنَا) قال ابن قُندُس في «حاشية 
الفروع)1 '!: الضّمِيه في قَولٍ بعضهم: ١عَمَذْنَا)‏ وقول بَعضهم: 
«أخطأنًا» يَرجِمُ إلى القائلينَ فقَطء لا إِلَيهم وإلى الذين قالوا: 
«أحطأنًا) . 
وكذلك 11 التعض الآخر: وأخطأنا» إخبارٌ عن أَنفسِهم فقَطع لاعن 
أَنفْسهم وعمّن قال: «عمَدّنا» بل 5 واحدٍ من هؤلاء إِنَّما أخبر عن 
وأمًا خا كل واجِدٍ عَنهُ وعمّن معه فيأتي بقوله: (ولو قال واجدٌ: 
عَمَدناء وقال الآخَر: أخطأنًا ) . 
وجزمَ في «الفروع) في هذه الصُّورَةٍ َرُوم القَوَدٍ للمُقِرٌ بالعمد. 


3] التعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الفروع) (510//9"). 


ب 


(آخَوُ) مِنهُم: (أخطأنًا: فلا قَوَدَ على واجِدٍ مِنهُم؛ لِتَمَام النُضَابٍ 
بذُونهِ. (وعلى مَنْ قال2"0) منهُم (عَمَدنَا: حِصَّتْهُ من الديّة المُغلظة)؛ 
مُؤاحَدَةَ لَهُ بإقرارو. (و) على (الآخَرِ): حِصّتْهُ (من) الذي 
(المُحَفَفَةٍ)؛ أن مققضَّى إقرَارِِ. 

(و) إِنْ قال واجِدٌ (من اثتين): عَمَدْتُء وقالَ الآحَر: أخطَأتُ: 
(لَرمَ المُقَدِ بعمدٍ القَودُء والآخَرَ نِصفُ الدّية"©2)؛ مُواعَدَةٌ لكل 
بإِقرَارِه. 


عِبارَةُ «الفروع): «ولو قال بعضهُم : عَمَدناء وبعضهُم : أخحطأناء فلا 
قوق وعلى المشفق ‏ حطقة ين الثية التعاظة والققطء 
مِن المُحَمَّفَةِ. ولو قال 1 واحكة يدث واعطا شَريكي 
فوجهان)1!'!. 

(1) قوله: (وعلى قن قال.. إلخ) وسَكتٌ عن سَكَتَ . والظاه: أنه لا 
شي علَيهِ؛ لأنَّهِ باق على شهاديه أنه القاتِل» ولم يِأتِ بما يُناقِصّهاء 
فليجون ومعولاة, 

(؟) قوله: (وإن قال واجدٌ من اثتين.. إلخ) قال في «الإقناع): أو قال 
واحدٌّ: عَمَدْتٌ قَتلَُ وقال الآخد: أخطأتٌ» فلا قَودَ على المتعمّدٍ. 
انتهى. والمذهَث: لا قَودَ على شَّرِيكِ الخاطيء1 ". 

3] «الفروع» (8017/9). والتعليق ليس في (أ). 


[؟] (حاشية الخلوتي» (415/5 .)١5‏ والتعليق ليس في (أ). 
[*] انظر: «الإقناع» (31/5). والتعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الجتايّاتُ 


ته 


14 


(ولو قال 0" من اثتين : وغقدت وأفيطاً شَريكي» فعَلَيهِمَا 
القَوَدُ)؛ لاعتِرّافٍ 0 منهُمًا بتَعمّد القتل. 

(ولو رَجَعَ وَلِيْ وتبَيْة: صَمِنَهُ وَلِيّ) وَحَدَةُ؛ لمُباسَّرَتِه. وقال 
القاضي وأصحابةُ: يَضِمَئُهُ الوَلِيُ والببئَة مَعاء كمشترك. 

(ومَنْ جَعَل في حَلَقٍ مَنْ) أي: إنسَانٍ (تحتة حَجَرٌ أو نَحؤةُ 
خْرَاطَة) اع حت ونَحوَةٌ تطرة بصفة مَعدُوفَة) (وسَّدَّها) أعي: 
الخْرَاطةٌ (ب)شَيءٍ (عال» ؛ ثم أرَالَ ما تَحتّةُ) من حجر ونحووع 
شَخْصٌ (آخن) عي الذي جَعَلَ الْخْرَاطَةَ في 10 رَعَيِدا) ا 
مُتعَمِّدًا مُتَعَمّدًا إزالتةُ من تَحته» وليات: فإنْ جَهِلَهَا) أي : الخْرَاطَة بحخلقه 
(مُزِيل: وَدَاةُ) أ أذّى ديَة القتِيلٍ (من ماله2"0, وإلا)؛ أن عَلِمَ 
الْحْرَاطَة بخلقه» وأزال ما تَحبَه: (قيِلَ بهم ولا شَّىءَ على جاعل 
الْحُرَاطَةَء كالكافر مَعَ الدّافع. 


وإنَ شد قربَة مُنفوحَة وتحوَّمّاء على مَنْ لا يُحسِنٌ الشباحة 
فحَرَقَها آحَو فَعَرِقَ : فالمَاتِل الثاني.: 


١‏ قوله: (وَدَاةُ من ماله) ا ده لأنّه إن 
كان عَمدًا أوجَبت المَوَدّ وإن كان 62 أو شْبة عمد 
العاقلة . 


0 


[1] (كشاف القناع) .)571/١(‏ 


دّات 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(فخلٌ) 
(وشبة العمدِ) المسكى بِحَطأ العمدِء وعَمدٍ الحَطأ: (أنْ يَقصِد 
جِنايَةَ لا تَقدُلُ غالياء ولّم يَجْرَحْهُ بها) أي: الجتايّة» (كمَن صَرَبَ) 
شّخصًا (بَوط, أو عَصّاء أو حَجَرٍ صَفِيرٍ). إلا أن ير جدّاء ؛ كقَلم 
وأصبع» في غير مَقلِ» أو يَمَسَهُ يَمَسَهُ بالكبير بلا ضَربٍ : فلا قِصَاصٌء ولا 


د 


5 1 


(أر لك عر يده في غَيرِ مَعَلِ (أو لكم17 غَيرَهُ في غير مقت 

أو ألقَاُ في ماءِ قَلِيلِ أو سَحَرَةُ بمَا لا يكل غالبَاء فمَاتَ» أو صَاعَ 
بِعَاقلٍ اغتَفَلهُ أو بصَغِيرٍ أو مَعنُوهِ على) نحو (سَطح فَسَقَطَ فَمَاتَ 
أو ذَهَبَ عَقَلَّهُ ونح قفيه) أي : القّلٍ يكل من تلك : (الكمّارَةُ في 
0 جَانِ)؛ لِقَولِهِ تعالى: ومن قَتَلَّ مُؤْمِمَا حَطَنًا سَتَحرِرُ رَقبَةٍ 
تق © [النساء: والتخطا مَوججودٌ في هذه الصّوَرِ؛ رفي 
م : (الدَيَةٌ على عاقليه)؛ لقَولِهِ تعالى : #«وديةٌ 
يَسَلَمَةٌ إل 1 أهروء # [الدساء: 85]» وَحََدِيثِ أبي هُريرَةَ : اقتتأت امرَأئَانِ 


)١١‏ (حاشيته): الك واللّكم بِمَعنّى واجدٍء» وهو: الصَْربُ باليَدِ 
#حدرقا , والئرلة سمط الكك فى أن توجع ك0 من عسده. 
وعن أبي عُبِيدَةٌ : الك الصَّرِبُ بالجمع ل الصَّدر. وكذلِك: 
الوك أي 932 ْ 

1 «إرشاد أولي النهى» .)١557 /١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتاتٌ : الحتَاياتٌ 


7 بهذيل فَرَمَت إِحَدَاهُمَا الأخرى بحجرء مَمَتَلَْهَا وما في بَطيهاء 

فقضّى انين جل أنَّ دِيَةَ جَنِينِهًا عَبدٌ أو وَلِبدَةٌ وقَضَّى بِدِيَة المرأةٍ على 
عاقاتها. مُتََّنُ عليهظا!. 

فإن صاع به مكلف لم يَختفِلةُ: قلا سَّيءَ علّيهء مات أو ذَهَب عَقْلَهُ. 


[1] أخرجه البخاري :.)591١(‏ ومسلم .)55/١541(‏ 


000 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
5 
(فصل) 

(والخَطأ ضَربَانَ): 

(صَربٌ) مِنهُمَا(في القَصْدِء وهو ) أي: الضَّربُ المَذكورٌ (توعَانِ) : 

أَحَدُهُمَا: أن يَرِمِيَ ما يَظْنُ صَيدًا) فيقكلَ إنسَانَاء (أو ) يَرمِيَ مَنْ 
َظنُّ (مُبَاح الدّم) كحريي» ومُرَدٌ» فيقث مَعصُومًاء (فيينُ) ما طبه 
صَيدًا (آَدَمِيَا) مَعصُومًا. (أو ) يَبِينُ ما ظَبَّهُ مُبَاح الدّم (مَعصُومًا). 

(أو يَفعلَ ما لَهُ فغلة), كقّطع لخمء (فيقثُلَ إنسَانًا). 

(أو يَتَعَمّدَ القثل فيق أق) قكذة فرق لأثه لا قضة 
ليفك فعبقها علطأ لمكا يسلذفب القكيان العيانا: 

(قَفِي ماله) أيء القاتل خَطَأْ في هِذِهٍ الصّوَرٍ وتحوها: (الكَقَارَةُ 
وعلى عاقِلَيه: الدّيَة2'1)؛ لما سَبَقَ. 

(ومَنْ قالَ: كنت يَومَ قتَلتُ صَغِيرًا أو مَجِنُونَاء وأمكنَ) ذلِكَ؛ بأن 
لجكهل أن يكرة القَلُ حال صِكَرهِء أو مهد لهُ حال جُنُونِ: (صَدَّقَ 
تمينه)؛ لأنّ يكز ووب القَوَدء والأصلٌ عَدَمَهُ. 


لام 


. قوله: (وعلى عاقلته الدَّيَةُ) انظر ما المَرقُ بِينَ هذا النُوع وشِبهِ العمدٍ؟‎ )١١ 
والظاهِد: أنَّ الفرق بِينَ التّوعَين إِنّما هو في 3 تخفيفي الذَّيَةِ هُنا وتغليظها‎ 
8 . هناك . وأيضًا الفعل في الخظأ غير محرّمء وفي شبه العمدِ محرمٌ‎ 


ا 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (18/7: .)١9‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتاتٌ : الحتايّاتٌ 


وكذًا: لو تَبَتَ رَوَالَ عَم وقال: كنت مَجِتُونّاء وقالٌ الوَلييّ: بل 
سَكرَانٌ . 

وإِنْ لم يُمكن ما ادَعَاهُ: لم يُقجل. 

وَعُلِمَ مِن قَولِه : «أو يَفعَل ما [ لَهُ فِعلهُ) : أَنّهُ إن فَعَلَ ما ليس لَهُ 
أن نستاون صطوم: أر كيف سارعا 0 تر اللفشرد 5 
لأيكرة عسايل فهذا . قال في «الإنصاف): وهو مَنصُوصٌ الإمام 
أحمَد. قَالهُ القَاضِي في «روَايتيه). وهو ظاهِرُ كلام الخرقي. ْ 

وقَدّم في «المُغبي) : أنه غطاء وهُو مُقتَضَى كلامه في «المحور) 
وغيره» وجَرّمَ به في «الإقناع). 

التوحُ (الثَّاني) من الصَّربٍ الأول : (أن يَقدْلَ بدَارٍ حرب) مَن يَظته 
عريًا في مُسلِماء (أو) يقل ب(صَفٌ عفار من يَظْنّهُ حريياء في 
ليلكا قال الشيحٌ تفي اين : إن كان عدوا كأسيرء ومن لا 
يُمكنهُ الحُوُوجٌ من صَفْهِم. فإن وَقَفَ باحتياره: لم يُضمَن بحالٍ. 

(أو يَرمِي وُجُوبَا كقَارا تَكرَسُوا بمُسلِم» ويَجبُ) رَميهم إذا تَتِْسُوا 
به (حَيثُ خِيفٌ على المُسلِمِينَ إن لم ترمهم. فيقصِدَهُم) أي: 
الكمّات بالّمي (ذُونَهُ) أي: المُسلمء (فيَقئْلهُ) أي: المُسلِمء بلا 
قَضْدٍ: (ففيه) 1 هذا التُوع (الكقَارَةُ فقَط0") أ دُونَ الدية؛ 


١9‏ قوله: (فقط) وعنه: تجث الدَّيةٌ على العاقِلّة» وفاقًا لمالك والشافعين ؛ 
لعُمُوم قوله تعالى: ومن قَتَلَّ مُؤْمِنَا حَطكًا؛ .. إلخ. 
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ِقَولِهِ تعالى : «إفإن كارت ين قوم عَدُوَ لَك وَهُوَ موصت كُتَحْورٌ 
2 مُؤٌمكةَ »4 [النساء: 957]. و كي وتَدكُ ذكرها في هذًا 
انوع 0 0 
ا ا ا 0 
وهو نائم أو نَحؤةٌ) كمُعْمَيَ عليه (على إِنْسَانٍ برك ف)عليه: 
(الكفَارَةُ) في ماله؛ (وعلى عاقليه : الدَّية2'1), كصائر أ أنواع الخطأ . 

(لَكنْ لو كان الرّامي ذميًاء فأَسَلَمَ بِينَ رمي وإصابَة: ضَمِنَ 
المَقثُول في ماله)؛ لمْبَابئيهِ دين عاقِلته 000 يُمكنٌ ضَيَاعٌ ديَة 
المَقثُولٍ» فو فوج جَبّت في مالٍ الجاني . 

امجن 1 ملي عشوي لبود افر اه 
تَعَدَيّاء إِنْ فَصَدَ جِتَايَة: ف)هُو (شبة عَمِدِ)؛ لأنَّهُ بالتظر إلى القَصِدٍ 
كالعَمدِء وبالئّظر إلى 0 المباشَرة حطاً. 

(وإلا» يَقَصِد جِتَايَةٌ : فهُو خط ؛ ِعَدَم قَصِدٍ الجتايّة 

(وإمساك الحيّة: مُحَرّمْ وجِتَايَةً) ؛ أنه إلا بتَفسِه إلى التَلْكَةِ 
ركسع لزي ام لح مو رو ا ل 


413 قرله + (وعلى غافلية الذية) هذا أيضًا هبي شبه الغمدء والفارق ييتهما 
إتناهر الفعفيث والتغليظ فى الدية: 


كتَابٌ : الجتاياتُ 
رن 
والِشّع: التّحمَةٌ. ولا شَيء لِوَرتَِهِ من دِيَتِه على عاقليه لِمَملِهِ نَفْسَهُ 
فِيِضِيعٌ هَدَرَاءِ كما لو تَعمّدَ ذلِك. 

رومَنْ ريد قبْلهُ قَوَدَا) بيت بالقتل» لا بإقرَارو» (فْقَال سَخصٌ: أنا 
القَاتِلُ لا هذا : فلا قوَد) على واجدٍ مِنهُمَاء (وعلى مُقر: الدَيَُ)؛ لقَولٍ 
علي : أحتى تَفْسَا. ولرُومُ الدّية لَهُ؛ لِصحَحةٍ بَذلها منه. 

(ولو أَقَرَ الثاني بَْدَ إقرَارٍ الأَوَلِ: قُيلَ الأوَلُ)؛ لعدّم التٌهمَةِ 
ومُصادَفته الدّعوّى 

رفي (المُعني) في «القسامَةٍ) : لا يَارّمُ المُقد الثاني : شيع فإن 

صَدَّقَهُ الولِ» بطلّت دَعَوَاهُ الى 


1) ثم قال في «المغني»: ثُمَ هل لهُ طَلبُ؟ فيه وجهان. ثُمْ ذكر 
المنصُوصٌ ومو رواية عنبلٍ وهو أصحٌ. 
إلى أن قالّ: وذكر الخلال وصَاحِهُ روايّة حنهل ثم روايةَ مُهنًا: اذّعَى 
عن رخل ]ث2 ككل ساف خركعة إلى القتلطان» هال + كنا قله 4لذة. 
فقالَ قُلانَ: صِدَقَء أن فقث : فإنَّ هذا المُقءِ بالقعل يُحَدُ. قُلتُ: ألّيسَ 
فد القن على الأول 9 قال+ إننا هذا بالحة, دك عَلَّيه. فقال: 
يوحَدُ الذي أقه أنّهُ ققلة. 
ورواية نبل : فيمن 5 تله قَودّاء فقال رجُل آخر: أنا القاتل لا 


40 


هذا؟: أنَهُ لا قَوَدَ والدّيةٌ على المُقَة؛ لِقَولٍ عل : أحيا تَفا1١!,‏ 


3] انظر: «الفروع» (4/ .)8١ 0+٠‏ والتعليق ليس في (أ). ولم أجد أثر علي 


مسد . 
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(فخل) 


(ويْقمَلُ العَدَدُ) أي: ما قَوقَ الواجدء (بِوَاجِدٍِ) قَتَلُوهة"©: (إِنْ 


صَلْحَ فِعل كُل) منهُم (للقَتل به”"©)؛ بأن كان فِغْل كل منهُم لو انقرد 
اديه اننا ل فرَوَى سَعِيدُ بن المسيّب» 
عن شمر أنه شيع من أهلي ضنعاء قنُوا رمجلاء وقَالَ : لو تمالاً عليه 
أهل ضشفاة » لََتلتْهُم به جَمِيعًا. وعَن عَلَِء أَنّهُ َكَل ثلانَة فَتلُوا رَجَلًا. 
وعنٍ ابن عباس ء أنَّهُ قعل جماعَةً فَكَنُوا واجدًا. ولَم يُعرفٌ لَهُم مُحَالِتٌ 


فكانَ 


00 


]1[ 
0 
]"[ 


إذا كات فِعلُ كل واحدٍ يقتله لو انفد . وللولي العَفوٌ عن واجدء ويأَحُدُ 


بقل الجماعَةٌ بالواحجدٍ وفاقًاة'. 

قوله "(يه تعلق بوعل )؛ أَيْ إن صَلَحَ عل كل واحدٍ به للق .ولا 
يط القْضز بيَهُما بِقَولِهِ : (للقتل)؛ لأ الطرفه والساف والعسدود 
ينوس م (م خ)1"". 

وظاهذ كلام بَعضِهم أله تعلق بالقعل. 

وعبارة [العريعة »: «إذا كان فِعلُ كُلّ واحِدٍ مِنهُم لو انقَرَدَ أوبحت 
القصاصٌ عليه)1"!. 

التعليق ليس في (أ). 

«وحاشية الخلوتي) (55/5 57). 

«الشرح الكبير) (5؟/57). والتعليق ليس في (أ). 


كتاث : الحتايات 


ولأنَّ الَعلَ عُقُوبَةٌ تَجبُ للواجدٍ على الواجدٍء فوَجَجت لهُ على 
الجماعَةء كحدٌّ القَذفٍِ. ويُفارق الدَيَد فإنّها تَِعُضُء والقِصَاصٌ لا 
يتبعضٌ . وللوَلِيٌ أن يَقَكَصّ من البعض» ويعفُو عن التعضء فيأَحُذ منه 

(وإلَا) يَصلّخ فِعلُ كُلَّ واحدٍ لقتل بو (ولا تَوَاطوَ) أي: تََافقَ 
على قَنِه؛ بن ضَربَُ كُلٌ مِنهُم بجر صَغِيرٍ حبّى مات ولَم يَكونُوا 
اتَقَُوا على ذلك : (فلا) قِصّاصٌ؛ لأنَّهِ لم يَحصّلُ ما يُوجِبْهُ مِن واحِدٍ 
منهُم . فإنْ تََاطَؤُوا علّيه: فُيَلُوا به؛ لقلا يودي إلى التسَارُع إلى القَعلٍ 
به وتَقُوتَ حكمَةٌ الدع والرَّجرِ عن القَتلٍ. 

(ولا يَجِبُ) عايهم (مَعَ عَفو) عن قَوَدِ: (أكّرُ من ديَة)؛ أن 
القَتِيلَ واحدٌّء فلا يَلرَمُهُم أكيّد من دِيَيِهِء كما لو قَدَلُوهُ حَطَأُ 

(وإن فوع را للق وو عور راي ومَاتَء 


أو أَوْضَحهُ أحَدُهمَا وسَعْه الآكر آمف أو جرعة أعدهما وأجاقة 
الأحَه: ونيها (سَوَاء) في القِصّاص» أو الدّيّةِ؛ لصَلاحِيَة فِعلٍ كَُّ 
هما للقَملِ لو نقد ورُعُوقُ نَفسِهِ حصّلَ بفِعلٍ كُلَّ منَهمَاء والرُمُوقُ 
لا يتبكض لِيقِسَم على الفِغلٍ. 


ش 
5 


(وَإنْ قَطعَ واجدٌ) يد شّخص (من كوع» ثُمٌ) قَطْعَهُ (آخَرُْ من 
مرفق) ومَاتء (فإِنْ كان قَدْ بَرِئَ) القَطع (الأوّل) قَبلَ قَطع الثاني : 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(فالقاتِلٌ الثّاني) وبحدة» هليه التوذع أو الدَيَةٌ كامِلَةٌ ولوليئه قطعُ يك 
الأَوَلِ أو دِينُّهَا. (ولَا) يكن بعد برءِ الَو بل قَبلهُ: (قَهُمَا) قائِلان؛ 
لأَنْهُمَا قَطْعَانِ لو مات بَعدَّ أَحَدهمًا لَوَجَب الْقِصَاصٌ على قائله» فإذا 
ماتّ بَعَدَهُمَا وجب علَيهِمًا القِصَاصٌء كما لو كانًا في يَدَين؛ بخلافٍ 
نا إذا انتفن الأؤل» لزوال ألّمه: 

(وإن فَعَلَ واحدٌ ما) أي : فِعْلّا (لا تَبَعَى م مَعَهُ حياة) عادَة» (كقطع 
حشوَته) أي: إِبانَةِ أمعَائه ٠‏ يكسر الححاءٍ وضَمٌّهاء ٠‏ (أو) قطع (مَرِيئهِ) 
أي : تجرى الطّعام والشَّرَابٍِء (أو) قَطع (وَد بيه" ) أي : العِرقَينِ في 
جانتي الغتق (قُمْ م ذَبَحَهُ آخَد: فالقَاتِلُ) هُو (الأَولُ)؛ لِفِعلِه ما لا تَبقَّى 
مَعَهُ الححياةٌ شنا من الرّمَانِ. ( ويُعَرّرْ الثاني كما لو جَتَى على مَيّتِ)؛ 
لامواعد خريهه. 

(ولا يَصِحٌ تَصَدْفٌ فيه) أي : المفعولٍ به ما لا تََقَى مَعَهُ حَيَاةٌ (لو 
كانَ قِنَا)» فلا يِصِحٌ بَيعْهُ وتحزه؛ لأنّهُ كالميتِ. 

وظاهِرُ كلامهم: أَنَّ المَريضٌ الذي لا يُرجَى بُرْؤُهُ كَصَحِيح في 
الجتايّة عليه؛ ومنة» وَإِرْيْهء واعتِبار كلاه في غير تَبَدْع عايّنٌ المَلّكَ 
ل 

(وإنْ رَمَاهُ الول من شاهق» فِتَلَقَاهُ الثاني بِمُحَدَّدِ فَقَدَّهُ): فَهُوَ 


1 الوَدِجَان: بفتح الواو كمون‎ )١١ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتاتٌ : الحتايّاتٌ 


القَائِلٌ لأثه كوت حياتة قبل أن يَصِيدَ إلى .حال يأ فبها يبن عهاته» 
أشبَة ما لو رَمَاهُ واد بسَهم قاتِلٍ» » فقَطعَ آحد عُثه عُنُقَهُ قَبلَ وُقُوع الْسّهم 
به الى ال فأطَارَ آحَرُرَأسَهُ قبل وقُوعها علَيهِ. 

(أوادّ َّقَّ الأَوّلُ طن ) أو خَرَقَ أمعَاءَة) أو ٍ دِمَاعَةُ 3 دَبَحَهُ 
القّانى : فهُو القَاتلُ ؛ أن الجوح الأَوَلَ لا يخرجة هُ عن لحكم الحيّاة » 
وتَبِقَى مَعَهُ الام المُستَقدةٌ. 

(أو قَط) الأول (طَرَقَهُ كُمَ ذْبَحَهُ الثاني : فهو القَاتِلْ) ؛ لأن مها 
عَلهُ الأول تبقَى مَعَهُ الحَيَاةٌ بخلاف الثاني . 

(وعلى الأول : مُوْجَبٌ 3 جب) بقح الجيم؛ (جِرَاحَته” كم ا الأَرشُ 
الذي ُو جبة جِرَاحَثةُ :0 ما يَأني ترا لِتَعَدّيه بهَا. 

(ومَن زُمِيَ) بِضَمٌ الكاع» ٠‏ (في ل فيَلقَاهُ خُوث) أو 
(فابتلعَةُ) أو قَتَلهُ َتَلَهُ: (فالقَوَدُ على راميه) مع كثرة المَاءِ؛ لإلقائه 7 
واكاك يها بلا زليه لسك رد الح مها ؛) أشعةاما وات 
بالعَرَقِه أو هلّكُ بوقُوعِهِ على صَحْرَةء أو ألقَاهُ في نَارٍ لا يُمكلهُ 
التَخَلْصٌُ منها. 


( نا 


0 قوله: (وعلى الأَوَّلٍ مُوجَبُ جراحاته.. إلخ) ومُقتضَاه: أنه لا شي 
على الأول فى مسألةٍ ما إذا رماةٌ من شاهق» فتلقَّامُ الثّانى بمُحدَّدٍ 


كمع مدع |5 لم 
فقدذه» سِوّى التعزير. (م خ) 


[1] (حاشية الخلوتي) (كله 5ى). والتعليق ليس في (. 
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(ومَعَ قل المَاءِ: إِنْ عَلِمَ) راميه (بالعرب» أو التمسَاحء 
(فكذلِك) أي: علَيهِ القَوَدُ؛ِ لما سَبَقَء (وإلا) يَعلّم لامي بالحُوتٍ مَعَ 
قِلَِّ المَاى فَالدَيّة. 

(أو ألقَاهُ مَكيُوقًا بقَضَاءِ غير مَشبَع"" '. فمَدَثْ به دَابَةٌ فقَتَلتهُ: 
فالدّيَةٌ) ؛ لِمَلاكه بفعله. ولا قَوَد؛ لأنّ عاد لا يقد غالتا2'”؟ . 

(ومن أكزة مُكَلَهًا على قَنل) شسّخصٍ (مْعَيْنِ) ففَعلَ: فعلى كل 
مِنهُمَا القَوَدٌُ. 

(أو أكرقة زعلي أن بكرة غليه) أيه على كل تنص لعتن: 
(فْمَعَلَ) أي : أكرة مَن قَتلَهُ: (فَعَلَى كُلٌ) من الثّلانَة نَدَ (القَوَد9"). 


)١(‏ مفهُومُ قوله : (غيرٍ مُشبع) : آنه لو فل به ذلك في مسيع فَعَلَيه الود 
وهو المذهخك. وفيه رواية ا لا قَوَدَ كعَيرٍ الُسبع!' '. 

(5) يُوْحَذُ من قَولٍ الشارح: (ولا قَوَدَِ لأنَّ الذي فعَلَهُ لا يَقَدْلُ غالِيَا) : أنه 
شِيِهُ عَمدٍ» وحِيتقذٍ فيَارَمْ فيه الدّيهُ على العاقِلَةَ» والكمَارَةٌ في مالٍ 
الجا وكألة سكة عن الكقازة لعليهامما سيق يك كان من 
قبيلٍ شِبه العمدِ» فتدبّر. (م خ)70"". 

() قوله: (فعلّى كل القَوَهُ) وسوّوا هُنَا بِينَ المباشِرٍ والمتسيب؛ لقَُة 
التب. (م خ)1". 


[1] التعليق ليس في (أ). 
(حاشية الخلوتي» (55/3). والتعليق ليس في (أ). 
[3] (حاشية الخلوتي) (5/7؟). 


كتَابٌ : الجتَايَاتُ 


أنَا الآم: فلِتَسَتِهِ إلى القَلٍ بما يُفضِي إليه غالِيَاء كما لو أَنْهَسَهُ 


حَيدَ أ 


عية أو أسَداء أو رَمَاهُ يسهم. 

وأمًا القاتِلُ: فَلأَنهُ يد مَسلُوبٍ الاخييار؛ لأنّه قَصَدَ استِقَاء نَفَسِهٍ 
ل بره؛ ولا حلا في أله أّغ؛ ولو كا تسوب الاختارء لم 
يأئع كالمجلون: 

وإن أكرة على قتل غير مُعَن» كأَحَدٍ هدّين: فلَيس إكرامّاء ميقل 
القال حاف 007 قادِر على ما هَدّة به غَيرَةُ: (اقثّل نَفسَكَ7", 
وإلا قََلفّكَ : إكرَاة) على القَلِء فيْقَلٌ بهِ إن قَتَلَ نَفسَةُء كما لو أكرة 


وعندَ أبي حنيقَة: القَوَدُ على المُكره ققَط .1" 

)١‏ قوله: (اقثّل نَفْسَكُ.. إلخ) وهل إذا قكلّ نفسَهُ يَحِرِمُ؟. 
ُعٌ أيهم تَقلُوا تن «الانتصار» أنه لا إثم ولا كمَّارَةَ في مَسأَلَةِ: «اقثاني 
وإلا قَتَلئّك)» قانظ : هل تكونُ هذه مِثلّها أو لا؟ بِدَلِيلٍ أن ضائدت 
«الانتصار) قال: (لا ك3 هّنا ولا كمَارَة) فد ب (هنا)» كما نقلَهُ 
الشَّارِخ عَنهُ. وحِينذٍ فيِطْلَتُ القَرفٌ بِينَ الصورتين. (م خ)51. 
قال ٠‏ في «الإنصاف)1"!: : وإن قال لهُ القَادِرُ عليه: اقثّل نفسَكٌ وإلا 

. أو: اقطع يَدَكَ إلا قَطعيُها . الا وفِعلهُ حرامٌ. 

واخكار في «الرّعاية الكبرى): أَنّهُ إكراة. انتهى 

3] والتعليق ليس في (أ). 


[5] (حاشية الخلوتي) (55/5). 
9 «الإنصاف) (57/95). 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
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عليه غيرَةُ. 

(وَمَنْ أمَرَ بالقدل ه مُكلفا يَحِهًا تَحرِيمَة) أي: القتل» كمَن نَشَأ بعَير 
دَارٍ الإسلام» َقََلَ: لَزِمَ الآمر قاض أجنَييًا 0 المَأُمُودٌ أو عَبِدًا 
للآمر؛ لأنّ المَأمُورَ غَيرَ العايم ببح بحظر القَعلِ لَهُ سُبِهَةٌ تمبَعُ الِصَاصٌء 
55-0 لو اعتَمَّدَهُ ضِيِدًا. ولأن 1 القضصاص 5-7 وَالرَجَب ولا 
يَحصُْلُ ذلك في مُعَقِدٍ الإباحة» وإذا لم يَجِبْ عَلَيهِ قِصَاصٌء وبحت 
على الآمرِ؛ لأنَّ المَأمُورَ إِذَنْ آلَهّ لا يُمكِنْ إبِجَابُ القِصّاص عليه 
فوب ا ار” ا كر 
وجُوب القصّاص» فانقطع خحكم الآمرء كالدَافِع مع الحافر. 

(أو) مر بلقل (صَغِيرَا”'" أو مَجِنُونَا) فَمَكلَ: زم الْقِصَاصٌ الآمِرَ؛ 
لمَا تقدّم. 

(أو أمَرَ به) أي: لفل (سُلطَانٌ ظلمًا مَنْ جَهل ظَلمَهُ فيه) أي: 


وقال في (الفروع): واخخحتارٌ في «الرٌّعاية) وحدّةُ: أنَّ: اقثّل نفسَكٌ وإلا 
قتلتّك» إكرّاةٌ» كاحتمالٍ في: اقثّل زيدًا أو عموا!'!. 
)١١‏ ظاهدة: ولو كان مُميرً1"!. 


3] «الفروع» (874/5)» والتعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


كتاتٌ : الحتايّاتٌ 


القَل: (لَزِ) القصاص «الآمِر'')؛ لِعْذرٍ المأمور؛ لؤْمجوب طاعةٍ 
الإمام في غير المَعصِية» والطَّاهِو أنَّ الإمام لا يَأمدِ إلا بحقٌ. 

(وإن عَلِعَ) المأموز (المُكلُفُ)» ولو عَبِدَ الآمرٍ (تَحرِيمَة) أي: 
القثل: (لَرِمَهُ) القِصَاصٌ؛ 1 غية مَعَذُورٍ قي فعله؛ لِحَدِيث: (لا 
طاعَةٌ لمَخنُوقٍ في مَعصِيّة الخالق)1'؟. وحديث: (مَن أمركم من 
الؤلاة بمَعصيّة اللهء قلا تُطيعوة)!"!. وَسَوَاءٌ كان الام الشَلطانَ أو 


غيرَة . 
(و) حيتُ وَجَبَ القِصَاصٌ على المَأْمُورٍ: (أَذْبَ آمِرْه) بما 
رده من ضَربء أو عكبس؛ لِيَدكفٌ عن العَؤْد لَه 
(وَمَنْ دَفْعَ غير مُكُلْفٍ) كصَّغيرِ ومَجِنُونٍ (آلَهَ قَذْلِ)» كسيف كسيف 
نا ٠‏ (ولم يَأمُوْهُ) الدّافِعُ (به) أي : القَملِ» (فقكلٌ) بالآلَة: : (لم يلم 


)١(‏ قال الشيحٌ تقيٌ الدّينِ: هذا يناءً على ومجوب طاعَةٍ الشلطانٍ في القَملٍ 
المَجهُولٍ. وفيه نَظَوَ!ا بل لا يُطاع حتّى يعلَمَ جَوَارُ قل وحيعذٍ 
فتكونٌ الطاعَةٌ لهُ تعصيةٌ لا سيّما إذا كان معؤوثًا بالظّلم؛ فهنا الجهلٌ 
عدم الجلّء كالجلم بالخرمة. ْ 


[1] أخرجه البخاري (517؟/): ومسلم »)89/1١850(‏ واللفظ له من حديث علي» 
بلفظ بلفظ : «لا طاعة في معصية الله) . 

[؟] أخرجه أحمد (187/1) »)١١75(‏ وابن ماجه (71/؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وحسنه الألبانى فى «الصحيحة) (4 ؟58). 
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الدَافِع) لآل (شَيءْ)؛ لأنّه لم يَأمْوِ بالقّلء ولم يُاسْرَهُ. فإن أُمَرَهُ 
ِالقَلٍ فَقَكلَ: قيِلَ الآمنء وتقدّم . 

(وَمَنْ أَمَرَ قِنَّ غيره بِقَملٍ قِنّْ تَفسِه) فَمَعل (أو أكرَهَةُ عَلَيه) أي: 
على قَلٍ قِنّْ نَفسِء فَمَعل: (فلا شَيءَ لَّهُ) أي: الآمرء في تظير قِنّهِ من 
قصّاصء ولا قِيِمَةِ؛ لإذنِهِ في إتلافٍ مالِه» كما لو أَذِنَهُ في أكل طعامه. 

(و) من قَالَ لِعَيرِه: (اقعلبِي), مَمَعَلَ: فَهَدَرٌ. (أو) قال لَهُ: 
(اجرخبي. فَفَعَلَ: فَهَدَرْ) نضَّاءِ لإذنه في الجتاية عليو» فسقّط َه 
ينهاء كما لو أُمَرَهُ بِِلقَاءٍ متَاعِهِ في البحر فَمَعَلء (ك: اقثلنِي وال 
قَتَلْكَ) قال في «الانتِصَار) 5 «الصيام): لا إِثُمَ هْنَاء ولا كَقَارَةٌ. 

(ولو قالَهُ) أي: اقثلني» أو: اجرحني» أو: اقثلني ولا تَتَائكَ 
(قِنّ» فَتلهُ المَقُولٌ لَهُ: (صُّمِنَ لِسَيدِِ بقيمَيه)؛ لأ إذنَ القن في 
إئلاق تفسيه لا يسري على شيدة. 


©]: 


كتاتٌ : الحتَايّات 


(ومَنْ أمسَك إنهانا لآخرّ) يَعلَمُ أنه يَفثلةُ: كما في (المغني)» 
و«الشرح)» لا لاعِبًا مازحًا” 6 » كما في ( مُنتَخُب » الشَّيرَازِيٌ » وظاهد 
كلام جماعَةٍ: الإطلاقٌ» (حتّى قَتَلَهُ ارعش للد طَرَقَهُ فَمَاتَ, أو 
فخ فم حتّى سق أت (سمًا) فمات: (فيلَ قاِلٌ) بالفِعلٍ أو لقره 
ِقَلِهِ عَمدًا من يُكافقُة غير حَقٌ (وحبس مُميكُ حتَّى يَمُوتَ)؛ 
لَحَدِيتْ الدّارَقُطع! الاوع ابن عُمَرَ مَرِفُوعًا: (إذا أمسَكٌ العَجلٌ وَقَتَلَه 
الآحَوِ يل الذي قَتَلَء ويُحهِسٌ الذي أمسَكٌ». ولأنّه حبسهُ إلى 
المَوتِء فيحبس الآَرْ إليه ولا يُمتَعْ من الطّعَام والشَّرَابٍ . 

فإن قَتَلَ الوَلِْ المُمسِكَ» فَمَالَ القَاضِي: عل القِصَاصٌ. وناقَشَ 


05 قال القاضي : إذا أمكه لأحِبٍ أو الصّربٍ» وققله القاتل» فلا قو على 
المايك. وذكرَةٌ 00 وفاقي!'١.‏ 

(؟) وعبارةٌ المجدٍ بَعدَ نَقِلِه كلامَ القاضي: وهذا إن أرادٌ بهِ: فِيمن فعل 
ذلك مُعتقِدَا لجوازهِ وؤججوب الي فَلَيسَ بصجيح قَطعًا. وإن 
أرادَ : مُعتَقَدًا لِلتّحرِيم» يجب أن 5 على 00 أصقهما: 
سُقُوط القصاص شْبهةٍ الخلافٍء؛ كما فِي الحَدُودا"! 

[1] أخرجه الدارقطني .)١50/8(‏ 

[؟] انظر: «الإنصاف) (514/95). 

[*] انظر: (الإنصاف) (54/75). والتعليق ليس في (أ). 


557 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
د 


ا ةي و 8 7 جه . ١‏ 
واصحخح سشقوطة؛ لشبهّة الخلافي2'7 . 


ا هارب من قَثْلٍ فخبس حتَّى أدركة قابله) 


َع : (أقيدَ منة) أي : قاطع الصرفٍ» فيه» سَوَاءٌ حبسة لِيقئلهُ الآحَد أو 


ل2”©. (وهو) أي: قاطِعٌ الطَرفٍ فِيمَا يَجِبُ عَلَهِ (في التّفس: 
كمُمِسِك) إِنسَانٍ لآَخَرَ حبّى قَبلَهُ؛ِ لأنّه حبسةُ للقَلِء فكأنّه أمسكه 
حنَّى قَتَلَهُ. وإن لم يَقصِد عبسَة: فعَلّيه القَطعْ فَقَطء ا 


إننتنا 


ع 


000 


000 


60 


]1[ 
]"[ 


شان لك حَرَ لا يلم أنه يدل بخلافٍِ الجارح” © فلا يُعد يعيبر فيه قَصِدُ 


أ 


لأنّ في المسألَة رواية 
والشافعيئ : يُعاقَبُ ويأنَمُ ولا يُقكل. 

قال في (الشرح)1 ': فإِنْ كان الأول حبَسهُ بالقَطع ليَثلّه الثاني » فعليه 
لقِصَاسُ في القطع. ومحكئة في القِصَاصٍ في الثفي كم 
المُمسِك؛ لأنّه حبَسَهُ على القَلء وإن لم يَقْصِدْ حبسه. فعلَيهِ القَطعْ 
فقظ» كالذي اأمسكة غيد 1 

قوله: (بخلافٍ الجارح) جوابُ سُوْالٍ وهُو: فإن قِيل: فَلِم اعبرم 
قَصدّ الإمسَاكِ هامُناء وأنثم لا تعتيزون إرادةً القَتلِ في الجارح؟. 


حرى: أنه بُقتَل» وفاقًا لمالك. وعند أبى حنيفٌة 


قلنا* إذا مات من الجرح » فقّد مات من سِرايته وأثرو» فيُعتَبد قَصِدٌ 
الجُرح الَذِي هُو الكَبَبُ دُونَ قَصِدٍ الأثر1"1. 


«الشرح الكبير) (؟/58). 


انظر: «الشرح الكبير) (5؟57/5). والتعليق ليس في (). 


كتَابٌ : الجتايَاتُ 


المَوتِ؛ لِمَوتِهِ من سِرَايَة الجرح وأثَرِوِء فاعثِرَ قَصدٌّ الجرح الذي هو 
الكت ذوث قَصِدٍ الأثر, 

وأا مسال الإمسصاك: فالمَوثٌ فيها بأهر غير السَرَاية» والفغل 
مُمكنٌ له فاعثُبرَ قَصدُُ لِذَلِكُ الفعل» كما و أبس أشارٌَ إليه في 
(شرحه) . 1 

(وإنْ اشترَك عَدَدٌ في قل لا يُقَادُ به البعض) المشاركُ (لو انقَرَ) 
بال (كخيرٌ وقِنُ) اشتركا (في قعَلٍ قن و) كد أب) وأجتييَ في 
َل وَلَدِهِء (أو وَلِيّ مُقتَصٌ وأجتبِيّ) لا حقّ لَهُ في القِصّاص في قَتلٍ مَنْ 
وجب عليه القَوَدُه (و) ك(خاطي”") وعامِدٍ) اشْتركا في قَتلٍ أو 
قطع » ٠(و)‏ كل مْكلْفٍ وغَيرٍ مُكَلْفٍ) اشركا في قََلٍ أو قطع» (أو) 
كان (وسَيْع؛ أو ) مُكلَّفٍ (ومَققُول) اشتركا في 0 نَفْسِهِ : 

(فَالقَوَدُ على القِنّ) سرك الخبر. ومثلة: مي اشتركٌ مع مُسلِم في 
قل ذم ؛ لأنَّ الْقِصَاصٌ سقط عن الخد أو المُسلم؛ لِعَدَم مُكاقأة 
العتفزل. 27 وهذا افش الا يني ى إلى فِعلٍ شَرِيكه فلم يَسقْطٍ 
القصَاصٌ عنة. 

(و) القَوَدُ أيضًا (علّى شَرِيكِ أب”") في قَتلٍ ولَدِه؛ لمُشاركيه 


(1) دِيَهُ الشّرِيكِ الفخطئ: في ماله على الصّحيح1'. 
)٠(‏ قوله: (فالقَوَدُ على قِنّء وعلى شَرِيكِ أب) هذا المذهبُ. قالهُ في 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 
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في القَلٍ العمد العدوَانٍ فيمن يُقََلُّ به لو انقَرد. وإِنَّما امت في حَقٌ 
لَب : لق يخقصٌ المحلٌ؛ لا لِفُصُورٍ في السَبَبٍ المُوجبء فلا 
يُمنَعُ عَمَلَهُ في المَحَلّ الذي لا مانع فيه. ومِثلٌ الأب :الأ والجدُ 
والجَدَّةُ وإِنْ عَلّوا. (ك)مًا يَجَبُ القِصَاصٌ على (مُكرهٍ أا) أو 
أناء أو دا أو جَدَةَ (على قَلٍ ولدِو) وإِنْ سَفَلَء ذو الأب» 
ونحوه. 

(وعلّى) خُرٌ (سَرِيكِ قِنّ) في قَتلٍ قِنّْ: (نصف فَيمَةِ) القِنُ 
(المَقثُول)؛ لِمُشَارَكته في إتلافه» فََرِمَهُ بقسطه 

(وعلى شَرِيكِ غَيرِهِمَا) أي: غَيرٍ الأب والقِنٌ (في) قتل (خُرٌ 
ننصفٌ دِيَنِهِ وفي) قَتلٍ (قِنَّ نصفٌ قِيِمَتهِ) كالشَّرِيكِ في إتلافٍ مالٍ. 

(ومَنْ ججرع) بالبَاءٍ للمفغول» (عَمِدَاء فَدَاوَاهُ) أي: دَاوَى 
المجروخ جوْحهُ (بسشم2"0) قاتل في الحالٍ» فمَاتٌ: فلا قَوَدَ على 


«الفزوع». . وفي (الْمُعْنِي) و«الشرح) : هو ظاهِرُ المذهَب. 
وعنة: يُقصٌ من الشَّرِيكِ مُطلقًا. احتارة أَبُو مُحمدٍ الجوزيٌ» وجزم به 
في (الوجيز) وقدّمة في «المحوّر) و«التّظم)» وغيرهما. 
وعنة: لا يُققَصُ ين الشّرِيكِ مُطلقًا. قال في «القُكُونِ: أنا أخمار رواية 
عن اخنمله أن 0 الأجانب تمتخ القوو1". 

)١‏ قوله: (بشمٌ) أي: سم ساعَة. قاله الحجّاويٌ. وهو مُعنى قَولٍ 


[] انظر: (الإنصاف) (5؟/258 73). والتعليق ليس في (. 


كات : التحتاتاث 


جارجه؛ لقتله تفضة: أْسَْةَ ما لو رخ فدَبح تفيتيةة (أو) 2 
فْ(حَاطَهُ) أي: الجرع (في اللّخم الحَىّ)؛ فمَاتَ: فكذلِكٌ. 


(أو فعَلَ ذَلِكَ وَلِيْهُ) أي: ذَاوَاهُ بشم قاتل» أو خاطه في اللّخم 


الع » فماتٌ: فلا فَوَدَ. 


جارجه)؛ لما تقدَّمّ. 


(لكن إِنْ أوجَبَ الججزح قِصّاصًا: اسثوفي) أي: استوفاة وَلِيهُ من 


جارحه إِنّْ شا أن عَمدَهُ يُو جب القَوَدٌ فبِحَيّد بَينَهُ وبين أخذٍ أرسه. 


]1[ 


][ 


الشّارح: «يَقثُلٌ في الحال». 

قال في «المغني) و(الشرح ا فتَدَاوَى بشمٌ, وكانَ 
ع ساغةه يكل في اللمال» فقد فك لدسنةة؟ 

قال في «المغني» و«الشرح»: وإن كان الشُمٌ لا يقثُلٌ غالِئاء وقد 
اك افد الاخل ني ليوو حال ركع في شركي #العكر 
في شرِيكِ الخاطئ» فإذا لم يجب القِصاصٌ» فعلى الجارج نِصفٌ 
الدّية» وإن كان السُمٌ تل غالِئًا بعد مُدَّةٍ احتَملٌ أن يكوة عمد 
الخطأ أيضاء وَاحتَّمَل أن 18 في كم العَمدِء 58 في شَرِيكهِ 
الوجِهَانٍ المذكورَانٍ في المسألةٍ التي قبلهاة؟؟. 


«المغني) »)5٠ 4/١١(‏ (الشرح الكبير» (5؟/75). وليس في (أ) من التعليق سوى 


هذا النقل عنهما 
انظر: (المغني») ٠ 5/١1(‏ 5)» (الشرح الكبير) مع (الإنصاف» (85؟/75). 


تب 
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بابٌ : شروطٌ وُجوب القصاص 


( بابٌ: شرُوط) وَُحُوبٍ (القِصّاص) أي: القَوَدٍ 


(وهي أربَعةٌ) بالاستقرَاء: 

(أَحَدُهَا: تكليفٌ قاتل2"0)؛ بأنْ 154 بالِعّاء عاقِلاء قاصدًا؛ لأنّ 
لقِصَاص عفْوَةٌ مع فلا تجث على عير مُكلّفٍ» كصَغِرٍ ومجئونٍ 
وتعوو؛ لأنّهُم أي لَهُم قَصد صَحِيح» كقاتلٍ خطأ 

وإن قال جَانِ الت حرق ام طن 1 لد الجتايّة : بل 
كنك وأقاما يَيتيٍ : تَعارَضّمًا. وتَقَدّمَ أنَّ القَولَ قَولُ الصّغير حيثٌ 
امكل واي 

(انيها) أي: الشّزويط: (صعة تقكو» ولو) كات (مستق 
مُه" بِقَمل لِعَيرٍ قاتله)؛ لأنّه لا سَبت فيه يُييخ دَمَهُ لِغَيرٍ مُستَحِمَّهِ. 


(1) قوله: (تكليف قَاتِل) أي: مع عِلمِهِ بتحريم القَملِ؛ قِياسًا على ما سلفَ 
في مسألَةِ الأمر. فلئْحوّر, إلا أن يُفدَقَء ويُطِلّبُ القَرفَ حِيقذٍ. (م 
5 ار 
6 
وذكرَةُ في الغاية) اتُجامًال"!. 

(5) قوله 0 . إلخ) يعني : فلا يَكونُ ابوتدفاق ذم لتفطها 
لِهَدْر دَمو1"] 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي) (14/7؟). 
[3] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


2-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
و6 
(فالقَاتِلٌ لِحربيئ): لا قَوَدَء ولا دِيَدَ علّيه. 
وكير اجر اواك إن وام ارك لوي لتر 
ولا دَيَة ةَ عليه بخلااف امال بَعدَ تويته المتارة لأنّه مَعصومٌ . 
(أو) القَاتِلٌ (لِرَانِ . محصن »2 وَلَو قبل 5 نثوته) أي : الزْنَى» أو 


علهو له 


الإحصَّانٍ (عند حاكم) إذا تَبَتَ أَنَّهُ رَنَى مُحصّنا بَعدَّ قَتله؛ لِؤْجُودٍ 
الصّفةٍ التي أباحت دَمَهُ بل اوت وبَعدَهُ على السواءء وإِنّما يَظْهَرْ 
ذَلِكَ للحاكم بالبيئَةِ: (لا قود ولا دِيَةَ علّيه2"1) أي: القاتل("2: (ولو 
أنّه) أع؛ لقَاتِلَ (منله2"0) أ المَقثُولٍ» في عَدَم العصمة؛ أن َكَل 
حريئ حريقاء أو رمد مرئاء أورَانِ مُحصّئ رَانيا ُحضتاء أو َل شرقة 


)١(‏ قوله: (ولا دِيَةَ عليه) أيْ: ولا كمارَة. م خ)1'!. 

فد ولا قِصَاصٌ أيضًا بقَطع طَرَفٍ من حربيٌ » ومُرتَدٌ» وزانٍ مُحِصَنِ؛ لأنَّ 
فى 10 سحل بكرو فى «الثفيين: له يركل .به قيما كوتيا. قال فى 
«الفروع»: فدل أنَّ طرفٌ رَانِ مُحصَن كمرتدًا”". 

(؟) قوله: (ولو أنه مثله) يَشمل: ما إذا قَتَلَ حريئ حرييًا. 
قال شيحُنا: وهو واضِحٌ إذا كان محاربًا له أمَا إذا كان مِن طائِفَتِه 
زر به ا از رد 0 
فهو مَعصّومٌ بالنسبَة إليه. (م خ) 

[1] (حاشية الخلوتي) (85/5). والتعليق ليس في (أ). 


[5] «الفروع» (9/ 748 2). والتعليق ليس في (). 
[8] (حاشية الخلوتي) (7/ 5"). والتعليق ليس في (أ). 


باب : شروط وُجوب القصاص 


0 
5 
مو‎ 
١ 
١ 
5 
0 هه‎ 


خرييًا أو رَانِيَا مُحصّناء وعكشة. 

(ويُعرّرُ) ايل غير عضوم ؛ الول على ولي الأمر. 

(ومَنْ فَطعَ طرف مُرتَدٌ) فأَسلّم ثُمٌ م ماتّء (أو) قَطعْ طرف 
(خربيٌ ‏ فأسلم د نَم مات): فهَدَرٌ. 

(أو رَمَاهُ) أي: المُربَدٌ» أو الحربئ» (فَأْسلّمَ) بَعدَ رَمِيهِء (نُمّ وَََ 
به المَرمِيٌ) بَعدَ إسلامه, (فَمَاتٌ: فَهَدَرٌ)؛ لأنّهُ لم يَحدُث من الجاني 
بَعدَ إسلامه فِغْلٌء وإنّما اموت أَثد فِعلِه المُتقَدّمء وهو غَيدُ مضمُونٍ 
فكُذًا أثوه. ْ 

(ومَنْ قطَعَ طَرَفًا أو أكثّر) مِن طْرَفٍ (من مسلم» ٠‏ فارقد0", ثُمٌ 
ماتّ) مُرئدًا: (قلا قَوَدَ) ذ في النّفس؛ لأنها نَفْسُ مُرئَدٌ ولا في 
ارقي الككة قتع ضار 4] لم قيعت يد كاز فلي جعت بو الققلة : 
كما لو قطعَهُ من غَيرٍ مَفْصِلٍ. 

(وعليه) أي : الجاني : (الأَقَلَّ من ديّة التتمس, أو) دِيَةِ (ما قْطِعَ) 
من طرفي(" ؛ لأنَّهُ لو لم يرد لم يِب علَّيهِ كمد من دِيَةِ نفس فمَعَ 


(1) قوله: (فارتدٌ) أي: المقطوئ1'". 

00 فد ويكته لأ جيعاة وده لاله َل لغَيرٍ مَعصُوم . 
وعلى المذهب: قيل: يَحِبْ صَمائَةُ بديّة المقارة. وقيلٌ- وهو 
المذمبُ- : بأكلّ الأمررين من دِيتِه أو دَيَةِ النّفس . 1 


[] التعليق ليس في (أ). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الردّةِ أؤلّى. ولأنّه قَطعٌ صارَ قَتْلَاء فلا يُوجبُ أكثَر مِن دِيَ كما لو لم 

(يستوفيه) أي : ماو عت بلك : (الإِمَامٌ) ؛ ؛ لذن هال اعرد في 2 
الامو انوي 2 للإقام. 

(وَإنْ عاد) مُرتَدٌ بعد أن جورخ (للإسلام: ولو) كان عَودُهُ إليه 
(بَعدَ زَّمَن تَسرِي فيه الجتَايةُ) وماتّ مُسلِمًا: (فكمًا لو لّم يَرتَدٌ), 
فعَلى قاتله القَوَدُ . َضّاا"؛ أنه مُسلِم حال الجتاية والكوتء أسشة ما 
لو لم برتد. واتيفال القواية كال الردّةِ لا يَمتَعُ كه لأنيا عي داق 
فلا يَجُورٌ ترك لشب ب المَعلُوم باحتِمَالٍ المانع. 

وإن عمًا وَلِيْهُ إلى الذَّيَةِ: وجَمَت كامِلّةَ. وإن كان الجوخ خطأ 
فععت الكتاذة ل حال؛ لأنّهُ قَوَتَ نَفْسا مَعصُومَةٌ 


فعلّى هذا: لو قطع يديه ورجلَيهِ ثُمّ ارتدٌ وماتٌ» ففِيه دِيّتان1'1. 

)001 وقال القاضي : إِنْ كان رَمَنُ م الوَدّةِ مما تَسري فيه الجنايةٌ» لم يجب 
القِصَاصٌ في النّفْس . 
وهل يَجِبُ في الطَرفٍ الذي قُطِعَ في إسلامه؟ على وجهين. وهذا 
مذهَبُ الشَّافعِي ؛ لأنَّ القصاصٌ يَحِبُ بالجناية والشرايّة كُلّهاء فإذا لم 
يُوجحد جميغها في الإسلام» لم يجب القِصَاصٌ!'!. 


3] التعليق ليس في (أ). 
[5] انظر: (الشرح الكبير) (5؟/83). والتعليق ليس في (أ). 


بابٌ : شروط وُجوب القصاص 
وإن جَرَحَهُ مُسِلِمًا فارتدٌ» أو عَكْشِهُ ثُعَ جَرَحَةهُ جُرحًا أحَنَ وماتٌ 
مِنَهُمَا: فلا قِصَاصٌء ويَجِبُ نِصف الدَّيَةِ» تَسَاوَى الجرحَانٍ أو لا 


إن جر حَةُ دما فصَارَ حَريًا وماتٌ: فلا شي فيه. ذَكرَةُ 2 
«الإقناع)2"7 


وم .والعامل» أن الصبعة: حال الوق والسدانة + كسيرة فى القود 
والدية 0 

للدِّيّةِ- مِن باب الأؤْلّى- حال الرهُوقٍ . 

فاحمّظ ذَلِكُ وحافظ عليه, فإنَّهِ مما يتعيّنُ الرمجوعٌ إليه. (عثمان)1١1.‏ 


8 


.)58 (حاشية عثمان) (ه/‎ ]١[ 
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(قخلٌ) 

الشّرطّ (الثَّالِتُ : : مُكَاقاَة مَقُولٍ ) ِقَاتلِ (حال جِتَايَة) ؛ لأنّه وَقَتْ 
انعقّادٍ السب . 

والمكاأة: (بأنْ لا يَفَضُلَهُ) أي: المَقَيُولَ (قَاتِلَهُ بإسلام, أو) 
و بمفر ات ارو عسل بروالف. ْ 

(فبِقل مُسَلِم خحزء أو عَبدٌ) بمِثلهِ في الإسلام والخخريّة» أو الوق 
ولو مدع الأطراف. مَعدُومَ الحَوَاسٌ» والقَاتِلُ صَحِييٌ سَوِيُ 0 
كفكسه. وكذاء لوتقًا وَنَا في العلّم والشَّرَفِء والغتى والقَقر والياكة 
والمَرَض» وتحوها. 

(و) يُعكَلٌ (ذِمّيّ) أو عَبدٌء بمثله. (و) يتل (مُستَأمِنٌ» خرٌ أو 
عَبدّ بمثله)؛ للمُسَاوَاةٍ. 

(و) بُعتَل (كتَابيٌ بِمجُوبِيٌء و) يُقَتَلٌ (ذْمْيّ بمستأمِن, 
وعَكسْهُمَا) أي: يُقَتَلُ المجوسيئ بالكتاين» والمُستَمِنٌ بالذمن . 

رو قل (كافر غيرُ حربي جتى ثُمْ أملّم» بمُسلِم)؛ للمكاقأة. 

(و) يُققل (مُرتدٌ ِذِمّيّ ومُستأمِن)؛ لِمُسَاوَاتِهِ لَهُمَا في الكفر, 
(ولوتَابَ) المُرتدٌ (وقبلث) تَويئهُ؛ اعتجارًا بحال الجتَايَة» لا عكشة(" . 


(1) قوله: (لا تكشة) فلا يُقتَلْ الذمئ بالمرئدً1'. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
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ونضكة ودار نَل (بَعدَ جرح )ه ذِميًا أو مُستَاْمِئَاء وقَبل مَوتِه 


مانعَةً من قَوَدٍ. (أو) أي: ولَيِسَتْ تَوبَةُ مُرتَدٌ رَمَى ذِمُيَاء أو مُستَأمًِا 
(بَينَ رمي وإصابَةِء مانِعَةَ مِن قَوَدِ) فيقتلُ المُرتدٌ بهما؛ اعتَِارًا بحالٍ 
الججثاية. ' 

(و) يُعتَلّْ (قِنّْ بحُرٌ وبِقِن, ولّو) كان التِنُ المَقثولٌ (أكَلَّ قيمَة 
مِنهُ) أي: القِنٌّ القاتِل لَهُ؛ لِعُمُوم قَولِهِ تعالى : م وَلمَبْدُ اميه [البقرة: 
, ولِتَسَاوِيهِمَا في التّفس الف ولأ زِيادَة قِيِمَةٍ العَبدٍ إنّما هي 
في مُقابلَةِالصّفَاتٍ التي في العبد» ولا أثرَلَهَا في الخرٌء إن اميل 

يح بالذِّيم» والعالِم بالجَاهل» فإذا لم * عت في الخقء فالعبهُ وى . 
(ولا أذ نر لِكُونٍ أحَدهِهَا فكاتبا)» أو مدَواء أوأمٌ وَلَِء والآتر آيسى 
كذلِكَ؛ لليِّسَاوِي في التّفْس ولق . 

(أو) أي: ولا أَثَر (لكونهمَا) أي: القَاتِلٍ والمقبُولٍ الرقِيقَينِ 
(لمَالِكِ (واجد) أؤ لأكثرء (أو كون) رَقِيِقٍ (مَققُولٍ مُسلِم لِذِمْيّ) 
أو لِمُسِلِم؛ لؤْجُودٍ الَّسَاوِي بِينَ القاتِلٍ والمَقُولٍ. 

ل ل بأن قَتل من 
ينا خوية 1ك ديت لا باقن خرن مه 

(و) يُعتلُ (مكلّفٌ 000 والخريّة» أو 
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(و) يقتل (ذكرٌ بأنتى. و) ب(سخنتى) . ولا يُعطى للذكر نيصف 
دي ين ُقَتَلّ الأنتّى والخنتَّى بالذّكرء 

5 - (مُسلِم 5 ارتَدٌّ) بَعدَ القَلِء (بكافر) كتَابِي أو 
غَيرِهء ذِمّيّ أو مُعَاهَدٍ. رُوِيّ عن عُمَرَء وعُثْمَانَ» وعَلِىٌ» وريد بن 
ثابتِ» ومُعاوية؛ لحدِيث: «المسلِمُونٌ تتكاقاً دِمَاؤُمُم ويَسعَى 
ِذِمُتِهِم أَدنَاهُمء لا يُقكَلُ مُؤْمِنٌ بكافر». رَواهُ أحمدٌ» وأبو داودة']. وفي 
لفظ ١لا‏ يُقكَلُ مُسِلِمٌ بكافرٍ» رَواهُ البخاري» واوا . وعَن عَلِيٌ : 
من السئّة أن لا يُقكل مُوْمِنٌ بكافر. رَوَاه أحمَد1. ولأنٌ القِصاصّ 
يَقتَضِي المُسَاوَاةَ ولا مُسَاوَاةَ بِينَ الكافر والمُسلم . 

7 00 5 
السّلامُ أقَادَ مُسَلمًا بِذِمَي» بق 4 ايا فاك اميد 

(ولا) يُعَكَلّ (حدٌ بقِنّ) ؛ لقَولٍ عَلِيٌ : من السّنَّةِ أن لا يُقمّل حر بعبدٍ. 


[1] أخرجه أحمد (187/1) (341)» وأبو داود (:457) من حديث علي. وصححه 
الألباني في «الإرواء» 709 5). 

[1] أخرجه البخاري (1415/111) من حديث علي؛ وهو عند أبي داود (151؟) لكن 
من حديث عبد الله بن عمرو. 

8 لم أجده في المسند)» وقد أخرجه الدارقطني .)١754 -١+/(‏ وقال الألباني في 


«الإرواء) (١١١7؟):‏ ضعيف جِدًا. 


باب : شروط وُجوب القصاص 5-5 
رَوَاةُ أحمّد1'". وعن ابن عباس مَرقُوعًا: «لا يُقكَل 3 يعبدِ» رَواهُ 
الدارقطيع1". ولأنّه لا يُقطغ طرف ره مع التتاوي في الشلاقة. 
فلا يقل بو كالأب ب مَعَ آبيه. والعُمُوماتٌ مَخصٌوصةٌ بذلِكٌ. 

(ولا) بقل غز (مشبغض»؛ عدوت ينا فيه عن الرف, 

(ولا) 0-2 (مكاتبٌ بقئه)؛ أَنّهُ مالك رَقَبَتَهُ أشبة الت (ولو 
ال سر 40١‏ لأنه ولكة: هلد يفكل به 
كَيرِه من عَبِيدِهِ. ويُقكل مُكانّبٌ بق د . 

(وإن لص حهة ذم بق تسلم) + بد (فَقْلَ لتقضه 


2 


العهدت(" : (فَعَلَيهِ دِيَهُ الحرْ) إن كان القَتِيلٌ خدّاء اس القنّ) إن 


(1) قوله: (ولو كان ذا رَجم محرم له) أيْ: للمكائب؛ لأنّهِ ملكه فلا يتل 
به كغيره من عَبِيدِه . د ع الوجهّين» قال في (الإنصاف): وهو 
المذهّبٌ» جرّمَ به في «المنور)» وقدّمه في «النظم). والثاني: بقكل 
بهو. وعلى الثاني مَشَى في «الإقناع». 
ومشَّى في «التنقيح» على الوجه الثَّاني. وصححح الأَوّلَ في «تصحيح 
الفروع ) و«الإنصاف». فخكمه: عُدُولُ المصنّفٍ عمًا في (التنقيح»؛ 
لتأُرِ «التٌصحيح) , 

؟) قوله: (فَقْيلَ لتقضِهٍ العهد.. إلخ) هكذا بالمَاءِ في خَطّ المؤلّف, 


[1] تقدم آنقًا. 
] أخرجه الدارقطني .)١5/8(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (711؟): ضعيف جدًا. 
[*] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)51١/5(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
لك 
كان القَوِيلٌ قناء كما لو قبل لرةةء أو مات حدق ألفه؛ إذْ لا سقط 
لمُوبحب 2 


10 0 


قتل أو 0 (فَنّ قنَاء 57 المي 07 أر الجايع» د 5 عَتَقَ ) 
القن لقال أو الجار؛ (ولو) كانَ إسلامة أو عِتقُهُ (قَبلَ مَوتِ 
مَجِرُوح: قبل به) نَضَّا3©؛ لحصول الجتايّة بالججوح في حالٍ 
كماربيعاء كما لوخي مدل أو جارك جد البنفاية - 

(ولو جرح ملم ذِمَياء أو) جرح (خرٌ فنا فأسلّم) مجزوخ» (أو 
عَتَقَّ مَحِرُوحٌ, ثم مات : فلا قَوَدَ) على جارح؛ اعتِبَارًا بحَالٍ الجتايّة . 


وكثير من الخ . 0 بَعضها: 1 لتَقضِه» وعليه ديد الخخ), 
إذ المنقُوض عَهِدَةُ لا يتعيّنٌ 0 اه ل ا 0 
المذمّب» كما تقدّم. ا 

)١(‏ قوله: (قَيِلَ به نَضّا) لأنَّ الاعتبار في التّكاقُو بحالّة الوبجوب» كالحدٌ. 
قال في (الشرح): كذا ذكرَةُ أصكابناء وهو و الشافعييٌ . ويَحتمل 
أن لا يُقكَلَّ » وهو قَولُ الأوزاعيٌ ؛ لحديث: زلا قل مويق بكافِرٍ) . 
إلى أ قال: : الأول أقيه1"1. 


13] «إرشاد أولي النهى» (؟/ 57؟1١).‏ 
[؟] انظر: (الشرح الكبير) .)٠١4/7(‏ والتعليق ليس في (أ). والحديث تقدم قريبًا. 
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(وعَليه) أ الجارح: (دِيَةُ وو خرٌ مُسلم)؛ اعتِبَارًا يخال اموق ؛ ى 
وق استقزر الجتالة» فيس الأَريُ بو» بلي ما لو قطع بدي إنان 


ورجليه» فسَرى إلى تَفْسِوء فَفِيهِ دِيَةٌ واحِدَةٌ. 

(ويَستحِقُ دِيَةَ مَنْ أسلّم) بعد الجَزح: (وَارِنَهُ المُسلِم)؛ لموته 

١و‏ يَسَحِقٌ دِيَةَ (مَنْ عََقّ) بَعدَ 000 (سَيْدُهُ) إنْ كانت قَدْرَ 
قِيمَته َكل (ك)استحقاقه ل(قيمته نه أو لم يَعتِق) ؛ لأنيا يَدَلهُ . (فلو 
جَاوَرَتْ دِيَةُ) مَن عَتَقَ بَعدَ أن جرح ثم مات (أرشٌ جِتَايةِ) أي : قِيمَتَهُ 
رَقِيِقَا: (فالزّائْد) على قِيِمَتِه (لِوَرَنَتهِ) أي : العبدِ؛ لِحَصُولِه بخرييه. ولا 
عل اميه يواح بو01 5 السيّدٌ يرنه الوا ل ين 
مُستَغرقٌ من نسب ب ويكاح. 

(ولووّجَبَ بهذه الجتايّة 3 قَوَدُ)؛ بأن كانت عَمدًَا من مُكافئ ء لهُ: 
(فطليةُ) اع القَوَدِ (لَوَرَيَه) م1 العتيق ؛ أنه مات خْرًا. فإن اقتضّوا: 
فلا سَّيِءَ لِسَيدِهِ. وإن عمّوا على مالٍ: فعلى ما سَبَقَ2©0. 


)١(‏ قوله: (فعَلَى ما سَبَقَ) أي: فإنْ كان مِثْلّ قِبمَتِه فلسيّدِه» وإِنْ زادَ عليها 
فالرّائِدٌ لور جف على ما 0007 


1 التعليق ليس في ). وانظر: «حاشية الخلوتي») جكلغ؛). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حوله: سب- د كتتكت-ه 


(وَمَنْ خرن ليو فد فَعَتَقَ7")) للتَّمثِيل» أو إعتاقه ل 3 وُجودٍ 


فقو كلد عَلْهاء نَم يج مات) العَتِيقٌ: زقلا قَوَد) غليده أي: السكّد؛ 
اعتِبارًا بال الجتايّة (وعَلَيه دِيثْهُ ِوَرَّه"©) أي : العتيق؛ اعتِبارًا بوَقتِ 


الزهُوقِ . وتسقط منهًا قَدرُ قِيِمَتِهء كما في «الإقناع), وأوضَحتُه في 
«الحاشية) . 


000 


00 


قوله: (فْعَمَقَ) يعني : عاق سيدِهِ له أو بجرجه إن كان فيه تمثيل 
0 
به 0. 


قوله: (وعليه دِيَتّه لوَرقيه) قال في «شرحه): على الأصحٌ. انتهى 


أي: على السَيدٍ دِيَه عِتقِه لورئة الغتيق. 


قال في (الفروع) : وفي ضمانِهِ الخلا . قال في «تصحيح الفروع) : 
كين معان 21 أرااجيية لبود دكن رنا يتان ديد للم 
فإنّها تسمّطّء فيكونٌُ الخلافٌ في ضمانٍ الدّيَة أو الشَقُوطٍ . وهو ظاهِر 
كلام المصِنّفٍ. انتهى 

قُلتُ: مُقَقَضَّى كونٍ الخلافٍ هُنا هو الخِلافٌ السَابِقَ فيما إذا جَرَح 
خة عَبدّاء ثم عمق ثم ماتّء كما قوَرةُ المنقّخ: أنْ سقط عن المكِدٍ 


أرشُ جنايته؛ لأَنّهِ قد تقدّم أنّا إذا أوجبتا الذي نأَحُذُ منها أرشٌ 


الجنايّة» ولهذا قال في «الإقناع) : ويَضْمَئه بما زادَ على أرش القطع 


من الدّيّة لورنّيه. وح م ص)1"1. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
["] (إرشاد أولي النهى» (/ .)١١77‏ والتعليق ليس في الأصل . 
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(وإن رَمَى مُسِلِمٌ ذِمَيًا بداء فلم تفع به الرّميَة حتى عَمَقَ) المَرمِيٌ 
(وأسلَّمَ. فَمَاتَ منها) أي: الدفية: (فلا قَوَدَ) على راميه2©؛ اعتياءا 
بحالٍ الجتايّة» وهو وَقثُ صُدُورِ الفعلٍ من الجاني. (ولِوَرَنتهِ) أي: 
المربي (على رام : ديه حر مُسلم)؛ اعتتانا للمَال بكحال الإصَابَةِ؛ لأنَهُ 
دوعن الك فتُعتيد حالةٌ المَحَلَّ الذي فاتَ بهاء فتَجَبٌ بَقَذْرِو 
بخلافٍ القِصّاص فإنَّه جَرَاءٌ للفعل فيِعتبد الفِعلُ فيه والإصابةُ مَعًا؛ 
ليها امناة: 

(ومَنْ قَعَلَّ مَنْ يَعرفَهُ أو يَظْنّهُ كافراء أو فنا ؛ أو قائل أبيدء فبان عير 
حاله)؛ بأنْ أَسلّمَ الكافدء أو عَمَقَ القَيُء (أو) تَبِيِنَ (خلاف طَنَه)؛ بأن 
تين أنّه غَيرُ قاتِلٍ أببد (قعليه القوة)؛ لقدله دق يكاظة عمدًا مخضا 

حَقٌ أَسْبَهَ ما لو عَلِمَ حالهُ. 


(1) قوله: (فلا قَودَ على راميه) هذا قولُ ابن حامِدِء ومذهَبُ الشافعيّ. 
وقال أبو بكر: يجبُ القصاصٌ. وقال أبو حنيقَة: يلزمُةُ في العَبِدٍ دِيَهُ 
عَبِكِ لمولاوظة. 
7 +5 


[1] التعليق ليس في (أ). 


دَات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
(فضل) 

الشّرطْ (الرَابعُ : كونٌُ مَقَتُولٍ ليس بِوَلَدِ وإِنْ سَفَلَ) لِقَاتِلِ (ولا 
وَل بنك وإنْ سَفَلَت لِقَاتِل). 

(فبِقَلُ وَلَدُ بأب ب وأ 
لِقَولِه تعالى : و كب 2 5-62 لْقِصاصَ قَ لعل 4 [البقرة: 8/ا١1]»‏ وهو 
عَامٌ في كل قَتيلِء فص من صُورَتَانٍ بالنّصٌء ويقي ما عَدَاهُمًا. 

و(لا) َكَل (أَحَذهُم) أي : الأب والأمّ والجَدّ والجَدّة وإِنْ ع 
(من نَسَبي به أى: َالوَلكٍ أو و البنتٍ وإِنْ سَمَلاءِ لحدِيث عُمَنَ 
وابنٍ عبّاس» مَرَقُوعًا: «لا يُقتل والِدٌ بولّده) رَوَاهُمَا ابق ماجية"؟. 
ورَوَى النّسائيٌ حديث اا 

وقال ابنٌ عَبِدٍ البّ: هُو حَدِيثٌ مَسْعُ مَشهُورٌ عِندَ أهلٍ العلم بالحِجَازٍ 
والعراقي» مُستَفِيضٌ عِندَهُمء ؛ تخد يُستعتى يشهرته وقبوله والعَمَلٍ به عن 
الإستاد» حتّى كوة الرستاد في مئله مع شُهرَتِه تكلا 

1 م سَبَبُ إيجاده» فل" ينبي أن باط بسيبه به على إعدامه . 


ِ 


؛ وجَدٌ وجَدَّةِ) اق بقتله ه واجدًا فك ابراه 


[17] أخرجهما ابن ماجه (7771) من حديث ابن عباس» و(777١)‏ من حديث عمر بن 
الخطاب. وصححه الالباني في «الإرواء» (5١؟5؟).‏ 
[؟] لم أجده عند النسائي» ولم يرقم له المزي في (تحفة الأشراف» (0/8/8). 
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(ولو أنّهُ) أي : الوَلَدَ أو وَلَدَ الببتِ وإِنْ سَمَلَ (حدٌ مُسلِع. والقَاتِل) 
ل من آبَائه وهات وإن َلَواء (كافز قنٌّ)؛ لانتفاء ء القضاصض»؛ لِشَرَفٍ 
الأب وهُو مَوججودٌ في كُلَّ حالٍ. (ويْوْحَدُ خُرٌ) من أب 00 وجحَدٌ 
وجَدَة» قَلَ وَلَدَهُ وإنْ سَفَلَ: (بالدّيَةِ) كما تَجبُ على الأجتبيٌ في 
ماله 

قال في (الاختيارات): ونّصّ عَلْيهِ الإمامُ أحمَدٌ. وكذًا: لو جَتَى 
على طَرَفِهء لَرمَيْهُ دِيَثهُ. انتَهَى 

وذّكْرَ في «الشرح) عن عْمَرَ رضي الله عَنَهُ أَنَّهُ أحَذَ من قَادَة 
المُدْلِجِيٌ دِيَةَ ابيه. (ومَتَى وَرِتْ قاتِل) بَعْضٌ ذَمِه» بوجُودٍ واسطة تيت 
وبِينَ المَقتُول» (أو) وَرت (وَلَدُةُ) عي القَاتِلٍ (بَعَض ذَمِه) أئ: 
المَمثُولِ: (فلا قَوَّدّ) على قاتِل؛ لأنَّ التِصَاصٌ لا يَتبُصُء ولا يُتَصَوَرُ 
وججويهُ للإنسَانٍ على نَفسِهء ولا لوَلَدِهِ عَلَيه 

(فلو قكل) سَخْصٌ (رزَوجْتَهُ فَرَرِنَها وَلَدُهُمَا) أي: ولَدُهَا منة: 
سَقَط القِصَاصٌ؛ لأنّهِ إذا لّم يَجِتْ للوَلّدِ على والِدِهِ بجتايته عَلَيه فإمَلا 
يجب بالجتّايّة على غَيرِهِ أَؤْلَى .واه كان الوك كا أو ء أو كان 
للعقثول وار ييواق أو لأ لأنه إذا لم يندت بعطة.شقط كل أنه 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(أو قمَلَ أَحَاهَا) أي: رَوجَتهء (فوَرقََهُ نَم ماتت) الرّوجَةُ (فوَرِتَها 
القَاتِلُ) أي: وَرِثٌ منهَا بِالرّوجِيْةَ (أو) وَرِنّها (وَلَدُهُ: سَقَطَ) 
القِصَاصٌ؛ لِمَا تَقدّمَ. سَوَاءٌ كان لّها وَلَدُ من غير أؤ لا. 

وكدًا: لو قَيَلَت أخا روجهاء فَوَرَِهُ رَوججْهاء ثُمَ مات رَوججْهاء 
فوَرِثتهُ هي أو وَلَدُهَا. 

( ومن قَعلَ أباة) موه أَحَوَاُء (أو ) قَتَلَ (أحَاة فونه أحَوَا ؟ نه ققَلَ 
أحَدُهُما) أي: الأَحَوَينٍ (صاجبة: سَقَط القَوَدُ عن) العَاتِلٍ (الْأَوَلٍ؛ 
أنه وَتَ بَعض وم نَفسِه)» ولو قَتلَ ناه فَوََِهُ ابن القَاتِلٍ أو غير ثم 
وَرِثَّ مِنهُ ابن القاتِلٍ سينا : سَقَطْ القِصَاصٌ؛ لِمَا تقدّم. 

(وإن قعَلَ أحدُ ابتين أَاُء وهُو رَوحٌ لأمّ) أي : القاتِل (ثمَ) فتل 
الابن (الْآحَر َم : فلا قَوَدَ على) الابنٍ (قَاتِلٍ أبيه؛ لإر نه ثمُنَ أم مّهِ) فقد 
وَرتَ بَعض دَمِه) (وعَلَيهِ: شي سَبِعَةَ أثمَانٍ ديته ) أي : (لأخيه) قاتِلٍ 
َه (ولَهُ) أي : قال الأب : «قتله) أي اوه تن ورة الهعيك لا 
حابييت» لأله كد . ِحقٌء فلا يَمتَعُ المِيرَاتَ . وَإِنْ عَمَا عَنهُ إلى الدَّيَة: 
تُقَاضًا بما بيَيتَهُمَاء وما فَضصَّلٌ لأحَذَهما ألَذَة. / 

(وَعَلَيهِمَا) أي : القَاتِلينٍ (مَعَ عَدَم رَوجِيّةِ) أبِيهِمَا لأنيها: 
(القَوَدُ)؛ لأنَّ كل مِنَهُمَا وَرِتّ قَتيل أخخيه وَحَدَهُ. فإن تَشَاحَا في 
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المُبَدَيْ بالقّعلٍ: لكر أذيةا بالقَاتِلٍ الأول واخمّارَةُ ابنُ حمدَانَ 
أو يُقرَحَ بَيتهُماء قَدّمه في «المبدع». قال في «الشرح»: وهو قولٌ 
القاضي . 

وإن بادَرَ أَحَدُهُمَا فقتل أَحَاةُ: فَقَد استوقى حَقّةُء وَسَقَطْ عنة 
القِصَاصٌ؛ لإريه أَحَاةُ؛ لِقَتلهِ يفده إلا الاودرة المطرن ارق وارته 

فيحجث القاتِلٌ. وله قل عَم يرنه حيثُ لا حاجت َك 

(وقن قل من ل يعفُ) بإسلام» ولا شرة (أو) ككل (ملُوق) 
لا يعلّم موث ولا عهاثة (وادّعى) فَتِلُّ (كفرة) ) أي : من لم يُعرفء 
(أو) اذَّعَى (رِقَهُ)» وأنكر ولي فالقوة: وتحلف الوَليٌ ؛ أنه 6 
بإسلامه بالدّار. ولأنَّ الأصلّ لكر والآقٌّ طار. 

(أو) ادُغى قايل علقُوفٍ (قوتة) أي: العلقُرفٍ» (وأنكد 
وَ[هه2'1): فالقَوَدُ؛ لأَنّ الأصلّ الحَيّاةٌ . 

(أو) قَتَلَ (ضّخصًا في دَارِه("©) أي: القَاتِلِ (واذّعَى) القَاتِلُ (أنّه 


)١(‏ نسخة: «فالقَوَدُ؛ لأنّ الأصلّ الحياةٌ). 

0) قوله: (أو قتل شخصًا في دَارِه.. إلخ) قال في «الإنصاف)!'!: هذا 
المذمَبُء وعليه الأصحابٌ. قال في «الفروع»: يتوج عَدَمُهِ في 
مَعروبٍ بِالقَّسَادِ. قُلتُ: وهو الصَّوابُء وَيُعمَل بالقَرائْن والأحوّالٍ. 
انتهى . 


[3] «الإنصاف) (ه5/ 4؟1). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
دَخَلَ لقتله أو أعيق ماله فَقَتَلَهُ دَفعَا عن نَفسِهِ وأنكر وَليْهُ) : فالقَوَدُ 
حَيثٌ لا يِبَد؛ٍ أن الأصلّ عدم ذلِكَ”©. ويُوَيّدُةُ: ما رُويّ عن عَلِيٌ أنه 
سكل عمّن وَجَدَ مَعَ امرأته رَجحلًا فََمَلهُ؟ فقَالَ: إن لم يَأتِ بأرتعة 


(1) قال في «الاختيارات»: ومن رَأَى رجحلا يفز بأعله, جار له كََلهُمَا 
فيما بَينَهُ وبين الله. وسواءٌ كان الفاجد مُحصّنًا أو غَيرَ مُحصّنء مَعَرُونًا 
بذلك أم لل كما دل عليه كلام الأصحاب وقَنَاوّى الصحابة. 
وليس هذا من باب فع الصائلٍ» كما ظّهُ بعضهم» بل هو من عُقُوبَة 
المعتدين المُؤذِينَ. 
وأمّا إذا دحل الرجُلٌ ولم يتفعل بعد فاحِشّةَء ولكن دحل لأجلٍ ذلك» 
فهذا فيه نِرَاعُء والأعوط لهذا: أن يتوت ين القَعلِ في مثلٍ هذه 
الصُورَةٍ 
ومن طَلِتٍ منة المُجْورُء كانّ عليه أن يَدقََ الصائِلَ عليه» فإن لم يَندَفِع 
إلا بالقعرء كان لهُ ذلك باتّفاقٍِ المُقهاءٍ. 
فإن ادعى القاتل أنه ضال عليدء وأنكر أولياة المققولء فإن كان 
المقتولٌ معرُوقًا بالبّ» وقتله في محل لا رِيبَةً فيه, لم يقل قولُ القاتل» 
ا و ا :. 
يمينهء لا سيّما إن كان معزوفًا بالتعؤض له قبل ذلك. انتهى1'!. 


7] «(الاختيارات» ص (151)» والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


بابٌ : شروط وُجوب القصاص 


فإن اعرف الوَلِيُ بذلِك: فلا قِصَاصٌ على قاتّلء ولا دِيَةَ؛ِ لمَا 
رُوِيّ عن عْمَرَء أنه كانَ يَومًا يتعَدّىء إِذّْ جاءً كيان وفي يده 
سَِيفٌ مُلطّحٌ بالدّم» ووَرَاءَُ قَومْ يَعَدُونَ حَلقَهُ فجاء حبّى جَلّسَ مَمّ 
شعو فجاء اللغروث تقالراء يا أميد الغؤيتين: إِنّ هذا قل صابيتاء 
قَالَ له عُمَو: ما تَقُولُ؟ فقَالَ: يا مير المُؤمنينَ» إني ضَرَبتُ فَحِدي 
امرأتي» فإِنْ كان بَيتَهُمَا أحدّء فقّد قَتَلُهُ. فقَالَ عُمَد: ما تَفُونُونَ؟ 
َقَانُوا: يا أمير المؤمنينء إِنَّهُ ضَرَبَ بالسيفٍ فَوَقَعَ في وَسَطٍ لجل 
وتكلي القراو كال حيو ستل حهكة له اذققة البو رواة عيك: 


(أو تَجَارَحَ اثتان» واذَّعَى كل) مِنهُمَا (الدَفْعَ عن نَفسِه: فالقَوَدُ) 


3 


3 


على كل مِنهُمَا للآحَرٍ بشَرطِِ'2» (أو الدّيَةُ) إن لم يَجِتْ قَوَدْ أو عَفَا 
م د 
(ويُصَدق مُكْرٌ) مِنهُمَا (بيَمينه)؛ لأنْ الأصل عَدَمُ ما يذَّعِيهِ 


الاحخخ. 
(ومَتَى صَدّق الوَلِىٌ) دَعوّى سَّيِءٍ ممّا سَبَىَ: (فلا قَوَّدَء ولا دِيّة)؛ 


)١(‏ قال في «الكافي): والقول قَولُ كل منهُما مع يمينه في تفي 
لقِصَّاص؛ لأنَّ ما يدّعِيه مُحمَمَلٌ فيندَرِىٌ بهِ القصاصٌ ؛ لأَنَّ القصاصّ 


ل لش 
يَندَرئٌُ بالشبهات!. 


[1] (الكافي» .)5١7/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

0 اضرب ير القتبل. 

(وإن اجِتَمَعَ قوم بمَحَلٌ فقَتَلَ) بَعضٌ بَعضاء (وجَرَحَ بَعضٌ) 
مِنهُم (بَعضاء وهل الحَالُ) أي: حال القَاتِِينَ والمقثولين: (فَعَلَى 
عاقِلَةِ المَجِرُوحِينَ دِيَةُ القَعلَّى) مِنهُمء (يَسقْطُ مِنهًا) أي: الذي رارش 
الجرّاح” 1ن يض عليه لِرِوَايتِه بإِستَادِهِ إلى الشَّعبِيٌ ) قال سهد على 
علي أَنّه قَضََى به. 

وظاهِرة: أَنّهُ لا سَّيءَ من الدّيَةِ على مَن ليس به مجدخ. قال في 
«تصحيح الفروع»): وهُو ظاهِرُ كلام جمّاعةٍ مِن الأصححاب . 


)1١(‏ قوله: (فعلى عاقلّة المجؤوجين... إلخ) استُشكلّ ذلك؛ بأنَّ مُستحقٌّ 
أرشٍ الجرّاح المجروحون, وديهٌ القَلَى على العاقلَِ» فكيف يتأنّى 
الفثرط بالتعاظد» إلا أن نالع تبث اللية اذاه على القايا.ء 
والعاقلةٌ تتحمّلّها عنةُء وبمجوّدٍ الوجوب تحصّل المقاصّةٌء فلا يتأنّى 
التحمّلُ في القَدرٍ الذي وب وتتحمّلٌ ما سواه. 
قال في «الإنصاف): وهل على مَن ليس به جرح شي من دية 
القَتلَّى؟ لنا فيه وجهان. قاله ابن حامدٍء ونقّلّه في «المنتخب)»» 
واقتصّرَ عليه في (الفروع). 
فلك الفيراك: اليم قار كركيه في الدية؛ لمشاركيهم لهُم في 
الفعلِ» ولو رديّاء أو طَليعًا وتَحريضاء ونّحوّهاا'". 


[] انظر: «إرشاد أولي النهى) (7/ 714؟١١).‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابٌ : شروط وُجوب القصاص 
7 لاه 


(ومنٍ اذَّعَى على آخَرَأنّهُ فل مُوَنهُ فقَال: إِنّما قله رد فَصَدّقَ 
زَيدُ)؛ بأنْ أنه ل 5 ريد (بها' '“). نص عَلَيهِ في رِوَايَةِ مهنا 
وقانه للك البى قد اكقن على الأول فاه إنيا هذا بالط , 
فأعدثُ عَلَي فقالَ: يُوَحَذَ الذي أ أنه كله" . 


4 قوله : (أَحذَّ به) ولا يكونٌُ هذا مُعارِضًا لما سلّفَ في قوله: (أنا القاِلُ 
لا هو)؛ لحمل الأول على ما إذا كان المدّعى عليه تبت عليه القتل 
ببيِئّة» دُونَ ما هنًا. (م خ)1'! 

)١(‏ قال في «الإقناع»: وإِنْ قالَ إِنسَانٌ: ما قَتله هذا المُدّعَى علّيه» بل أنَا 
قتليّه . فإنْ كذّبَه الوليئ . 
إلى أَنْ قال: وإن صدَّقَه الوَلِيُ وطالب بموجب القَتلء لَرِمَهُ رَدُ ما أذ 

من الأوّل؛ لاعترافه أنه أَخدَّهُ بغَيرِ حَقٌء وبطّلّت دعوَاهُ على الأول 
وسقَط القوَدُ عَنهُما. وللولٍ مطالبةٌ الثاني بِالدَّيَة؟ مؤاحذةً بإقرارو1"! 


ا + 


[1] (حاشية الخلوتي» (37/7). والتعليق ليس في 09 
[7] انظر: «الإقناع» .)5١1/5(‏ والتعليق ليس في (0. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
7ه 


( بابٌ : اسَتِيمَاءُ القصاص ) في النَّفْسِء وما دُوتَهَا 

(وهُو) أي: استِيقَاءُ القِصّاص: (فعل مَجنِيٌ عَلَهِ) فِيمَا دُونَ 
التمْسء (أو) فِعل (وَلِيه يّه) إن كائت في التّمْس (بِجَانٍ مثل فعله) أي : 
الجاني » (أو شبهة) أي : فِعلٍ الجاني» ويأني تَفُصِيلَة . 

(وشّدوطه) أي : استِيقَاٍِ القضاص (ثَلانَةٌ) : 

(أَحَدُها: تكليفٌ مُستحظ)ه؛ لأنَّ غير الفكلّفٍ ليس أمْلا 
اكسعفاب ولا قد التَّاَُ؛ لِمَا يأني . 

(ومع صِعَرِه) أي: مُستَحِقّهِ (أو جُنُونهِ: يُحبس جَانٍ لتلوغ) 
صَغِيرٍ يَستَحِقُةُء (أو ) إلى (إِفَاقَةِ) مَجنُونٍ يَسَتَحِفُةُ؛ٍ لأنَّ عار ودع 
هبه بن حَشْرَمَ في قِصَاصٍ حنَّى بَلَغّ ابن المَعِيلِء وكانَ في عَضْرٍ 
الصَّحابَة ولم يُنك. وبَذَلَ الحَسَنُ والحسَينٌ وسَعِيدُ بن القاص لابن 
لد 
ؤم عَريه. 

يي حبس ؛ لأَنَّ الدّينَ لا يَجِبُ مَعَ الإعشارء 
بخلافٍ القِصّاصء فإنّهُ وَاجِبٌ هنا وإنّمَا تَأَخرَِ لِقُصُورٍ المُستوفي. 
وأيضًا:*الفعريبة إذا حبيق كَعَذْرَ عَلَيهِ الكسدث لِقَضَّاء دين فكيهة يس 
بالجَانِتين» وَهْنَا الحقٌ هُوَ تفشة؛ فيقرثٌ بالكخاية. 


( بابٌ : اسَتِيِفَاءٌ القضصاص 


0 

يم 

الله 

رت 
1 

0 

: طُ 
8 

: 


(ولا يَملك استيفاءة) أي : القضصاص (لَهُمَا) : الصَّغِيرِ 


وَالمَجِنُونٍ (أَبْ كوّصي 9 000 اشن 
3 للمسئحوٌ ع فيَقُوتُ حك القِصاص7") 


(فإن احتَاجًا) أي: الصَّغِيدُ والمَجِنُونُ (لِتَقَقَةِ فلوَلِيٌ مَجِنُونِ لا) 


وَلَيّ (صغير”” ؟: العَفْوْ إلى الدَّيّةِ)؛ لأنَّ الجُونَ لا عد لَهُ يَتَهِي إليه 
عادَةٌ ببيخلااف الصّعْر. اكن تقد في ١الَقِبطِ»:‏ وليه العَمُوُ . 


000 


000 


0) 


وإن لم يَحتَاجا: فَلَيسَ لَهُ العَفْوْ علّى مالٍ0"©. 


قال أبو عفيقة ومالاك: لولم الشغير والعجترق اسعنافة. وكذا 
الوّصيئٌ » والحاكم, ف العطردفٍ دُونَ للقن وعن مد ويه 


- 


كقّولِهما. 


تقدّم فى اللّقَيطٍ : أنّه إذا جَنِىَ عليهء وكان فقيوًاء يَجِبُ على الإمام 


العَفوُ إلى الدَّيَة» فيما إذا قُطِعَ طَرَفُه ؛ لينفق عليه منها مع صِكْره ! فلتحوّر 
القرق بِينَ ما هناك وما هُنا. 
وقد يفرّقٌ: بأنَّ غير اللّقِيطٍ قد يَستغني بتَفقَةٍ واجبٍَء فلم يكن عفؤ 


الول إلى مال مُحتَاججا إليه» بل قد يُنِسَبُ إلى غَرَضء كاإرادةٍ دفع 
التََقَةٍ عن نفسِه. فتدبّر. (م خ)1"! 

وعنة: لوَلِيٌ الصّبِيٌ وَالمَجِنُونٍ العَفوُ على مالٍ معٌ احتياجهمَا للنَّفمَةِ. 
صِوَّبَهُ في «الإنصاف» قال: وصِحّحَةُ القاضي» والشارخ. 
والمنصُوصٌ: جوازٌ عَفْوِ وَلِيّ المجنُونٍ دُونَ الصبيّ. وهو المذهَبُ. 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/ 5د). والتعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(وإنْ قَتلا) أي: الصَّعِيدُ والمَجئُونُ (قَاتِلَ مُوَرنِهِمَاء أو قَطَعَا 
فاطِعَهُمَاء قَِرَا) أي: بلا إذنِ جَانٍ: (سَقَطَ حَقُهُمَا)؛ لاستمَائِهِمَا ما 
فحت الفا كما لى كان هده قال اماك قلخنة عنة كيدا عالقا 
و(كَمَا لو اقتضًا مِمّن لا تحمل العَاقِلَةٌ دِيتهُ) كالعبدء فيسقْط عَقهْمَاء 
وَجَْهًا واجدًا؛ لأَنّهُ لا يُمكن إِيِجَابُ دَييِهِ على أحَدٍ. 

الشَّرطٌ (الثَّانِي: اتَقَاقُ المُشْترِكِينَ فيه) أي: التقِصّاص (على 
اسَتِيقَائه) . 

َلِسَ لِبِعضِهم استِتمَاؤةُ بدُونٍ إذْنِ الهاقين؛ لأنّهِ يَكوثُ مُستوفيا 
لِحَقٌ غَيرِهِ بلا إذنه» ولا ولايَةَ لَهُ عَلَيهء أشبَة الدّينَ. 

(ويُنمَظرُ قُدُوم) وارثٍ (غَائْبِ وبُلُوغ) وارث صَغيرٍ» (وإفاقةٌ) 
وارث مَجِنُونٍ؛ لأنّهُم شْرَكَاءُ في القِصّاص . ولأنّه أحَدُ بَدَلِي التّفْس. 

لاوا ا رسفي كزين ايد "لها لاوترة وو الت اد 
وَجَبَتء (وكقِنٌ مُشتَرَكِ) قيِلَ» فلا يَنََرِدُ بَعضّهُم بقَتلٍ قاتلهِ المكافئ 
0 


(بخلاف) قل في (مُحارَبَةِ), فلا يُشتَرط اتْقَاقُ المشتركينٌ فيه؛ 
(لِتَحَتّْمِهِ) أي: تَحَكّم قَتَلِهِ لِحَقٌّ الله. 


(و) بخلافٍ (حَدٌ قَذْفٍ), يِقَامُ إذا طَلبَهُ بَعضض او عي 


( باثٌ : اسَتِيفَاءً القصاص 
5ه 


9 
١ 
<2 
١ 


يُورَتُ؛ (لِوْجُوبه) أي : حَدٌ القذفٍ ولك والعل . مِن الوَرَنَةَ إذا طَلَبَهُ 
(كاملا) . 

ومَنْ لا وَارِتَ لَه يَستوفي الإِمَامُ الْقِصَاصٌ فيه بكم الولايق, لا 
بكم الإرث. 1 

ونّمَا كل الححسَنُ ابن شل ا ل ان 
كافة. فقيل ؛ لِسَعِيهِ في الأرضن ِالمَسَادِ ولذلك لم ينه يَنكَظؤْ قُدُومَ مَنْ 
غات من الوَرَثَة 

(ومنْ ماتّ) من وَرَنَةٍ مقثول: (فوَارنهُ) أي: الميّتِ (كَهْوَ)؛ 
لِقيَامِهِ مَقَامَه؛ لأَنّهُ حنٌّ للميْتِء فانتَقّلَ إلى وارثه» كسائر حقُوقِه. 

(ومتّى انقَرَدَ بو) أي: القِصّاص (مَنْ مُيِعَ) من الانفِرَادٍ به: (عُزّرَ 
ققَط)؛ لافيياته بالانفراد» ولا قِصَاصٌ علَيهِ؛ لأنّه شَرِيكُ في 
الاستحقّاقء ومُنِعَ من استِيفَاءِ حم لِعَدَم الّجَرُوْ فإذا استوقى» وقَعَ 
نصِيبهُ قِصَاصَاء وتقيت الجتاةُ على بعض التّفسء فيتعذَرُ فبه 
القضام ؛ 

(وبَرِيكِ) مققط (في تركَة جان: حَفه) أي: الذي لم يتقطل 
(من الدّيّة) بِسطه منهًا. (ويرجِعٌ وَارِثْ جَانٍ على مُقتصٌ: بما فوقَ 
حَقَ) . فلو قََلّتِ امرأةٌ رَجَا لَهُ ابتانء فقَعلّها أَحَدّهُمَا بغر إِذنٍ الآخَر : 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
فلِمَن لم يَأَدنْ نِصفٌ دَيَةِ أبيه ف اركة المرأة القاتلة» ويَرجِمٌ ورَتَتّها 
على مَنٍ اقتّصٌّ منها بنصف ديّتها. 

(وإن عَفَا بَغضّهُم) أي: مُستَحِمّي القِصّاصء (ولو) كان الغافي 
(زَوجَاء أو رَوجَة أو شَّهِدَ) بعص مُستَحِقَي القصاصء (ولَو مَعَ 
فشقه بعفو شَرِيكه: سَقَطَ القَوَدُ). 

أمنَا الشقُوط بعفو التعض: : فَلأَنْهُ لا ييبَكْضُ2 كما تقَدّمَ راع 
الروجَينِ من مجملَةٍ الوَرنَدَ وححلا في قَولِهِ عليه السَلامُ: «فأهلهُ بين 
خيرتين)1'!. بِدَلِيلٍ قَولِه : ١مَنْ‏ يَعَذُوْنِي مِن رَجُل بَلَكَِي أَدَاُ : في أهلي ؛ 
وما لمث على أهلي إلا يراه ولقّد ذْكَُوا رملا ما ليمت عه إل 
يراه وما كان يَدَحُلُ على أهلي إِلَّا مِي» ثُرِيدُ عائسّة وقال لهُ 
ُسَامَة : أهلكَ» ولا تعلم إلا خيرة”؟ وعن ريد بن وهب : 7 
برحل َل قتا فجاء وَرَنَهُ المقثول لِيقثُوة» حَمَالَتٍ امرأة ار 
وهي أخث القَائل: قد عَمَوتُ عن عَمَّيء فَقَالَ عُمَدِ: الله أكية ! عَبَّقَّ 
القتِيلٌ. 1 أودارة. 


كاش طهُ بشَهادَةٍ تعضهم بعفو شْرِيكهِ ولو مَعَ فِسقِهِ : فَلإِقرَارِهِ 


17] أخرجه أحمد )١51/40(‏ (517170)» وأبو داود (4 5٠‏ 4)» والترمذي 1059 )١‏ 
من حديث أبى شريح الكعبي . وصححه الألبانى فى «الإرواء) (0؟57). 
[؟] أخرجه البخاري (25771 ))5١ 51١‏ ومسلم (05/91170) من حديث عائشة. 


( باثٌ : اسَتِيفَاءً القضصاص 


بشَفُوطٍ نَصِيبه وإذا أسقّط ب بَعّهم حَقّهِ سَرَى إلى الباقي» كيني 
ل حاون ليق على تابو 


وَرت لو 

(نُمَ إن قَتَلَهُ عافٍ: فيل ولو اذَّعَى نِسيّاتة) أي: العَفْى (أو 
جَوَارَهُ) أي: القّمل بَعدَ الغفوء سَوَاءْ عَمَا مُطَلَمَا أو إلى مال؛ لِقَولِه 
تعالى + قم أعتّدَى بَعَدَ ذَلِكَ فم عَدَاتُ أ بم »* [البقرة: 117]» قال 
ابنُ عباس وَغيدةُ: أ بَعدَ أله الدَيَد. له قَتَلْ مَعصُومًا 026 

(وكدًا: شَرِيك) عافٍ (عَلِمَ بالعَفُوِ) أي: عَفْو سَّرِيكهِ (و) عَلِمَ 
ب(شْقُوطٍ القَوَّدِ به) أي: بعفو سَرِيكوء ثُعَ قَيلَهُ فيِقتل بو» سَوَاءٌ كم 
بالعفو أو لا؛ لِقَتَلِهِ مَعضو لوكا هالا باك لاهن 1 ود 

والاخلافٌ لا يُسقِطُ القِصاص؛ إِذْ لو قَتَلَ مُسلِمًا بكافِر قَكَانَا 
مَعَ الاحتلافٍ في قتلهِ. 

(وإلا) تعلخ يعفر شريكه, ومكراته به؛ اموسرم 
بهِمًا: قلا تضاح لاعتِقَادِهِ يوت حَقَه فيه» مَعَّ أن الأصلّ بَقَاؤُهُ 
وَ(وَذَاةُ) أي: ا د لأنّه كيل بغي > حَقٌ» فْوَحَب صَمَانُةُ كسَائرِ 
الخطأ وَسْبهِ العمدٍ. 


93 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(ويَستجقّ كل وَارثْ) للمَقثُولٍ من «القَوَدِ: بقدرٍ إرثه من 
رونل أي : مال المَقثُول» حتّى الرُوَينٍ وذوِي الوَحم؛ لأنَ القَوَد 
فبك للؤارث غلى شيل الأركه ذوجت ال در ميواتدين العال. 
0 حَقٌ القَوَدٍ (من مُوَرنها"') أي: المَقثُولٍ (إليه) أي: إلى 
الؤارث؛ لأنّه بَدَلُ نفس المقيول» كالدّية. 
(وَمَنْ لا وَارِثَ لَهُ) من القَتلى : (فَالإمَامُ وَلِيْهُ) في القَوَدِ أو الذّيّة؛ 
أنه وَلِيّْ مَن لا وَلِيَ لَهُ. 
(لَهُ) أي: الإمام: (أن يَققصّء أو يَعفْوَ إلى مَالٍ") أي: دَيَةٍ 


)١(‏ ومحكي عن أحمَدَ: أنَّ القِصاصٌ يختَصٌ بالعصبَةِ. وهو المشهورُ عن 
مالِكِ. واختارةٌ أبو العبّاس . 

(؟) قوله: (ويَقِلُ من مُورّيِه) هذا روايَةٌ صرّبها في «الإنصاف). وعنه: 
وله ابيتاية1] 

(6) قوله: (أو يَعَفْوَ إلى مالٍ.. إلخ) لو قال: «ويَعمُو إلى الدَّيَةِ)- كما في 
«المحرر) و«الوجيزه- لكان أؤلى ؛ لأنّه هو المراةٌ؛ إذ هو لا ينصةف 
إلا بما فيه حَظٌ ومصلححةٌ وكلامة يُوهِم أن لهُ الَف إلى مالٍ» ولو كان 
ع من الدّيَة! وليسّ كذْلِكء كما نيه عليه الحجّاويٌ في ( حاشية 


التنقيح)1"1 3 


13] التعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (518/5). 


( باب : اسَتِيِفَاءُ القضصاص 


فأكثر. ميفكلٌ ما يناة الأصلخ؛ ”0 ل القسامية. و(لا) يَعفو 
(مَجَانَا)» ولا عَلَى أقلّ مِن الذيّة ؛ نيا عن اي للمُسلمِين» فلا 
حر لامرة لو وباو لخد المسرمز في 
الشَّرطّ (الثَّالِتُ : أن يُوْ يوم من في استيفاء) قود (عذيد) أي #الاسقيفاء 
(إلى غير جَانِ) ؛ لِقَولِهِ تعالى : لقلا تر ف في الْقَتَلّيه [الاسراء م 
(فلو لَرِمَ القَوَدُ حاملا»: لم 3 حنّى تَضَعَء (أو) لَرِمَ القَوَد 
(حائلا فَحَمَلَتْ: لم ثُقتَلْ حتّى تضَعَ) حملها؛ لأنَّ لها إسراف؛ 
لتَعَدّيه إلى حملها (و) عَتّى حنّى ( دسق تَسقِيهُ اللّبَ11»)؛ لأنَّ ركه يَصْبُ الولّدَ 
وفي الغالب لا يعيش إلا به. ولابن ماجها'!» عن مُعَاذٍ بن جبّل» وأبي 
عُبِيدَة بنِ الججرّاح» وحبَادَة بنِ الصَّامِتِء وسَّدَادٍ بنِ أوس مَرقُوعًا: «إذا 
قَتَلْتِ اله لعرآة عهداء لى تنكل حل تع ماني بطيها إن كاك حايلة 
عَبّى تَكَفلَ وَلَدَهاء ون زنت لم تُرجَمْ حبّى تَضَّعْ ما في بطيهاء 
وحبّى در ولدّها). وِلِقَولِهِ عليه السَّلامٌ للعَامِديّة: «ارجعي حتّى 
َضْعِي ما في بَطيكِ» ثم قال لَهَا: «ارجعي حتّى تُرضعِيو»1". 
(نُمَ إنْ وُجَدَ مَنْ يُرضْعْهُ) أي: ولَدَها بَعدَ سَقيها لَهُ لَه اللياً؛ 


1١ 


)1١‏ قوله: (حتّى تضّع وتَسقِيَهُ الأ قال في «المبدع): بعر لافي"!. 


[1] أخرجه ابن ماجه .)١75914(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) (8؟؟5). 
[؟] أخرجه مسلم (795١/8؟)‏ من حديث بريدة. 
[؟] «(المبدع» 07 03٠‏ .. والتعليق ليس في (أ). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
لمن يُرضِعة وأقيدَ منها؛ ليام يرها مقَامَها في إرضاعِهِ وري فلا 
عدر ْ 
وفي يت إن ماروا بر تاكن اونشاة سنن هخ 
بيها: جارَ كلما ويُسمَحبٌ لِوَلِيّ المقثولٍ تأيه إلى الفطام . 
(وإلا) يُوجَدْ مَن يُرضِعْةُ: (فلا بُقَادُ ينها (حتّى تَفطِمَهُ 
لِحَولَين)؛ لِمَا تقدَّمَ. ولأنّه إذا الو نوناك بط وف عد َلذّنْ 


وتاك برشي مانام 

(وتُقَاهُ) حايلٌ (في طَرَفٍ) بمُجَودٍ وَضع» (وتحَةُ) حامل 
(بِجَلْدِ) لِقَذفٍ أو سُوبٍ أو غَيرِهِمَا (بمُجرّدٍ وَضع) حمل. وفي 
المُغني) : : وسَمِي للب ٠‏ وفي (الصدرضم! وغيره : : وتفؤغ نِقَاسُّها. 

(وققى ادْعْتهُ) أي: الحملّ امرأةٌ وبحت عليها قَوَدْء أو قَطعٌ» أو 
حَدٌ برجم أو جَلّدِ (وأمكن)؛ أنْ كات في سِنٌّ يُمكِنٌ أن تُحيل 
فيه- قُلتُ لوانتم يك زر رمي : (شبل) قَولُها لأنهُ لا يعلم إل 
من جهّتهاء خصُوصًا في ابتِدَاءٍ الحمل» ولا يُوْمَنُ الحَطرٍ بتكذِيبهًا. 
(وحخبست لِقَوَدِ)ء كما تَقدّم» (ولو مَعَ غيبَةِ وَلِيّ مَققُول)؛ لِجَوَازِ أن 
تَهوْبَ قلا يُمكنُ أن يُستوقَى منهاء (بخلاف حبس في مال غايّب7"©) 


01١‏ فإنَ المدينّ لا يُحِبَسُ مع غَيبَةِ رَبٌ الدّين1"! 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (59/5). 


( باثٌ : اسَتِيفَاءً القصاص 
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تَمَدّمَ المَرق يَيتَهُمَا. 

و(لا) تُحبسس (لِحَدٌ) بل تُتَركُ حبّى يتين أمزها؛ لأنّهِ ليس لآدَمِيَ 
يُحْشَى فوته علّيه- فإِنْ كان الحَدٌ لديم د القَذْفٍ: فَيَتَوَجَهُ: 
عدي تكيييا للقَوَدِ- (حتَّى يَتبيّنَ أمزها) ذ في الحَملٍ وعَدَّمِه . 

(ومَنِ اقل يو عابام ا لثيرء أو طرفي فالحقطيك جَنيتها: 
(صَمِنَ) المُقْمِصٌ (جَِيتها) بالعُرَةٍ إنْ أله ميا أو حيًا لِوَقتِ لا يَعِيسٌ 
لمثله» وبديته إن وَلَدَنْهُ حَيًا لوقتِ يَعِيشٌ لمثله» وبقِيَ ذلا حَاضِعًا رَمَنا 
ينِيه| + ا ماتٌ. 

سَوَاةٌ عَلِمَ الحفل مع م الصَلطَانِء أو عَلِمَه دُونَهُ؛ لِجتايته عليه 

ال 0 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(فخْلٌ) 

(ويَحرُمُ اسَتِيفَاءٌ قَوَدٍ بلا حضرة سُلطَانِ أو نائبه7'")؛ لافتقاره 
إلى اجِتِهَادٍ. 

ويَحرُمُ الحيفٌ فيهء ولا يُوْمَنُ مع قَصدٍ المُقصٌ التّسَمْيَ 
بالقصّاص . 

(وله) أي: الإمام» أو نائيهِ : (تَعَزِيرُ مُخَالِفٍ) اقكصّ بِعَيرٍ حصُورهِ؛ 
لافتياته يفعل ما ميع بمنة2". (وتَقَ) فِلهُ (الموقع)؛ لأنّه استوفى 
حقه. 

(وعليه) ا الإمام, أو نائبه : : (تَفَقَدُ آلَدَ استيقاء) قَوَدِ؛ٍ م 
منة) أي : الْقَوَدِ (بكالة (كالّة)؛ لحديث: (إذا قتَلُمْ فأحيكوا 
القعلّة)3'؟. والاستِيمَاءُ بالكالة تَعذِيبٌ للمَقئُولٍ. 

(وينظن) الإمامُ أو نائئة» (في الولي) للقَمَدِء (فإِنْ كان يَقدِرُ على 
استيفاءِ) القصّاص (ويُحسئة: مَكتهُ منة)؛ لقَولِهِ تعالى: زوين مل 


0 وقل: 0 الب بغر ادر الشَلطَانِ» إذا كان 8 تمس . 
فيه وقال ذ فى (عيون م لا يُعرّرُه ؛ أنه حقّ 5 له كالمال. ونَقَلَ 
صالحٌ 57 2 مثله. (إنصاف)1"1. 


[1] تقدم تخريجه .)07//١(‏ 
[؟] «الإنصاف) (ه؟/707١).‏ 


( باب : استِيقَاءُ القضّاص 2 
ظاوما عد فقَد جَعَلَنًا لوليّه- سُلْطننًا #4 [الإسراء: *م]. ولحدِيث: (مَنْ 
يِل لَهُ كَيلٌ» فأهله بين خيرتين» إِنْ أحبوا قَتَلُواء وإنْ أحهوا أَحَدُوا 
الدّيَهَ)1١1.‏ وكشَائر الخشقوق . 

(وَبْخَيّرُ) وَلِيْ حيدق الاسفيقاء (يين أن اشن الاستيتاق زولو 
في طرفٍ)) كيد كيَدٍ ورجلٍ» (وتِينَ أن يُوَكُلَ) مَنْ يستوفِيه لَهُ » كسائر 
الخحقوقي . 

ول يُحيِن الوَلِيُ الاستِيفَاءَ بنَفسِهِ : (أُمر) أي : أمرَةُ الشَلطانُ أو 
اينف (آن لوكل) مق يستوجه 611 جره عل تباطريه بتفيةه كر كل 
لحي اسوناءة. 


عير 


ون اذعَى وَلِنٌ أنه يُحَسِئُةُ» فمكنّ ع منةُ) فضّرّب عنقة : فُقَد استوفى 
حَمَهُ. وإن أصاب غَيرَ الغئق» وأُقَدَ بتَعمّدٍ ذلِك: عُرُنَ 5 ِنْ أَرَادَ 
العَودٌ موا قال : أخطأتٌ» والصَّربَةُ قَرِيبَةٌ م من العْدْقٍ قبل وله لِجوَاز. 
ون يعدت منة؛ أن ولت عن المتكب: 3 قرا ولا يُمَكَنُ من 
اعقو 

(وإنِ احتاج) الوّكيل (لأجرةٍ: ف)هي (من) مالٍ (جَانٍء 


09 قوله: (ولا يمكن من العَؤْدِ) أي: فيوكل من يُحيئي1"؟. 


[17] تقدم تخريجه ر(ص0177). 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
كلمي نوكل وهة)» نآ لالتاو ع على ننه لجر قبل فكيل 

(ومَنْ لَه وَكَانِ) أي: وارئَانٍ (فأكتز) وَكل وهنا لحن 
الاستِيمَاءَ» (وأراد كل( مِنَهُمَا (مُاشْرَتَه) أي القَودٍ بِنَفْسِه: : (قُدمَ 
واجدٌ) بنهُمَا (بقُرعَةٍ)؛ لَِسَاوِيهِمَا في الحٌَء وعَدَم بي غَيرِهَاء 
(وَوَكَلَهُ مَنْ بَقِي) من الوَرََةِ لأنَّ الح لَهُمء فلا يَجُورُ استِفَاوُة بير 
إِذْنِهم» كما تقدّمَ. 

فإنْ لم يتَقِقُوا على توكيل أحدهم أو غَيرِهِ: مُيعغُوا منه حتّى يتَقِقُوا 

(ويجُورُ اقتصَاصٌ جَانٍ من تَفسه0" بِرضًا وَلِيّ) جتايَةِ؛ لأنّهُ وَكيلٌ 
الول أشبة ما لو وَكُلَ غَيرَة. 

و(لا) يَجُورُ لولِيَ أمرٍ أن يَأذَنَ لِسَارِقٍ في (قطع) يَدِ (تَفسِه) أو 
جل (في سَرِقَة)؛ لِقَوَاتِ الرّدع بقَطع غَيرِوء (ويَسقْط) القَطُ في 
السَرِقَةٍ إن قَطَعَ السَارِقٌ تَقْسَةُ؛ لوْقُوعد الوق (بخلافٍ حَدٌ) جلدٍ في 
زِنَّى أو قَذفٍ بإِذْنِ) حاكم في جد الرْنَى» ومَقذُوفٍ في عد قَذفٍ 
قلا يَقَعُ الموقِع؛ لِعَدَم عر الدع والرّجرٍ بذلِك» بخلاف السَرقَةِ 


© قوله: (ويجوز... إلخ) يؤحدٌ منه: أنه لا يكونُ في هذه الحالّة عاصِيًا 
بعل #فنيرية؟؟ 
3 التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي») (5/؟ت). 


( باب : اسَتِيفَاءُ القصّاص 017 / 


إن القَصدّ فَطعٌ العْضْو وقد وُجِدَ. 


(وله) أي: من يُرِيدٌ الحَئْنَ: (خَثْنُ نَفسِهِ إن قوي) عليه 


ب 7 341 ل 1 000 اا 
(واحسته), 3 لانه يَسِيرٌ ) ولفِعلٍ دا عليه ه السّلامً! 1 


(وَيَحِرْمُ أن يُستوفى) قود (في نفس شيف 


واي كي 


لِحَدِيثِ: «لا قَوَدَ إلا بِالسِّيفٍ)”'؟2. رواة ابن ماجها'". ولِحَدِيثٍ: (إذا 


0 


00 


]١[ 
][ 


0 
ا 


وعن أحمد: لفقل ب بهِ كما فُعلّ. وهو قولُ مالك والشافعيٌ إلا ما 
استني» أو يفل بالد. ب . اخختارَةُ الشيحٌ تقيئ الدَّين» فقال: : هذا أَشْبةُ 

قال لكيه وهي أوضخ دَليلا؛ لقوله: طوَإِنَ عَافسَر 2 
ل وق اتح كم وح عارريتر 

يغ )72 ك4 ولحدّيث اليهوديٌ الذي رضٌ ملل 3 
بالحجازة؛ لفعله ذلك بالجاريّة 111 

فعلّى هذِو: لو قطع يَدَيهِ ورجليه» ثمٌ قَتَلَه قبل أن يبر 
إن عق 


قال احمك؟ لي 31 بارا ١‏ 


ا 


» فَعَلَ به كذلك 


تقدم تخريجه .)5١1//١(‏ 


أخرجه ابن ماجه (77017؟) من حديث النعمان بن بشير» و(774؟) من حديث أبي 


بكرة. وضعفه الألباني في «الإرواء») لجن 4 > 
أخرجه البخاري (1/47؟) ومسلم (1517) من حديث أنس. 
التعليق ليس في (أ). 


537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
َتَلُمْء [احييتوا القَتَلّة)11. وَلأن القَصِدَّ من القّوَدِ إنلاف جماتة: وقد 
أمكنّ بضَّرب غُْقِه فلا يَجُورُ تَعذِيبِهُ بإتلافٍ أطرافهء كقتله بسي 
كال و(كما لو قتلهُ ب)بغلٍ (مُحَرّم في نفسه كلوّاط وتجريع 
حَمْرِ)ء وكما لو اسَتَمَرَ مر الججحاني يضَربٍ المَققُولٍ بالسِّيفٍ حتّى ماتّ. 

(و) يحرم أن يُستوتى قود افي طَرَفٍ إلا كين ونّحوها) من آل 
صَغِيرَةٍ؛ (لقَلّا يَجِيفَ) في الاستِيفَاءِ. 

(ومن فطع طرف شّخصء فم قعل قبل بره : دَحَلَ قَوَدُ طَرَفِِ في 
قَوَدِ نفسه وكقّى قَيْله0"))؛ لِعَدَ م استقرار الجتايّة على الطوشٍ. 

ون كان بَعدَ بريه : اسئمّه َه محكم القطع؛ فلوَليْهِ أن يفل به كما 
عل وله الل وووع لسمة و قلا 

وإنِ اختلمًا في برئه: فَقَولُ منكر<” إن لم تعض مُدَّةٌ نُمكنُ فيهاء 


. قوله: (وكقى قَدلّه)» وعن أحمد: إِنَّه لأ أن يُفعل به كما فل‎ )١١ 
. يعني : أن للمستوفي أن يقطع أطراقه ثم يَقثُلّه‎ 
قال في «الشرح)1"؟: وهذا مذهَبٌ عُمرَ بن عَبدٍ العزيز» ومالك»‎ 
والشافعيٌّ, وأبي حنيمَة؛ لقولٍ الله تعالى: وَإِنَ عَاِْيُمَ فَحَاقوا‎ 
بِمِثْلٍ ماح مثر يذه وذكر ايات:‎ 

(؟) قوله: (فَقَولٌ مسكر) وهو الجاني, بعر يَمينِ. صرّع به في (الإقناع)) 
كما هو مفَهُومُ كلام الشّارح. 

[] تقدم تخريجه .)57//١(‏ 


[؟] «الشرح الكبير) (8٠؟/79١).‏ 


إلا مَقَولُ وَلَيٌّ يتمينه 

م 905 . وتُقدّمْ يََْهَ وَل إن 
أقامًا بَيِتين؛ لأنّها مثيةٌ للبوو("© . 

00" به) أي: بجانٍ (وَلِيْ) جناي (كفغله) أي: ١‏ 
ِالمَقيُولٍ : (لَم يَضْمَئْهُ) الو بِشَيءٍء وإِنْ قُلنَا لايجرز 4 ذيك؛ لا 
إِساءَةٌ في الاستِيمًاءِء فلم يُوجث طَّيِمَاء كقمله بأل كالة. 

(فلو عَهَا) الوَليُ إلى الدَّيََ (وقد قَطع) مِن جَانٍ (ما فيه دُونَ 
دِيَة)» كيدٍ أو رجل: (فلَهُ) أي: وَلِنٌّ الجتايّة (تَمَامُها) أي: الذي 

(وإن كان فيه) أي: فِيمَا قَطْعَهُ الوَلِئْ مِن الججاني (دِيَةٌ) كاملةٌ 
كما لو قَطْعَ ذكرَةُ أو أنفَهُ: (فلا شَيءَ لَهُ)؛ لأنّهِ لم بق لَهُ سَيءٌ. 

(وإنْ كانَ فيه) أي: فيمَا قَطَعَهُ الوَلِْ مِن الجاني (أكمَرُ) من دِيَةِ) 
كقَطع أربَعته» وقد فَعَلَ بِالمَجنيٌ عليه مثل ذلِكُ 0 عَهَا اولي : (فلا 
شَيءَ عَلَيه) فيمًا رَّادَ عن الدَّيَة؛ لِمَا تقدّمَ. 

(وإنْ زَادَ) وَلِنَ على ما فَعَلّهُ جَانِ؛ بأَنْ كانّ قَطعَ يَدَهُ قبل فقَطْعَ 
ديه وَل (أو تَعَدّى) اللي (بقَطع طَرَفِ) أي: البجاني» ولّم يَكنْ 


)1١‏ فإن كان للجاني ب واو الس سه واس لت ار 
تيه وإن كانّت للوليّ يثرئدء محكم له أيضَاء وإن تعارَضَتاء قُدّمَت 
ينه الوليٌ . (إقناع)1'. 


[1] «الإقناع» .)١١3/54(‏ والتعليق ليس في (أ). 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
قَطْعْ طَرًَا: (فلا قَوَدَ) على وَلِيٌ فيه؛ لاستِحقَاقِهِ قَتلَهُ في الجتاية» فلَهُ 
شُبِهَةٌ في إسقَاطٍ القَوَدِ عَنُ. 
وكدًا: لورَاد في استيقاءِ سّجةٍ أو جوح. فعليه أره نل الإياكف إل أن 
يكوا سبنها من حان» كاصعانابة» فل شغ على لفقم . فإنٍ اخيَلمًا: 
نا 
(ويَضْمَئُةُ) أي: ما رَادَ أو تَعدّى فيه الوَلي : (بدِيّته)» سَوَاءْ (عَفَا) 
الوَلِئ (عَنهُ) أي: البجاني بَعْدٌ (أؤ لا)؛ لِجتايتهِ عليه بعر حَقٌّ. ولَمًا 
انتقّى القَوَدُ لِدَرءٍ الصّبهَةِ لَهُ: وبحب المال؛ لقلا تذت جِتَايئهُ مَججانًا. 
(وإنْ كانَ) الجاني (قَطَعَ يَدَهُ) أي: المقبُول (فَقَطْع) الوَلئُ 
0 الجاني : (فَعَلَه) أي : الوَلِئَ (دِيَةُ رجله”") أي: الجاني ؛ 
(وإنْ طَنّ وَلِيْ دم أنه اققصّ في التّفسء فلم يكن) استوقى, 


(وَدَاوَاةُ) أ: الجاني (أَهْلهُ حنّى ترى: فإنْ شَاءً الوَلِئُ دَفْعَ إليه دي 


وم أي: النققدة 4 لذن التعديّ لاف الأصلع فيُقبلٌ 11 مُنكره!'!. 

(5) قوله: (دِيَةٌ رجله) أيْ: ولا يُقَمَصٌ مِن الولئ في رجله؛ لأنَّ له شُبِهَةٌ 
في أصلٍ الأقدَام تمتَعُ وجوب القصاص. واستِحماقٌ التقصاص في اليد 
باقي» فيققصٌ الو منهاة؟1. 


1] التعليق ليس في (أ). 
[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (75/5: 57). والتعليق ليس في (0. 


( باب : استِيفَاءُ القضاص 


55 


فعله) الذي فَعَلَهُ به (وقَعلهُ وال يَدمَعْ إليه دِيَةَ فِغله (ترَكة202), فلا 


يتَعَوَضٌُ لَهُ. قال في «الفروع): هذا رَأَيُ عُمَرَ وعَلِيٌ » ويعلّى بن أَميْة. 
أحنمك. 


)١(‏ قوله: (وإلا تركة) ظاهره: مِن غيرٍ شَّيءِ. قال (م خ): وهو 


,1١1 شك‎ 


5 7 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي») (17/7). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادّات 
57 شية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
585ذ 9 
(فصل) 
(ومَنْ قَكَلَ) عَدَدَاء (أو قطع عَدَدَا) اثتين فأكثّر (في وَقتٍ أو أكثّر) 
مِن وَقتٍ (فَرَضِيَ أُولِيَاءُ كل) من القَتلى (بِقَتله» أو) رَضِيَ 
(المَقطوعُونَ بقطعِه) فاققصٌ مِنهُ ما رَضُوا به من قَتلٍ أو قَطع: (اكثُفِي 
به)؛ لجميعهم؛ لتَعَذْرِ توزيع الجاني على الجنايّاتٍ . 
(وإنْ طلب وَلِيّ كل) من القتلى» أو طلتَ كل من المَقطوعِينَ 
(قَتلَهُ), أو قَطْعَهُ (على الكمّالٍ) أي: على أن يَكونَ القَوَدُ لَهُ وَحَدَهُ 
(وجنَاتََهُ) على الجميع (في وَقتِ) واجد: (أقرعٌ) بَينَهُمء فبِمَادُ لمن 
حرجت لهُ القَرعَة؛ لَِسَاوِيهِم في حَقٌ لا يُمكن تَوزِيعُه عَلَيِهِم فبِعيّنُ 
(وإلا) تكن جتَاتُهُ على الجميع في وَفْتِ: (أقيدَ ل) لمجنيٌ عَلَيه 
(الأرّلِ)؛ لِسَبت استحقّاقِه, فوَجتٍ تَقدِيمهُ. فإِنْ كان وَليِهُ غائيًا 
ونَحوَةُ: انتْظر. 
(ولمن بقى : الدي0ي كع لو مات قَبلَ أن يُقَادَ منةع ولكها لو 


)١(‏ وقال مالك وأبو حنيقَة: يُقَتَلُ بالجماعة» وليس لهم إلا ذلِكَ» فإن 
أحبٌ بعضّهم الدّيَهَ فليس ذَلِكٌ لَهُ وإن بِادَرَ أَحَدُهُم تله سقط 
حَقٌ الباقيه1!!. 


[1] انظر: «الشرح الكبير) (؟/919١).‏ 


( باب : اسَتِيِفَاءٌ القضصاص 


كح اهفل مات 
بادَرَ غير َي الأوّلٍِ)» أو غَيرُ المقطوع ولا (واققصٌ) فيَقَعُ مَوقِعَهُ » 

: بَفِيّ الديَة. 

(وإِنْ رَضِيَ وَلِيْ الأوَّلٍ بالدّيَة: أعطِيهًا)؛ لأنَّ الجيرةَ إليه» (وقيِلَ) 
الجاني أو قَطِعْ (لِعَانِ وهلمَ) بتشديك الميم (جَرَا) بالجيم وتَشْدِيدٍ 
الداع ا فإن رَضى ضي وَلَيٌّ ان أبيعنا بالديق أعطيهًا وَقيِل) أو قَطْعْ 
لِتَااث» ور 

وذ َتَلّهُم مُتَمَدقَاء وأشكل الَو واد غى ل اللأكلية ولا ينه 

فأقَعَ القَاتِلُ لأخرهه: دم إلا رمه 

(وإن قَتَلَ) جانٍ شَّخْصَاء (وقطع طرف آخَرَ) كيده : (قطعَ) 
لِقَطع الطرفٍء (ثْمٌ فِل"") يمن قَتلَهُ (بَعدَ اندمَال) تَقدَمَ القثل أو 
تأَخرَ؛ لِأنْهُمَا جنايَانِ على شَّخصَّينء فلم يتَدَاحَلاء كقَطع يَدَي 

١‏ ورا اط ايه وخا قر كن اعري لم شري النساء إلى لقي 
50 مات : فهو قال لبها(" . فإن تشَاحًا في المُستوفي للقتلٍ: 


(1) قوله: (قُطِعَ ثمٌ قيل) وهذا مذهبُ أبي حنيقَةَ والشافعيّ . وقال مالك : 
يتل ولا يُقطع . 

() لو قطع يَدَ َل ثمٌ ققَلَ آحَر ثم سَرَت جِنَايهُ لبد إلى النّسِء فهو 
ايلٌ لهُماء فإن تشَاححا في الاستيقَاءِ» يل بالذي قَكلّء ووججت الذي 
كاملةً للمقثول بالشراية. (م خ)'. 


[1] (حاشية الخلوتي) 0/ ). والتعليق ليس في 0 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
يِل بالذي قَتلَهُ؛ لِسَبقٍ ومجوب القَعل به عَلَيهِ؛ لأنَّ القَلَ بالذي قَطْعَهُ 
إنّما وَحَبَ عند السَرَايَةَ» وهي مُتأَخَرَةٌ عن القَتلٍ. 

(ولو قَطِعَ يَدَ رَدِء و) قَطَعَ (إصبَع عَمرو من يَدِ نَظِيرَتها) أي: 
َظيرَةٍ يد زَيدٍ التي قطعَهَاء (و) قَطَعُ يَدِ (رَيدٍ أسبق) من قَطع إصبَع 
عَمرِو: (قَدّم) يد مقط يَدُ الجاني لَه (ولِعَمرو دِيَةٌ إصبعه) ؛ تعد 
النصناض, 


(ومع سَبقٍ) قطع إصبع (عمرو: يُقَادُ لإصبعه) أي: عَمرِو؛ 
سبقه, (نُمٌ) بُقَادُ (لِيَد رَيدِ بلا أزش)» لملا يجمع في عضو بَينَ 
القصاص والدّيَةِ» وهُو مُمِتَيمٌ كالتفْس. 


بابٌ : العفوُ عن القصّاص 57 
3 7 5ه 


( باب : العَهْؤٌ عن القِصاص) 


القلوع العكه والقصاز ١‏ والإي1 ا 1203 واسهفوا على عوازف 
(ويَجبُ بعمدٍ) عُدوَانٍ : (القَوَدُ أو الذَيَة فبحَيّرُ الوَلِي) أي: وَلِيْ 


م د > (؟ 75 000 عو ب ا ا 2 
الجنايّة (بَيتَهُمَاا'2)؛ لحديث أبي هُرِيرَةَ مَرفُوعًا: (مَنْ قتِل لَه قتِيل» 


000 


000 


0 


وكانّ القِصَاصٌ عَْمًا على اليَهودٍء وحُدْمَ عليهم العفرٌ والدّيةُ. وكات 
الدَّيَهُ حَثْمًا على النّصارَىء وححرْمَ عليهم القِصَاصٌُء فحُيّرت هذه الأَمَهُ 
بين الثَلانَةِ؛ِ تخفيقًا ورَحمَةً. ذكرَةُ الظهيريٌ في «شرحه). (ح م 


ص)1. 


قوله: (فيُخيّرُ الول بَبتَهُما) أي: فالواجبُ أحدهُما. قال في 
«الإنصاف): وهو من مُفردَاتِ المذهب. وعنه: أ الواجت 
القِصَّاصٌُ عَيئًا. 

وعلى الثانية: له العَفوٌ إلى الدَّيَةَ وإن سَخْط الجاني . وقيل: لِيسّ لهم 
دِيةٌ إلا برضا الجاني. وقالهُ مالِكُ وأبو حنيفَة. 

وقال الشيحٌ تق الدّين: استِيفَاءُ الإنسانٍ حمّةُ من الدّمِ عَذْلُء والعفؤ 
نه إعساتء والاحسان كنا أفشن؛ ك3 هذا الأحضان 9 يكون 
إحسّانًا إلا بعدَ العَذلٍِ» وهو أن لا يَحصّل بالعَفْو صَرَرُ فإذا حصّل هِنهُ 
ضَرَرٌء كان ظلمًا من العافيء إِمًا لنفسِه وإما لَيرِهِء فلا يُشرَحٌ . قال في 
«الإنصاف» قُلتٌ: وهذا عَينُ الصّوابٍ. 


«إرشاد أولي النهى) (؟/ .)١575‏ والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري 
فى (حاشيته). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
فَهُو بير النَطَرَينء ما أن يُودى» وإمًا أن يُقَاد) . 0 الجناعة إل 
الترمذيّ!'؟. وعن أبي شُرَيح الحُرَاعِيٌّ مَرقُوعًا : ١‏ ا بدم» أو 
بل - والغير بالكل السعة والباء الفوركةة) ا فهُو بالخيّار 
ينَ إحدّى ثَلابْ: إِمَا أن يَقَتَصَّء أو يَأْحْذْ العمل أو يَعَفُوَء فإنْ أرادَ 
رَابِعَةَ فَحَُذُوا على يُدَّيه). رواة أحمدء وأبو ذاوة» وابق ماججية؟؟. 
(وعَفْوْةُ) أي: الوَلِئَ (مَجانا : أَفضَلُ)؛ ِقَولِهِ تعالى : مإوآن تََهُوَأ 
اذيك لِلتَعَوَكَ * [اليقرة: 7]. وَلِحَدِيثِ أبي هُرِيرَةَ مَرفُوعًا : «ما عَمَا 
نَّ عن مَظَلَمَةِ إلا زاقه الله بها عِرّاه رواة أحمد» ومُسلمء 


والومة 1 , 


[وقال الشيحٌ أيضًا: مُطالَبةٌ المَقَقُولٍ بالقصاص تُوجِبُ تَحَتُمَه فلا 
يُمَكنٌ الور بعت ذلك ين الغفوجل؟. 


[1] أخرجه البخاري 21١17(‏ 14175)) ومسلم 2)١885(‏ وأبو داود ))4١5.85(‏ 
والترمذي (5 »)١ 5١‏ والنسائي (40755» ٠م).‏ وابن ماجه (5 157؟7). وهو عند 
لترمذي كما سبئق» وقد رمز له المزي في «تحفة الأشراف» .)15/١1(‏ 

[؟] أخرجه أحمد (595/57) »)١71518(‏ وأبو داود (43 5)» وابن ماجه (57؟). 


وضعفه الألبانى فى «الإرواء) تحت حديث (0١؟؟57).‏ 


[8] أخرجه أحمد )١513/1١(‏ (05؟/)» ومسلم (53/15)» والترمذي 2)5١59(‏ 
واللفظ لأحمد. 
[4] ما بين المعكوفين ليس في (أ). وانظر: «الإنصاف) .)5١4-505/50(‏ 


بابٌ : العَفرُ عن القصّاص 


(نم لا تعزير على جانٍ) بَعدَ عفر'»؛ أذ فاه هنا رودا وقد 


(فإن اخقار) الول (القَوَدَ) : م َلَهُ أخذماء اللخ على أكثَر ينها؛ 
لأنَّ القِصَاصٌ أعلّى» فلا يَمبَيعُ عليه الانتِقَال إلى الأدنّى . ولكون الذي 
بدلا عن القِصّاص 

(أو عََا) الوَل (عَن الذَّيَة فقَط) أي: دُونَ القِصّاص: (فَلَهُ 
أخذهَاء والصّلحُ على أكثّر منها)؛ لأنّهِ لم يَغفُ مُطلَفاء وليست هذِهٍ 
لدي هي الواجبةٌ بِالقَلِ» بل بَدَلْ عن القِصّاص. 

(وإن اختَارَهًا) ابتِدَاءً: (تعيّتت). وسَقَط القِصَاصٌ. (فلو قَتَلَهُ) 
وَلِنْ الجتايّة (بَعْدَ) اختياره الدّيَة: (قَيِلَ به)؛ لسْقُوطٍ حَمَّهِ مِن 
القضصاص بِعَفُوهِ عَنَهُ . 

(وإِنْ عَفَا مُطلَقَا"") قَلَّم بُقَيَدْ بقصّاصء ولا دِيةِ: قَلَهُ الدّيدٌ (أو) 


(1) وقال مالك واللَِثُ والأوزاعئ: يُضرَبُ ويُحهس سَيَدة'؟. 

(؟) قوله: (وإن عقا مُطلَقًا.. إلخ) وإن قُلنَا: الواجبُ القَوَدُء سقط 
شيء لهُ» وإِنْ عمًا عن الدَّيَةَ» لم يَصِحٌ عِندَةُ؛ لألوالى لجيه 
قال في «الشرح): فإذا قُلنا: مُوجَيُِ القِصَاصٌء فَلَهُ العفو إلى الديََء 
والعفؤٌ مُطْلَقَاء فإذا عمًا مُطلَقَاء لم يجب شيم. وهذا ظَاهِدُ مَذْمَبِ 


5 أن يي ]١[‏ 
الشافعيٌ : 


[1] التعليق ليس في (أ). 
5] «الشرح الكبير) ١/509‏ 5). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
عَمَا (على غير مالٍ)» كححمر وخجنزير: فلَهُ الدَّيَةُ (أو) عَمَا (عن القَوَدٍ 
مُطَلَقَا) فَقَالَ: عَقَوتُ عن القَوَدِء ولم يَقْل: على مالي أو بلا مالٍ» 
(ولو) كان العَفْوُ (عن يَدِهِ) أي: الجاني: (قَلَهُ الدّيَةُ)؛ لانصرافٍ 
العفو إلى القِصّاص دُونَ الدَّيَِ؛ لأنَّ العفو عن القِصّاص هو المَطلُوبُ 
الأعظَمُ في باب القَوَدِ؛ إِذِ المَقصْودٌ مِنهُ التَشَفيء فانصَرَفٌ العف 
المُطْلَقُ إليه؛ لأنَّه في مُقَابلَِ الانتِقَام وشو ها بكرن بالقعل لا بالمَالٍء 
بِقَى الديهُ على أصلها؛ لأنّها تت في كلّ مَوضع امتتع فيه القَثْل. 

(ولَو هَلَكَ جانٍ) عَمدًا: (تَعيْنتِ) الدّيَةُ (في ماله)؛ لِتعَذّر استِيفَاءٍ 
القَوَدِء (كتَعذَرِهِ) أي : القَوَدِ (في طَرَفه) أي : الجاني؛ بأن قَطِعْ يَدَا 
وتَعذَّر قَطمُ يَدِِ لِضَللِهاء أو ذَهَايها وتّحوه. 

فإن لم يُخَلْفَ جَانٍ عَمْدًا تَركَةٌ: ضَاعَ حقٌ المجنئ عليه. 

(ومن قَطَْعَ طَرَهًا عَمْدَاء كإصبع فعَقًا عَنه) لمجي عأيه؛ (نُمٌ 
سَرَتِ) الجناَةٌ (إلى عضو آخَرَ كبقِية اليدِء أو سَرَت إلى التفس, 


قوله: (وإن عقا مُطَلَقًا) بأنْ قَالَ: عفوتٌُ مُطَلَقَاء. 

وإن قال لِمَنْ لهُ عليه قَوَد: عَمَوْتُ عن جناتِتِك. أو: عَمَوْتُ عَنْكَ 
2 من الذي كالقووء تك عليه؛ لأنّْ عفد عن ذلك كاولهما. 
وهذا الصَّحيحٌ من المذهّب. قاله في «الإنصاف)1'1. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب : العفروُ عن القصّاص 
والعَفوُ على مالٍ أو على غَيرٍ مال7'") كحَمْر: (فلا قِصَاصٌء و(لَهُ) 
أي: المجنِيٌ عَلَهِ (تَمَامُ دي ما سَرَت إليه) من يَدِ أو تّفس0"©, (ولو 


0 


00 


قوله: (أو على غير مال... إلخ) فيه: أَنّهِم صرحُوا بأنّه إذا قال: 
عَقَوتُ على غَيرٍ مال» سقط حقَهُ من القصاص والدَّية. 

فلل المراة+ أله عقا على شيء غير مال 4 كما لوعمًا عل سر أو 
خنزير» وقد أشار إلى ذَلِك الشَّارِحٌ بِقَولهِ: (كخَمر). (م خ)1'1. 
قال في «الشرح)7"؟: وججملَةٌ ذلك : أنه إذا جَنَى على إِنسَانٍ فيما دُونَ 
النّمْسِ جنايَةٌ تُوحبُ القِصاصٌء كالإصبع؛ فعَمًا عن القصاصء ثمٌ 
سرت الجايةٌ إلى تفيهء فمات» لم يجب القِضَاصٌء ويه قال أبو 
حنيفة والشافعيٌ . 

إلى أن قال: ثم يُنظَدُ: فإن كان عمًا على مالٍ» فلهُ الدّيَةُ كاملة» وإن 
عمًا على غير مال» وجبت الذي إلا أرشٌ الجرح الذي عمًا عنه» وبه 
قال الشافعئ . ْ 

وقال أبو حديفة عت الثية كابلةع لذن اللعناية ناورك تفضا وبحت 
في النَفْس لا فيما عمًا عنه» وإنّما سقط القصاصٌ للشُّبِهَة. 


2 


وإن قال: عمّوتٌ عن الجنايّة» لم يجب شَيءْ؛ لأنَّ الجنايّة لا تَخِتَصٌ 


القطع. 


وقال القاضي: فيما إذا عفا عن القّطع: ظاهِر كلام أحمد: أنه لا 


[] (حاشية الخلوتي) 07١/7(‏ 77). والتعليق ليس في (أ). 
[5] «الشرح الكبير) (5؟/١1١5).‏ 


0050 8 0 مُْسَه الث اذارة 

57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
قرت كلها التي إن ماصاعة ون وبآ ماسوت نو ركيت 
الباقي؛ لأنَّ > حَقٌّ المجنيٌ عَلَيهِ فِيمَا سَرَت إليه الجتَابَ َه لا فيما حفن 


ىم 


(وإن اذَّعَى) جَانٍ أو وَارِنهُ (عَفْوَهُ) أي: المجني عَلَيه (عَن قَوَدٍ 
ومَالِ» أو) ادعَى, عَفْوَهُ (عَنها) أي: الجتاية (وعن سِرَاتَتِهاء فَقَالَ) 
مَجِنٌِ ع عليه 4 في المُولَى : (بل) عَمَوتُ (إلى مَالٍ» أو) قال قّ الثاني : 
بل عَقَوتُ عَنها (دُونَ سِرَاتها : فَقَولُ عافٍ بيمينه)؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْ 
العفو عن الججميع؛ فلا يتبث العفؤ عَم لم يَْمَ به. وكدًا: إن اختَلّفق 
رلك نسي عع م كاي 

(ومتى قتَلَهُ) أي: العغافي (جان» قبل ْرءِ) الججوح الذي جَرَحَهُ 
(وقد عَفَا) مَجِنِينٌ ع عَلِيهِ (على مالٍ : ف لوَليٌ عَافٍِ (القَوَدُ أو اليد 
كاملةً), يُحَيْد بينَهُمَا؛ٍ لأنَّ القَتلَ انفرَد عن القَطعء فعَفْؤٌةُ عن القَطع لا 
2-5 ما وَيَتِ بلقل كما لو كان القايلغ غيرة. ْ 

(ومَنْ وَكل في) استيَاءِ (قَوَدِء م عََا) مُوَكلٌ عن قَوَدٍ وَكَل فيه 
(ولم يَعلَمْ وَكيلَهُ) ِعَفْوهِ (حتّى اقْمصّ: فلا شَيءَ عَلَيهِمَا("'). 


يجبُ شَّيِمٌ. وبه قال أبو يُوسْفَ ومُحمَدٌ؛ لأنّهِ قَطمٌ غْيدُ مَضْمُونِ 
فكذا سِرَايَنُه . 

1) انظر: لِم لَمْ يَقولوا بانعرَالٍ الوكيلٍ بعفو الموكل؟ وتقدّم: أنَّ عزل 
الوكيل لا يتوقفٌ على العلم به. 


بابٌ : العَفوُ عن القصضّاص 

أكا الوّكيل : فَلأَنهُ لا تفريط منة؛ لِحصّولٍ الغفو على وَجِهٍ لا يُمكنُ 
الوكيلٌ استدراكة أشئة ها 06 يبعا ماة, 

1 المُوَ كل : دنه مُحسِنٌ بالعفوء وقال تعالى: #8ما ع 
الححية ين سبل » [التوبة: ١‏ 


0 
١ 


فكانَ مُقتضَاة: أن يكونّ ذَلِكَ تطأ من الوكيل» فتكونَ الدّيةُ على 
عاقلته . وكلامُ المصنُّفٍ يَحتَمِلّه؛ لأنَه لا يلرّمُ من تفي ذلك عن 
الوكيل نَفيْهُ عن عاقِلتِه. (م خ)1'!. 

ل : ويتخيرج : أن يضمن الوكيل. وهو وَمْبةٌ. قال 
يي (الشرح) وغيره : وقال غَيد أبي بكر: يُحْبَحُ في صِحةٍ العفو 
وَجهَان؛ يناء على الروايِينِ في الوَكيلٍ: هل يَنعَزُِ بعزلٍ الموكل قبل 
عِلمِهِ أ لا؟. ْ ْ 
قُلتُ: الصّحيح من المذقب: أنه ينعَزِلُ. والصّوابُ: أنه لا ينعزل. 
فعلى القّولٍ بأنّ الوكيل يَضْمَنُ: فيِرجمُ على الموكل في أَحَدٍ 
الوَجهّين؛ لأنّه غَدَهُ. وهو الصّحَيحُ» قَدَّمَه في «الفروع». والوجهُ 
الآحَوُ: لا يَرجِعُ به. اختارة أبو بكر. 

فإن قُلنَا إن الوكيل لا شيء عليه . فهل يَضْ يَضْمَنُ العافي ؟ . 

ذكرَ أبو بكر وتجوين 4 أحدذهماء لا يَضْمَنُء وهو الصحيحٌ من 
المذهب. والوجه الثاني : يَضْمَنٌ. 


[1] (حاشية الخلوتي) (75/7). 
[؟] «الإنصاف) (55//ا١5).‏ 


2 لحت حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
إن عَلِمَ الؤكيل: فَعَليه لقِصَاصٌ. 
(وإِنْ عَهَا مجزوع خ عَمدًا أو خَطَأْ عن قَوَدٍ تَفسِهء أو دِيِتِها: صَعٌ 
44132 الاسشاطد بخن يعن المقاد نيه ل 
عنهاء كسَائِرٍ حَمُوقِه و(ك)عَفوٍ (وارثه) عن ذَلِك. 
(فلو قَال) مجروخ: (عَقَوتُ عن هَذَا الججزح”", أو) قال: 
تشر كو عنن والغرية فلا شَيءَ في سِرَاتتهاء ولو لم يَقْلَ: وما 
يحلاث :له السرَاية تَبَعٌ للجتايّة» فَحَيثُ لم يَجِبْ بها سَّيةٌ» لم 
سب وداكيا باد (كمَا لو قال: عَقَوتُ عن الجتاية!"") فلا 


)١(‏ قوله: (فلو قالَ: عَقَوتُ عن هذا الججرح) لعل المرادة: جرح فيه مُقَدَرْ 
من قَودِء أو دِيَةِ» حتّى لا يُعَارِضٌ قله الآتي : «ولا يَصِحُ عَفْوُهُ عن قَوَدٍ 
سَحَةٍ لا قَوَدَ فيهاء فَلوَليّه... إلخ»). (م خ)1'! 

(؟) وقال في «الفروع)!"!: فعلّى الأوَّلٍِ: إن قال: عَقَوتُ عن هذا الجرح» 
أو الصَّربَةَ فعنهل"!: يَضْمَنٌ الشرايّة بقسطها من الدّيَةَ» إن لم يَقل: وما 
يَحدتُ2 كعفوه على مالٍ. وعنه: لا» كعفوه عن الجناية. 
وقال في «الإنصاف)!*1: وإن عمًا على غير مال» فلا شيء لَهُ في 
ظاهر كلامه. 


[1] «حاشية الخلوتي) (5/ 74). والتعليق ليس في (أ). 
[1] «الفروع) .)51١7/9(‏ 

*] سقطت: (فعنه) من (1). 

[5] «الإنصاف) (5؟/؟١5).‏ 


بابٌ : العَفوُ عن التِصّاص 
حَِ 7 /امه 


شَّيِءً في سِرَاتِهاء ولو قالّ: أَرَدثٌ بالجتَايَةِ الجرّاعة دُونَ سِرَايتِها؛ لأنَّ 
للك الحتاية #دكن “فيه الجواعة وررنافياة لأنيا جكاية : واحدة, 
(بخلافٍ عَفوه) أي: المجروح:» (على مالء أو عن قَوَدٍ فقَط)؛ بأنْ 
قال عقو على مال انه عنيظ فى الو لذ 0 كان هد 
السَرَايَةِ؛ لِعَدَم ما يَقَعَضِي بَرَاءَئُ منها. 

(ويصح فول عر : أبرَأنك) من دمِي» أو: قلي مُعلَقًا بموته. 
(و) قَولُ: (حَلَئكَ من دمي أو: قَتليء أو: وََبئكَ ذَلِكَ) أي: 
دبي أر كي ١‏ رأمزة) كد عقلث اك ذزي» اوه قليي» أوة الصرافت 
به عَلَيكَ (مُعَلَقَا بموته)؛ لأنَّه وَصِيَة'2. فِإِنْ مات من الجراعة: بَرٌ 
مِنة. 

(فَلَو عُوفِي : بق حَقَهُ) من قِصّاص أو دِيةِ؛ لأنَّ لقطَهُ لم يمصَمَن 
الجؤع, ولَم يِتَعَوَضٌ لَه وإِنّمَا اقتَضَى مُوجب القَتل» فقي مُوجِبُ 


إلى أن قالَ: ويَحتَيلٌ أنَّ لهُ تمامَ الدَّيَهَ وهو المذمَبُ. قدَّمه في 
«المغنى» و(الشرح)», ونصّرَاةٌ. 
قوله :و كتفرة عن البعدانة ) بع : إذا قال : عَقَوتُ عن هذه الجنايّة» 
00 في السرايةء قولًا واجدًا. 

4 قوله: (لأنّه وصيّةٌ) أي: ليس من تَعليقٍ الإبرَاءٍ على شَرطِ'. 


[] التعليق ليس في (أ). 


حاشة أنا 5 09 مُْجَم الث اذارة 
5584 / شية أب بطين على شرح مُنتهى لإراكقات 
الججوح بخاله. 
(بخلاف: عَقَوتُ عدك, وتحوو) ك: عََّوتُ عَن جناتتك؛ 
لِتَضَمنِهِ الجتايّة وَسِرَايَتَهًا. 
(ولا يَصِحٌ عَفْوْةُ) أي : المَجِنِيٌ عليه (عَن قَوَدِ د سَجَةِ لا قَوَدَ فيها), 
كالمتقلة» والمأثوقة مَه؛ ا عنة عبنا م يجب » ولا انِعَقَدَ سيت 
ل" أْسْيَةَ 0 -0- 9 وحويه. (لولئه ) أي: العشتمرج 
ل لي 
كالخطاً وسْبه العَمدِ وتحو الجائقة» (فَإنَّهُ إذا مَاتَ) الععافي (يُعتَبَرْ) ما 
عَمَا عَنهُ: دو الللنم أ ثُلْثِ القَرِكَةَء فينهُدُ إن كان قَدْرَ اللْثِ 
كَل . إن زاد: فَبِقَدرِهِ؛ لإبرَائّه من مال بَعدَ تُوته فى مَرَض انَصَل به 
العورة؛ أضية الذي1"32, بوويض) العلة عقا يرحت العال غينا من 


6 يليه ؛ صَحّ» وسَواءٌ عمًا بلَفظٍِ العَفُو أو الوصّة؛ 
الحقٌّ لهُ فصَحّ العفؤٌ عَنهُ كمَالِهِ. وممّن م0 
كبو مالك وطاوسٌ والحسَنٌ وقتادّةٌ. 
إن قال: فوت عن اليجداية وها يحدثُ هنهاء صخ غفؤه ولم يكن 
له في سرايتها قصاصٌ ولا دِيَةٌه في كلام أحمَدَ. 
إذا نبت هذا؛ فلا قَرقَ بِينَ أنْ يُخْرَجَ من الثُلْثِ أو لم يُخْرَج. 
وأا جنايةُالخطأء فإذا عا عنها وما يحدتُ منهّاء اعمْيرَ خروجها مِن 


بابٌ : العَفوُ عن القصضّاص :5 
مَجرُوح إذا مَاتَ: (للدّين المُستَغْرِقٍ) لليَرِكَدِ كالوصيّة. 

(وَإنْ أوجبَ) ما عَمَا عَنُ ممجروخ ثُمْ ماتّ» (قَوًَا: َقَدذَّ من أصل 
لتَرِكَةِ» ولو لم تكن ) التَرِكَةُ وى ذَهِه) تَضّاء لِعَدم َي العال» فإذا 
سَقَط القَوَدُء لم يَلرَمْهُ إِثجَاتُ المَالِء كمَبُولٍ الهبَةٍ والوصئة . 

(ومله: العفْوْ عن قَوَدٍ بلا مَالٍ من مَحججور عَلَهِ لِسَفَهِ أو قلّس0", 
أو من الوَرَثَةٍ مَعَ دين مُستَغرِقٍ) للتَرِكَة قيصِحُ؛ لأنَّ الدَّيهَ لم تتعيّن. 

(ومَنْ قال لِمَن لَهُ عَلَِ قَوَدُ في نَفْسء أو ) قَوَدُ في (طْرَفٍ: عَقَوتُ 
عن جِتَايتِك, أو ): عَمَوتُ (غَنك: بَرُِ من قَوَدٍ وديّة)؛ لِتَناولٍ عَفُوهِ 

(وإن أَبرىٌَ) باليَاءٍ للمفغول» (قاِلٌ من دِيَةِ واجبةٍ على عاقِليِ) 


الك ويه قال مالك وأسصحاك الرو لت 

)١(‏ وفي «الإقناع): لا يَعَفُو المُفِلِسُ مجّانًا . قال في اتنهية لأن المال 
واجبٌ» وليس له إسقاطة» إذا قُلنَا: الواجب أَحدُ شَيقَين. 
وإن قُلنَا: الواجثُ القَودُ عَيئّاء صك عفؤةٌ مجّانًا؛ لأنّه لم يجب إلا 
القَوَدُءِ وقد أسقّطة. هذا معنى كلامه في «الكافي) و«الشرح). 
وفي (المنتهى ») وغيره: يَصِحٌ عَفْؤْهُ #يكاناء لأن الذي لم تتعيّن» وقاله 
في (المغني)!'!. 


[1] انظر: (الشرح الكبير) (5؟/577). والتعليق ليس في (أ). 
[1] انظر: «وكشاف القناع) .)597/1١(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أي: القَاتِل: لم يَصِك0"“©, (أو) 4 (قِنّ من جتاتَةٍ يتعَلّق أرسُهَا 
برَقَبه) أي : القِنّ: (لَم يَصِصّ) الإبرا؛ لِوْقُوعِهِ على غير مَنْ عَلَهِ الحَقٌ» 
كإِبرَاءٍِ عَمرِو من ذَينٍ زَيدٍ. 

(وإن أبرث) بالبنَاءٍ للمَفغولٍ» (عاقِلتُهُ) من دِيَةِ واجبَةٍ عَلَيها: 

(أو) أبرئ (سَيْدُُ) أي: القِنّ الجاني» من جتاية يَتَعلّق أرسّها 
برقبتِه : صَحٌّ. 

(أو قال) مَجِيئ علَيه: (عََوتُ عن هذه الجتايّة ولم يُسَمُ 
المُئراً)» من قاتّل أو عاقِلةٍ أو سَيِدِ : (صَحٌ) الإبرَائم؛ لانصِرَافِه إلى مَنْ 

(وإِنْ وَجَبَ لِقِنْ قَوَدْ أو) وجب لَهُ (تَعزِير قَذْفٍ) وتحوو: (فَلَهُ) 


لاط م 


(1) قوله: (لم يَصِحٌ) في ذَلِك نَظَرْ؛ٍ لأنَّ العاقِلةَ إِنّما وبحب علّيها ذلك 
تحمّلاء والويجوبٌ أصَالَة إنّما هو على القاتل» فكانّ مُقتضَاةُ: صِححةً 
البراءة. وتقدّم ما يؤيّدُه في «حاشية) شيخنا . (م خ)1'1. 
قوله : (إِنَّما وجب علّيها ذلك تحمّلا) فيه نظَد! لأنّ المذمب ومجويها 
على العاقلة ابتدَاءَ» كما هو مُصرّحٌ به في «الإنصاف» و«الإقناع) 
وغيرهما. وذكرَ في «الإنصاف» عَدَمَ صِحَةٍ الإبراءٍ قلا واحدًال'". 


3 (حاشية الخلوتي) (5/ 037). 
["] التعليق ليس في (أ). 


باب : العَفوٌ عن القِضًا 


أي : القِنٌ (طَلَبهُ و) لَهُ (إسقَاطة)؛ لاختِصَاصِه بهِ دُونَ سَيْدِه؛ لأَنّه لا 
تسقعلة كاه القق عا وليق له إمقاط الغال. 
(فَإنْ مات) القِن: (فَلِسَيدِه) طَلَبهُ وإسقّاطة, كالوَارث؛ لأنّهِ أن 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( بابٌ: ما يُوحِبٌ القِصاص فِيمَا دُونَ النّفْس) 
مِن جرّاح أو أطْرَافٍ 

(مَن 5 بغيرِهِ في نفس : أخدّ به فيمَا دُوتها('2)؛ لِقَولِهِ تعالى: 
كينا 0 ان لتَفَسَ لتقيس وألقت يِألْمَنٍ والأنت 
بالف الات لانن والشن. لشن 537 قِصَاضضٌ 4 
[المائدة: ه4] رادي انو بن النَضْرِ وفيه لكات الواوضاس). 
رَوَاةُ البخَارِيٌ وغَيدها .١'‏ '. ولأ مرمة النّسِ أقوّى من حرمةٍ الطَرفٍ؛ 
دَلِيلٍ ووب الكمّارَةٍ في النّمْس دُونَ الطرفٍء وإذا جرى القِصَاصٌ 

لست متك محرمتيهاء فجَرَيائهُ في الطرف أؤْلّى» لكن بالشَّوُوطٍ 

(ومَنْ لا) يُوْحَد بعَيرِهِ في تفس: (قَلا) يُوْحَذّ به فِيمَا ذُونهاء 
كالأبوَين مَعَ وَلَدِهِمَاء والخر م مَعَ العَبدِء والمُسلِم مَعَ الكافْرء فلا يُقتَصٌ 
1 5 طَرَفٍِ ولا جرّاح؛ لِعَدّم المكافأة. 


03 قوله: (من أَخدٌ بقيرِ.. إلخ) هذا المذهثء وعليه الأصحابٌ. وعنة : 
لا قود بينَ العبِيدٍ مُطلقًا. نقَلّها الأثرم ومُهئًا. 
وعنة: لا قوَدَ يَينهُم في النّفْس والطرفٍ, حتّى تَسمَوِيّ القيمةٌ. ذكرة 
في «الانتٍصار». قال حربٌ: كأنهُ مال إذا استوت القيمةًة'؟. 


[1] أخرجه البخاري :)77١(‏ ومسلم (1775)» واللفظ للبخاري. 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


باب : ما يُوجِبُ القصّاصٌ فِيمَا دُونَ التّفس 
4 0 / 


وكذًا: قاطِعٌ خريي» أو مُرئَدٌَ أو زانٍ مُحصّنء فلا قَطع عََبهء ولو 

له ينلة. 1 
ثم د مُسلع أو ذِميّ) وعبدٌ: بمئلو» وذكث: بأنتى وى » 

598 ونَاقِصٌ: بكايلٍ» كالعَبدٍ بالخبرٌّء والكافر بالمُسلم . 

(وشو) أي: القِصَاصٌ فِيمًا دُونَ التّهسء (في لَوعَينِ): أَحَدُهُما: 
(أطراف. و) الثاني : (جُروح). 

ويَجبُ القِصَاصُ في التوعَينِ (بأربَعَةٍ شْرُوطٍ) : 

(أَحَدُها: العَمْدُ المَخْضٌ)» فلا قِصَاصٌ في الحَطأ إجمّاعًا؛ أنه لا 
يُوجِبُ القِصّاصٌ في النّسٍ وهِي الأصلء ففِيما دُوتَها أوْلى. ولا في 
طعه العيق؟ 6 والآبة مخشورصة بالخطاء كذ طية القمد؟ فياشا على 
الف . 

الشَّرطّ (القّاني: إِمكانُ الاستِيقاء(”) أي: استِيفَاءٍ القصاص فِيمَا 


)١(‏ واخمّار أبو بكرء وابنُ أبي ار راترا» : وجوب القصاص في 
سْبهِ العمدِ. وذكرةٌ القاضي رواية. انته. 11 
وهذا فيما دُونَ النّفس!"!. 

(؟) وإمكانُ الاستيمَاءٍ بلا حيفٍ: بأنْ يكونّ الَطمٌُ من مفصلء أو لَهُ حدٌ 
ينهي إليو1”؟. ش 

[1] من (الإنصاف) (5؟/ ١571؟).‏ 


[؟] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
ذُونَ التّمس (بلا حي؛ بأ يَكُونَ القَطغ من مَفْصِلٍ) بقع أوِِ وكسرٍ 
ثالثه ؛ كالكوع والمرقق والكغب ؛ (أو ينهي إلى حَدٌ » كمَارن الأنفِ» 
وهُو: ما لان منة) أي : الألق» دُونَ المَصَبَة. 

(فلا قِصَاصٌ في جائِفَةٍ) أي: جرح واصِلٍ إلى باطِنٍ الججوف» (ولا 
في كُشر عظمء غير سن ونحوو) كضِرسء (ولا إن قَطَعَ القَصبَهَ) 
أي: قَصَبَةَ أنفٍ, (أو) قَطعَ (بَعضٌ ساعدٍء أو) قطع بَعضّ (ساق» 
أو) قطع بَعضٌ (عَصّدِ أو) بَعضّ (وَرِكِ)؛ لأنّهُ لا يُمكنُ ا 
نايد روم رن نتن جد أن ين الفاقث» أوتسرف إلى حطو 
آخَرَ أو إلى التّفْسء فيُمتع منة. 

إن قطع هذه بن الكرع كدت إلى بضب الأواعة قلة قوق 
اعتبارًا بالاستقرّار. قالَهُ القَاضِي وغَيدةُ. وقَدّمَهُ 5 والرصاكينه 
وصَحَحَة النَّاظمم 0 به 1 «الإقناع». 

وقال المَجدُ: يُقَتَصٌُ من الكوع؛ أنه 0 جتايته . 

0 : فَشَرط لِجَوَازِهِ) أي : الاستِيفاءِ؛ لوججوب 
القِصّاص كيت أحدت 0 "© وهُو: العُدْوَانُ على مكافيه 


)١(‏ قال الزُركشِي: واعلّم أَنَّ ظاهِرَ كلام ابن حمدَانَ» تَبَعَا لأبي مُحمَّد: 
أن الُشترط لِؤْمجوب الققصاص: أُمنُ الحيٍ. وهُو أخصٌ من إمكانٍ 
الاستيفاءٍ بلا حي . والخرقِي إِنَّما اشترط إمكانّ الاستِيفاءٍ بلا حيفٍ. 
وتَبِعهُ أبُو مُحمَّدٍ في «المُنِي»)» والمجدُ. وجعل المجدٌ أمنّ الحيفٍ 


بابٌ : ما يُوحِبُ القِضَاص فِيما ذُونَ التمْسِ 


عَمدَاء مع المُسَاوَاةٍ في الاسم والشكنة والكفالء لكق الاسِيقاء غيد 
ُمكن؛ لِحَوفٍ العُدوَانٍ. 


عه 


وفَائِدَةٌ ذلِكٌُ: انا إذا قلا :إل كرط الفجوبة 


- 


تعيتِ الدّيَةُ إذا لم 
يوجن الشرط. وَإن ثلتا: إله شرط للاستيماء ذوة الفعوب : فَإث قُلنا: 
الواجث القِصَاصٌ عَيئاء لّم يجب بِذِلِكٌ سي إلا أن الهجيم عَلَيه إذا 
عَذا يكوة تدكتاى ع عط | 8 #الشروإن ثقاة قرف العم 
عد ققينء التقل الؤشوث إلى الذية: 

(فيققَصٌ) مَجييٌ عَأيهِ (من مَنككب. ما لم يُحَفَ جائقَة) بلا يراع . 


قالهُ في (شرحه). 


شَّرطًا لجوازٍ الاستِيفاءِ. وهو التَّحقِيقٌ. 

لعل لون وااقر تيد رول شم وق اموه ولانشية سه 
وكذا صرح المجدٌ. 

وعلى مُقتضى قُولٍ ابن حمدَادَء وما في «المُقيه 4 ذكرن. عجناية 
مُبتدَأَة. يترئبُ عليها مُقتضاها. انتهى 

قال في (الإنصاف) بعد تقل كلامه: قلت : الَّذِي يَظَهَد: أنه لا يرم ما 
قالهُ عن ابن حمدَانَ» والمُصنّفٍِء إذا أَقدّمَ واستوقى. أكند ما فِيه: أنَا 
إذا عفنا العيق تتعكاة لضام فلو أقدّمَ وفَعَلَء ولم يحصّل 
حَيفٌ: فليسّ في كلامهما ما يَقَنَضِي الصَّمانَ يذيِك1'؟. 


0 والتعليق ليس في‎ .)١158/55( (الإنصاض)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
حم لت ل77#7ختتاا ا 


لد (قَلَهُ أن يَقتصّ من 
مرققن(1))؛ لأثه أَخَلّ ما أمكتة من 


ع 


(ومَن أوضَحَّ) إِنسَانّاء (أو هع إن إِنْسَانًا دُونَ مُوض ضحَةٌ أو لطمّة 
َذَهَبَ صُوءٌ عينه, أو) لطْمَهُ فَذَّهَب (شَمّهُ أو سَمْعْهُ : فل به) أي : 
الجاني ( كما فَعَلَ). 

قال فى «شرجه): فى الأصَحٌ فيُوضِحُة المَجنِنٌ عليه مل 
مُوضِحَتِهِ» أو يَشْجُهُ مثل شَّجتِه أو يَلطْمْهُ مثل لَطمَته. انتَهّى. وفيه ما 
ذَّكرتّةُ فى «الحاشية)0"©. 


)0١١‏ قوله: (فلَهُ أن يَقتَصّ من مرفقه) ظاهده: ولا أَؤشّء كما هو أَسْهَد 
الل ا ار ونحو ذلك» 
فأشهّد الوَجهّين: لا قصاصٌ. ولى قلتاء 7 0 بن الكوع والكعب» 
فلا وس لما زاد. صكحه في «التصحيح)» وجرّمٌ به في (الوجيز) 
وغيره. والوجة الثاني : لهُ الأرشء اخعتارةٌ ابن حامي1'؟. 

. عبارة (الحاشية)ل"!: قوله: (فعل به كما فَعَلَ) َبِعَ فيه ( التنقيح)‎ 5١ 
. وَمُقتَضَاهُ: أَنْ يَشْحهُ دُونَ مُوضحَةٌ» وأن يَلْطْمَة‎ 
قال الحجّاويٌ فى «الحاشية): وذلِكٌ لا يجورٌ.‎ 
قال الشارح وغَيرُه: لا يُقَعَصٌ مِنهُ دُونَ سَجتِهِ بغي خلافٍ عَلِمناة.‎ 
ويُعالجُ ضَوءٌ العين بمثل ما ذكرتاةُ. انتهى‎ 

[1] التعليق ليس في (أ). 

[؟] «عبارة الحاشية) ليست في (أ). وانظر: «إرشاد أولي النهى) (؟/ 077؟1). 


0 


0 
1 
ا 
[] 


باب : 


ما يُوجبُ القِصَاصٌ فِيما دُونَ الهس 


وقال الشّارحٌ: لا يُقَمَصٌ مِنهُ دُونَ سَجْتِه غير لاف عَلِمِئَاةُ. وقال 
أيضًا: لم يَجْرْ أن يُقمَصّ من باللّطمَة("©) 


3 


وقال في (الإنصاف) فيما إذا ذهب لهُ حاسَةٌ بِلَطْمَةٍ: هل يُعَقَصٌ من 
بالدَّواءِ أو تتعيُّ دِيثُهُ من الابتِدَاءِ؟ على وجهين. ولم يذكر قصاصًا. 
قال الشارح: لم يز أن يُعَقَصٌ مِنه باللْطمَةة'؟. 

قال ف «الفروع) '!: نَقَلَ خبلء والسَّالَسجِي : القَوَّدَ في اللطمة 
ونحوها. ونقّلَ حنبلٌ: قال الإمامُ أحمدٌ: الشَّعبِ» والحكهء وحمَّادٌ 
قانُوا: ما أصاب بِسَوطٍ أو عَضَّاء وكانّ دُونَ التّفس: فيه القِصَاصٌ. 
قال أحفل: وكذلك أرَى . 

واختار ذلك الشَّيحُ تقِيٌ الدينِء وقال: ثبت عن الحُلفاءٍ الوَاشِّدِين. 
ونقَلَ أَبُو طالب: لا قِصَاصٌ بينَ المرأة 090 يُودبُها يه 
فإن اعتدّى» أو جرع أو كسرء يُقَمَصٌ لها منه. 

ونقلٌ ابنُ منصّور: إذا قتله بعصّاء أو ختقّةُ أو سَّدَحَ رأْسَهُ بحجرء 
يقل بمثل الذي قل بو؛ أن الججروع قِصاضٌل!. 

ونقل أيضًا: كل شيءٍ ين الجراح والكسرء يُقدَرُ على القصاص» 
يُقَعَصٌ منة؛ للأحبارا !. واخعتارة شَّيحنا؛ لكل يق عم الشلقاء 


«قال الشارح: لم يججر أن يُققصٌ منه بِاللّطمَةه ليست في (أ). 
«قال في الفروع ) ليست في الأصل» وانظر: «الفروع) (9/ 88 "؟). 
هذه الرواية عن ابن منصور ليست في الأصل. 

ليس في الأصل من التعليق سوى ما تقدم. 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(فإنْ ذَهَبَ) بذلِك ما أَذْهَبَهُ الجاني موحت د بَصَرِء أو سم : 
فقدٍ استوفى الحقٌّ. (وإلا) يَذَمَثٍ هَبْ: (فعِلَ ما يُذِبِهُ من غير جنَاية ة على 
حَدَقَة أو أنفٍ, أو أَذْن) بضَّربٍ» أو نّحوو. 
(فإن لم يُمكن) ذهائة (إِلّا بذلِكَ) أي : الجتاية ة على حَدَقَةٍ أو أنفٍ 
أو أذن يرب أو كيرو: (شقط) القرة نززلن اليه ونكوث فى مال 
جانٍ؛ لا على عاقلَيِه؛ لأنّها لا تحمل العَمدَ. 
(ومَنْ قُطِعَت يَدُهُ من مِرقَقء فأرَادَ القع من كوع) يَدٍ + 
(ميع)؛ لإمكانٍ الاستِيفَاءٍ من محل الجتائة» فلا يُققصٌ من غير 


الراشدِين. وذكر الخطاييئ وغَيرُه أنه رُوي عَنهُم . وجرّمَ به البخاري! ١‏ 
عن أبي بكر وعمرّ وعليئّ. وقالت عائشةٌ: لَدَدْنَا رَسُولَ الله يك في 
مَرَضِهء فَأَسَّارَ: أَنْ لا تَلِدُّونى . قَلنَا: كراهيةٌ المريض للدَّوَاء. فلمًا أفاقَ 
قال: «ألم أنهكم أن ثُلِدّونِي؟) قُلنَا: كراهيةُ المريض للدّوَاءِ. قال: ولا 
ِقَى في البيتٍ أَحدٌ إلا لُدَّء وأنًا أنظئ إلا العئاسء فإنّهِ لم 
ب 
قال أو غريد والأصممة اللذرة: ما فسقى الإانضان فى أن شنى 
القّمء وَالوَجُود بالمّتح: في وَسَطٍ القّم. والشعوط: ما أدخلٌ في أنفه. 
واللَّدُودُ بالمتح: هو الدَّواءُ الذي يُلَدُ يهلا 

17 أخرجه البخاري (5835). 

[؟] أخرجه البخاري (55 4, 5841): ومسلم (9١1؟5؟).‏ 

[5] «الفروع» (84/9). 


بابٌ : ما يُوجِبُ القِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّمْسِ 


لاعتمار المُسَاوَاةٍ في المَكلٌ حيثٌ لا مانغ . 
الشّرط الت : الْمُساوَاةٌ في الاسم), كالعَينِ بالعَينِ» وَالأنفٍ 
بالأَنفٍ, وَالأَدنِ لمن والسَنٌ بِالسَْنٌ؛ للايّة وان الْقصاصّ يَقَئَضي 


المُساوَاة والاختيلاف فى الاسم دَلِيلٌ الاخحتلااف فى المَعتّى. 

(و) المُسَاوَاةُ في (المَوضع) قلا تُوْحَدَ يَمِينٌ يَسَارِء ولا عَكسة 
ولا جرَاحةٌ فى الوّجهِ بجراحة فى الكأس» ونَّحٌةُ؛ اعتِبارًا للمُمَائَلةِ . 

(فيِوْحَدُ كل من أنفٍ): بمئلهء (وذكرء مَحْتُونِ أؤ لا) أي: غَيرِ 
مَحْتُونٍ: بذّكر مَحْيُونِ أؤ لا؛ إِذ الخِتَانُ وَعَدَمُهُ لا أَثْر لَهُ فى المُساوَاةٍ 
فى الشكة والكمال» ولأ القلقة زيادة السفهقة الازالق تتخردها 
كعَدَّمها. وسَوَاءٌ الصَّغِيدُ والكبيز» والصَّحيحُ والمريضء والذكرٌ الكبيز 
والشية در اختلافٍ ما يَجِبُ فيه القصاصٌ بذْلِكٌ. 

)و يوَحَذّ كل من (إصبّع) وكفٌء ومرقْقٍ» ويَمِينٍ ويَسَارٍ من 
عَين وأَذْنِ مََقُوبَةِ أؤ لا» ويد ورِجلٍء وخصية, ال ام 
ولأ يقال : إِليدّ ولا: : ليد . ذَكْرَهُ الجَوهَرِيٌ . (وشفره' ») امرأة- بِوَزْك : 
«قفْل), وهو 0 الشُفْرَيْنِ ع1 اللّحمَين المُحِبِطَينٍ بريه 


)١(‏ وهل يجري القِصَاصُ في الأَيَةِ والشفْرِ؟ الصّحيح يمن المذكب: 
جريَانُ القضصاص فيهما. جرّمَ به في (الكافي» و(الوجيز). 
والوّجة الثاني: لا يَجرِي القِصَاصٌ فيهما. وصوّبّه في «الإنصاف». 
وصحّحه في (النظم) . 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
كإحاطّة الشََّتَينِ بالقم- (يكة ) أي: قْطعَ: بمئله. 

(و) يُوْحَدُ كل من (عُلََا وسُفْلَى من سَفَةِ وُمَى ويُسرى ولا 
وسُفْلَى من سِنَ» مربُوطةٍ أؤلا) أي: غَيرِ مَربُوطَة: بمثلها في الموضع. 
(و) يُوْحَذ (جَفْنٌ: بمئله) في الموضع. 

وَغعْلِمَ منهُ: جَرَيَانُ القِصّاص في الكلية وال لِمَولِه تعالى : 
لجرو قِصَاصضٌ 6 [المائدة: 0]. ولأنَّ لَّهُمَا عدا يَعَهَِانٍ 
فجَرَى القِصَاصٌ بَيتَهُمَاء كالدٌ كر. وكذًا: الْخْصِيَةُ إن قَالَ أهل 
الشيوةة إل اقمكة أعذها + مَعَ سلامَةٍ الأخيف: 

(ولو قَطْع) شَخصٌ (صَحِيحٌ ألْمْلَهَ علا من لآ شّخصء و) قطع 
الصّحِيحُ أيضًا أنملَةٌ (ؤسطى من أصبع نَظِيرَتها من) شّخصٍ (آخْرَ 
لس لَهُ) أُنمُلَدَ (عُليا : خير رَب) الأنفلة ة (الؤسطى بِينَ أخذٍ عَقلها)- 
أي: دِيَةِ الأنملةٍ الؤسطى- «الآنَ)؛ لِتعَذّرٍ القِصّاص فيهاء (ولا 
قِصَاصٌ لَهُ بعْدَ) أخذٍ عَمَلِها؛ أنه يمَنزلَةِ العفو (و ) بَينَ (صَبْرِ) عن 
ل 
تَعديّا (ثُمَ يَقتَصٌّ) بقطع الؤسطى. (ولا أرش لَهُ الآنَ) إن صب 


)١(‏ قوله: (وَعُلِمَ منه.. إلخ) هذا الصّحيحٌ من المذمّبء قاله في 
«الإنصاف). والوّجةُ الثاني : لا يجري القِصَاصٌ فيهماء صحّحه في 
«النظم)» وصوّبه في «الإنصاف)!'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب : ما يُوحِبُ القِصّاصٌ فيمَا دُونَ الثّفس 


(بخلافٍ عَصْبٍ مالٍ)» فَإنَّهُ إذا تعذَّرَ رَدُهُ مَعَ بَقَاءِ عَنِهء فلمَالِكهِ أخدٌ 
إتلد الآنه العبار اكه فقا وكة يعة ذللكء أغة ما ؤفقة بين ادل 
وَالقَرقٌ: أنَّهُ في العَصب سَدّ مال مَسَدَّ مَالِء بخلافٍ ما هُنًا. 

(ويْوحَذُ) تحضو (زائِدٌ: ب)ضو رَائِدٍ (مفله. مَوضِعًا وخلقَة ولو 
تَعَاوَنَا قَذْرَا) كالأصائين. فإِنْ كان أَحَدُ الأصبِعين عِندَ الإبِهَام 
لآو عند الخنصّر مفلا أو أَحَدُهُما بصُورَة الإبقام؛ والآحَرُ بصُورة 
الخِنصّر مَثَلا: فلا قِصَاصٌ؛ لانتِمَاءٍ المُساوَاةٍ. 1 

و(لا) يُوَحََدُ (أصلِئ بِرَائِدِء أو عَكشة) أي: زائِدٌ بأصليةة (ولو 
تَرَاضَيَا عَلَيد0!))؛ عدم التسَاوِي في المَكَان والمَنمّعة؛ إذ الأُصلِئ 
عرق فى مكانه لعقعة فده بخلاقن الزائد. 

(ولا) ل (شية) من الأعضاءِ (بما) أى: عْضْوٍ (يُخْالفهُ) 
اسما أو مَوضِعَاء فلا تُوحَحدٌ يَدُ برجلٍ» ولا يَمِينُ بيِسَارِ وعكشة؛ لِعَدَم 
التُساوي. وكدًا: الشَّفَةُ الغليا بالشفلى» وعَكشة والجَمْنُ الأعلى 


)١(‏ فإِنْ تراضّيَا على أخذٍ الأصايّة بالزائْدةِ» أو على عَكسِهء أو عِنصَر 
يتعرء او اعد شيوين ذلك ريما يخالثه في الاسم أو الموضع» 
لم يججر؛ لأنَّ الدّماءَ لا تُستباح بالإباعة والهذلي. قال في 
«الإنصاف10؟: فإن تراضَّيَا على أخذٍ الأصليّة بالزائدَة» أو عكسِهء 


[1] «الإنصاف) (ه؟/مه١).‏ 


537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بالأسفَّلِء وعَكشْة» ولو ترَاضّيا؛ لِعَدَم المْقَاصّةَ وقوله: «ووَالْجروح 
(فإنْ فعلاء فقَطعَ يَسَارَ جَانِ مَنْ لَهُقَوَدْ في يَعينه تمينه بهَا) أي : بتمينه 
بتَرَاضِيهمًا): أُجرَّأتْ» ولا صَمَانَ. (أو قال) مَن لَهُ قَوَدُ في يَمِينٍ 
جَانِء لَهُ: (أخرخ يَمِيتّك7"©: فأخرّجَ) الجاني (يَسَارَهُ عَمْدَا أو غَلَطَاء 


(1) قوله: (أو قالَ: أخرج يميتك.. إلخ): عبارَةٌ «الإقناع»: أو قالَ: 
أخخريع لغيكاك» ل نسازة عَمدًا أو غلطاء أو علنا أنها تُجرئ» 
فقَطَعَهاء أجزأت على كل حال» ولم يبقَ قود ولا ضِمَانٌء حتى ولو 
كان أَحَدُهُّما مجُونًا؛ أنه لا يزيد على التَعذّي. انتهى. 
قال المُحشي : هذا مُقَتَضّى قوله في (المقنع) أَولَا: جات على كل 
حالٍء وسقّط القِصَاصٌ. لكنَّهُ قال بعد ذلك» ك «المغني» 
و«المحرر» و(الفروع» وغيرهم, بعد كلام عرّاةُ لابن حامِدٍ: وإن كان 
تو عليه لضا مطلرقاء نعل القايلم التضاف» إن كان غالما بواء 
وأتها لا يرع وإن كان الفققط موقا والقكد عافلت :دبك 
هَدَرًا. وتبعقه في ذلك في (المنتهى) و«(التنقيح))» واقتصَّرَ في ذلك 
على ما قدّمَه في «المقنع)» ولم يذكر هذاء ولا كلامٌ ابن حايدٍء 
وأسقط قولّه: (المجنون) في «الإنصاف»). 
والظاهِدِ: أنّها من تتمّةٍ كلام ابن حايدٍء وإلا لتناقَضٌ الكلامُ» وإذا 
كانَ على قَولٍ ابن حامِدِء صارَ كلام «المنتهى) مُه 


باب : ما يُوجِبُ القصّاصٌ فِيمًا دُونَ الس 


أو طَنًا أنّها ُجزِئ» فَقَطعها: أجرّأتء ولا ضَمَانَ)؛ لقطجه تُضوًا مِثلّ 
عُضِوهِ اسمّاء وصُورَةٌ» وقَدرًاء فَأَجِرَأ عَنهٌُ كما لو كانت يَمِينُهُ ناقِصَةٌ 
فَرَضِيَا بقَطعها. 

ل حِينَ القِصّاص؛ أن + جَنٌّ بَعدَ الجتايّة 
عاقلاء فتَطْعَ المُقْمَصٌ يَسَارَةُ في يَمِينِهِ: (فعَلَى المُقمَصٌ القَوَدُ إنْ عَلِمَ) 
المققصٌ (أنّها) أي : اليدَ المقملوعَة: (الِسَاقُ وأنّها لا فجرئ”"2) عن 
التميد؛ لجتاييه غُذْوانًا على ما لا حن له فيه 

(وإن جَهِلَ) المُقمصٌ (أْحَدَهُمَا) أي: أنّها الِيِسَانُ أو أنّها لا 
تُجرئ: (فعَلَيه 3 دُونَ القَوَدِِ لأنَّ جَهِلَهُ بذلِكَ سُّبِهَةُ في ذَرءٍ 
القَوَدِ فتَتعيّنُ الد 

0 مَجِنُونَا) فَقَطعَ يَسَارَ مَنْ لَهُ قَوَدٌ في يَمِينِه» (و) 
كان (الجاني عاقلا ذَهَبت) يَدْهُ (هَدَرًا)؛ لأنَّ استيفَاءَ المجنُونٍ لا 
أثْر لَه وقد أعائّه بإخرّاج يَدِه لِيقطّعهاء أشبَهَ ما لو قال عاقِلٌ لمَجِنُونٍ: 


الطريقيق- انتهى؟. 
ارات كي وغَيده: فعلّى القاطع دَيَثُها إن عَلِمَ أنّها يَسَارٌ وأنّها لا 


د >و['] 
ُجزىئ ويعرد ٠.‏ 


[1] انظر: «حاشية عثمان» (5/ 58). والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «(الشرح الكبير) (5؟/557). والتعليق ليس في (أ). 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

الشّرط (الرَابعُ: مُراعَاةٌ الصَّحََةِ والكمّالٍ). 

(قلا تُوْحَذُ) يَدَ أو رجْلٌ (كامِلَةُ أصابع أو) كاله (أظفَارٍ 
بَاقِصَتِهاء رَضِيَ الجاني) بذلِكُ (أؤ لا)؛ لِزِيَادَةٍ المَأَحْموذٍ على 
المُمَجَتِء فلا يكو مُقَاصَّةَ. 

(بل) تُوْحَدٌ سَلِيمَةٌ الأظمّارٍ بتظيرتها (مَع) كونها ذَاتَ (أظَفَارٍ 
معِيبة) كما يُوْحَذُ الصّحِيحُ بالمريض. 

(ولا) يُوَحَدُ (عَينَ صَحِيحَةٌ بقَائِمَة). وجي التي بَيَاضُها وسَوَادُها 
افا كي أذ صايكهالا عد بي قلا الأرقرق + لض ملعزيةة 
قلا َل بها كاملةٌ المَنفّعَة. 

(ولا) يُوْحَدُ (لِسَانٌ ناطق ب) لِسَانٍ (أخرسٌ)» لِتَقِصِه. 


(ولا) يُوْحَذْ عُضْوٌ (صجيح ب)حُضْو (أشّل, من يَدِ ورجلٍ وأصبع 
وذكرء ولو شل) ذَلِكُ الغضوٌ بَعدَ الجبَايَةِ على نَظِيرِهِ وهُو صَحِيحٌ» 
(أو) كان العُْضُرٌ (ببعضه سَلَلُء كأنمُلَةِ يَدِ)» والشَّللٌ: قَسَادُ العْضِو 
وكقاث عواكية لأن القدة إذا قدة) تمق تفل ناه يوذ 5 
الصّ حيخ ؛ إزيائته عليه يتقَّاءِ متفّعيه فيه كعين البصير بعين الأعمى. 

(ولا) يُوْحَد (ذكرُ فخلٍ بذكر حَصِيٍ» أو) ذكر (عِنْينِ)؛ لأنْهُ لا 
تنقعة ييفاء لأنّ ذ كز العثين لا ترج ينة تطغ رولا إنزال» والخضيه ل" 
نولك لتو ولذيكاة ونين على القطوه فقها دقر الاش 


بابٌ : ما يُوجِبُ القِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّمْسِ 


(ويؤحَذ مارِنُ) الأننٍ (الأين شم الصّحِيح بِمَارِنٍ الأَشَّم الذي لا 
يَجِدُ رائحَةً شَيءِ)؛ لأنَهُ لِعلَةٍ في الدّمَاغ والأنقُ صَحِيح. 

(و) يُوحَذُ مار الأننٍ الصّحِيح ( ب مَارِنٍ لأَنفٍ (المَخووه”©) 
أي : (الذي قطع وت أنفه)؛ لِقِيامِهِ مَقَامَ الصّحيح. 

(و) يُوْحَدُ مارنُ الأَنفٍ الصّحِيح ب( المُستَخْشِف الرَدِيء)؛ لِما 
0 : 

(و) لخد (أَذُنُ سَمِيعِ بدن أْصَمٌ شَلَّاءَ)؛ لأنَّ القَصدّ الجَمَال. 

(و) وحَذٌ عيب من ذلِك كله بيئله إن أمن تل من قطع 
هَلّاءَ)؛ بأَنْ قال أهلُ الخبرة: إِنّهِ إذا قُطعء لم تَفسدٍ الغروق» ولّم 
دشل الْهَوَاء إلى البدن مفسِدة» وإلا سقط القصاض؛ لأله لا يخود 
ع تبي بطرفٍ . 

وأا مم الأمن» فلَهُ القِصَاصٌ؛ لأنّ الشّمْ والشمع ليسا بنَفْس 
العْضُْوِءٍ أن مَقطوع اَن وَالأَنفٍ 7 وَيَشْك؛ وإنّما هما زيئة 
وحماد ؛ لقلا يَبقَى مضع الأَدِ تا مفو مَفُوحًا فيقئخ مَنطَرة» ولا يَقَى له 

ما يَرْدُ الماءَ والهّوَامٌ عن الصَّمَاحء ولعلا يبِقَى مَوضِمٌ الأنفٍ مَفتُوحَاء 
فِيَدخُل الهَوَاءُ إلى الدّمَاغْء فَيَفشْدَ بهء فججعل لَهُ غِطَاءٌ لذلِك. 

(و) يَُحَدُ مَعِيبٌ مما ذُكرَ (بضجيحء بلا أرش)؛ لأنَّ الشّلَّاةَ من 


: قال في «القاموس»: «المخرُومُ): مَن تلطعت وَتَرَةُ أنفه وهي‎ )١( 
الحاجرٌ بين المنخرين.‎ 


537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
تازفع #الشيديكة عاة الوروا نيا النضيف فين 

(ويْصَدُق وَلِيّ الجتاتة) إن اختلفّ مع جَانٍ في سَللٍ اضر بأن 
قال جَانٍ : قَطعيهُ هَل . وقال مَجِيٌِ عَلَيه : صَحِيحًا 7 557 مَجِنِيٌ عليه 


( يسَمِينِهِ في 2 صِحَةٍ ما جني عَلّيه) ؛ أنه الظلاهه. 


بابٌ : ما يُوجِبُ القصّاصٌ فيمًا دُونَ الس 


(ومَن أذهَب بَعض لِسَانِء أو) بَعض (مارِنء أو) بَعض (شَفَةٍ 
أو) بَعضّ (حَشَفَةِ أو) بَعضّ (أَدُنِء أو) بَعضّ (سِنٌ: أَقِيدَ مِنهُ مع 
أمن قلع سِنه بقَذْره) ع الذي أَذْهَيَدُ جَانِء (بنسبة الأَجرَّاءِ) من 
ذلِكُ العُْضوٍء ود وثُلْثْ)» وزبُع» وخر لِقَولِهِ تعالى؟ 
البح يها ضٌّ». ولأنَّ جَمِيعَ دراك لكل بويد عد 
ولا يُوْحَذُ بالمساعة؛ لأنّهُ قد يُفضِي إلى أخذٍ لِسَانٍ الجاني جَمِيعهٍ 
(ولا قَوَدَ ولا دِيَةَ: لِمَا رُجِيَ عَودُةُ) مِمًا ذَهَبَ بِجتَايَةِ (في مُدَةٍ 
قُولُها أهلٌ الخبرة, من) بان دما (عَيْن("2, كَسِنٌ وتحوهًا) 
الصوي عر ريا عر اح عو تمان لاغيز اد عاق 
(وتّحوو): كمَفَعَة الطء؛ لأنهُ مُعَوَضٌ للعودء قلا يَجبُ به شيم 
وتَسقْط المُطالَبَةٌ به» فوَجَب تَأْحِيرهُ. فإن عَادَ: قلا سَّيءَ للمجني 
عَلَيهِه كما لو قَطعَ شَّعرَهُ فعَاد. وإِنْ لم يعد في المُدَّةِ: وبحب صَمَائُه 


كُمَيرِه ممًا لا يُرجى عَودُهُ. 
)١(‏ قوله: (من عَينِ) المُرادُ بها: ما قابَلٌ المَنقَعدًا''. 


[1] التعليق ليس في 0 وانظر: «حاشية الخلوتي ») لكلمىم. 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(فلو ماتّ) مَجِيِنٌ عليه (فيها) أي: المُدَّةٍ التي قال أهلٌ الخبرة 
يعُودُ فيها: (تَعَيِدَتْ دِيةُ الذّاهب) بالجتاية؛ لأس من عَوده بالموت» 
كماكو انض لهذا ولم يكذ .وان الأقى جان غرذة أن الداع 
من عَين أو مَنفَعَةٍ: (حَلَفَ رب الجتايّة) على عدم عَودِه؛ لأنّه الأصلٌ. 

(وقتى عَاة) ما ذهب بالجتائة (بحاله) أي: على َيه قَبلَ 
ذهابه: (فلا أَرْشّ) على جانٍ» كما لو قَطَْعَ شَّعرَهُ وعَاد. 

(و) إِنْ عاد (ناقصًا في قَدْرٍ("2)؛ بأن عاد السَنٌ قَصِيرَاء (أو) عاد 
نَاقِضصًا في (صِفَةٍ)؛ بِأنْ عاد السَنٌ أخضَّرء وتحوَّةُ: (ف)عَلَى جَانٍ 
(حكومةٌ)؛ لِحُدُوثِ التّقص بفعله» فضَّمِنَةُ وتأني . 

(ثُم إن كان) المجيئ عَلَيهِ (أَخَذَ دِيَةَ) ما أذهبهُ قَبَ أن يغود كُءٌ 
عادّ: (رَدّها) إلى مَنْ أَحَذْهَا مِنُء (أو) كان المَجنِ علَّيهِ (اققَصّ) من 


جانٍ نَظيرَ ما أَذهَبهُ منهُ ثم عاد : (فَلِجَانٍ الدَّيَةُ) ؛ لتيئن أنّهُ استوّى ذلِكَ 


بلا حقٌ. ولا قِصَاصٌ؛ للشّبِهَةِ. (ويَرْدُهَا) أي: الجاني» أي: دِيَهَ ما 

)١(‏ قوله: (في قَذْرِ) يُخَالِفُ ما في «الإقناع» حيثٌ قال: وإن عات 
قَصِيرَةٌ ضَّمِنَ ما نقصٌ منها بالحسابء ففِي ثُأَئِها ثُلْتُ دييها؛ كما لو 
كسَرَ ثلتّها. جرّمَ به في «الشرح». انتهى كلامه مع شيءٍ من شرح 
ثم نبَهَ بعدَ ذلِكَ على المخالمّةٍ. (م خ)!"!. 


[1] (حاشية الخلوتي») (5/ 85). 


باب : ما يُوجِبُ القصّاصٌ فِيمَا دُونَ التّفس 


أُحَدَهُ عََا اقكصّ مِنهُ (إِنْ اما عد الجاني دِيَتَهُ؛ لِمَا تقدّمَ في 

(ومَن فَلعَ سِنُّء أو ظفرَة) تَعَدّيَاء (أو قْطِعَ رف كمارنء وأذّنِ 
وتحوهِمًا) مِمًا يُمكِنُ عَودُةُ (فَرَدّةُ فالتحم: فَلَهُ) أي: المجيٌ عَلَبه 
(أرشُ تَقصِد) أي: محكومةٌ؛ لأنّها أرشُ كل تقص بجتاية لا مُقَدر 
07 


(وَإنْ قَلَعَهُ) أي: ما قُطِعَ نُعٌ دُدّ فا تَحَمَ (قالِع بَعدَ ذلِك: فَعَلَيهِ 
دِيهُ)» ولا قِصَاصٌ فبه؛ لأنّه لا ياد به الصّحِيخ بأَصلٍ الحلقَة؛ لتَقصِه 
بالقطع الاوَّلٍ. 

(ومن جَعَلَ مَكَانَ سِنْ قُلعت) بجتادة (عَطْمَاء أو سنا أخرى, ولو 
سي ل ا ا 
مَكائّها شَّيمْ. (وعلى مُبين ما تَبَتَ) مِن ذَلِكَ ا ا 
بإبافهياء ولا عت به ويقباء لكتها يضق بأصل الحاقة 


)١(‏ قال في «الشرح»: وإن قَطَع أده فأبائهاء فألصّقَها صاحِبها فالئصَفَت 
بيت فقال القاضي: يجب القِصَاصٌ. وهو قولٌ النَّورِيٌ والشافعيٌ 
وامستحاف» لالدو كك بالإبالقة رقف عات 
وقال أبو بَكر: لا قضاض فيها وهو قول 'ماللك» لألها لم تين على 
ادام فلم يَستَحِقٌ إبالة أ الجاني دَوَامًا! ''. 


3] «(الشرح الكبير) (-؟/550). والتعليق ليس في (أ). 


ج حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(ويُقبلٌ قل وَلِيّ) مجني علّيهء وهو وارثهُء إذا ادّعَى جانٍ على 
ابوس يي ور الور 
والكية وَل ؛ ( بيمينه في عدم عَودِهِ وافقامة)؟ لذن الأصلّ عَدَمُهُ 
بَقَاءُ الصَّمَانِء فلا تَُلُ دعوى ما يُسقِطُهُ إلا بت كمَن أَقَد بدَينٍ 
واذّعَى الإبرَاءَ مِنهُ أو الوَقَاءَ. ش 
(ولو كان التِحَامهُ) أي: القّطع (من جَانٍ اققصّ منة: أُقيدَ نَاني”») 


وك قرلهه رأقية لهاع من +الر خا رفسا طلى لقو يكلم بقره غالل 
مِنةُ» فأَعادَمَا المُقَتَصٌٌ منه» فالتَحَمّتء اققصّ مِنهُ ثانا بإزالة ما القحم؛ 
دنه قَلَعَ ين غير دَوَامّاء تقلع سِنَّهُ دَوَامًا . فَكلّمًا التَحَمّت» زيل 
اليحامها حبّى تتحفّق المقَاصّةُ 
وده «يطلك القرق الأفس والرفء ذه تم أله إن ظنٌّ ولي 
دم أنه اقتَصّ في النّْفس» الريك ودَاوَاةُ أهلهُ حبّى براً: أنه إن شاءً 
الول دقع إليه ديد فِعله وقَتَلَهُ وإلا تركة. وهنا قال: «أُقيدَ ثانيا»» 
وظاهده : اردع شيءٍ وكلامٌ «الإقناع» هُنا موافقٌ لكلامه فيما 
سَبَقَّء وهو قول في مسألا هذه فليحوّر. (م خ)!'١.‏ 
وما مشى عليه في «الإقناع) هُناء قَطْعَ به في «المغني) و(الشرح). 
والمنصُوصٌ: أنه يُقادُ ثانيا» اقَتَصَرَ عليه ف «الفروع). وقال في 
«الإنصاف): على الصّحيح مِن المذمّب!"] 


[] (حاشية الخلوتي) (30/5) .)53١‏ 
[1"] التعليق ليس في (أ). 


ى فيمَا ذونَ 
يُوجِبُ القصّاص في 
باب : ما يُو جب 
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(فضل) 
(التّوعُ الّاني) بق تورجك القضاض فيفا دون التّْمس : 


(الجرُوحٌ). 

(ويُشْتَرَطٌ لِجَوَازِهِ) أي: القِصّاص (فيها) أي: الججرُوحء زِيادةً 
على ما سَبَقَ: (انتِهَاؤُهَا إلى عَظمء كججزح عَصّدِء وساعِدء وَفَخِذٍ 
وساق, وقَدَم. وكمُوضِحَة) في رأس أو وَجَه؛ لِقَولِه تعالى: 

الخ ات 4 0 الاسقاء بلا عيبي .ولا رياكة؛ 
لانتِهَائِهِ إلى عَظم» فأشة المُوضحة, المُتّمَقُ على جْوَازِ القصاص فيها. 

ولا قِصَّاصٌ في غَيرٍ ذْلِكٌ من الشَجاجٍ والجؤوح: كما دُونَ 
الموضحة» أو أعظعَ منهًا. ْ ْ 

(وامجزوج) جوحًا (أعظمَ منهًا) أي: الموضكةء يضم 
ومْتقلَِ» ومَأمُومَةٍ: أن يَفقصّ مُوضِحَة) ؛ أنه يَقعَصٌُ بَعضٌ حم ومن 
محل جنائيه» فإِنه نما يضّعْ السَكينَ في موضع وضع اليجاني ؛ لِوْضُولٍ 
كين الجاني إلى العظمء بخلافٍ قاط السَاعِدٍ؛ فإِنّه لم يَضَّعْ سكيئة 

في الكوع . 

اويأشنج إذا انق فرؤعة: زعا بخ ذقها» أ" الترضعة 
(ودِيَةِ تلك الشجّة”"2) التي هي أعظمُ سا 21 لتَعَذْرٍ القصّاص فيه 


(1) قوله: (وَيأخُذُ ما بينَ ديتها.. إلخ) قاله ابن حامدٍ وجماعةٌ. وقال 


أبويك د لا شية له وتبغه لدم فى ١‏ مُنْتَحَبه) . 


باب : ما يُوجبُ القِصَاص فِيمَا دُونَ التّفس 


فقيل إلى اليلال» با لو قط أصيعبه ولم بسكن القضاض | إِلَّا في 


أخدهها. 


(فتأححذ في هاشم إذا اققِصّ من الججاني مُوضِحةً: (حَمِسًا مِن 
الإبل. وياد (في مُتقَلَ) إذا اققصّ مِنهُ مُوضِحة: (عشرًا) من 
الإبل. 

(ومَنْ خالّف) مِمّن جني عَلَيِهِ (واقكصٌ مَعَ خَوفٍ) تَلَفٍِ جانٍ (من 
مَنكب ؛ أو) من تحو يَدٍ (سَلَاَ أو من قَطع نِصفٍ ساعِدِهٍ ونحوو) 
كمَنْ فَطْعَ نِصِفَ ساقِهء (أو) اقتصّ (من مَأْمُومَةِء أو جائقَةٍ مثل 
ذلِكَ)؛ بأن لم يَرِدْ على ما فعِلٌ به فَلَّم يَشَْهُ في المَأَمُومَةٍ دامِعَةٌ ولّم 
يد في الجائِقَةِ أكثّر من فِعْلٍ جَانٍ بهء (ولّم يَسْرِ) مجوحة: (وَقَمَ 
الموقع, وم يَلرََهُ شَيِءٌ)؛ لأنّه لم يأَحُذ زيادةَ على حَمَهِ. 

(ويُعتَبِرْ قَدرُ جرح: بمِسَاحَةٍ دُونَ كَتَافَة لَخم)؛ لأنَّ حَدَهُ العظم, 
والنّاسُ يَحْتلِقُونَ في قِلَةِ اللُحم وكثرته» فلو رُوعِيِتٍِ الكتاقة لتعذّر 
الاستِيقَائ. 

وصِفَةٌ الاعتِبار المَذ كور : أن يَعمِدَ إلى موضع الشجَةٍ من رَأسٍ 
المشججوجء فيُعلِم طولها ورطواية انا. غين ريقشيا علي راد 


ومذهَبٌ الشافعيٌ كقَّولٍ ابن حامدا'. 


]١1[‏ التعليق ليس في (أ). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الشَّاحٌ» ويُعلِم طَرَقَيهِ بِسَوَادٍ أو غير ويَأْحدَ حَدِيدَةٌ عَرضها كعرض 
الشجّة» فِيضعَهًا في أُوَّلِ الشجّة وتحوها إلى آخرهاء فيد مثل 
الشجّةٍ طولا وعرضًا. 

(فَمَنْ أوضَحٌ بعس زاني» والبغض) الذي أُوضّحَُ ( 0 0 
الضَّاجُء (وأكبز) من رَأيِه: (أوضَحَةُ) المشجوع (في) رأَسِهِ ( كله 
ولا أرشٌ لِرَائِِه'")؛ لتلا بحنيخ في خزج واجدٍ قِصَاصٌ ودَيَة 

(ومَنْ أوضَحَة) أي: الكأسّ كله ورَأْسْهُ) أي: الكاني ا 
من يَأمن بن المشحجوج: (أوضح)ة (قَذْوَ شْجَته من َي جانب شَاءَ 
المُقَصٌ) مِن رَأْس الشَّاحٌ. 

«(ولو كاتت) الشْجةٌ (بقدر تعض الرّأس منهُمًا) أعية الشاحٌ 
والمشمجوج: (لَّم يَعدِلَ عن جانبها) أي: الشجّةٍ (إلى غَيرِو)؛ لقلا 

(وإن اشتَركَ عَدَدْ) اثتانٍ فأكبّر (في قطع طْرَفٍ) عَمْدَاء (أو) 


)١(‏ قوله: (ولا أرشٌ لرَائْدِ) أيْ: فيما إذا كان التعض أكبر من رأس 
ل اا وهو قول أبي حنيمَةَ . وقال ابن 
حامِدٍ: له أرش ما بَِىَء وهو مذهَبُ الشافعكع!"!. 

13] انظر: «حاشية الخلوتي) (55/5). 

[1] انظر: (الشرح الكبير» (591/55). والتعليق ليس في (أ). 


باب : ما يُوجِبُ القصّاصٌ فيمًا دُونَ التّفس 
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0 مدي ع روي لِقَوَدِ ولو) كان ار تر ولم 


تتميّز أفعالهُم ؛ كأن وَضَعُوا حَدِيدَةٌ على يد وتحالُوا علَيها) ميا 
(حتّى بانّت) اليدٌُ: (فَعَلَى كُلّ) مِنهُم (القَوَدُ)؛ لما رُويَ عن عَلِن : أنه 
شّهِدَ عِندَهُ شَاهِدَانٍ على رَجلٍ 0 
هذا هُو السَارِقٌ» وأخطأنًا في الأول و مَهادَتَهُمَا على الثاني » 

وَعَدَمَهُمَا دِيَةٌ الأول وقال: لو عَلِمتٌ أَنَكُمَا تَعَعَدثُمَاء َقَطَكُمَا. 
ولأنه اد تَوعَي القِصّاصء فاح فيه الشفاقة بالواجد» كا لاش 

(ومع تَفرْقٍ أفعالهم, أو قطع كُل) مِنهُم (من جاذنب : لا قود على 
ا وسرت رك في قطع جمِيعِهًا. 
هددٌ: ولو تَوَاطةً01©, 


3 7 ذا 


3 


)١(‏ قوله: (ومَعَ تَفرّقٍ أفعالهم .. إلخ) قال في «الشرح): روائة واحدة) 
وهو مذْهَبٌُ الشافعيك!'١.‏ 

(؟) قوله: (وظاهِزه: ولو تواطؤوا) قال في «حاشيته): ببخلافٍ ما تقدَّمَ 
فيما لو اشْترك عدَدٌ في قَتلٍ واحِدٍ. 
وقد يُفدَقُ بيهم : بأنَّ النّساوي مُعتَدِ في الأطرَافٍ وتحوهاء ولذْلِكَ لا 
ُوْحَدُ اليدُ ذاتُ الأصابع بناقِصَتِهاء ولا الصَّحيحَةٌ بالشَّلاءِ بخلافٍ 
لمن ولذلِكَ يوحَدٌ الصحيخ بالمريض» والكامل بالتّاقصٍء ولأنَّ 
الفعلَ مُحْتَلِفٌ منهماء فلو قَطْعَ كُلّْ واجدٍ من جانب» وأوجبنا القَوَدَ 


[1] «الشرح الكبير» (59//1). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 

(ونْضْمَنُ سِرَايَة جِتَايَةِ» ولو) بعد أن (اندَمَل جوْحٌ واقئصٌ) مِن 
جَانِء (ثُمّ انتقَضّ) الجرخ, (فسَرَى) لحصول التَلّفٍ بفِعل الجاني» 
أشبة ما لو بِاشَّرَهُ: (بِقَوَدِ ودِيَةا'؟ في تفس ودُوتها) يَتعَلَقْ 


ص 


000 


ب(نُصمَنٌ). فلو هَشَّمَهُ في أو فسَرى إلى ذَهَاب ضصَّوءٍ غَينِه: 
مات : قفص من في فس وأَحذ مه دن بَصَرِهِ . ذكرَةُ في (اشرحه) . 
(فلو قطع إصبَعًاء فَاكُلت) أ صِبِعٌ (أخرى) بجانيهاء (أو) تأكلّت 
(اليدُ, وَسَقَطْتْ من مَفصِلٍ: فالقَوَدُ) فِيمَا سَقَطَءِ (وفيمًا م05" : 
الأَرشُ)؛ لِعَدَم إمكانٍ القصّاص في السُلَلٍ. وإن سرّت إلى التّفس: 
فَالقَوَدُ أو الدّيَةٌ كاملة. 
(وسِرَايةٌ القَوَدِ: هَدَرُ) أي: غَيرُ مَضمُوتَةِ؛ لِقَولٍ عُمَرَ وعَلِيّ: مَنْ 


فطع منه ما لم يقطع يثله؛ والنساوي شرط . انتهى . 
وفي «الإنصاف): أمَا لو تفكققت أفعالهُم أو قَطْعَ كَُُ إِنسانٍ من 
جانب: فلا قِصَاصٌ. روايةَ واجدةًة'!. 

)١١‏ قوله: (ودِيّة) الواؤٌ بمعنى وأو)1؟ا 

() سَلَّ الصو بالقّتح في الشّينِ. وقيلَ: بضَّمْهَا: أي: قَسَدَ الغضؤء 


وذ هيت ح ركوط" 


م انظر: «إرشاد أولي النهى) (١؟/ »)١75‏ (الإنصاف) (55/ 55/8). والتعايق ليس 
في (أ). 

[1] التعليق ليس في (أ). 

[*] التعليق ليس في (أ). 


باب : ما يُوجِبُ القصّاصٌ فِيمَا دُونَ التّفس 


مات مِن حَدٌّ أو قِصَّاصء لا دَيَةَ لَه الحقٌ قَتَلَهُ. روا سَعِيدٌ بمعتاة. 
ولأنَّه قَطِعٌ بِحَقٌ فكما أَنَّهُ غَيدُ مَضْمُونِء فكُذًا سِرَايَئهُ كققطع السَارِقٍ. 

(فلو قَطَعَ طَرَها قَوَدَا فسرَى إلى التّفس: فلا شَيءَ علّى قاطع) ؛ 
لما تقدّمَ (لكن لو فَطَعَهُ) أي: قَطَعَ المجيئ عَلَيهِ الجاني (قَهْرَا) بلا 
إذِهء ولا إِذنٍ إِمَام أو نائِهِ (مَعَ حر أو بَردِ)؛ أو حالٍ لا يُوْمَنُ فيها 
الحوفٌ ين النويك زأوة قسغة زيالة الوه أو» يالك وتسترمة 
ونَحوو) ككرقِه طَرَكًا يَستَحِقُ القِصّاصٌ فيه فْيمُوثُ جانٍ : (لَرِمَهُ) أي : 
المُقتصّ (بَقِيةُ الدّيَة) أي: يَضْمَنٌ دِيَةَ التّس مَنقُوصًا مِنهًا دِيَةُ العُضْو 
الذي وَجبَ لَهُ فيه القِصَاصٌُء فإن وَجبَ في يَدِء فعَلَيهِ نصف الدَيَةَء أو 
في جَفْنء فعَلَيه ثَّلانهُ أرباعهاء وهكدًا. 

ركاه ألم لروك ف ف الى اراك ونَحوو مِمًا فيه دِيَة: لا 
يَلرَمُهُ شَّي205. 

(ويَحرُمُ) قِصَاصٌ (في طَرَفٍ) أو مجح (حنَّى ييرَأْ)؛ لِحَدِيثِ 
جابر: أنَّ َجَلا بجرع رَجَلاء وأراة أن يَستَقِيد» فتهّى انين ل أن 
يُسِتَقَادَ مِن الجارح حتّى ب المَجرُوحٌ. روا الدارقطية1!'!. 


)١١‏ قوله: (لا يَلرّمه سَيءٌ) قال في «وحاشيته): وفيه وَقَفَ1'!. 


7] أخرجه الدارقطني (88/7). وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق) (؟/785؟): هذا من 
مناكير يعقوب . 
[1] انظر: «إرشاد أولي النهى» (7/ »)١5075‏ والتعليق ليس في (أ). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(فإن اقتصّ) مَجِرُوحٌ (قَبلَ) برءِ جرجه: (فْسِرَابتْهُمَا) أي: جرخ 
الججاني والمَجنِيٌ عَلَيهِ (بَعدٌ) اقِتِصَاصِه قَبِلَ بُرِهِ (هَدَرْ) . أمّا الجاني: 
فلِمَا تَقدَّمَ لي 0 
عن جدٌه: أنَّ رجلا طعِنَ بِقَّرنِ في رُكبته» فجاء إلى التي َل فقال 
وني . فقَالَ: «حبّى تبر . تم جاء إليه فََالَ: أقدني . فأقادة ثم جاءً 
إليه فقال: يا 1 الله فُرجت: فقَالَ: «قد نَهَيتُكَ فَعَصَيئَنِي ) 
َأبِعَدَكَ الله وبَطلَ عَرَجَك». ثم نَهَى رسُولٌ الله وَلهِ أن يُققصّ من 
مجوح حبّى يِبَأ صا . رواهُ أحمَدُء والدارقطنة1١؟.‏ ولأنّه باقتِصَاصِهٍ 
قل الأتيغال وض ورك نا عزية عله بالشرايك شان عش ينة: 
و 


03] أخرجه أحمد )105/1١1(‏ (4١7)؛‏ والدارقطني (88/7). وصححه الألباني في 
«الإرواء» (197؟5). 
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غنم 
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5501 / حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


فصل في كفارَةٍ الظهَارِء وما بِمَعنَاهًا 0 


فصل فِيِمَا يَلَحَقُ من النَّسَب وما لا يَلحَقُ مِنهُ 0 000000 
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7 بطين على شرح مُنتهى الإرا 
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